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 إهداء 
 إلى: أهدي هذا المجهود المتواضع

لاثين ربيعا، سائلا المولى في علاه ـــ روح والدتي الغاليّة التي نبت على دمنتها أكثر من ث
 أن يتغمّدها بعظيم عفوه وواسع مغفرته.

ن كانا لي لّذيال ية،الغال تهزوجو وتلك العجوز الحكيمة؛ أبي العزيز  ،ــ ذلك الشّيخ الوقور
سندا من خلال تلك الدّعوات الصّادقة التي كانا يطرقان بها أبواب السّماء بين الفينة 

 ا في شيبتهما.همّ بارك لهمر، فاللّ س  كلّ صعب، ويسّرت لي كلّ ع   والأخرى، فذلّلت لي
 ة الطّويلة.ــ رفيقة الدّرب التي صبرت معي هذه المدّ 

 بنائي؛ أحمد، ومحمّد، ومريّة، وأكرم.أـــ 



 وعرفان كرش
الفروق عند "الأطروحة الموسومة بـ:  هلقد أذن الله بعد سنين دأبا أن تكتمل هذ

الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة"، وبهذه المناسبة  :من خلال كتابهالإمام ابن يونس 
في إنجاز هذا وفّقني  المولى جلّ في علاه الذي إلى والامتنان الشّكرموفور أتوجّه ب

 بأسمى عبارات الشّكر والعرفان إلى كلّ من:ذلك العمل، ثمّ أتوجّه بعد 
افقني مذ كان هذا العمل فكرة إلى أن تكامل، الذي ر  ستاذ الدّكتور؛ شهر الدّين قالّهالأ ـــ

ولم يتوان لحظة ــ خلال هذه المدّة ــ في تقديم ما وسعه أن يقدّمه من توجيه ونصح على 
نحو جمع بين الحزم والصّرامة في العمل، وبين المرونة واللّين في التّعامل، فكان نعم 

 ، فجزاه اللّه عنّي كلّ خير.اللّيّن المطواع، ونعم الموجّه الحازم الصّارم لمشرفا
بروا الموقّرة الذين تحمّلوا عناء التّمحيص، وص السّادة الفضلاء؛ أعضاء لجنة المناقشة ـــ

 بين دفّتي هذه الأطروحة، فجزاهم الله كلّ خير.  تمّ ثبته ما قراءة وتفحّص في وصابروا
 لكلمة الطّيّبة.من ساهم ــ من قريب أو بعيد ــ في إنجاز هذا العمل، ولو با ـــ
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الحمد لله الذي نزّل على عبده الفرقان فجعله للدّين أصلا ودليلا، وعلى الحقّ نورا وبرهانا، 
مصلّيا على من ج علت سنّت ه لما تشابه من آي الذّكر الحكيم تبيانا، وارض اللّهمّ عن ساداتنا الأبرارِ 

مل بعده لواءَ الشريعة والاجتهادِ، وعلى من اهتدى بهديهم صحابةَ نبيك المختار الأخيار ممّن ح
واستن بسنتهم من ورثة الأنبياء ممّن تبوؤا رتبة الاجتهاد من علماء الأمصار، وممّن جاء بعدهم ممّن 

 سلك طريقتهم في التّفريع والاستنباط فكانوا للدّين حصنا من الاختراق والافتراق؛ أمّا بعد:

ت عرضا زمان، وامتدّ  ت طولا فكانت صالحة لكلّ بلغت من عظمتها أن امتدّ  يةمريعة الإسلاالشّ  فإنّ 
ــ  يةنصوصها التّشريع يةونظرا لمحدود ؛ت جميع البشرت عمقا فعمّ مكان، وامتدّ  فكانت صالحة لكلّ 

ل المسائ من خلال إناطة كلّ  يةيفتها التّشريعظفإنّه يتعذّر عليها أداء و  كتابا وسنّة ـــ من حيث الكمّ 
ومن هنا  ،الشّرعي نّصالــمكان وزمان ب في كلّ  تواجه النّاسبة التي ات، والقضايا المتشعّ والمستجدّ 
شريع الحاجة إلى الاستعانة بأبرز أدوات الاجتهاد بالرّأي التي تضمن الامتداد لنصوص التّ  ظهرت

 ،يّ مرونة لا مثيل لهاشريع الإسلامأكسب التّ  ذيوهي القياس الأصولي ال ؛يةشريعلأداء وظيفتها التّ 
 .مكان، وفي كلّ إبّان اس في كلّ تي تتنزّل بساحات النّ ات الالمستجدّ  يستوعب كلّ جعلته 

نّ  ل في إلحاق غير المنصوص بالمنصوص؛ نظرا لوجود ذلك جوهر القياس يتمثّ  هذا، وا 
في حقيقة  ـــ ةة، وبذلك تكون العلّ ون مصطلح العلّ ، والذي أطلق عليه الأصوليّ هماالوصف الجامع بين

 لا حدود لها. يةتشريع يةة منطققوّ  شريعيّ التّ  صّ هي من أكسب النّ ـــ الأمر 
، فقد عكف عليها العلماء فضبطوا شروطها ومسالكها إلى غير يةة بهذه الأهمّ ا كانت العلّ ولمّ 

ق استخراجها من الأصل، وتحقّ  ة خصوصا، حتى إذا تمّ ذلك مما له صلة بالقياس عموما وبالعلّ 
غير  .عليه إلى الفرع غير المنصوص عليهالحكم من الأصل المنصوص  يةوجودها في الفرع تمّ تعد

رغم وجود التّشابه الظّاهري بين الأصل  ـــ الإلحاق هذه يةه في بعض الأحيان لا يتمّ التّسليم بعملأنّ 
نظرا لوجود بعض  ـــ الحكم يةوبين الفرع، واشتراكهما في بعض الأوصاف التي تقتضي الجمع وتعد

 الموانع أو القوادح التي تحول دون ذلك.
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هذا المانع أو القادح هو الذي أطلق عليه العلماء مصطلح "الفارق" أو "الفرق"، وقد نال هذا 
الفرق اهتماما كبيرا من قبل العلماء؛ سواء كان ذلك أثناء مناظراتهم التي كثيرا ما كانت تعتمد على 

أو كان ذلك عند تصنيف الكتب؛  ،الإلحاق، قياسا كانت أو تخريجا يةبطال عملإ إبراز الفرق، ومن ثمّ 
في كتابه:  اب كصنيع القاضي عبد الوهّ  ؛ق وأفردها بمصنّف مستقلّ و ف في الفر فمن العلماء من صنّ 

روق" ب"أنواء ال :، والقرافي فيأيضا "يةالفروق الفقه"في كتابه:  مشقيوتلميذه الدّ "، ية" الفروق الفقه
الجموع  من المذهبفي جمع ما في  وقة البر في كتابه: "عدّ  يالمعروف بالفروق، والونشريس

نّما مستقلّ ف صنّ مومنهم من لم يفردها ب ،"، وغيرهموالفروق أفردها بباب أو جزء خاصّ، وقد سلك وا 
اكتفى هذا المنهج كلّ من ألّف في الأشباه والنّظائر؛ كالسّيوطي وابن نجيم، وغيرهما، وثمّة من 

في معرض التّأصيل والتّوجيه والتّرجيح لبعض الأقوال في المذهب؛  فاتهم،بالإشارة إليها في مصنّ 
؛ الصّقلّيانق: و هذا المنحى في إيراد الفر  اومن أبرز من نح. ابن المواز، وابن رشد وغيرهما كصنيع

موسومة بـ: "الجامع لمسائل في موسوعته الفذّة ال ابن يونس، و النّكت والفروق"" :في كتابه عبد الحقّ 
بين  قو الفر  ا بإيراداهتمّ فقد على التّأصيل والتّرجيح،  مانة والمختلطة"؛ فإلى جانب حرصهالمدوّ 

 . وهي المسائل المتّفقة صورة، المختلفة معنى وحكما المسائل المتناظرة؛
 المدوّنة ائلالجامع لمس" المبثوثة بين دفّتي كتاب لفروقراسة استقصاء لتلك وفي هذه الدّ 

مّ الفوائد التي ها، وبيان غاياتها، ورصد أدراستها من خلال تحليلها أصوليّ ، وجمعها، و "والمختلطة
 تنطوي عليها.

 .ية: طرح الإشكالأو لا
خريج، وهو المعنى أو المدرك الذي يحول دون لقد بحث العلماء "الفرق" في بابي القياس والتّ 

أيضا ـــ على ذلك الفنّ الذي ـــ يطلق الفرق كما ا أو تخريجا، إلحاق غير المنصوص بالمنصوص قياس
يعدّ الإمام ابن و  ،وحكما ىفق صورة وتختلف معنيعنى بجمع المسائل المتناظرة؛ وهي تلك التي تتّ 
أصيل قعيد والتّ فقد اعتنى ـــ إلى جانب الجمع والتّ  يونس الصّقلّي من أبرز من اعتنى بهذا الفنّ؛

للفروق المبثوثة بين دفّتي كتاب  الطّالبومن خلال تقصّي  ،الفرق بين المتناظرات يةضــ بق رجيحوالتّ 
 "الجامع لمسائل المدوّنة" وجد:
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جمع ي، فقد قلّ الصّ  مشقي، وعبد الحقّ اب وتلميذه الدّ ا فاقت فروق القاضي عبد الوهّ ها كثيرة جدّ أنّ  -
 ة سوى ما تعلّق منها بالرّقّ.، واختصّ منها بأكثر من مائعن الأربعمائة فرق ما يربو

أنّ ابن يونس كان حريصا على نسبة الأقوال إلى قائليها، ثمّ التّعقيب عليها برصد الفرق، وهذا  -
؛ لأنّه من شأنه بيان يةفي الأهم ةيغا يلتّخريج، وهنيع يرشد إلى فوائد جمّة ذات صلة بالقياس واالصّ 

 صول والتّخريج.ق"، وبين علمي الأالصّلة القائمة بين "الفرو 
عادة ما يصرّح ابن يونس بالغرض من إيراده للفرق، كالاستدلال على المذهب ودحض مذهب  -

الخصم، ودفع التنّاقض بين الأقوال والرّوايات والأوجه، وبيان ضعف بعض التّخريجات، وبطلان 
 بعض الإلزامات، وقد تفهم هذه الأغراض من خلال السّياق. 

طريقة ابن يونس في إيراد الفرق تختلف عن غيره ممّن سبقه؛  عتقد أنّ ي الطّالب ذلك جعل كلّ 
خراجها في جديرة بالجمع والدّراسة هفروقكالقاضي عبد الوهّاب وتلميذه الدّمشقي، وغيرهما، وأنّ  ، وا 

الإجابة  الطّالبيتعيّن على  يةولتحقيق تلك الغا ،سم بعمق التّحليل الأصولي والفقهيعمل مستقلّ يتّ 
امع ما هي طريقة ابن يونس في تعامله مع الفروق الفقهية من خلال كتابه "الج :التّساؤل التّالي ىعل

 .لمسائل المدوّنة والمختلطة"؟
 :يةالالتّ الفرعية  تساؤلاالإجابة عن التّ ـــ مرّة أخرى ـــ يتعيّن وللإجابة على هذا التّساؤل فإنّه 

 علماء، وما هي أقسامه وشروطه؟.الما هو مفهوم "الفرق" الذي تحدّث عنه  -
في كتابه " ابن يونس  أوردها، والتي معنى وحكما ما هي مجمل المسائل المتّفقة صورة والمختلفة -

 ق بينها؟.و وقام برصد الفر الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة"، 
لك المسائل، ت ، التي يمكن استخلاصها من دراسةية، والمعاني المقاصديةالفوائد الأصول ما هي -

 ؟.وتحليل تلك الفروق
 الموضوع. ية: أهم  ثانيا

وق" نفسها، ومن خلال "الفر  يةبالغة، تتبدّى من خلال أهمّ  يةينطوي هذا الموضوع على أهمّ 
 يمكن الإشارة إلى كلّ يونس في منظومة الفقه المالكي، و "الجامع لمسائل المدوّنة" لابن  مكانة كتاب

 :يةالذلك في النّقاط التّ 
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إليه الأصوليّون في تعتبر دراسة الفروق بمثابة المجال التّطبيقي لموضوع "الفرق" الذي تطرّق  -1
ن وخاصّة إذا حظيت الدّراسة بشيء من التّحليل الذي م ؛ باعتباره أحد قوادح العلّة،مباحث القياس

ئ ملكة في الإلحاق؛ أو القار  الطّالبراسة ب هذه الدّ كسِ ، وبذلك ت  القياسبالفرق شأنه أن يبرز صلة 
 قياسا أو تخريجا.

ر في المذهب التي تؤهّله إلى تبوّء الأصوليّون الإحاطة بالفروق إحدى مؤشّرات المتبحّ  لقد عدّ  – 2
ى ذلك التّخريج لا يتصدّى لها إلّا من بلغ رتبة الاجتهاد، ولا يتأتّ  يةأدنى مراتب الإفتاء، بل إنّ عمل

  لمن رصد وبصر الفروق.إلاّ 
ن ضعف بيّ تي تأقوى الاعتراضات على العلّة، ال قد اعتبروا "الفرق" ـــ في مجال المناظرة ـــ منو  – 3

ومن ثمّ كانت جلّ مناظرات  ،الإلحاق؛ قياسا كانت أو تخريجا يةالخصم، ومن ثمّ إبطال عمل مأخذ
 السّلف دائرة بين الجمع والفرق.

نّ مجال هذه الدّراسة ـــ فإ يةلى الموضوع قيمة علم"الفروق" ـــ التي تضفي ع يةإلى جانب أهمّ  - 4 
قد ضمّ بين  ،و مؤلّف جليل القدر، عظيم النّفع"الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة"، وه هو كتاب

والتّهذيب، والتّرتيب لم يسبق له  ،جلدتيه خلاصة أمّهات ودواوين المذهب على نحو من الاختصار
في  يةمصر  نيّةقيروا يةأندلس يةفكان درّة فقه ،صيل والتّوجيه والتّفريقد والتّأبالتّقعي امثيل، ممزوج

 ؛ فكان حقّا مصحف المذهب.يةالمضمون، ممزوجة بنكهة عراق
من أئمّة أحد مفاخر المذهب الذين خدموه خدمة جليلة، حتى أضحى  "ابن يونس"الإمام  يعدّ  - 5

 .على ترجيحاتهم في مختصرهاعتمد "خليل"  أحد الأربعة الذينو ، أحد أعمدة التّرجيحالاجتهاد، و 
ه جديرا جعلت يةقيمة علمالموضوع  ـــ على الطّالبـــ في نظر  كافية لأن تضفي الجوانبفهذه 

 بالاهتمام والدّراسة.
 .موضوعا: أهداف اللثثا

 :يةالراسة جملة من الأهداف يمكن الإشارة إليها في النّقاط التّ الدّ  همن هذ الطّالبلقد توخّى 
فرادها في مؤلّف مستقلّ، يمتاز عن غيره -1 ا من الدّراسات ذات جمع فروق "ابن يونس" الصّقلّي، وا 

 ية والمقاصدية.والأصول يةورصد الفوائد الفقه ،بالتّحليل الصّلة بالفرق
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في  هانبي يةسو ، وحالت دون التّ بينهارصد الفروق بين تلك المسائل التي أوجبت الاختلاف  -2
 .الحكم

الوقوف على المسائل التي تمّ تخريجها على نصوص الإمام، غير أنّ الإلحاق ليس بذاك؛ لمكان  -3
 الفرق.

 ،الفقه المالكي على وجه الخصوصعن رفع التنّاقض الموهوم عن الفقه الإسلامي عموما، و  -4
السؤال، و ختلاف من باب افتراق الاالمسائل المتناظرة، وبيان أنّ الفرق بين  وذلك من خلال إيراد

 ل.اقو ليس من باب اختلاف الأ
لأنّ بيان الفرق بين  ؛جبت الفرق بين المسائل المتشابهةالتي أو  يةرصد جملة من القواعد الفقه - 5

 ذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بها الفرق. ـــ عادة ـــ الأحيان يستدعيفي بعض مسألتين 
خلاص بعض المعاني ذات الصّلة بالمقاصد؛ است ، أو على الأقلّ يةرصد بعض القواعد المقاصد -6

 شريع.وثقى بمقاصد التّ  ة ذات صلةة، والعلّ لأنّ الفرق ذو علاقة بالعلّ 
الرّامي إلى  يةأن تكون هذه الدّراسة متناغمة مع الاتّجاه العام للدّولة الجزائر  الطّالبوأخيرا يأمل  -7 

، من خلال العودة إلى والمتمثّل في فقه مالك في بعدها الفقهي، نيّةالوط نيّةالدّي يةخدمة المرجع
غاربي عموما، والجزائري للمجتمع الم يةركيبة الاجتماعالتّراث الفقهي للمنطقة الذي أصبح جزءا من التّ 

 من.من الزّ  ار قرنشل خلال أربعة عالذي تشكّ خصوصا، و 
 .ا: أسباب اختيار الموضوعرابع

في مرحلة الماجستير يتعلّق بكتاب "الجامع  البالطّ لقد كان موضوع الدّراسة الذي تناوله  
، وقد المبثوثة بين دفّتيه ية، من خلال رصد المسائل الأصوللابن يونس نة والمختلطة"لمسائل المدوّ 

 ظلم يح ؛ا أخضرالا يزال غضّ  كتاب هأنّ بجعله يؤمن  مرحلةهذه البالكتاب في  الطّالب احتكاك كان
 على غرار الكتب الأخرى من وزن "الجامع". محاسنه واستخراج درره من الدّراسة لإبراز بما يستحقّ 

ي ــ إلى قلّ ابن يونس الصّ  هو أنّ ـــ  في هذه المرحلة أثناء مرحلة البحث ـــ الطّالبانتباه ا لفت وممّ 
توجيهها، وترجيح بعضها ـــ اعتنى برصد ستدلال على المسائل، وتأصيلها، و جانب اهتمامه بالا

نفسه قد  ألفىإعداد مذكّرة الماجستير حتى  من الطّالبلمسائل المتشابهة، وما كاد ينتهي الفروق بين ا
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 ثر أن تكون خدمتهفآلمختلفة، له نيفا وثمانين وأربعمائة فرقا، موزعة على أبواب الفقه ا ىأحص

ب أكثر قربا من كتا هفهي تجعل للكتاب في مرحلة الدكتوراه من هذه الزاوية؛ أي: زاوية الفرق؛
هات ودواوين المذهب، أكثر من أمّ  هقترابيعني ا هذااحتكاكا به، و  المدوّنة"، وأشدّ "الجامع لمسائل 

 نة.على رأسها المدوّ و 
 راسات الس ابقة.ا: الد  خامس

ـــ بعد البحث والتّقصّي ـــ الوقوف على أيّ دراسة تناولت موضوع الفروق عند  للطّالبلم يتسنّ 
فقد تمّ الوقوف على عدد منها  ؛الدّراسة شقّيالدّراسات ذات الصّلة بأحد  . بخلافالإمام ابن يونس

 يمكن الإشارة إليها فيما يلي:
كتوراه في هي في معظمها دراسات جاءت لاستكمال درجة الدّ و  ـــ الدراسات المتعل قة بالفروق:1
، 1اباضي عبد الوهّ الفروق للق ؛ ككتابفة في الفروق، قامت بتحقيق كتب مصنّ يةراسات الإسلامالدّ 
ة عدّ و  ،4كتاب الفروق للقرافيو  ،3كتاب النّكت والفروق لعبد الحقّ الصّقلّيو  ،2كتاب الفروق للدّمشقيو 

أمّا الدّراسات التي عنت بجمع  .5البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للونشريسي
 الفروق في المذهب المالكي فهي:

                                                           
عـادة مـا  وهـفخريج ضـعيفة؛ علاقتـه بـالتّ  نّ فـإ، ضـف إلـى ذلـك مسـألة مائـة وأربعـة عشـرمسائله ى لا تتعدّ  ،ير الحجموهو كتاب صغ - 1

نّ يذكر المسألتين المتشابهتين عن مالك ويشفّ  ما يكتفـي بقولـه: قـال القاضـي عها بذكر الفرق، أو يذكر المسألتين دون نسبة القول لأحد، وا 
 بقوله: والفرق بين المسألتين. قذكر الفر يعقّب ذلك ب كذا، ثمّ 

ين فرقـا، وسـتّ  االقاضـي واحـد نقـل عـن ا ــ أو بالأحرى ـــن ومائة، حيث اتفقيوعشر  نيّةعدد مسائله ثما ؛أيضا وهو كتاب صغير الحجم - 2
 .نسج على طريقة شيخة في تأليفه للكتابوقد 

نّمــا ضــمّ إلــى جانــب  لــم هــيمؤلّفــه عشــرات الفــروق، و  ضــمّنهوهــو كتــاب متوسّــط الحجــم،  - 3 تكــن مقصــودة لوحــدها فــي هــذا الكتــاب، وا 
الفروق، فوائد أخرى؛ كالنّكت، وغيرها، وضمّن أوائل الكتب مقدّمات خاصّة بالتّقعيد والاستدلال على المسائل، وذكر فروعا علـى بعـض 

 ا كان قريبا من طريقة ابن يونس في عرضها.ما ذكره منهو المسائل ممّا ليس من قبيل النّكت والفروق، فجاء عدد الفروق قليل جدّا، 

فقــد يعمــد إلــى ذكــر  أو العكــس؛ ، ثــمّ التّفريــع علــى أساســها،يــةوهــو مؤلّــف ضــخم اعتنــى فيــه المؤلّــف بــذكر الفــروق بــين القواعــد الفقه - 4
ر الفــرق بــين المســألتين يــذك، أو اســتخراج الفــروع علــى الأصــولوهــذا مــن بــاب ، قع علــى أســاس ذلــك الفــر يفــرّ  الفــرق بــين القاعــدتين ثــمّ 

 .استخراج الأصول من الفروععلى نحو أقرب ما يكون من  يةليستخلص بعد ذلك القاعدة الفقه

مته أنّ الهدف مـن تأليفـه للكتـاب هـو أن يسـتعان في المذهب المالكي، ولقد صرّح في مقدّ  يةوهو كتاب جامع لكثير من الفروق الفقه - 5
وطريقتــه أن يــذكر قــول مالــك أو غيــره فــي المســألتين، ثــم لواقعــة فــي المدوّنــة، وغيرهــا مــن الأمّهــات؛ بــه فــي حــلّ كثيــر مــن المتناقضــات ا

ا يشفّعه بذكر الفرق، وقـد لا ينسـب القـول لأحـد، وعـادة مـا يعتمـد فـي إيـراده للفـرق علـى الصّـيغة التّاليـة: وانّمـا قـال مالـك فـي المسـالة كـذ
 وكذا ولم يقل في غيرها كذا وكذا؛ لأنّ..
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نة الكبرى يةبين المسائل الفرع يةالفروق الفقه ـ "الموسومة ب راساتأ ـــ الد   وهي سلسلة  ":في المدو 
 يةفي الدّراسات الإسلامكتوراه لبة لاستكمال درجة الدّ مجموعة من الطّ  من الرّسائل العلمية قام بها

ل في نقل ثّ يتمـــ تقريبا ـــ دا سلكت هذه الدّراسات منهجا موحّ وقد  ة،ر وّ بالمدينة المن يةالإسلام بالجامعة
بينهما في الحكم، ثمّ  يةمن المدونة، والإشارة إلى الجامع الذي يقتضي التّسو  المتشابهتينالمسألتين 

بذكر الفرق بينهما نقلا أو استنباطا، وبعد ذلك يعمد إلى ذكر المذاهب الأخرى في  الطّالبيشفّعه 
 إلى الحكم على الفرق ضعفا وقوّة.  والتّرجيح، ليصل بعد ذلك  ةالمسألة، والمقارنة بينها والموازن

وهي سلسلة من الرّسائل  ":يةبين المسائل الفرع يةالفروق الفقهالموسومة بـ: " راساتب ـــ الد  
بالجامعة  يةكتوراه في الدّراسات الإسلاملاستكمال درجة الدّ لبة مجموعة من الطّ  العلمية قام بها

ه، 1431 :ه، وبين سنة1413 :لال الفترة الممتدّة بين سنةة ـــ أيضا ـــ خر بالمدينة المنوّ  يةالإسلام
عنى بالمسائل المتشابهة، والفرق بين دراسة، وهي في الأصل دراسات مقارنة، ت   وعددها إحدى عشر

 . ةالثاّني . بخلافدت بمسائل المدوّنةتقيّ  الأولىأن  هو هذه وبين سابقتها
 الأصولي والفقهي للفرقالتّحليل على حساب  لمقارنطغيان البعد اهو  راساتعلى هذه الدّ  وما يسجّل

فجاءت مبتورة  .اذكر الفرق أو القادح، وتحليله تحليلا أصوليّ و الذي يتطلّب بيان صور المسائل 
 الصّلة بالأصول، أو بالأحرى بالقّياس والتّخريج، ومقاصد التّشريع.

ن ـــ 2 قبل الحديث عن الدّراسات المتعلّقة بكتاب  :ة"الد راسات المتعل قة بكتاب "الجامع لمسائل المدو 
انته في رغم عظيم قدره، وجليل نفعه، ومكـــ وّنة"، نسارع بالقول إلى أنّ الكتاب د"الجامع لمسائل الم

قام ؛ فقد ره ونفائسهر والبحث لاستخراج د ةبالقدر الكافي من الدّراس يحظلم ـــ خزانة الفقه المالكي 
 ذلك واوي في القرن السّادس، وقد ذكرحسين بن مسعود المنكلاتي الزّ  باختصاره العالم المالكي:

 الطّالبلم يتوافر بين يديّ فذات الصّلة بالكتاب  يةالأكاديمالدّراسات أمّا  ،مخلوف في شجرتهمحمّد 
 إلّا النّزر القليل؛ وهي: منها
وراه في الدّراسات دراسة قام بها مجموعة من طلبة جامعة أمّ القرى لاستكمال درجة الدّكت -

ا م ، حيث تناول كلّ الطلبة في قسم الدّراسة كلّ "الجامع"، وكانت في الأصل تحقيقا لكتاب يةالإسلام
 حقيق.ظري من التّ ا يتناول عادة في الجانب النّ مّ مق بالكتاب وبالمؤلِّف، يتعلّ 
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بدار الحديث  يةلإسلامالزّوين لنيل درجة الدّكتوراه في العلوم ا محمّد الطّالبدراسة قام بها  -
 :نوقشت الأطروحة بتاريخ، و "ي وأثره في الفقه المالكيقلّ "ابن يونس الصّ  :باط، بعنوانبالرّ  نيّةالحسي
إلى الأثر الذي تركه ابن  الطّالبلقد أشار و  ،اه، ونالت درجة حسن جدّ 1423 ،الثاّنيربيع  15

كتاب  حولراسة تمحورت الدّ  لقدو  ،فاتؤلّ فه من تلامذة وملال ما خلّ يونس في المذهب المالكي من خ
قلّي في مختلف العلوم، الصّ ابن يونس آثار حاول رصد  حيث ؛جامع لمسائل المدوّنة والمختلطة""ال
سهاوسمات فقهه، و  يةث عن مكانته الاجتهادفتحدّ  ؛لالفقه والأصو ما تعلّق منها بة خاصّ و  ماته ا 

ارسة شاملة المالكي، فجاءت الدّ  تهذيب الفقهي خدمة و المجهودات التي بذلها ف أشار إلى، و يةالأصول
 ق بكتاب "الجامع لمسائل المدوّنةة تتعلّ جادّ  يةدراسة علم ن تكون منطلقا لكلّ لأ رقىمختصرة، تو 

 ".والمختلطة
حسين عكسه )صاحب الأطروحة( لاستكمال درجة الماجستير في أصول  الطّالبدراسة قام بها  -

عند الإمام  يةبقسنطينة، بعنوان: "المسائل الأصول يةد القادر للعلوم الإسلامالفقه بجامعة الأمير عب
 22 :نوقشت الأطروحة بتاريخنة والمختلطة"، و الجامع لمسائل المدوّ "ابن يونس من خلال كتابه: 

م تي الكتاب، وقاالمبثوثة بين دفّ  يةباستقصاء المسائل الأصول الطّالب، حيث قام 2115ديسمبر 
يصل في لبتحليل أصوليّ  ويشفّعها، يةشارات أصولمعاني وا  د من المسائل المتضمّنة لبإيراد عد

 إلى تحرير المسألة بطريقة أشبه ما تكون باستخراج الأصول من الفروع. يةهانّ ال
 :القول إنّ صلة بموضوع البحث، يمكن دراسات ذات  عرضه من من خلال ما تمّ 

لم يستوعب؛ لاقتصاره على بعض المسائل  يةلمالكمعظم ما كتب في الموضوع عند سادتنا ا -
ن كان مستوعبا ـــ ، دة في أبواب الفقه المختلفةالوار  فائدة  كان مبتور الصّلة بأهمّ إلّا أنّه وبعضها ـــ وا 
 وهي التّخريج. ؛للفرق

اب الواحد، أنّها عادة ما تقتصر على إبراز الفرق بين المسألتين في الب ـــ أيضاـــ ا لوحظ عليها وممّ  -
 وهذه سمة يتقاسمها الجميع.

ظري قة بالفروق ـــ جمعا أو تحقيقا ـــ تناولت في الجانب النّ المتعلّ  يةكما أنّ الدّراسات الأكاديم -
رد ، وسية؛ حيث اقتصرت على بيان مفهوم الفروق الفقهالاقتضابموضوع الفروق بنوع من 
 القياس الأصولي.بالصّلة  ورةق، فجاءت مبتو الفر  المصنّفات التي صنّفت في
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فقد كان جلّ اهتمامها بمدى قوة وضعف الفرق، وذلك من خلال  ا القسم العملي من تلك الدّراساتأمّ 
 ةبعيدالمقارنة بين أراء المذاهب؛ بين من جمع بين المسائل المتشابهة، وبين من فرّق بينهما، فكانت 

 شريعخريج ومقاصد التّ القياس والتّ ب ا جعل صلتهاممّ واستنباط الفوائد، الأصولي للفرق، التّحليل  عن
 واهية.

ومن هنا جاءت هذه الدّراسة لجمع الفروق عند الإمام ابن يونس، وتحليل الفرق تحليلا أصوليّا فقهيا، 
 .شريعخريج ومقاصد التّ القياس والتّ ببعض الفوائد ذات الصّلة بوربط كلّ ذلك 

 .بحثالمنهج سا: ساد
 نيّةالدّراسة هو الفقه وأصوله، وهما يندرجان ضمن مجال العلوم الإنسا لمّا كان مجال هذه

 .عتمد في البحث على المنهج الوصفيالتي كثيرا ما ت
المبثوثة بين دفّتي كتاب ابن يونس فروق راسة هو جمع الهدف المنشود من هذه الدّ  لمّا كان :وأيضا

 ذلك يقتضي أمرين هما:" ودراستها، فإنّ والمختلطة "الجامع لمسائل المدوّنة
تقصّي المسائل المتناظرة، ورصد الفروق بينها، وذلك يقتضي الاستعانة بأبرز أدوات المنهج  :أو لا

 الوصفي، وهي الاستقراء.
 بالاستعانة بأداة إلاّ  ذلكلا يتأتّى و  ،ارصده من فروق تحليلا أصوليّ  تحليل تلك المسائل وما تمّ  ثانيا:

 حليل.لوصفي، وهي التّ أخرى من أدوات المنهج ا
راسة لمنهج المعتمد في هذه الدّ ا القول إنّ يمكن المطروحة ـــ  يةوفي ضوء الإشكال ـــ وبناء على ذلك

اسة من بعض المقارنات التي الدّر  وقد لا تخلو ،الاستقرائي والتّحليلي ؛ي بشقّيهالمنهج الوصف هو
 ستأنس بالمنهج المقارن.ي الطّالب تجعل

 .بحثال خط ةسابعا: 
المشار  إلى تحقيقها، وفي ضوء المنهجِ  راسة  الدّ  من أجل الوصول إلى الأهداف التي تسعى

  حيث: فصول؛ إلى أربعةِ  البحث تقسيمِ قام الطّالب بإليه، 
، يونس الصقليِّ  فه ابنِ لمسائل المدوّنة"، وبمؤلِّ  التّعريف بكتاب "الجامع  الفصل الأوّل ب في _ قام

 .مباحثَ  ثلاثةِ  الفرق في عن ماهية والحديثِ 
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؛ وقد ضمّ هذا مباحثَ  ستّةفي  بالعباداتِ  المتعلّقةَ  الفروقَ منها الفصل الثاّني  ت فياستعرض_ 
 الفصل ثلاثةً وأربعين فرقا.

في هذا الفصل  معوج ،في أربعة مباحثَ  ملاتبالمعا المتعلّقةَ  الفصل الثاّلث الفروقَ  في رصد _
 سبعةً وثلاثين فرقا.

ة في ثلاثة الأبواب الفقهيّ  فِ من مختلَ  ىشتى ممّا تبقّ  متفرّقات   والأخيرَ  رّابعَ ال ن الفصلَ وضمّ _ 
 ، وقد ضمّ هذا الفصل  خمسةً وعشرين فرقا.مباحثَ 

 .خلص إليها وذكر بعض التّوصياترصد النّتائج التي بخاتمة وقام في ال
 .البحثثامنا: منهجية 

 :يةالالتّ  منهجية، وتحليله للفروق بالالمتناظرة ئلخلال دراسته للمسا الطّالبقد تقيّد ل
 بيان صورة المسألة من خلال عرض المسألتين المتناظرتين في صدر كلّ مطلب. ــ1
 .بالحرف ي من كتاب "الجامع لمسائل المدوّنة"قلّ نقل الفرق بين المسألتين عن ابن يونس الصّ  ــ2
الذي يبرز طبيعة الفرق ونوعه، مستضيئا بما ذكره  حليليشفّع ذلك الفرق المنقول بشيء من التّ  ــ3

 ون عن الفرق.الأصوليّ 
وفي الأخير يتوّج المطلب بذكر بعض الفوائد التي تمحّض عنها التّحليل الأصولي للفرق، من  ــ1

 من خلال ية، وفوائد مذهبية، وما تمحّض عنه التّحليل من قواعد فقهخلال بيان طبيعة الفرق وغرضه
خريج، واستخلاص بعض المعاني بيان علاقة الفرق بالتّ  ناقض بين الأقوال، أولتّ بيان نفي ا

 نها الفرق.التي تضمّ  يةالمقاصد
 .يةورة ورقم الآبذكر السّ  عزو الآيات ــ5
، وبيان ما ذكره أهل يةا الأصلالبحث، معتمدا على مصادره متنتخريج الأحاديث التي ترد في  ــ6
 أن فيها.شّ ال
 . يةتلف الأقوال والأوجه والرّوايات الواردة في المتن معتمدا على مصادرها الأصلتوثيق مخ ــ7
 راجم والسيّر المعروفة.جوع إلى كتب التّ لأعلام الواردة في المتن، بالرّ اوضع ترجمة موجزة لكلّ ــ 8
 لغة والفقه المعتمدة.جوع إلى معاجم الّ بالرّ  يةوالفقه يةلغو توثيق بعض المعاني الّ  ــ9



 مةمقد  
 

 ك

 هما ذات صلة بالرّقّ.ق عن كلّ فرق إحدى مسألتيه أو كليوقد تمّ الإعراض أثناء جمع الفرو  ــ10
معهد البحوث م من قبل 2113ه/1434بعة الأولى المنشورة سنة: الطّ على  واعتمد الطّالب ــ 11

حياء التّ ا بجامعة أم ، والتي قام بتحقيقها مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه راث الإسلاميلعلمية وا 
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعبالمملكة العربية السّعودية، وتم توزيعها من قبل  القرى



 

 

 

لالفصــل   تعريفيل ـخمد :الأو 

 مباحث ةثلاث نم  تضوي 

لالمبحـث  قل يف باعريالت   :الأو   بن يونس الص 

نة الت عريف بكتاب :الث انيالمبحث   ."تلطةوالمخ "الجامع لمسائل المدو 

 .الفـرق يةماه :الث الثالمبحـث 
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 .تقديم
وما يتخلّلها من  لاع، وفيها من البساتين والضّياعكثيرة المدن والحصون والق جزيرة يةصقلّ        

ــــ شهدت لقد و .. 1لكثرته، وتنوّعه، وحسن جماله ؛الأنهار ويحرسها من الجبال مالا يعرف ولا يوصف
 ـ(ه212ومائتين ) سنة اثنتي عشر 2يد العالم المجاهد أسد بن الفرات علىمذ أن فتحها المسلمون 

تن والاضطرابات، كثيرا من الف هـ( ـــ484أربع وثمانين وأربعمائة )سقوط آخر مدنها سنة  يةإلى غا
هذه الأسرة  ؛ حيث شهدت الجزيرة خلال حكم3يةإلّا في عهد الأسرة الكلب ولم تنعم بالأمن والرّخاء

محجّا للأدباء، وقبلة ، ممّا جعلها مقصدا للعلماء، و مزدهرة يةقتصادواسعة، وحركة ا يةنهضة علم
فعجّت بفطاحل العلماء ممّن ولدوا فيها وأخذوا عن علمائها، وذاع صيتهم وطارت بمؤلّفاتهم  للتّجّار،

                                                           

( كيلومترا مربّعا، وتقع في حوض البحر الأبيض المتوسّط 22تبلغ مساحتها حوالي اثنتين وعشرين )الأضلاع تقريبا،  يةوهي ثلاث -1
(، وعن السّاحل الأوروبّي بحوالي ميلين، ويبلغ عرضها 165ين ميلا )وستّ  عن السّاحل الإفريقي بمائة وخمس جنوب إيطاليا، وتبعد

أخبار الزّمان ) :يةينظر التّعريف بصقلّ  .( ميلا511( ميلا، ويقدّر دورها الذي يحيط بها بخمسمائة )177مائة )حوالي سبعا وسبعين و 
(، م1226ه ـــ 1416)2بيروت، ط ر،ذة، دار الأندلس للطّباعة والنّش، ت: لجنة من الأساتعلي بن الحسين للمسعودي: أبي الحسن

، 418ـــ  2/416م، 1225 2بيروت، ط ،بن عبد الله، دار صادر شهاب الدّينه لّ بد الأبي ع: لحمويياقوت امعجم البلدان ل ،1/66
، نزهة المشتاق 131ـــ  1/118م، 1272، 2بيروت ـــ لبنان، ط ،محمّد النّصيبي، دار صادرأبي القاسم صورة الأرض لابن حوقل: 

 ية. الحياة العلم626ـــ  2/588م، 1412 ،1ط ،بيروت ،لكتبعالم ابن عبد الله،  محمّدفي اختراق الآفاق للإدريسي: أبي عبد الله 
 .(1/13م، 1417بن سعيد الزّهراني، مطابع جامعة أمّ القرى،  محمّد، علي بن يةفي صقلّ 

هو أسد بن الفرات بن سنان أبو عبد الله، مولى بن سليم، أصله من خراسان، قاضي القيروان، كان شجاعا حاسما، صاحب رأي،  -2
أصل المدوّنة، روى الموطّأ عن مالك، وغلب عليه  يةهـ، وهو صاحب الأسد144هـ، وكان مولده سنة: 213رقوسة سنة: توفّي بس

بن أبو الفضل  ترتيب المدارك للقاضي عياض) :بن زيّاد التّونسي. ترجمته فيوعلى  ،، وأخذ عن أبي يوسفيةالرّأي؛ فدرس كتب الحنف
، الدّيباج المذهّب في معرفة 31، 3/22، 1ــ المغرب، ط محمّديةن، مطبعة فضالة، الو آخر محمّد بن تاويت و ، ت: بن عمرونموسى 

القاهرة،  ر،دار التّراث للطّباعة والنّش الأحمدي أبو النّور، محمّد، ت: بن علي اليعمري أعيان المذهب لابن فرحون: إبراهيم نور الدّين
بن أحمد بن تميم، دار الكتاب الّلبناني، بيروت،  محمّدتونس لأبي العرب: طبقات علماء إفريقيا و  ،316، 1/315 دون ط، دون ت،

، 1، طبقات الفقهاء للشّيرازي: أبي إسحاق، إبراهيم بن علي، ت: إحسان عبّاس، دار الرّائد العربي، بيروت ـــ لبنان، ط1/81،82
 .(1/155،156م، 1271

، وكانت هذه الأسرة من أخلص الأسر يةإلى الأسرة الكلب يةإسناد أمر صقلّ هـ( تمّ 336من سنة ستّ وثلاثين وثلاثمائة ) يةبدا -3
، يةوتسعين سنة. ينظر العرب في صقلّ  اة، واستمرّت حوالي خمسولّا  ةعشر  ة، وتعاقب على الجزيرة من أفراد هذه الأسر يةللخلافة العبيد

 .1/45م، 1275إحسان عبّاس، دار الثقّافة، بيروت، 
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حواضر العالم الإسلامي الرّكبان شرقا وغربا، معلنة بذلك عن وجودها كعاصمة للعلم تضاهي 
 .1القيروان والأندلسك وعواصمه؛

 المضيئة من حيات الجزيرة نيّةلحقبة الزّما وفي تلك ،بجمالها الأخّاذة لجزيرةبين أحضان هذه ا
بغ، ومن نهر علمائها ، وتحت قباب مساجدها ومدارسها تعلّم ونلد ابن يونس، وفيها تربّى وترعرعو 

 "لمسائل المدوّنة والمختلطة لموسومة بـ: "الجامعفدرس ودرّس وألّف موسوعته الشّهيرة ا وشيوخها نهل،
 دإيراجهدا معتبرا في ـــ فضلا عن توجيه وشرح مختلف الأقوال والرّوايات والأوجه ـــ ذل فيها التي ب

 الفروق بين المسائل المتشابهة من حيث الصّورة والشّكل، والمختلفة في المعنى والحكم.
 هذا الفصلوفي  .الفرق؟، وما هي حقيقة ؟قيقة كتابه "الجامع"فمن يكون ابن يونس الصّقلّي، وما ح

 مباحث. ةهذه الأسئلة في ثلاثل جواب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ت: عمر عبد السّلام تدمري، محمّدعزّ الدّين علي بن أبي الحسن اريخ لابن الأثير: ة وسقوطها: الكامل في التّ نظر فتح الجزير ي -1
المبتدأ أو ى بـ: )العبر وديوان المسمّ  تاريخ ابن خلدون ،424،345ـ5/482 م(،1227ـــ هـ1417)1دار الكتاب العربي، بيروت، ط

، ت: خليل شحّادة، دار زيد عبد الرّحمن بن محمّد يأبلابن خلدون:  ي الشّأن الأكبر(تاريخ العرب ومن عاصرهم من ذو  الخبر في
 .262ــــ  4/253م(، 1288ـــ  هـ1418)2الفكر، بيروت ـــ لبنان، ط
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لالمبحث  قل ي :الأو   .الت عريف بابن يونس الص 
 ،والجهاد الاجتهادممّن جمع بين  يةأنجبتهم صقلّ الذين الأفذاذ  يعدّ ابن يونس أحد العلماء

 يةالمبحث تجلهذا وفي  حياض الإسلام جهادا،فا، وذاد عن سا وتأليهب المالكي تدريفخدم المذ
  في مطلبين.  ة بحياتهلمختلف الجوانب المتعلّق

لالمطلب  قل يالأو   .1: ترجمة ابن يونس الص 
من  ، إلّا أنّ ما وصلنا عنهيةالّتي تبوّأها ابن يونس لدى متأخّري المالك يةرغم المكانة العلم

ومهما يكن من أمر  كتب التّراجم بصورة مقتضبة جدّا، فقد أشارت إليه بعضجدّا،  نادرمعلومات 
 ثلاثة فروع.فسيتطرّق هذا المبحث إلى مختلف الجوانب المتعلّقة بحياته في 

لالفرع   : اسمه، كنيته، نسبه، شهرته.الأو 
 ،بو بكر: ألله بن يونس، وكنّيتهبن عبد ا محمّدعلى أنّه  فقت كلمة المترجمين لابن يونساتّ 

تميميّ النّسب؛ وهو  ،3، فقال: )أبو بكر أبو عبد الله بن يونس(بأبي عبد الله 2وكنّاه القاضي عياض
، ر بن عدنان، فهو عربيّ مضريّ ينتهي به نسبه إلى تميم بن مرّة بن آد بن طابخة بن مضر بن نزا

                                                           

ه: لابن بشكوال: أبي القاسم خلف بن عبد الملك، اعتنى ب الصّلة، 2/241الديباج المذهّب: ، 8/114ترجمته في ترتيب المدارك:  -1
 محمّدبن  محمّد: يةفي طبقات المالك الزّكيّة، شجرة النّور 2/241،241م(، 1255ـــ  هـ1374)2ار، مكتبة الخانجي، طت العطّ عزّ 

، الفكر السّامي في تاريخ 1/165، م(2113ـــ  هـ1424)1ط ، بيروت،العلميةب دار الكت، عبد المجيد خيالي علق عليه،مخلوف، 
، العمر في 2/245م(، 1225ـــ  هـ1416، بيروت، ط)ية، دار الكتب العلمبن العربي بن الحسن محمّدالفكر الإسلامي للحجوي: 
ــ ل1221، 1دار الغرب الإسلامي، طدون ت، : حسن حسني عبد الوهاب، يةالمصنّفات والمؤلّفات التّونس بنان، دون ط، م، بيروت ـ

بن عبد الرّحمن، ت: زكرياء عميرات، دار الفكر،  محمّدأبي عبد اللّه  ة مواهب الجليل لشرح خليل للخطّاب:م. مقدّ 2/276دون ت، 
 م(.1222 ـــ هـ1412دون ط، )

هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، من أهل سبته، كنيته أبو الفضل، إمام فاضل، أخذ عن مشايخ الأندلس، كان من  -2
وق فا بتعريف حقتوفّي بمرّاكش مسموما، وهو صاحب كتاب الشّ  اس بكلام العرب وأنسابهم، ولّي قضاء سبته وغرناطة،أعلم النّ 
، 2/145هـ. ترجمته في الدّيباج المذهّب: 544 :هــ، ووفاته كانت سنة426 :ترتيب المدارك، مولده كان سنةو ، نيّةالغو ، ىالمصطف

ت: إحسان  محمّدشمس الدّين أحمد بن  : أبي العبّاساء أبناء الزّمان لابن خلكان، وفيات الأعيان وأنب431، 1/422، الصّلة: 146
بن  محمّدشمس الدّين  : أبي عبد اللّه، سير أعلام النّبلاء للذّهبي485 ـــ 3/483م، 1221ادر، بيروت، دون ط، عباّس، دار ص

 .52 ـــ 15/42 م(،1285ـــ  هـ1415)3عثمان، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسّسة الرّسالة، دون بلد، ط
 .8/114ترتيب المدارك:  -3
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. 1فنسب إليها( يةبوه إلى صقلّ )أ ــكما جاء في العمرـ ـــصقليّ الدّار؛ ولهذا ينسب إليها، فقد سافرـ
فكان يسمه  3ابن عرفةوأصحاب الحواشي عليه بـابن يونس، أمّا  2خليل ألسنة شرّاح اشتهر علىو 

 بالصّقلّي، وتبعه في ذلك بعض شرّاح خليل.
 : مولده ووفاته.الث انيالفرع 

جاء في كتاب  ، خلا ماعن السّنة الّتي ولد فيهاشيئا المصادر المترجمة لابن يونس  لم تذكر
فاستوطن القيروان  ،ثمّ انتقل إلى سكن إفريقيا ،ية" عاصمة صقلّ 4)ولد بمدينة "بلرم العمر" من أنّه:"

ذا أخذنا بعين الاعتبار أنه أخذ عن الإمام القابسيّ 5آخر القرن الرّابع( الّذي توفّي سنة ثلاث  6، وا 
هـ(، وأنّ تأليفه 431ن وأربعمائة )ثلاثي المتوفّى سنة 7أبي عمران الفاسي هـ(، وعن413ائة )وأربعم

                                                           

 .2/276العمر:  -1
ياء، خليل ين إسحاق الكردي، المصري، المعروف بالجندي، من أهل التّحقيق في المذهب المالكي، شرح جامع هو أبو الضّ  -2

الدّيباج المذهّب:  . ترجمته فيه776 :ي سنة، توفّ ةيّ وضيح، وهو صاحب المختصر الشّهير في فروع المالكالأمّهات في كتاب التّ 
 .1/321، شجرة النّور: 2/286الفكر السّامي: ، 2/72
هـ، أخذ عن ابن عبد السّلام 716 :في تونس، ولد سنة يةبن عرفة أبو عبد الله، الورغمي؛ نسبة إلى "ورغمه" قر  محمّدهو  -3

الدّيباج هـ، صاحب المختصر، والمبسوط، والحدود، ترجمته في 813 :الهواري، كان حافظا للمذهب، ضابطا لقواعده، مات سنة
، ت: محمود الأرناؤوط، دار بن العماد بن أحمد عبد الحيّ  الفلاح : أبيهب في أخبار من ذهب للعكري، شذرات الذّ 2/331المذهّب: 

 .2/223، الفكر السّامي: 1/227، شجرة النّور: 7/38م(، 1286هـ ـــ 1416)1ابن كثير، دمشق ـــ بيروت، ط
 .3/418والميم، ينظر معجم البلدان: بفتح أوّله وثانيه وسكون الرّاء  -4
 .2/676العمر:  -5
بن خلف المعافري القيرواني، كان فقيها أصوليّا من أهل القيروان، وكان حافظا للحديث، عالما بالرّجال،  محمّدوهو علي بن  -6

صاحب كتاب الممهّد في الفقه، البخاري إلى إفريقيا، وهو  يةهـ، وهو أوّل من أدخل روا57 :بصيرا بالعلل، رحل إلى المشرق سنة
وانتشر فيها، وولّى الفتيا  يةالمنقذ من شبه التّأويل، وهو صاحب كتاب الملخّص الذي لخّص فيه الموطّأ، ودخل صقلّ و وأحكام الدّيانات، 

ــ  7/22: ترتيب المدارك. ترجمته في هـ413: كانت سنة ، ووفاتههـ324 :مكرها. مولده كان سنة ، الفكر 1/121: رة النّورشج ،27ـ
 .2/111،112، الدّيبّاج المذهب: 2/148 :السّامي

وهو موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي، الفاسي، القيرواني، المالكي، الفقيه الحافظ.. تفقّه بأبي الحسن القابسي، رحل إلى  -7
، وسمع من شيوخ الحجار، ومصر، ورجع إلى المشرق فحجّ، ثمّ إلى العراق فسمع من شيوخه، ودرس الأصول على أبي بكر الباقلّاني

مولده  ،ي، متقنا للسّبع، عارفا بالرّجالالقيروان فحصلت له رئاسة هناك، وتفقّه على يده خلق كثير، كان أحفظ النّاس للمذهب المالك
الدّيباج المذهّب: ، 2/577، الصّلة: 251ـــ  7/243ترجمته في ترتيب المدارك: ، هـ431 :هـ، ووفاته كانت سنة368 :كان سنة

 .2/232،238، الفكر السّامي: 1/158، شجرة النّور: 2/337
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العقد السّابع أواخر ميلاد ابن يونس كان في حدود  القول إنّ فإنّه يمكن  ؛يةلكتابه "الجامع" كان بصقلّ 
ثمّ هاجر إلى القيروان  ،يةعاصمة صقلّ "بلرم"؛ من القرن الرّابع الهجري في أو أوائل العقد الثاّمن 

"بلرم"  :رّ بها حينا من الدّهر، ولازم فيها شيوخها، ثمّ عاد إلى مسقط رأسهأواخر القرن الرّابع، واستق
سقوط الجزيرة سنة أربع  من ذلك وما كان ةاضطرب حبل الأمن فيً صقلّي عندماو  فدرّس وألّف.

 يةعند الزّحفة الهلال يةثمّ إلى المهد ،هاجر مع من هاجر إلي القيروان هـ(444وأربعين وأربعمائة )
هـ(، وبها كانت وفاته سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 446يروان سنة ستّ وأربعين وأربعمائة )على الق

ربيع الآخرة من السّنة  ، وقيل: في أوّل العشر الأواخر منالأوّلهـ(، في عشرين بقين من ربيع 451)
ئض والفقه، وبها ، فأقرأ الفرايةإلى المهد يةجاء في كتاب العمر: )التجأ عند الزّحفة الهلال .المذكورة

ير حذو باب القصر ستن، ودفن برباط المسنة إحدى وخمسين وأربع مائة الأوّلتوفّي يوم عشرين ربيع 
 فرحمه الله وطيّب ثراه. ،1الإمام( الكبير الذي ما زال معروفا باسم سيّد

 : شيوخه وتلامذته ومؤل فاته.الث الثالفرع 
ع" تستوقفه صيغ وعبارات توحي بكثرة الشّيوخ الّذين أخذ عنهم إنّ المتتبّع لكتاب "الجام ــ شيوخه:أو لا

فظ لنا من أسماء إلّا أنّ الكتب المترجمة له لم تح ه الكثرة المفترضة لشيوخهابن يونس، ولكن رغم هذ
 ؛ ثلاثة منهم صقلّيّون وقرويان.شيوخه إلّا خمسة

 يةصقلّ  علماء من ثلاثةعن  يونس أخذ ابن أنّ  المصادرتذكر  :يونقل  الص  شيوخ ابن يونس  -1
  :وهم
در شيئا عن اولم تذكر المص الحصائري:حمن المعروف بابن القاضي أبو الحسن أحمد بن عبد الرّ  -

وأبي الحسن  ،2كابن أبي زيد القيرواني ؛وكلّ ما ذكرته عنه أنّه أخذ عن جماعة عن وفاته، ولا ميلاده

                                                           

 .2/676العمر:  -1
في وقته، الجامع لمذهب مالك، الشّارح  يةبن أبي زيد النّفزي القيرواني، الملقّب بمالك الصّغير، إمام المالك محمّدعبد الله أبو  -2

فأخذ عن المشارقة، تفقّه  فظ، أخذ عن ابن أبي اللّباد، وابن مسرور، والأبياني، وغيرهم، وحجّ والح يةلأقواله، كان واسع العلم، كثير الرّوا
على يده خلق كثير؛ كالبرادعي، والّلبيدي، وأبي عبد الله الخوّاص وغيرهم، وهو صاحب كتاب النّوادر والزّيادات، واختصار المدوّنة، 

 ،431ـــ  1/427، الدّيباج: 212ـــ  6/215هـ. ترجمته في ترتيب المدارك: 386 :ةتوفّي سن ،من التآليف الّتي ملأت البلاد هاوغير 
 .2/114،141، الفكر السّامي: 1/143شجرة النّور: 
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 يةع إليهم الفضل في توطيد بنيان المدرسة الصّقلّ يرج، الذين 2، وأحمد بن يزيد القروي1بن بكرون
                      .3أواخر القرن الرّابع الهجري

مام في الفرائض، تفقّه على المدوّنة ،وهو فقيه فاضل :عتيق بن عبد الجبّار الفرضي -  ثوحدّ ، وا 
  .4الفرائض يةصقلّ  أهل أخذ وعنه ،القابسي عن
 .5زيد، وعالمها، أخذ عن ابن أبي يةيه صقلّ فق :أبو بكر بن أبي العباس -
واستوطنها مدّة  ،طلب العلم إلى القيروان فيرحل  يونس بنرغم أنّ  :ونالقروي  شيوخ ابن يونس  -2

 :وهم ،م لم تذكر من شيوخه القرويّين إلّا اثنينجار تّ ليست بالقليلة، ولازم فيها شيوخها، إلّا أنّ كتب ال
فقيها أصوليّا من أهل القيروان، وكان حافظا للحديث، عالما بالرّجال، كان  :أبو الحسن القابسي -

 البخاري إلى إفريقيا.  يةبصيرا بالعلل، أوّل من أدخل روا
الذي تفقّه هو الآخر بأبي الحسن القابسي، رحل إلى المشرق فحجّ، ثمّ إلى  :أبو عمران الفاسي -

ومصر، ورجع  ،، وسمع من شيوخ الحجاز6نيودرس الأصول على الباقلّا  ،العراق فسمع من شيوخه
كثير الإجلال وكان ابن يونس  إلى القيروان فحصلت له رئاسة هناك، وتفقّه على يده خلق كثير،

 الفقيه الجليل أبي عمران""بـ  كثيرا ما كان يسمهلشيخه أبي عمران، و 
 رغبة عندزول النّ  هو "امعالج"إنّ السّبب الذي كان وراء تأليفه لكتابه  :يونس بنا تلامذة ــاثاني

في مقدمة جامعه فقال:  بذلك حصرّ  وقد ونة،لمدّ ا اختصار في اكتاب وضع منه طلبوا الذينتلامذته 
نة والمختلطة، كتاب المدوّ  )فقد انتهى إلى ما رغب فيه جماعة من طلّاب العلم ببلدنا في اختصار

                                                           

 لم أعثر على ترجمته. -1
 لم أعثر على ترجمته. -2
 .2/241، الدّيبّاج المذهّب: 7/262ينظر ترتيب المدارك:  -3
 .2/241، 7/262المرجعان السّابقان:  -4
 .1/165، شجرة النّور: 2/241، 7/271المرجعان السّابقان:  -5
القاضي الملقّب بشيخ السّنة، ولسان الأمّة المتكلّم، درس على أبي بكر بن مجاهد،  محمّدبن الطّيب بن  محمّدهو أبو بكر  -6

ليه انتهت رئاسة المالك ، قمع المعتزلة، من مصنّفاته: يةلم تنسب إليه قضزلّة، و  في وقته، حسن الفقه، لم تحفظ له قطّ  يةوالأبهري، وا 
، 1/138، شجرة النّور: 2/228، الدّيبّاج المذهب: 71ـــ  7/44إعجاز القرآن، التّمهيد، دقائق الكلام. ترجمته في ترتيب المدارك: 

 .2/147،148الفكر السّامي: 
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 من تلامذة ابن يونس أحدا المصادر لم تذكر إلّا أنّ  ك رجاء النّفع به والمثوبة عليه(،فسارعت إلى ذل
 اثنين من تلامذته، وهما: فقد ذكر  1لفيأبو الطّاهر الس  باستثناء 

في  السّلفي المقرئ، قال عنه ي:قلّ بن علي بن عبد الكريم الصّ  محمّدأبو البهاء عبد الكريم بن  -
هـ( بمدينة 441) سنة ي: ولدتّ )أبو البهاء هذا كان من أهل القراءات والحديث.. وقال لمعجمه: 

  .2(يةي في شعبان سنة سبع عشرة وخمسمائة بالإسكندر ، وقرأت الفقه على ابن يونس، وتوفّ يةصقلّ 
بن الحذّاء القيسي: وهو من مشاهير الزّهّاد والعبّاد، امتنع عن  محمّدأبو حفص عمر بن يونس بن  -

المقدّمين فيها، وسمع من  يةائة، أخذ عن شيوخ صقلّ سنة ثلاثين وأربعم يةوالإقراء، ولد بصقلّ  يةالرّوا
وأربعمائة  حجّ سنة واحد وخمسينو ابن يونس،  ، وقرأ الفقه على4وعبد الحقّ  ،3عتيق بن علي بن داود

 ان وسبعينتسنة اثن يةالإسكندر  ، ثمّ إلىصفاقص، ثمّ رحل بعدها إلى يةعاد إلى صقلّ و  ،ه(451)

عنه  ، قاله(521) ةـــتّ وعشرين وخمسمائـــــى أن مات سنة س، وأقام بها إله(472) وأربعمائة
على عبد الحقّ  ، وقرأ بها الفقهرمضانسنة ثلاثين وأربعمائة في شهر  يةالسّلفي:)وكانت ولادته بصقلّ 

 .5كر عتيق السّمنطاري(بن يونس، وأبي ب محمّد، وأبي بكر الصّقلّي
                                                           

افر العبيدي مدرسة في مكثر، بنى له الأمير الظّ  افظالدّين أبو طاهر الأصبهاني، حبن س لَفه، صدر  محمّدهو أحمد بن  -1
هـ بأصبهان، صنّف معاجم كثيرة، منها: معجم 475 :هـ، مولده كان سنة581 :هـ، فأقام بها إلى أن توفّي سنة546 :سنة يةالإسكندر 

لَفي، والس لفة بمعنى الغليظ الشّ   .21/5، سير أعلام النّبلاء: 1/115فة. ترجمته في وفيات الأعيان: السّفر، ل قّب جدّه بالس 
، دون ط، ، مكّة المكرّمةية، ت: عبد الله البارودي، المكتبة التّجار محمّدين أحمد بن معجم السّفر للسّلفي: أبي طاهر صدر الدّ  -2

 .1/121: دون ت
خباري، الّذي سافر إلى الحجاز، هو أبو بكر عتيق بن علي بن داود التّميمي المعروف بالسّمنطاري، الفقيه المحدّث الصّوفي الإ -3

، معجم 1/146هـ. ترجمته في شجرة النّور: 464 :وساح في البلدان من أرض اليمن إلى الحجاز والشّام وفارس وخراسان، مات سنة
، 2/221 لفي:، معجم السّ 6/248، ، دون تى، بيروت ـــ لبنانراث العربي، ومكتبة المثنّ فين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التّ المؤلّ 

بيروت، دون ط،  ،راثين خليل بن أيبك، ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التّ الوافي بالوفيات للصّفدي: صلاح الدّ 
 .12/314م(، 2111هـ ــــ 1421)
على أَبي بكر بن  المو صوف بالذّكاء وحسن التَصنيف، تفقَه يةبن هارون السّهمي، شيخ المالك محمّدعبد الحقّ بن  محمّدهو أبو  -4

روق لمسائل وله كتب منها: النّكت والف ،اب، وأبا ذرٍّ الهرويي عبد الوهّ عبد الرَحمن، وأَبي عمران الفاسي، والأجدابي، وحجّ، فلق
 يةلإسكندرِ إمام الحرمين، مات با الجويني؛رَّات، وناظر بمكَّة الب، وله استدراك على مختصر البرادعي، وقد حجَّ مالمدونَة، وتهذيب الطّ 

 .1/173، شجرة النّور: 2/56، الدّيباج المذهّب: 8/71ترجمته في ترتيب المدارك:  ه.466 :سَنَة
 .1/235معجم السّفر:  -5
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العلماء الّذين جمعوا بين العلم والجهاد، إلّا أنّ ملازمته يعدّ ابن يونس من  ثالثاــ مؤل فات ابن يونس:
 وبين تأليفه للكتب؛ إذ أفاد خزانة الفقه المالكي بـ: للجهاد لم تحل بينه

وآثارها  نة والمختلطة،واسمه الكامل: )الجامع لمسائل المدوّ  وهو موضوع الدّراسة، :كتاب الجامع -1
مجموع بالاختصار، ، ا وتوجيهه، والفرق بينه وبين ما شاكلهوزياداتها ونظائرها، وشرح ما أشكل فيه

سقاط التّ  سناد الآثار من أمّ وا    .(يةهات الدّواوين لأئمّة المالككرار، وا 
 ،مستقلّ عنهأنّه  أو ،ل كونه جزءا من "الجامع"على اختلاف المحقّقين حو  كتاب الفرائض: -2

فقد كنّا شرطنا في كتاب الولاء من قوله: ) هذا الكتاب ةمقدّم بدليل ما ورد في والرّاجح أنّه مستقلّ عنه
أن نضع كتابا مختصرا جامعا لأصول الفرائض،  "والمواريث من كتابنا الجامع "لمسائل المدوّنة

  .1وجوهها، وتوجيه أقوال المختلفين(وتفريعاتها، واختلاف 
 .ية: مكانة ابن يونس العلمالث انيالمطلب 

المذهب المالكي  ا، ممّن خدمو يةن أنجبتهم صقلّ يالذ يةز علماء المالكيعدّ ابن يونس من أبر   
، حتى غدا أحد أقطاب الاجتهاد في المذهب المالكي ترجيحا، وتخريجا، واستنباطا، وتأليفاتصحيحا و 

 .في ثلاثة فروع يةوفي هذا المطلب بيان لمكانة ابن يونس الاجتهاد
لالفرع   هاد.: ابن يونس والاجتالأو 

ابن  إلمام د مدىتؤكّ  التيواهد شّ كثير من العلى  يمكن الوقوف "الجامعدة إلى كتاب "بالعو 
  .ى غدا من أئمته، حتّ ته له فعلاارسموم ،بشرائط الاجتهاديونس 

احتكامه إلى بعض قواعد النّسخ في الرّدّ على  على تمكّنه من النّاسخ والمنسوخالدّالّة  الشّواهد منف
ومن حديث ): قال ابن يونس، فقد 3الوضوء يةآبما جاء في  خالخفّين منسو  أنّ المسح على 2من زعم

                                                           

 .(م2112 ـــ ه1433)1بيروت ـــ لبنان، ط ،اب ناشرونمياطي، كتّ الفرائض لاـبن يونس، اعتنى به أبو الفضل الدّ كتاب  -1
 ية، وفي السّفر فقط في روايةعن مالك، وقد أجازه مالك مطلقا في روا يةريرة ـــ رضي الله عنهما ـــ ورواه وهو قول عائشة، وأبو -2

بن أبي زيد  محمّدثالثة. ينظر النّوادر والزّيادات على ما في المدوّنة وغيرها من الأمّهات لأبي  يةأخرى، ومنعه مطلقا في روا
للقرطبي:  القرآن لأحكام ، الجامع1/19م، 1111، 1ط وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت،حلو ال محمّدالقيرواني، ت: عبد الفتّاح 

 .9/19م(،  1191 ــــ هـ1931)2، القاهرة، طيةالمصر  الكتب دار آخرون،و  البردوني أحمد: أحمد، ت بن محمّد الله عبد أبي
 .17رقم:  يةسورة المائدة، الآ ﴾          ﴿وهي قوله تعالى: -3
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، وهي آخر 2ين في غزوة تبوكمسح على الخفّ  لامأنّه عليه السّ  ـــ وهو حديث الموطّأـــ  1المغيرة
غزوة تبوك كانت  لأنّ  ، والمسح منسوخ بها؛نيّةالوضوء مد يةمن قال: إنّ آقول  الغزوات، فسقط بهذا

 .3والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذه الغزوة( نة،بالمدي
صلّى  لى جواز التّوضّؤ بالنّبيذ بقولهع 4على من استدلّ ـــ ردّه  ا يشهد له على تمكّنه من الحديثوممّ 

في : )هذا حديث ضعيف، ضعّفه أئمّة الحديث، بقوله ــ 5وماء طهور( ةــــــطيّب)تمرة  الله عليه وسلّم

                                                           

، وبيعة الرّضوان، يةالحديب وشهدعام الخندق، أبو عبد الله، أسلم بن عوف بن قيس الثقّفي، أبي عامر، هو المغيرة بن شعبة بن  -1
كان قاضيا بالمدينة في زمن ، لقّب بمغير الرّأي كان من دهاة العربكنّاه رسول الله بأبي عيسى، و امة وفتوح الشّام والعراق، واليم

 :أيضا، واستمرّ عليها حتّى وفاته سنة يةولّاه عمر البصرة ثمّ الكوفة، وولّاه إياها معاو عثمان، وكان مع علي في حروبه، وبايع معاوية، 
ده وبعض الصّحابة، ترجمته في أوّلاهـ، وقد حدّث عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم، وروى عنه 51 :سنة هـ، وقيل42 :سنة هـ، وقيل51

علي معوض، دار  محمّد، ت: عادل عبد الموجود و العسقلاني : أبي الفضل أحمد بن عليبن حجرمييز الصّحابة لاالإصابة في ت
، معرفة الصّحابة لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن مهران، ت: عادل بن 6/156هـ، 1415، 1، بيروت، طيةالكتب العلم

 .5/2583م(، 1228هـ ـــ 1412)1يوسف العزازي، دار الوطن، الرّياض، ط
اد فؤ  محمّد، موطّأ مالك بن أنس، ت: 1/35، 72 :أخرجه مالك في كتاب الطّهارة، باب: ما جاء في المسح على الخفّين، رقم - 2

م(، والبخاري في كتاب بدء الوحي، باب الرّجل 1285 هـ ـــ1416عبد الباقي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت ـــ لبنان، دون ط، )
بن إسماعيل، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة،  محمّدلبخاري، ا، صحيح 1/84، 122ئ صاحبه، رقم: وضّ ي
الحسن مسلم  و، صحيح مسلم: أب1/131، 282رقم:  سلم في كتاب الطّهارة، باب المسح على الخفّين،م(. وم1223هـ ـــ 1414)5ط

 ه.1334، دون ط، العامرة، تركيا ةابن الحجّاج، ت: أحمد بن رفعت القره حصاري وآخرون، دار الطّباع
 . 1/225الجامع:  -3
ه عند عدم الماء، وقيل: يجمع بين التّيمّم والتّوضّؤ به، وقال أبو يوسف: لا التّوضّؤ بنبيذ التّمر دون سوا الذين جوّزوا يةوهم الحنف -4

، دون ت، بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل يأب المبسوط للسّرخسي: يجوز التّوضّؤ به، وجوّز الأوزاعي التّوضّؤ بكلّ الأنبذة. ينظر
 حسن، ت: أبو الوفا الأفغاني، داربن ال محمّدوط للشّيباني: ، المبس1/74،75 :م(2123ه ـــ 1414دار المعرفة ـــ بيروت، دون ط، )

 .75 ،1/74ط، دون ت،  ، كراتشي، دونيةالقرآن والعلوم الإسلام
، سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السّجستاني، ت: 1/63، 85رواه أبو داود في كتاب الطّهارة، باب الوضوء بالنّبيذ، رقم:  -5

م(، والتّرمذي في الطّهارة، باب: ما جاء في الوضوء بالنّبيذ، 2112ه ـــ 1431)1ط ،يةر الرّسالة العالمشعيب الأرنؤوط وآخرون، دا
، وابن ماجه في كتاب 1226، 1، سنن التّرمذي: أبي عيسى، ت: بشّار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1/131، 88رقم: 

بن يزيد القزويني، ت: شعيب الأرنؤوط  محمّدن ابن ماجه: أبي عبد الله ، سن1/242، 384الطّهارة، باب الوضوء بالنّبيذ، رقم: 
 يةمع حاش يةلأحاديث الهدا يةم(، والحديث مجمع على ضعفه. ينظر نصب الرّا212ه ـــ 1431)1، طيةوآخرون، دار الرّسالة العالم

ام، مؤسّسة الرّياض، بيروت ـــ لبنان، دار القبلة للثقّافة عو  محمّدجمال الدّين عبد الله بن يوسف، ت:  محمّدالألمعي للزّيعلي: أبي  يةبغ
 .1/141م(، 1227هـ، 1418)1ط ،ية، جدّة ـــ السّعوديةالإسلام
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فروى  كان نبّاذا بالكوفة، ه وضعّف، والآخر: أيّوب بن فزارة؛طعن عليوقد  زيد؛ فأحدهم: أبوه؛ يراوي
 .1الحديث لتنفق سعلته، ولا يحتجّ بمثل هؤلاء في رفع موجب القرآن( هذا

تدلّ على أنّ ابن يونس قد أخذ من لسان كثيرة شواهد  "الجامع"ففي  أمّا فيما يتعلّق بالّلغة 
 ، ومن ذلك: الاستنباط عمليّة في امليه من نحو وصرف وغيرهالعرب بالقدر الّذي يحتاج إ

 :قوله من   ﴾2﴿:قوله تعالى في الخفض لقراءة توجيهه في جاء ما :أو لا
 الخفض واقرءالأئمّة الذين  فإنّ : قيل س،أالرّ  مسح على عطفا بالخفض "أرجلكم" قرئ فقد: قيل )فإن
 "هذا جحر :كقولهمعلى المجاورة؛  باعتّ الا العرب شأن أنّ من القراءة في وحجّتهم يغسلون، كانوا
 ثويته"، ثواء   حول في كان "لقد: الشّاعر يخرب، قال لا الضّب لأنّها صفة للجحر؛ ولأنّ "؛ خرب   ضبٍّ 

 .3الحول( مجاورة على الثّواء فخفض
)فالدّليل لمالك  بقوله: 5وجوب استيعاب مسح الرّأس في الوضوءفي  4استدلاله على قول مالك ثانيا:
، فلمّا لم يجز أن  ﴾7﴿فهو كقوله في التّيمّم: ، ﴾6﴿:تعالى قوله

  ه:تصر على مسح بعض الرّأس، وكقوليقتصر على مسح بعض الوجه باتّفاق، وجب ألّا يق
                                                           

 .1/62: الجامع -1
 16رقم:  يةالآ، سورة المائدة -2
  .1/31الجامع:  -3
بن عمر بن الحارث، الحميري، ثمّ الأصبحي  حجّة الأمّة إمام دار الهجرة؛ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر -4

هـ، أخذ عن كبار تابعي التّابعين، وعلى رأسهم  23 :، مولده كان سنةيةبنت شريك الأزد يةالمدني، حليف بني تميم من قريش، أمّه عال
 أيضاــ لملوك، له كتاب الموطّأ، وله مراء واية، كان صلبا في دينه، بعيدا عن الأربيعة الرّأي، وزيد ابن أرقم وغيرهما، إليه تنسب المالك

ــ  1/114 :، وكتاب في النّجوم، وفي تفسير غريب القرآن. ترجمته في ترتيب المداركيةكتاب الرّدّ على القدر  ــ ــ  1/82، الدّيباج: 123ـ ــ
 ، وغيرهما كثير جدّا.132

جوب الاستيعاب، بخلاف غيرهم الذين لم يشرطوه على إلى و  يةاختلف العلماء في مقدار الواجب في مسح الرّأس؛ فذهب المالك -5
، 1/41 ، النّوادر والزّيادات:1/162 :خلاف فيما بينهم في تقدير المقدار الواجب مسحه. ينظر مذاهب الفقهاء في المبسوط للسّرخسي

المغني في فقه الإمام  ،1/26م(، 1221ه ـــ 1414يروت، )هـ(، دار المعرفة، ب214بن إدريس )ت محمّدالأمّ للشّافعي: أبي عبد الله 
م(، 1268هـ ـــ 1388)1، ت: طه الزّيني وآخرون، مكتبة القاهرة، ط(621)ت موفّق الدّين بد اللهبن ع محمّد يأبأحمد لابن قدامة: 

1/141 . 
 .16رقم:  يةالآ ،سورة المائدة -6
 .16رقم:  يةالآ، سورة المائدة  -7
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﴿  ﴾1 ّدخلت إنّما الباء ، الذي لا يجوز الاقتصار فيه على بعض الطّواف؛ ولأن 
 .2للتبّعيض( أنّها زعموا كما وليس الكتابة، ألصقت: كتبت بالقلم؛ أي: كقولك للإلصاق؛

يونس ميزة طبعت كتاب "الجامع" هي توجيهات ابن فإنّ أهمّ  وفيما يتعلّق بعلم أصول الفقه
سندا  ية؛ ذلك أنّه اتّخذ من القواعد الأصوليةواحدة منها من فائدة أصول لمختلف الرّوايات، ولا تخلو

أنّ ابن على ، ممّا يدلّ يةفي التّوجيه، وركيزة في الاستدلال، فجاء الكتاب مشبعا بالفوائد الأصول
 ومتفنّن فيها.يونس متقن لهذه الصّناعة 

  .يونس ابن اجتهادات من نماذج: الث انيالفرع 

 عرض يلي وفيما واستنباطا، وتخريجا ترجيحاو  تصحيحا المذهب أعلام أحديعدّ ابن يونس 
 .، واستنباطاتهوتخريجاته، ترجيحاته من لنماذج

يريد الصّيد على من خرج  :3)ومن المدوّنة :قولهالصّقلّي  ابن يونس من الأمثلة على ترجيحاتــــ 
ن خرج متلذّذا، فلم أره يستحبّ : 4مسيرة أربعة برد قصر الصّلاة إن كان ذلك عيشه، قال ابن القاسم  وا 

ما يقصر في إنّ  :5قال ابن حبيب.. أنا لا آمره، فكيف آمره بقصر الصّلاة: له قصر الصّلاة، وقال
و عاديا، أو قاطعا للرّحم، أو طالبا غير باغ ولا عاد، فأمّا من خرج باغيا أ سفر يجوز الخروج فيه

ثمّ عقّب عليه ابن يونس  ـــ للإثم، فلا يجوز له القصر، كما لا يباح له أكل الميتة عند الضّرورة

                                                           

 .22رقم:  يةالآ، سورة الحجّ  -1
 .1/26الجامع:  -2
 .1/218م(، 1222ه ـــ 1415)1، بيروت، طية، دون ت: زكريّا عميرات، دار الكتب العلمبرواية سحنونللإمام مالك  مدوّنةال -3
عبد الرّحمن ابن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، أبو عبد الله الحافظ، الحجّة، تفقّه بمالك وصاحبه عشرين سنة، انتفع  -4

هـ بمصر، ترجمته في ترتيب 121 :هـ، ووفاته كانت سنة132 :صحابه بعد موت مالك، كان أعلم النّاس بأقواله، مولده كان سنةبه أ
 ، وغيرها.3/122،131، وفيات الأعيان: 512ـ1/516، الفكر السّامي: 168ـ1/165، الدّيباج المذهّب: 261ـ3/244المدارك: 

ارون السّلمي القرطبي، أبو عبد الرّحمن، أو أبو مروان، عالم الأندلس وفقيهها، أصله من عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن ه -5
طليطلة من بني سليم، ولد في البيرة، وسكن قرطبة، كان عالما بالتّاريخ والأدب، وهو صاحب كتاب الواضحة في الفقه، مولده كان 

عبد الله بن أبي نصر  يأبقتبس في ذكر ولّاة الأندلس للحميدي: ، جذوة الم142ـ4/122ترتيب المدارك: في هـ، ترجمته 174 :سنة
لس للضّبّي: الملتمس في تاريخ رجال أهل الأند ية، بغ283م، ص 1266 دون ط، للتّأليف والنّشر، القاهرة، ية، الدّار المصر محمّدبن 

، الفكر السّامي: 2/8يباج المذهّب: ، الدّ 377م، ص  1267 دون ط، ، دار الكاتب العربي، القاهرة،أحمد بن يحيىأبي جعفر 
1/216. 
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، أكل الميتة عند الضّرورةلا يباح له "مرجّحا ومستدركا ــ والّذي قاله ابن حبيب هو المذهب، إلّا قوله: 
، وليس في الإتمام   ﴾1﴿فسه وقد قال الله تعالى:لإحياء نفالصّواب أنّ له أكلها 

فابن يونس في هذا المثال رجّح قول ابن حبيب على قول ابن القاسم، واعتبره المذهب  .2ذهاب نفسه(
بين أكل الميتة بين القصر و  يةعليه الفتوى في قصر الصّلاة، غير أنّه استدرك عليه في التّسو  الّذي

وأكل الميتة  لا تكون سببا في التّخفيف والتّرخيص على اعتبار أنّ القصر يةللمضطرّ، وأنّ المعص
؛ لأنّ االأكل من الميتة واجب ، فيكونابكون إحياء النّفس واجب رخصة، وفرّق بينهما ابن يونسكليهما 

واجب؛ لأنّ الإتمام ليس فيه إذهاب القصر فهو ليس ب . بخلافعن الأكل فيه إذهاب للنّفسالامتناع 
 للنّفس، فافترقا.

أكثر من أربعة أيّام،  في المسافر الذي أوطن موضعا، وأقام فيه ما جاء ومن تخريجات ابن يونســـ 
يدخل فيه اختلاف قول  فهذا)قال:  فقد؛ يح إلى موضعه الذي خرج منهته الرّ ثمّ ضعن في البحر فردّ 

يوما فأوطنها، ثمّ خرج ليعتمر من الجحفة، ثمّ يعود إلى مكّة  بضعة عشر في الّذي أقام بمكّة 3مالك
 .4ثمّ رجع إلى أنّه يقصر فكذلك هذا، والله أعلم(يوميه،  فيقيم فيها اليومين، فقال مالك مرّة يتمّ في

على من أوطن مكّة ثمّ خرج معتمرا من  ؛ تخريجاقولان تردّه الرّيح وكأنّ لمالك في مسألة المسافر
 الجحفة.

فعليه كفّارة  ، فحنث،في مسألة من قال لنسائه الأربع: والله لا أجامعكنّ ما جاء  ومن ذلك ـــ أيضا ــــــ 
نّما يلزمه إذا وطئ إحداهنّ أو .5واحدة عند مالك كلهنّ كفّارة واحدة"ـ  قال ابن يونس: )قال مالك: "وا 

فلان، ولا أضرب فلانا، ففعل   فلانا، ولا أدخل دارثمّ عقّب عليه بقوله ـ وكذلك لو قال: والله لا أكلّم 
ذلك كلّه، أو بعضه، فإنّما عليه كفّارة واحدة، وكأنّه قال: والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء، ولو 
قال: والله لا أكلّم فلانا، والله لا أدخل دار فلان، والله لا أضرب فلانا، فعليه ها هنا لكلّ صنف 

                                                           

 .22الآية رقم:  ،سورة النّساء -1
 .2/733الجامع:  -2
 .1/217المدوّنة:  -3
 .1/728الجامع:  -4
 .1/588المدوّنة:  -5
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خرّج مسألة في هذا النّصّ فابن يونس  .1هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة(فعله كفّارة، لأنّ 
 مالك فيمن قال لنسائه: "والله لا أجامعكن". من حلف على أشياء مختلفة بيمين واحدة على قول

ا إذا أنّ ترجيحاته كثيرة جدّ  هو هذه نماذج من ترجيحات وتخريجات ابن يونس، وما يمكن ملاحظته
رنت بتخريجاته؛ بحيث لا تكاد تخلوا منها صفحة من صفحات جامعه حتى أضحت سمة طبعته ما قو 

نّما أثرى المذهب ببعض الاجتهادات وجامعه، فاشتهر بالتّ  رجيح، و لم يكتف بالتّرجيح والتّخريج، وا 
نّما هي إضافات وتفريعات بناها على أ صول التي ليست من قبيل التّرجيح ولا من قبيل التّخريج، وا 

ن ك مثيل ــ ما جاء في ــ على سبيل التّ  ومن ذلك انت قليلة جدّا مقارنة بسابقتيها،وقواعد المذهب، وا 
سقي بالسّواني  : وما سقي باليد بالدّلو فهو بمنزلة ما2زكاة العنب من قوله: )قال ابن أبي زمنين

ع يعجزه الماء فيشتري الزّر  ، ورأيت فيما نقله بعض شيوخنا أنّ ابن حبيب سئل عن3وبالزّرانيق
فقال:  4عنها عبد الملك بن الحسن  سقيه به، كيف يزكّيه؟ قال: "يخرج عشره"، وسئليصاحبه ما 
وهذا أعدل؛ لأنّ الحديث إنّما فرّق بين النّضج وغيره لمشقّة  العشر، قال بعض فقهائنا: يخرج نصف

لنّضح بالسّواني إخراج الثّمن للأجراء السّقي، وهذا فيه المشقّة بإخراج الثّمن، وقد يحتاج في سقي ا
)وينبغي على هذا القياس في عمل  مستنبطا:ـــ بعد ذلك ــــ ثمّ قال  ،ومن يتولىّ له ذلك، فلا فرق(

                                                           

 .3/372الجامع:  -1
الأندلس، كان من أجلّة أهل وقته فقها بن عبد الله بن عيسى المرّي أبو عبد الله، المعروف بابن أبي زمنين من أهل البيرة ب محمّد -2

 ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء، وكان من أهل الوعظ والأدب، وكان مجانبا للأمراء، صنّف في العلم، والزّهد والرّقائق، من مؤلّفاته:
جمته في ترتيب المدارك: هـ. تر 322 :هـ، ومات سنة324 :حياة القلوب، ولد سنةو تفسير القرآن، و منتخب الأحكام، و أصول السّنّة، 

 .1/87الملتمس:  ية، بغ2/145، الفكر السّامي: 232/ 2، الدّيباج المذهّب: 7/18
على عامة، وقيل: هما خشبتان أَو بنَاءان كالميلين هما النّ يمنارتان تبنيانِ عَلى رأس البئر من جانبيها فتوضع عل ماجمع زرنوق، وه -3

وهي: النّاقة التي يسقى عليها. ينظر تاج العروس من جواهر القاموس  نيّةجمع سافهي السّواني:  أمّا ،شفير البئر من طين أَو حجارة
، لسان 25/413، يةبن عبد الرّزّاق العبيدي، ت: مجموعة من المحقّقين، دار الهدا محمّدبن  محمّد : أبي الفيضلمرتضى الزّبيدي

 .11/141هـ، 1414، 3دار صادر، بيروت، ـطبن مكرم بن علي،  محمّدأبي الفضل العرب لابن منظور: 
بن زريق، بن عبد الله أبو مروان، جدّه أبو رافع مولى رسول الله، من أهل قرطبة، كان  محمّدبن  محمّدعبد الملك بن الحسن بن  -4

، جذوة 4/111دارك: هـ، ترجمته في ترتيب الم232 :أوزاعيّا، ثمّ رجع إلى مذهب المدنيّين، سمع من أشهب وابن القاسم، مات سنة
 . 354الملتمس، ص  ية، بغ2/12، الدّيباج المذهّب: 282المقتبس: ص
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الكروم ومشتقّها أن يخرج فيها نصف العشر؛ لأنّ ذلك أشدّ من السّقي وأكثر تعبا ونفقة، ولو قاله 
 .1قائل كان صوابا(

بالنّضح بما سقي  لوالدّ النّضح بالنّص يرى أنّ ابن أبي زمنين ألحق السّقي بوالمتأمّل في هذا 
الدّلو هي عينها مشقّة النّضح بة، ومشقّة السّقي بإيجاب نصف العشر باعتبار المشقّ  بالسّواني في

أمّا عبد الملك فقد ل اعتبار عين الوصف في عين الحكم، بالسّواني، وهذا من قبيبالنّضح السّقي 
العشر باعتبار المشقّة، غير أنّ  شراء الماء للسّقي بالسّقي بالنّضح بالسّواني في إيجاب نصف ألحق

ب اعتبار نوع الوصف في وهذا من با مشقّة الشّراء لأجل السّقي تختلف عن مشقّة السّقي بالنّضح،
نّما ألحق المشقّ ابن يونس يكتف  ولم عين الحكم،  ة اللّاحقةباعتبار نوع الوصف في عين الحكم، وا 

العمل،  بالمشقّة اللّاحقة بالسّقي، ومشقّة السّقي غير مشقّة كالجني وقلب الأرضفي عمل الكروم؛ 
 وهذا من باب اعتبار جنس الوصف في عين الحكم.

 .في ابن يونس العلماء أقوال: الث الثالفرع 
يليق  ام، وبماكلّ من ترجم لابن يونس نظر إليه بعين الإجلال، وتكلّم فيه بلسان الاحتر 

، واعتبره ابن 2صفه بأنّه )كان فقيها فرضيا، حاسبا(ته وسعة علمه، فهذا القاضي عياض و بمكان
فقد وصفه  5أمّا صاحب الشّجرة ،4جدة()ملازما للجهاد موصوفا بالنّ اه بكونه كذلك، واصفا إيّ  3فرحون

، الملازم للجهاد، يار، الفقيه الفرضيّ بأنّه )الإمام الحافظ، النّظار، أحد العلماء وأئمّة التّرجيح الأخ
                                                           

 .2/311الجامع:  -1
 7/243ترتيب المدارك:  -2
ك هو الذي أظهر مذهب مالو هـ، 723 :ةنالأصل، تولّى القضاء بالمدينة س بن فرحون اليعمري، مغربي محمّدإبراهيم بن علي بن  -3

طبقات علماء و اص، درّة الغوّ و والأحكام،  يةتّبصرة الحكّام في أصول الأقضو الدّيباج المذهّب،  صاحب كتاب بالمدينة بعد خموله،
بابا  يباج للتّنبكتي: أحمدبتطريز الدّ  جنيل الابتها، 2/271، الفكر السّامي: 1/222. ترجمته في شجرة النّور: من الكتب إفريقيا، وغيرها

، الوافي 1/52الأعلام: ،33ص  ،211، 2الكاتب، طرابلس ـــ ليبيا، ط عبد الله الهرامة، دار عبد الحميد بن أحمد، اعتنى به:
 .22/72بالوفيات: 

 2/241الدّيباج المذهّب:  -4
هـ، تعلّم 1361 :هـ بتونس، ووفاته كانت بها سنة1281 :بن عمر بن علي بن سالم مخلوف، مولده كان سنة محمّدبن  محمّدهو  -5

، ترجمته في الأعلام: يةفي تراجم المالك يةك، وهو صاحب شجرة النّور الزّ يةولّى القضاء والإفتاء، وكان عالما بتراجم المالكبالزّيتونة، ت
7/82. 
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، وجاء وصفه في كتاب العمر بأنّه )برع في علوم الدّين، واشتهر بمعرفة 1جدة الكامل(الموصوف بالنّ 
مقرّا بجهده في خدمة المذهب: )ابن يونس من ضمن الذين  3وقال الدّسوقي ،2الفرائض والحساب(

ــ ويردّ على الذين طعنوا في إمامته ــ وهو يدافع 5حطّاب، وانبرى ال4تعبوا في تحرير المذهب وتهذيبه(
 .6قائلا: )إنّ إمامة ابن يونس وجلالته وثقته معروفة، فلا ينبغي أن يطعن في ثقته(

 ،افظ، نظّار، عالم، بارع في علوم الدّين، فقيه، فرضيّ حـــ  فابن يونس ـــ حسب شهادة هؤلاء
 ،تحريرا ؛لمذهبائدا عن حياض الإسلام، وخادما لحياته ذ، أفنى حاسب، فاضل، مجاهد، شجاع

 لجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة"."ا: الموسومة بــموسوعته في ، وقد تجلّى ذلك وترجيحا وتهذيبا

                                                           

 .1/165شجرة النّور:  -1
 .676العمر: ص  -2
هـ، 1231 :توفّي بالقاهرة سنةبن أحمد بن عرفة الدّسوقي، من أهل دسوق بمصر، تعلّم وأقام و  محمّدهو شمس الدّين أبو عبد الله  -3

حواشي على و في فقه الإمام مالك،  ية، من تصانيفه: الحدود الفقهيةوكان مدرّسا بالأزهر، وكان جامعا لشتات العلم، ومن علماء العرب
راغب بن عبد  محمّدكلّ من: مغني الّلبيب، والسّعد التّفتزاني، والشّرح الكبير للدّردير، ترجمته في معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن 

، شجرة النّور: 6/17، الأعلام: 8/222ى ـــ بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون ت، دون ط، الغني كحالة، مكتبة المثنّ 
1/521. 
 1/22بن أحمد بن عرفة، دار الفكر بيروت، دون ت، دون ط ، محمّدالدّسوقي على الشّرح الكبير للدّسوقي:  يةحاش -4
بن عبد الرّحمن الرّعيني الشّهير بالحطّاب، المغربي أصلا، المكّي مولدا، الفقيه الحافظ الجامع لشتات العلم، عالما  محمّدبن  دمحمّ  -5

، ترجمته في نيل هـ225 :هـ، ووفاته كانت سنة212 :بالتّفسير، محقّقا في الفقه وأصوله، عالما بالنّحو والصّرف والّلغة، مولده كان سنة
 .13/226، معجم المؤلّفين: 57/58، الأعلام: 1/271 ر:، شجرة النّو 588ص  ، جالابتها

 .5/436مواهب الجليل:  -6
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 نة والمختلطة".عريف بكتاب: "الجامع لمسائل المدو  : الت  الث الثالمبحث 
موسوم بـ: "الجامع لمسائل المدوّنة إذا كان الكتاب يعرف من عنوانه، فإنّ كتاب ابن يونس 

والمختلطة وآثارها، وزياداتها، ونظائرها، وشرح ما أشكل منها، وتوجيه الفرق بينه وبين ما شاكله، 
سناد الآثار من أمّهات الدّواوين لأئمّة المالك سقاط التّكرار، وا  ، فقد تضمّن 1(يةمجموع بالاختصار وا 

، يةادّة العلممنهجه في عرض المالملامح الأساسية لالكتاب، و هذا العنوان الخطوط العريضة لمحتوى 
استقى منها مادّته، وهذا ما سيحاول هذا المبحث بيانه بشيء من التّفصيل في  وأهمّ المصادر التي

 أربعة مطالب.
لالمطلب   : محتوى الكتاب ومنهج المؤل ف في عرضه.الأو 

قديم ابة أن يأتي وفق ترتيبها مع بعض التّ بما أنّ المدوّنة هي أصل كتاب "الجامع"، فلا غر 
صرّح بهما في المقدّمة، وفق منهج يتناغم وهدف المؤلّف في الجمع والشّرح  والتّأخيرّ اليسيرين الّذي

لمنهج ابن يونس في عرضه  وبيان ،الجامع""، وفي هذ المطلب عرض لمحتوى كتاب والتّوجيه
 في فرعين. لكتابلمحتوى ا

لالفرع   وى الكتاب.: محتالأو 
 :2على النّحو التالي قد جاءت أجزاء وكتب "الجامع"ل

 : وفيه باب في فضل العلم والحثّ عليه وأصوله، وكتاب الطّهارة.الأوّلالجزء  -
 .الثاّنيو  الأوّل: وفيه كتابي الصّلاة الثاّنيالجزء  -
 وكتاب الاعتكاف. ،ن كتاب الجنائز، وكتاب الصّوم: ويتضمّ الثاّلثالجزء  -
 .الأوّل، وكتاب الحجّ الثاّنيو  الأوّلالجزء الرّابع: ويشتمل على كتابي الزّكاة  -

                                                           

نّما أشار إلى الجملة  -1 ا مة كتابه "الفرائض"، حين قال:)فقد كنّ منه في مّقدّ  الأولىوهذا العنوان بطوله لم ينصّ عليه المؤلّف، وا 
نة أن نضع كتابا مختصرا جامعا لأصول الفرائض، وتعريفها، الجامع لمسائل المدوّ شرطنا في كتاب الولاء والمواريث من كتاب 

وقد أشار المحقّقون للكتاب إلى أنّ هذا العنوان بكامله مكتوب على أغلفة مخطوطات  ،وجوهها، وتوجيه أقوال المختلفين(واختلاف 
 الكتاب.

م(، والّتي قام بتحقيقها مجموعة من الطّلبة لاستحقاق درجة 2113هـ ـــ 1434) ،بيروت ،على طبعة دار الفكرتمّ الاعتماد  -2
 بجامعة أمّ القرى. يةالشّريعة والدّراسات الإسلام ية، فرع الفقه وأصوله، كلّ يةالدّكتوراه من قسم الدّراسات العليا الشّرع
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الذّبائح  يوكتاب ،، وكتاب الصّيدالثاّلثو  الثاّنيكتابي الحجّ على الجزء الخامس: ويشتمل  -
 الضّحايا.و 
 .الثاّنيو  لالأوّ يمان والنّذر ، وكتابا الأالثاّنيو  الأوّلالجزء السّادس: وفيه كتابا الجهاد  -
 ، وكتاب التّدبير.الثاّنيو  الأوّلالجزء السّابع: ويتضمّن كتابي العتق  -
 الولاء والمواريث.د، و الأوّلا، أمّهات الثاّنيو  الأوّلالمكاتب  الجزء الثاّمن: وفيه كتاب -
 لخلع.إرخاء السّتور، وا ، وكتابيالثاّلثو  الثاّنيو  الأوّل ؛ب النّكاحالجزء التّاسع: وفيه كت -
لاق، وكتاب التّخيير يمان بالطّ والعدد، وكتاب الأ ،الجزء العاشر: ويتضمّن كتاب الطّلاق السّنة -

 والتّمليك، وكتاب الإيلاء، وكتاب الّلعان، وكتاب الاستبراء.
 .الثاّلثو  الثاّنيو  الأوّلالجزء الحادي عشر: وفيه كتب السّلم  -
 بيوع الآجال والبيوع الفاسدة. والرّهن، وكتابا يه كتابا الصّرفعشر: وف الثاّنيالجزء  -
اشتراء الغائب، وكتاب و  ،ي بيع الخيار، وكتابي المرابحةعشر: ويشتمل على كتاب الثاّلثالجزء  -

الوكالات، وكتاب التّجارة إلى أرض الحرب، وكتاب أبواب معاملة أهل الذّمة مع أهل دينهم ومع 
 ة، وكتاب العرايا.المسلمين، وكتاب جامع لأبواب متفرّق

: ويشتمل على كتاب العيوب والتّدليس، وكتاب جامع القول في الرّد بالعيب الجزء الرّابع عشر -
 والتّداعي فيه، وكتاب الصّلح والجوائح.

آداب  ب الجعل والإجارة، وكتاب المساقاة، وكتاب القراض وكتاباكتا ، وفيهالجزء الخامس عشر -
 .يةالقضاة والأقض

: ويتضمّن كتاب كراء الرّواحل والدّوابّ، وكتاب كراء الّدور والأرضين، وكتاب السّادس عشرالجزء  -
 الشّراكة.

وكتابا  ، وكتاب الرّجوع عن الشّهادات،الثاّنيو  الأوّلالشهادات  الجزء السّابع عشرة: وفيه كتابا -
 المديان والتّفليس.

والّلقطة، المأذون له في التّجارة، حمالة، والحوالة، و ال ؛يةيتضمّن الكتب التّالالثاّمن عشرة: و الجزء  -
حياء الموات، والغصب، والوديعة، والعار   والاستحقاق.  ،ةالعدّ و ، يةوالضّوالّ، والإباق، وحريم الآبار، وا 
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 الثاّنيالوصايا و  ،الأوّلالحبس، والصّدقة، والهبات، والوصايا  كتاب يهالجزء التاّسع عشر: وف -
 .الثاّلثو 
 .الثاّنيو  الأوّلالقسم  ، وكتاباالثاّنيو  الأوّللجزء العشرون: وفيه كتابا الشّفعة ا - 
 .الثاّنيو  الأوّلي والعشرون: ويشمل كتابي الفرائض الجزء الحاد -
وكتاب المحاربين والمرتدّين، وكتاب الرّجم  ،والعشرون: وفيه كتاب القطع في السّرقة الثاّنيالجزء  -

 ف والأشربة.والزّنى، وكتاب القذ
 والعشرون: وفيه كتاب الجراح والجنايات والدّيات. الثاّلثالجزء  -
والأخلاق  الجزء الرابع والعشرون: وهو كتاب جامع يشمل أبوابا متفرّقة في العقائد والمغازي -

 .والآداب العامة وغيرها
 للكتاب. يةعرض الماد ة العلم : منهج ابن يونس فيالث انيالفرع 

لى جانب المدوّنة المدّونة شرحا واختصارا وتأصي اب "الجامع" هونّ أصل كتإ لا، وتوجيها، وا 
وقد صرّح بذلك في مقدمّة جامعه فقال: ) فقد أنهى إلى  وايات، والأوجه،مختلف الأقوال والرّ  نهضمّ 

ب العلم ببلدنا في اختصار كتاب المدوّنة والمختلطة، فسارعت إلى ذلك ما رغب فيه جماعة من طلّا 
رحمه الله  ــبن أبي زيد ـ محمّديخ أبي وأدخلت فيه مقدّمات أبواب كتاب الشّ  ،ليهعرجاء النّفع والمثوبة 

وزياداته إلّا اليسير منها، وطالعت في كثير منها ما نقله في النّوادر، ونقلت كثيرا من أمّهات كتاب  ـــ
 مّ تواختصاره، وعملت على الأ 2دمحمّ والمستخرجة، ولم أخل من النّظر إلى نقل أبي  1ابن المواز

الخطوط العريضة  ، ولقد تضمّن هذا النّصّ 3ما قدّمت وأخّرت مسائل يسيرة..(ربّ و عندي من ذلك، 
 :يةالقاط التّ لمنهجه في عرض مادّة الكتاب ومصادرها، والتي يمكن توضيحها في النّ 

                                                           

، ونقل عن ابن جشون، وابن عبد الحكم، وأصبغية، تفقّه بابن المبن إبراهيم بن المواز، من أهل الإسكندر  محمّدهو أبو عبد الله  -1
"، وهو من يةوقد انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، كان راسخا في الفقه والفتيا، صاحب كتاب "المواز  ، وغيرهما،وهب، وابن القاسم
هـ. ترجمته 281 :ة القرآن سنةهـ، ووفاته كانت بالشّام في محن181 :مولده كان سنة ،مرجّحة على سائر الأمّهات، و يةأجلّ كتب المالك

 .2/111، الفكر السّامي: 2/166، الدّيباج المذهّب: 171ـــ  4/167في ترتيب المدارك: 
 وقد تقدّمت ترجمته. القيرواني، هو ابن أبي زيد -2
 مقدّمة الجامع. -3
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جزء يتضمّن عدّة كتب، وكلّ  جاء الكتاب مقسّما إلى أجزاء حسب ترتيب المدوّنة تقريبـا، وكلّ  -
كتاب يتألّف من أبواب عدّة، لكلّ باب عنوان، وغالبا ما يتألّف العنوان من عدّة جمل وعبارات، كلّ 

 عبارة أو جملة بمثابة مسألة.
الأبواب، ثمّ بعد من باب التّأصيل لمختلف مسائل أو أثر،  يةغالبا ما تتصدّر الأبواب بنصّ أو آ -

 ."نةومن المدوّ "د المسائل المتعلّقة بالباب مسألة مسألة، مصدّرا إيّاها عادة بقوله: ذلك يشرع في إيرا
على سبيل الشّرح والبيان وبسط بعض الألفاظ، ثمّ  يةاعتراض نة جملوّ وقد يتخلّل النّقل من المد -

ا في انّهالك من غير المدوّنة مشيرا إلى مظيستطرد بعد ذلك بذكر روايات أخرى في المسألة عن م
 ،أمّهات ودواوين المذهب، وقد بذل جهدا كبيرا في التّمييز بين الصّحيح الثاّبت من الرّوايات والأقوال

 .1مصحفا للمذهبوبين غيرها، حتّى غدا كتابه 
عادة ما يشفّع تلك المرويّات بتخريجات أصحاب الإمام الّتي تعرف بالأوجه، وقد يضمّ إليها أقوال  -

المتأخّرين، وبهذا الصّنيع يكون ابن يونس قد أخذ بالنّهج الأثري الذي يجمع  من سبقه أو عاصره من
 الأقوال والمرويّات، وتصحيحها وتمييز الصّحيح منها من الضّعيف.

مبيّنا  اههيقوم بتوجي ،بعد أن يطمئنّ ابن يونس إلى صحّة المروّيات والأوجه والأقوال التي بين يديه -
تكاد  قواعد وأصول، وهذه سمة بارزة طبعت كتاب "الجامع"، بحيث لامآخذها وما انبنت عليه من 

 .يةالطّريقة العراق يةقرو وبذلك يكون قد مزج بالطّريقة ال صفحة من صفحاته منها، تخلو
على سبيل الإيجاز، وفي بعض  يةكثيرا ما يتضمّن ذلك التّوجيه الإشارة إلى بعض القواعد الأصول -

 وهو نادر جدّا. ،واعد على نحو مسهبيل تلك القالأحيان يخوض في شرح وتأص
التي  التّرجيح يةمآخذها والموازنة بينها، يهتمّ بقض ؛ وبيانلمختلف الرّوايات والأقوال هبعد توجيه -

إحدى مميّزات "الجامع"؛ فتراه تارة يصوّب ما صوّبه غيره، وقد  ـــ إلى جانب التّقعيد والتّأصيلهي ـــ 
أن يتّبع  ة أخرى ينفرد بترجيح دونتار ض، و لغير دون تعليق عليه بالتّأييد أو الرّفيكتفي بذكر ترجيح ا

كلّ ذلك بعبارة بيّنة واضحة، ونادرا  ،ةيما رجّحه وجها أو قولا أو روا في ذلك، غير آبه إن كان أحدا
 ما يوازن بين الأقوال والروايات دون ترجيح.

                                                           

 .2/245سمّي مصحف المذهب لصحّة مسائله. الفكر السّامي:  -1
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لمسائل بين ا 1الفروق يةقض يتا التّأصيل والتّرجيح ـــجانب قض إلى وممّا اعتنى به ابن يونس ـــ -
  .بعده كان عالة عليه نّ كثيرا ممّن جاء، حتى إكبير المتشابهة، فقد كان له في ذاك باع

عن  يةمن آراء فقه 2قد يضفي على بعض المسائل طابعا خلافيا، بما ينقله من خارج المذهب -
 .يةوالحنف يةكالشّافع ، وعن بعض المذاهب؛ابعينتّ الصّحابة وال

عادة ما يشير إلى المصدر الذي نقل عنه بذكر الكتاب أو التّصريح باسم المؤلّف، وقد لا يذكر  -
ختصّ به من تصحيح وتلخيص وتوجيه وترجيح وذكر فرق ا ا، أمّا ماشيئا من ذلك وهو نادر جدّ 

رّح باسمه وهو نادر جدّا، وقد لا يخ"، وقد يصمز: "م"، أو بقوله: "قال الشّ فعادة ما يشير إليه بالرّ 
 يذكر شيئا من ذلك، وتفهم نسبته إليه من خلال السّياق.

في الجمع والشّرح والتّهذيب  نيّةمضجهودا بذل في "جامعه" ابن يونس  إنّ  وصفوة القول:
في  يةأندلس نيّةقيروا يةمصر  نيّةوالتّصحيح والتّقعيد والتّأصيل وذكر الفروق والخلاف، فجاء درّة مد

صحفا للمذهب، ويتأكّد في التّحليل والتّقعيد، فكان حقّا جامعا وم يةالمضمون، ممزوجة بنكهة عراق
 بين مختلف المدارس من خلال المطلب التّالي.هذا المزج 

 ."الجامع": مصادر كتاب الث انيالمطلب 
ونقل عن ادر، صماعتمد عددا لا بأس به من ال بالعودة إلى كتاب "الجامع" نجد أنّ ابن يونس 

والبعض الآخر جاء  الّتي اعتمدها في مقدّمة كتابه، عدد هائل من الأعلام، وقد صرّح بأهمّ المصادر
 ذكره في ثنايا الكتاب، وفيما يلي عرض لمختلف مصادر "الجامع".

لالفرع   .كتاب "الجامع"مة : المصادر المصر ح بها في مقد  الأو 
رغب فيه  فقد انتهى إلى مادر التّي اعتمدها في كتابه: )مصاوهو يبيّن أهمّ ال قال ابن يونس

جماعة من طلّاب العلم ببلدنا في اختصار كتاب المدوّنة والمختلطة.. فسارعت إلى ذلك رجاء النّفع 
 بن أبي زيد ـــ رحمه الله تعالى ـــ محمّدتاب الشّيخ أبي مات أبواب كبه والمثوبة عليه، وأدخلت فيه مقّدّ 

 اليسير منها، وطالعت في كثير منها ما نقله في الّنوادر، ونقلت كثيرا من الزّيادات من وزياداته إلّا 

                                                           

 .وحةوالفروق موضوع هذه الأطر  -1
 .ب عن القاضي عبد الوهّابكثيرا ما ينقل الخلاف الفقهي خارج المذه -2
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واختصاره(. فقد تضمّن  محمّدأمّهات كتاب ابن المواز، والمستخرجة، ولم أخل النّظر إلى نقل أبي 
 :يةإشارة إلى المصادر التّال هذا النّصّ 

ن عبد قيروان أسد ابن الفرات بصلها سماع قاضي الوأ ؛للإمام مالك بن أنس :المدوّنة الكبرى -1
، وعرضها مّرة أخرى على ابن القاسم خلصت إلى 1بن القاسم، وبعد تهذيبها من قبل سحنونحمن رّ ال

 .2يةصورتها النّهائ
، المرجّح على سائر الأمّهات، وأنّ يةوهو من أجلّ كتب المالك لأبي عبد الله المواز؛ :يةالمواز  -2

  .3في الجمع بين منهجي الأثر والرّأي في التّأليف ظهرت عند ابن المواز في كتابه هذا ولىالأالبوادر 
، 4بن أحمد بن عبد العزيز، الأموي القرطبي الأندلسي محمّدلأبي عبد الله  :(يةالمستخرجة )العتب -3

أن اهتمّ حسن حظّها  فقيها، وكان من والمستخرجة هذه سماعات أحد عشر هـ(؛255ى سنة )المتوفّ 
 .6حصيل"، وقام بتهذيبهافي كتابه: "البيان والتّ  5بها ابن رشد

                                                           

هـ، سمع من 161 :هو عبد السّلام بن سعيد بن حبيب التّنّوخي الملّقب بسحنون، شامي من حمص، مولده كان بالقيروان سنة -1
، وأصبغ، وابن وهب القرطي، وابن محمّدعنه ابنه  سفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم، وابن وهب، وابن القاسم ووكيع، وأشهب، وأخذ

من سلطان شيئا، صارما في  كان رفيع القدر، أبيّ النّفس، لا يقبل ا،حمن، وغيرهمعبدوس، ويحي بن القاسم، ومطرف بن عبد الرّ 
نظر ترجمته في ترتيب المدارك: سمّى سحنون لحدّة ذهنه وذكائه، أي سحنونا باسم طائر ي  مِّ ، س  يةروى المدوّنة في فروع المالك ،الحقّ 

 .111، طبقات علماء إفريقيا وتونس: ص1/113: ية، شجرة النّور الزّك2/31، الدّيباج المذهّب: 82ـ4/45
حياء التّراث، الإمارات العرب يةإبراهيم علي، دار البحوث للدّراسات الإسلام محمّد: يةالمالك داصطلاح المذهب عن -2 ، دبي، يةوا 
 116ـــ  114م(، ص 211 ـــ ه1421)1ط
وأبسطها كلاما، وأوعبها، وقد رجّحه أبو  وأصحّها مسائلا يةكتابه هذا بأنّه )أجلّ كتاب ألّفه قدماء المالك ابن فرحونوقد وصف  -3

ا الحسن القابسي على سائر الأمّهات فقال: لأنّ صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفهم، وغيره إنّم
 .2/166 :الدّيباج المذهّب منصوص السّماعات(.وايات، ونقل قصد جمع الرّ 

هـ، 255 :صبغ، ويعرف بالعتبي نسبة إلى عتبة بن أبي سفيان بالولاء، توفّي بالأندلس سنةأسمع يحي بن يحي الّليثي وسحنون و  -4
أبي ، تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 48الملتمس: ص  ية، بغ32، جذوة المقتبس: ص 4/252ترجمته في ترتيب المدارك: 

 .2/8م(، 1288هـ ـــ 1418)2ار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، طت العطّ اعتنى به عزّ ، محمّدعبد الله بن الوليد 
قه عارفا ، قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيها، حافظا للفيةبن أحمد بن رشد القرطبي المالكي شيخ المالك محمّدهو أبو الوليد  -5

هـ، وهو 521 :هـ بقرطبة، وبها كانت وفاته سنة451 :، نافذا في علم الفرائض، مولده كان سنةيةبالفتوى، بصيرا بأقوال أئمّة المالك
، 1/546الذي حفظ لنا المستخرجة وشرحها في كتابه: البيان والتّحصل، وهو صاحب كتاب: المقدّمات الممهّدات، ترجمته في الصّلة: 

 .1/35، مواهب الجليل: 2/248الدّيباج المذهّب:  ،51لتمس: صالم يةبغ
 .121، 121 ، صيةالمالك دينظر اصطلاح المذهب عن -6
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وهو كتاب  ن أبي زيد القيرواني؛لاب :وغيرها من الأمّهات النّوادر والزّيادات على ما في المدوّنة -5
 .1المعتمدة في القرن الرّابع الهجريوأهمّ الكتب  المذهب، ودواوين مشهور لّخص فيه مؤلّفه أمّهات

وادر: )على مختصر المدوّنة لابن أبي زيد ـــ أيضا ـــ قال عنها القاضي عياض وعن كتاب النّ  -6
قام المؤلّف بتهذيب المدوّنة واختصارها، وزاد عليها و  .2ه(كتابيه هذا كان المعوّل بالمغرب في التّفقّ 

 .3دوّنةق إليها المرّ ، وأضاف إليها أبوابا لم تتطيةبعض الزّيادات الّتي رآها ضرور 
 .كتاب "الجامع": المصادر التي جاءت في ثنايا الث انيالفرع 

 مقدّمه جامعه، وهي:في  ن المصادر غير تلك الّتي صرّح بهابن يونس عددا مااعتمد 
 .تلامذته بروايات مختلفة ولقد رواه عنه ،4من تأليف الإمام مالك رضي الله عنه :الموطّأ-1
 .6ات في عشرين كتابله عن مالك سماعا :5كتب أشهب -2
وهي ثلاث مختصرات جمع فيها سماعاته عن مالك وكبار تلاميذه،  م:بن عبد الحكامختصرات  -3

 .7 يةغير، وتعدّ عماد المدرسة العراقوهي: الكبير والأوسط والصّ 
 .9سماعاته عن مالك وكبار أصحابه هجمع في ،8بن أبي جعفر الدّيمياطيلا :يةالّديمياط -4
 .10يةالأمّهات والدّواوين عند المالك نيّةثا ،لسّلّميلعبد الملك بن حبيب ا :الواضحة -5

                                                           

 .251، 251، صيةاصطلاح المذهب عن المالك -1
 .6/217ترتيب المدارك:  -2
 .252، 251: ص يةاصطلاح المذهب عن المالك -3
 1/335الفكر السّامي:  به، فكان حديثيّا فقهيّا، جمع بين الأصل والفرع. ينظربوّبه على أبواب الفقه، فأحسن ترتيبه وتبوي -4
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، المصري، أبو عمرو، فقيه مصر في عصره، تفقّه على المدنيّين  -5

هـ بمصر، ترجمته في 214 :هـ، ووفاته كانت سنة145 :والمصريّين، انتهت إليه رئاسة العلم في مصر بعد ابن القاسم، مولده كان سنة
 .1/238، وفيات الأعيان: 1/317. الدّيباج المذهّب: 271، 3/262ترتيب المدارك: 

 .3/264ترتيب المدارك:  -6
 .116، 115اصطلاح المذهب: ص -7
لقاسم، ومطرف، وابن نافع، وتعرف هو عبد الرّحمن بن أبي جعفر الدّيمياطي، تفقّه بأكابر أصحاب مالك؛ كابن وهب، وابن ا -8

 .1/471، الدّيباج المذهّب: 2/248هـ، ترجمته في ترتيب المدارك: 226 :، مات سنةيةسماعاته عنهم بالدّيمياط
 .114اصطلاح المذهب: ص  -9

 .148اصطلاح المذهب: ص  الأندلس، وتعدّ إحدى مفاخرهم. ينظر يةاعتنى بها مالك -10
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 .2الجامع، والسّير، وكتاب الجوابات : وله كتب عدّة منها؛1كتب ابن سحنون -6
 .4يزيد بن عيسى، أبي إبراهيملعبد الرّحمن بن  :3نيّةالثّما -7
 .6اتالدّواوين والأمّه وهي خامس ،5لابن عبدوس :المجموعة -8
 .8الكبير والصّغير وللوقار مختصرين؛ :7مختصر الوقار -2

وكان الكتاب منتشرا  ،9حالةلأبي الرّبيع سليمان بن سالم القطّان، المعروف بابن الك   :نيّةالسّليما -11
 ، وعنه انتشر مذهب مالك فيها.يةفي صقلّ 

 .10للقاضي أبي الفرج :الحاوي في مذهب مالك -11

                                                           

هـ، ترجمته في 256 :عبد الله، سمع من أبيه، وكان من حفّاظ مذهب مالك، جامعا للفنون، توفّي سنة بن سحنون أبو محمّدهو  -1
 .2/22، الفكر السّامي: 71، شجر النّور: ص2/162، الدّيباج المذّهب: 4/214ترتيب المدارك: 

 .122ينظر اصطلاح المذهب: ص وأهمّها كتاب "الجامع" الذي جمع فيه فنون العلم والفقه. -2
 .4/258ترتيب المدارك:  كتب، جمع فيها المؤلّف أسئلته الّتي سألها مشايخه المدنيّين. ينظر نيّةهذه ثما نيّةوالّثما -3
، عرف بالأندلس بابن تارك الفرس، غلب عليه الفقه، سمع من يحي يةهو عبد الرّحمن بن يزيد بن عيسى بن برير، مولى معاو  -4

، جذوة 4/257هـ. ترجمته في ترتيب المدارك: 258 :جشون، ومطرف، توفّي سنةبن كنانة، وابن المالمدنيّين؛ كابالأندلس، ومن 
 .1/311، تاريخ علماء الأندلس: 76المقتبس: ص 

ي بن إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن عبدوس، من أكابر أصحاب سحنون، كان حافظا للمذهب، وكان ورعا تقيّا، توفّ  محمّدهو  -5
 .2/111، الفكر السّامي: 2/174الدّيباج المذهّب:  4/222ـ، ترجمته في ترتيب المدارك: ه251 :سنة
 4/223ترتيب المدارك:  . ينظروّلااوهي مؤلّف في نحو خمسين كتاب على مذهب مالك، وهي أشهر كتبه وأكثرها تد -6
، له غصبأ، تفقّه بأبيه، وابن الحكم، و ا للمذهبهو أبو بكر بن أبي يحي بن إبراهيم بن عبد الله الوقّار المصري، كان حافظ -7

، الدّيباج المذهّب: 4/36هـ، ترجمته في ترتيب المدارك: 262 :في وقته، توفّي سنة يةمختصران في الفقه، انتهت إليه رئاسة المالك
 .2/122، الفكر السّامي: 1/111، شجرة النّور: 374ص
 .132ينظر اصطلاح المذهب: ص لوه على مختصر ابن عبد الحكم.واشتهر لدى المغاربة بمختصره الكبير، وفضّ  -8
هو أبو الرّبيع سليمان بن سالم القطّان، المعروف بابن الكحالة، كان من أصحاب سحنون وابنه، وكان كثير الشّيوخ، ولّى قضاء  -9

وهو على القضاء، ولم يترك من المال شيئا، ي بها ه، وتوفّ 281 :، وكان خروجه إليها سنةيةقضاء صقلّ  باجه، ثمّ مظالم القيروان، ثمّ 
، ينظر ترجمته في ترتيب نيّةوالتّفسير، صاحب كتاب السّليما يةكان أديبا كريما حسن الأخلاق، بارًّا بطلبة العلم، يغلب عليه الرّوا

 .1/117، شجرة النّور: 1/374، الدّيباج المذهب: 4/365المدارك: 
ب القاضي إسماعيل، ألّف كتاب الحاوي في مذهب مالك، اللّيثي، نشأ ببغداد، وصاحَ  مّدمحهو القاضي أبو الفرج عمر بن  -10

الفكر السّامي:  ،2/127 ، ترجمته في الدّيباج المذهّب:331 :سنة لهـ، وقي331 :وكتاب اللّمع، روى عنه الأبهري، وفاته كانت سنة
 . 1/118، شجرة النّور: 2/114
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 .2وهو سادس الدّواوين ،1ي أبي الفرجللقاض :المبسوط -12
 .3لابن القرطي :س في المختصرمختصر ما لي -13
هو نوع من المختصرات الجامعة وهو كتاب مشهور معتمد، و  البصري، 4لابن الجلّاب :التّفريع-14
 . 5د ضخم من المسائل المندرجة تحت أبواب الفقهلعد
 القابسي. محمّدلحسن على بن لأبي ا :الممهّد في الفقه وأحكام الديّانة -15
 . 6لابن القصّار :عيون الأدلّة في الفقه -16
بن يونس النّقل عنه، اوقد أكثر  ،7للقاضي عبد الوهّاب :المعونة على مذهب عالم المدينة -17

وعا باحتجاج القاضي وخاصّة إذا كان بصدد نقل الخلاف خارج المذهب، فينقل الخلاف مشف
 بعض الأحيان.توجيهاته في للمذهب، و 

                                                           

د بن زيد بن درهم، أبو إسحاق، الأزدي، البصري، نشأ بالبصرة، واستوطن بغداد، وتولّى قضاءها، هو إسماعيل بن إسحاق بن حمّا -1
هـ، ترجمته في ترتيب 288 :هـ، ووفاته كانت سنة122 :العراق، ألّف كتاب المبسوط، وأحكام القرآن، مولده كان سنة يةتفقّه على مالك

 .5/144، الوافي بالوفيات: 1/514 ، الفكر السّامي:1/282، الدّيباج :4/276المدارك: 
أهمّ كتاب جمع بين دفّتيه أقوال  هره فيه، وعنه انتشر مذهب مالك في العراق، ويعدّ كتابه المبسوطظمباسط قول مالك في العراق و  -2

 .151. ينظر اصطلاح المذهب: ص يةالمدرسة العراق من مشايخ الأوّلوترجيحات الصّدر 
بمصر،  يةبن ربيعة العبسي المصري، المعروف بابن القرطي، انتهت إليه رئاسة المالك محمّدشعبان بن بن القاسم بن  محمّدهو  -3

 :هـ، وهو صاحب كتاب الزّاهي الشّعباني، ومختصر ما ليس في المختصر، وغيرها، ترجمته في ترتيب المدارك355 :توفّي سنة
 .1/655، الصّلة: 1/41وة المقتبس: جذ ،1/121، شجرة النّور: 2/124 :، الدّيباج المذهّب5/274
عبد الوهّاب،  عبيد الدّين الحسن ابن الجلّاب، أبو القاسم، من أهل البصرة، فقيه مالكي، أصولي، تفقّه بالأبهري، وتفقّه به القاضي -4

، 1/461دّيباج المذهّب: ، ال7/76هـ، ترجمته في ترتيب المدارك: 355 :، وله كتاب في مسائل الخلاف، توفّي سنةعألّف كتاب التّفري
 . 2/132، الفكر السّامي: 1/137شجرة النّور: 

 .235اصطلاح المذهب: ص -5
، تفقّه يةهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف بابن القصّار، الأصوليّ النّضّار، صاحب كتاب التّفريع في فروع المالك -6

، الدّيباج المذهّب: 7/71هـ. ترجمته في ترتيب المدارك: 327 :هـ، وقيل سنة328 :بالأبهري، تولّى قضاء بغداد، وفاته كانت سنة
 . 2/144، الفكر السّامي: 2/111
، رحل يةفي العراق، ولّى القضاء في عدّة مدن عراق ية، أحد أعلام المالكمحمّدهو عبد الوهّاب بن علي بن نصر البغدادي، أبو  -7

بن القصّار هـ، تفقّه على كبار أصحاب الأبهري؛ كا422 :ي، ثمّ توجّه إلى مصر، وتوفّي بها سنةرّ الشّام، واجتمع بأبي العلاء المعإلى 
، سير أعلام 1/154، شجرة النّور: 2/26، الدّيباج المذهّب: 7/221الباقلّاني، ترجمته في ترتيب المدارك:  لىوابن الجلّاب، ودرس ع

 .2/236امي: ، الفكر السّ 17/146 :النّبلاء
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الكبير  ؛2وقد اشتهر القاضي الأبهري بشرحيه على مختصرات ابن عبد الحكم :1كتاب الأبهري -81
 .3يةفي المدرسة العراق يةوعليهما مدار فقه المالك والصّغير،

ب وهو اختصار للمدوّنة، كثيرا ما كان ينقل ابن يونس من تهذي ،4للبرادعي :تهذيب المدوّنة -12
 .ومن المدونة"، قاصدا التّهذيب في أغلب الأحيان" :عبارةدّرا ذلك بالبرادعي مص

وخاصّة إذا  ،بن يونس النّقل من هذا الكتاباوأكثر  لعبد الحقّ الصّقلّي، :كتاب النّكت والفروق -21
 كان بصدد توجيه بعض المسائل وذكر الفروق.

 دوّنة، ولم يكثر النّقل منه.وهو في شرح الم ــــ أيضاـــ لعبد الحقّ  :تهذيب الطّالب -21
 .5البخاري إسماعيلبن  محمّدلأبي عبد الله  :صحيح البخاري–22

 .6لأبي الحسن مسلم بن الحجّاج القشيري :صحيح مسلم -23
                                                           

بن عبد الله التّميمي الشّهير بالأبهري، صاحب التّصانيف، عدّ في طبقة سحنون وابن أبي زيد، له شرحان على  محمّدبو بكر هو أ -1
جماع أهل المدينة، وغيرهامختصر ابن عبد الحكم، وكتاب الأص هـ، ترجمته في ترتيب المدارك: 358 :وفاته كانت سنة ،ول، وا 

 .2/143، الفكر السّامي: 1/136ور: ، شجرة النّ 1/317، الدّيباج: 6/183
المصري من أجلّة أصحاب مالك، روى عنه الموطّأ سماعا، انتهت إليه  محمّدهو عبد الله بن عبد الحكم بن رافع بن أعين، أبو  -2

، 3/61رك: هـ، ترجمته في ترتيب المدا214 :هـ، ومات بالقاهرة سنة155 :سنة يةبعد أشهب بمصر، ولد بالإسكندر  يةرئاسة المالك
 .2/113، الفكر السّامي: 1/82، شجرة النّور: 3/34، وفيات الأعيان: 1/412الدّيباج: 

 232اصطلاح المذهب: ص  -3
والقابسي، هو أبو القاسم خلف بن أبي القاسم الأزدي، المعروف بالبرادعي، يكنّى بأبي سعيد، من كبار أصحاب ابن أبي يزيد  -4

، ثمّ إلى أصبهان، ومات بها يةصاله بسلاطينها، وانتقل إلى صقلّ به فقهاؤها؛ لاتّ وتعلّم بالقيروان، وتجنّ ولد  ،ومن كبار حفّاظ المذهب
ألّف كتاب "التّهذيب" وهو اختصار للمدوّنة، التّمهيد لمسائل المدوّنة، الشّرح والتّتمّات، واختصار الواضحة، ترجمته في  ،382 :سنة

 .2/243، الفكر السّامي: 1/342مذهب: ، الدّيباج ال7/256ترتيب المدارك: 
هـ، رحل في 124 :، أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنةةببن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردز  محمّدهو أبو عبد الله  -5

كريّا عميرات، بن أحمد بن عثمان، ت: ز  محمّدهـ في ليلة الفطر، ترجمته في تذكرة الحفّاظ للذّهبي، 256 :طلب الحديث، مات سنة
 ،حمنكي عبد الرّ يوسف بن الزّ  للمزّي: أبي الحجّاج ، تهذيب الكمال2/114م(، 1228ـــ  هـ1412)1، بيروت، طيةدار الكتب العلم

الفرّاء: أبي ، طبقات الحنابلة لأبي يعلى 24/431، م(1281 ــــ هـ1411)1ار عواد معروف، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، طت: بشّ 
 .1/126حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، دون ط، دون ت:  محمّد، ت محمّدبن  محمّدن يالحس

 :هـ، ومات سنة214 :هو مسلم بن الحجّاج أبو الحسين حجّة الإسلام النّيسابوري، الإمام الحافظ صاحب التّصانيف، ولد سنة -6
هذيب للعسقلاني، أبي . تهذيب التّ 1/335حنابلة: ، طبقات ال27/422، تهذيب الكمال: 2/126هـ. ترجمته في تذكرة الحفّاظ: 261

 .11/213هـ، 1326، 1، الهند، طيةظامالفضل أحمد بن علي، مطبعة دائرة المعارف النّ 
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 .1بن وهباموطّأ  -42
 لعبد الملك بن حبيب السّلّمي. :شرح غريب الموطّأ -25
 .2الدّينوري لأبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة :غريب الحديث -26
 .3لأبي القاسم بن سلام الهروي :غريب الحديث -27
 .4لأبي جعفر النّحّاس :النّاسخ والمنسوخ -28

وبهذا يكون ابن يونس ضمّ بين دفّتي جامعه فقه المدنيّين، والمصريّين، والأندلسيّين والقرويّين، 
 سماعات ومختصرات، وشروحات عليها.والعراقيّين، من 

نظرا  ؛إعجاب واهتمام من جاء بعده محلّ بات لابن يونس  "الجامع"كتاب  نّ إ القول: خلاصةو  
 ،ى أضحى مصحفا للمذهبع مصادره، حتّ وّ وتن ،ة مسائله ووثوقهاوصحّ  ،ته وأصالتهالغزارة مادّ 

ة من شهد بذلك ثلّ  ولقد ا لأقوال من سبق وعاصر الإمام ابن يونس،ظ حافوسجلّا  ،وعمدة في الفتوى
كبيرا  اولقي اهتمام، 5(عليه اعتماد الطالبين بالمغرب للمذاكرة) د أنّ ا القاضي عياض يؤكّ فهذ ؛العلماء

 .وعمدة الفتوى ،لبةعماد الطّ  ، ومصحف المذهب، وكان6اربوه بعجوز الدّ في المغرب، كيف لا وقد لقّ 

                                                           

، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، امتنع عن القضاء، روى محمّدهو عبد الله بن وهب بن مسلم، الفهري بالولاء، المصري، أبو  -1
هـ إلى أن توفّي، وكان أعلم أصحاب مالك بالسّنن 148 :تفقّه بمالك والّليث، صحب مالكا عشرين سنة؛ من سنة عن مالك وطبقته،

هـ. ترجمته في ترتيب 127 :، توفّي بمصر سنةاوالآثار، له الموطّأ الكبير، والجامع الكبير، وسماعات عن مالك في ثلاثين كتاب
 .1/442، الفكر السّامي: 1/82: نّور، شجرة ال1/413، الدّيباج: 3/228المدارك: 

العلوم. مروزىّ فنون  فيصاحب التصانيف الحسان ، العالم غويلّ الحوىّ ينورىّ النّ عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدّ  -2
مته في سير أعلام النّبلاء: ه. ترج276، مات سنة: ، ونشأ بها وتأدّب، وأقام بالدّينور مدّة فنسب إليهاه213د سنة: الأصل. ولد ببغدا

 .17/326، الوافي بالوفيات: 13/226

، هـ، وكان من أهل الاجتهاد157 :، مولده كان سنةهو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله، أبوه سلام كان مملوكا لرجل هرويّ  -3
 .4/62، وفيات الأعيان: 11/121لاء: هـ. ترجمته في سير أعلام النّب223 :اشتغل بالحديث والأدب والفقه، مات بمكّة سنة

بن إسماعيل بن يونس المرادي أبو جعفر النّحاس، كان من أهل العلم بالفقه والقرّاءة والّلغة، من مصنّفاته:  محمّدن هو أحمد ب -4
عراب القرآن، و تفسير القرآن،   .1/218الأعلام:  ،1/22. ينظر ترجمته في وفيات الأعيان: هناسخ القرآن ومنسوخو معاني القرآن، و ا 

 .8/114ترتيب المدارك:  -5
يروى أنّ الغبريني عكف على "الجامع"، وسأله والد الرّصاع عن ذلك فقال: لأنّ صاحب هذه الدار ـــ يعني الشيخ القاضي ابن  -6

 بيهات في تفسير القرآن الكريمحيدرة، وكان ساكنا بداره وتتلمذ له ــــ يقول: عليكم بابن يونس فإنه عجوز الدار. ينظر مقدّمة نكت وتن
 .1/28 ،م(211هـ ـــ 122)1ار البيضاء، طجاح الجديدة، الدّ براني، مطبعة النّ الطّ  محمّدونسي، ت: التّ  بن غازياس العبّ  أبي للبسيلي:
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: الموطّأ، إنّ المعتمد في ذلككتب المعتمدة في الفتوى فأجاب: )عن ال 1وقد سئل الفقيه السّرقوسي
 .5وكان عمدة كثير من جاء بعده .4(، والنّوادر3ونس، والمقدّمات، والبياني، المدوّنة، وابن 2المنتقى

                                                           

هو عثمان بن علي بن عمر الخزرجي أبو عمر الصّقلي، مقرئ وعروضي، من تصانيفه: مختصر العمدة، شرح الأوضاع،  -1
 .1/4، معجم السّفر: 6/263هـ. ترجمته في معجم المؤلّفين: 575 :مخارج الحروف، كان حيّا قبل سنة

 هـ.474 :لأبي الوليد الباجي المتوفّى سنة وهو كتاب المنتقى في شرح الموطّأ -2
 هـ.521 :كلّ من البيان والمقدّمات من تأليف أبي الوليد ابن رشد المتوفّى سنة -3
والأندلس والمغرب للونشريسي أبي العبّاس: أحمد بن يحي، وزارة الأوقاف  يةعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقالمعيار الم -4

 .11/112م، 1281دونط، هـ 1411المغرب،  يةالإسلام
هـ( في 1111)ت هـ( في كتابه المعيار، الخرشي214هــ( في كتابة التّاج والإكليل، الونشريسي )ت827من أمثلة ذلك: المواق )ت -5

هـ( في مواهبه على شرح خليل، 254في حاشيته على شرح الزّرقاني، الحطّاب )ت هـ(1231مختصر خليل، الرّهوني )ت شرحه على 
هـ( في شرحه على مختصر 776تخليل) هذيب،ه( في كتابه شرح التّ 712تلي )خيرة، الزّرويهـ( في كتابه الذّ 674القرافي )ت

 ح.الحاجب المسمّى بالتّوضي
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 .الفـرق ية: ماهالث اني المبحث
 وقد ،ذات الصّلة الوثقى بالقياس الأصولي الدّقيقة جدّا يةالفرق أحد المباحث الأصول يعدّ  

 رع بالأصل.ثهم عن قوادح العلّة التي تحول دون إلحاق الفتطرّق إليه الأصوليّون في معرض حدي
يج لا تقلّ ولمّا كانت صلة المخرّج بإمامه كصلة القائس بنصوص الشّرع فإنّ صلة الفرق بالتّخر ، اهذ

ه، وصلته يبيّن حقيقة الفرق، من خلال بيان مفهومه وحجّيّت فإنّ هذا المبحث صلة بالقياس، ومن هنا
 مطالب. ةبالتّخريج في ثلاث

ل طلبالم  .: مفهوم الفرقالأو 
شروطه، ورصد ، و أقسامه ؛ وبيانإلى بيان مفهوم الفرق من خلال تعريفه طلبق هذا الميتطرّ 

 :فروعبينه وبين المعارضة في أربعة  أوجه الوفق والفرق
ل فرعال  .تعريف الفرق :الأو 

قًا وفرقانا فافترق ف ر ق  يَ من فَرَقَ يَف رِق  و  1لغةالفرق في الّ  :لغةالفرق  ــأو لا فهو من فَرَّقَ  فريقا التّ أمّ  ،فَر 
بينهما فقد  شيئين فصلت يئين، فكلّ فريق ضدّ الجمع، وهو الفصل بين الشّ والفرق والتّ ، وتفَرَّق فانفرق

قتهما قا، وفرَّق للإفساد تفريقا.فرَق للصّ  :وقيل، فرَقتهما وفرَّ  لاح فر 
 .والفلق باعتبار الانشقاق ،باعتبار الانفصالالفرق  :ليقفلق مثل الفرق، و وال

حد الأمرين لأز والفرق: المميّ  ،والباطل وبين الحقّ  ،ز بين الأمورذي يميّ هو الّ و ورجل فارق وفاروق: 
 .وتجمع فروق ،عن الآخر

حاب بالفارق قطعة عن السّ نحابة المنفردة أو الميت السّ ولذلك سمّ  ؛فصل عن أمر فهو فارقا انم وكلّ 
 ت عن القطيع حين المخاض.تي انفصلت وندّ اقة الّ ها لها بالنّ تشبي

 الانفصال. ، وقد يدلّ علىيئينمييز بين الشّ على التّ  يدلّ ل أص والقاف" اءالفاء والرّ " مادّةف
إذا كان غرض القائس من القياس هو الجمع بين أصل وفرع  :ينالأصولي   في اصطلاحالفرق  ـــاانيث  

غرض المعترض بالفرق هو الفصل بين أصل وفرع بذكر  ى العلّة، فإنّ يسمّ  بذكر معنى جامع بينهما
ومعنى إذا ينتظم بذكر أصل وفرع  فرقفال ؛ى الفرقيسمّ هذا المعنى ، الحكم فيبه معنى يفترقان 

                                                           

 .11/122لسان العرب:  ،185، 282ـــ  281، 26/272انظر معاني هذه الكلمة في تاج العروس:  -1
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: ) الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم بأنّه 1الجوينيإمام الحرمين عرّفه يفترقان فيه، ومن هنا 
 ؛موجود في أحدهما مفقود في الآخر بإبداء معنى ، ولا يتأتّى الفصل إلّا 2ين حكميهما(بما يخالف ب

لا  حتّى)إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع  بأنّه: 3لذلك عرفه البيضاويو 
جب بين الأصل والفرع بما يبديه من معنى مو  يةسو يحاول التّ  ـــا أبد ـــفالجامع  .4يلحق في حكمه(

 ا المعترض بالفرق فغرضه الفصل بينأمّ  ،أو المسؤول أو الجامع أو المستدلّ ى القائس للحكم، ويسمّ 
مفقود في الفرع، أو  ، وهوالحكمفي  مؤثّره زاعما أنّ  ،وصف في الأصل الأصل والفرع بما يبديه من

، ولا فرق ائل أو الفارقى المعترض أو السّ ويسمّ  ،5ه مانع للحكمفي الفرع زاعما أنّ بما يبديه من معنى 
  في الأصل، أو في الفرع. أن يكون المعنى الذي أبداه بين في ذلك

 .7، ولا يتأتّى عند البعض إلّا بالأمرين معا6الفرق بخصوص الأصل صرق غير أنّ ثمّة من
                                                           

هـ، من 412 :سنة رمين، ولد في جوين نواحي نيسابور، إمام الحمحمّدضياء الدّين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن  -1
تاج الدّين بن عبد الكبرى لتاج الدّين السّبكي:  يةمته في طبقات الشّافعهـ، ترج478 :مصنّفاته: غياث الأمم، البرهان، وفاته كانت سنة

، طبقات 5/73هـ، 1413، 3عبد الفتّاح الحلو، دار فجر للطّباعة، ط محمّدالطّناحي،  محمّدت: محمود بن تقي الدّين،  الوهّاب
 .6/255هـ، 1417، 1ن، عالم الكتب، بيروت، طاخليم ع، ت: الحافظ عبد الر محمّد بن أحمدبكأبي ية لابن قاضي شهبة: الشّافع

حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، دون ت،  يةفي الجدل للجويني، أبي عبد الملك بن عبد الله، ت: فوق يةالكاف -2
 .228م(، ص 1277هـ ـــ 1322)
الحاجب في الأصول، ومؤلّف كتاب المنهاج في  عبد الله بن عمر ناصر الدّين الشّيرازي، القاضي الأصولي، شارح مختصر ابن - 3

 .2/172لابن قاضي شهبة:  ية. طبقات الشّافع18/157للسّبكي:  يةه. ترجمته في طبقات الشّافع685: الأصول، وغيرها، توفى سنة
 ،حمادو، مكتب العبيكان محمّد نذير، ت: تقي الدّين بن أحمد بن عبد العزيز محمّدأبي البقاء شرح الكوكب المنير لابن النّجّار:  -4

 .4/321م(، 1223هــ ـــ 1413دون ط، ) ،الرّياض
بن يوسف،  محمّدجزري: شمس الدّين بن الج لاوهو مذهب البيضاوي وابن جزيّ وغيرهم، ينظر المنهاج للبيضاوي بشرح المعرا -5

، تقريب الوصول إلى علم الأصول 2/124(، م1223هــــ  1413)1، القاهرة، طيةإسماعيل، مطبعة الحسين الإسلام محمّدت: شعبان 
 .123م(، ص1221هـ،1411)1علي فركوس، دار التّراث الإسلامي، الجزائر، ط محمّدبن أحمد، ت:  محمّد: لابن جزيّ 

 ، ت:سليمان بن خلف . ينظر المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي: أبي الوليدهمر وغي اني وابن عقيلعوابن السّم الباجي والآمديك -6
سيف  أصول الأحكام للآمدي: أبي الحسن ، الإحكام في221م، ص 2111، 1بيروت، ط لمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي،عبد ا
، قواطع الأدلّة للسّمعاني: 4/125م(، 2113ه ـــ 424) 1، ت: عبد الرّحمن عفيفي، دار الصّبيحي، الرّياض، طمحمّدبن علي  الدّين

، الواضح 4/415م(: 1228هـ ــــ 1412) 1ياض، ـط: عبد الله بن حافظ الحكمي، مكتبة التّوبة، الرّ ، تمحمّدأبي المظفر منصور بن 
 .2/316م(، 1222هـ ــــ 1421) 1في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل، ت: عبد الله بن عبد المحسن التّركي، مؤسّسة الرّسالة، ط

 .4/125حكام: عزاه الآمدي إلى المتقدّمين ولم يفصح. ينظر الإ -7
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 .: أقسام الفرقالث اني الفرع
فرع، وقد يكون قد يكون في الأصل وقد يكون في ال ما يبديه المعترض الفارق من وصف

 .لأقسام الفرق وفيما يلي بيان شبها،المبدّى علّة، وقد يكون حكما أو 
 :1وينقسم بهذا الاعتبار إلى :الفرق باعتبار محل  الفرق  ـــأو لا
وهو أن يبدي الفارق أو المعترض في الأصل معنى مغايرا لوصف  الفرق بخصوص الأصل: ـــ1

بذلك يتسنّى له ل ويقوم بنفيه عن الفرع،وصف الجامع، صفه لا بفيه ثابت بو الجامع زاعما أنّ الحكم 
 وقد لا يكون كذلك. ،عليل بالتّ مستقلّا  د يكون المعنى الذي يبديهالفصل بين الفرع والأصل، وق

آخر،  ءوهو الوصف الّذي يثبت الحكم معه منفردا لا يحتاج إلى شي :عليلبالت   الفرق المستقل   ـــ أ
فالفارق في هذا المثال ذكر  ا الفضل في البرّ بالطّعم بالكيل،من علّل تحريم رب ومثّلوا له بمعارضة

 عنه، وهو الكيل. وصفا مغايرا تماما لوصف الجامع ومستقلّا 
الفارق وصفا آخر مناسبا يذكر  أنو على ضربين؛ أحدهما: وه :الفرق غير المستقل  بالت عليل ـــب 

 .2ع وصفا مركّبا، كلّ واحد من الوصفين جزء علّةإلى جانب وصف المستدلّ، ويكون المجمو 
بقولهم في قتل المرتدّة: بدّلت دينها فتقتل كالرّجل، فيقول المعترض: لا يتعيّن تبديل الدّين وا له ومثّل

 مقتضيا للقتل، بل هناك معنى آخر في الرّجل يقتضيه، وهو جنايته على المسلمين بتنقيص عددهم

                                                           

عبد الله الدّيب، مطابع الدّولة الحديثة، مصر،  :ينظر البرهان في أصول الفقه للجويني: أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله، ت -1
 .2/124، المعراج شرح المنهاج: 2/1172هـ، 1322، 1ط
لعلّة والوصف الذي هو علّة تامّة، وبين الوصفين الّذين قاعدة ذهبية يمتاز بها الفرق بين جزء افي نفائسه وقد ذكر الإمام القرافي  -2

والآخر سببه، والوصفين الّلذين هما جزء العلّة. فقال: )إذا نظر المستنبط في محلّ الحكم فوجد وصفا واحدا مناسبا الحكم أحدهما شرط 
تلك الأوصاف جزء تلك العلّة، فإن وجد اقتصر عليه، أو وصفين فأكثر مناسبين وكان المجموع علّة مركّبة، ويكون كلّ واحد من 

بعض تلك الأوصاف قد انفرد والحكم ثابت معه، اعتقد أنّه علّة مستقلّة، فإن استقلّ واحد من تلك الأوصاف بالحكم منفردا كانت عللا، 
وأنّها لا تستقلّ حتىّ نجدها منفردة واعتقدنا لمّا اجتمعت كان الحكم فيها معلّلا بعلل متعدّدة، لا أنّها أجزاء علل، والأصل أنّها أجزاء، 

بذلك، ومتى وجدنا صاحب الشّرط أناط الحكم بوصفين مناسبين قلنا المجموع علّة وكلّ وصف جزء لها، إلّا أن نجده استقلّ فيكون علّة 
الآخر شرط؛ كملك النّصاب تامّة، فإذا كان أحد الوصفين مناسبا في نفسه والأخر مناسبته في غيره جعلنا المناسب في نفسه هو العلّة و 

مع الحول، الزّكاة مرتّبة عليهما، والنّصاب مناسب في نفسه، والحول مناسب في النّصاب بالتّمكين بالتّنمية طوال الحول(. نفائس 
هـ 1416)1، ت: عادل عبد الموجود، مكتبة الباز، طأحمد بن إدريسشهاب الدّين ؛ الأصول في شرح المحصول للقرافي: أبي العباّس

 .8/3463م(، 1225ـــ 
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وكمن علّل  .يل الدّين والجناية على المسلمينيكون الوصف الفارق هو تبدوتكثير عدوّهم وتقويته، ف
  وجوب القصاص في القتل بالمث قَل بالقتل العمد العدوان بالجارح، في الأصل.

ن صورة الأصل المقيس عليه علّة للحكم، وبتعبير آخر جعل أن يجعل المعترض تعي   والثاّني:
أن يعيد الفارق ذكر  ـــ حسب الجويني ـــ، وعلامته للحكم طشر  :ة؛ أيالّتي في الأصل علّ  يةالخصوص

 النّيّةكقولهم في اشتراط  ؛وصف الجامع مع ذكر زيّادة ت بيّن بطلان أثر الوصف الذي ذكره الجامع
م، فيعترض الفارق قائلا: إنّ المعنى في الأصل ليس كالتّيمّ  ؛النّيّةالوضوء: طهارة حدث فوجبت  في

نّم مطلق الطّهارة، في  يةفيكون الفارق بذلك قد ذكر خصوص ا هو كون التّيمم طهارة بالتّراب،وا 
 .1الأصل لا تعدوه

 يةوهو أن يبدي الفارق في الفرع معنى غير موجود في الأصل يمنع تعد فرق بخصوص الفرع:ال ـــ2
ـ أي ـن الفرع ـوبتعبير آخر جعل تعي   وصف المعترض، يةمع التّسليم بعلّ الحكم من الأصل إلى الفرع، 

سليم بتحقّق علّة الأصل حكم الأصل إلى الفرع مع التّ  يةــ مانعة من تعدـالموجودة فيه  يةالخصوص
: فيعترض الفارق قائلا بجامع القتل العمد، ي اعتبارا بغير المسلممّ كقولهم: يقاد للمسلم بالذّ  في الفرع؛

 ي.لم وبين غيره في القود بالذّمّ فيحصل الفرق بين المس تعيّن الإسلام مانعا من القود،
وهو أن يجمع بين الأمرين السّابقين في آن واحد؛ بأن يعمد  الأصل معا:و الفرق بخصوص الفرع  ـــ3

الّتي فيه شرطا للحكم، وفي الوقت نفسه يعمد إلى الفرع  يةالفارق إلى الأصل فيجعل من الخصوص
الأصل في الفرع،  يةل: هو انتفاء خصوصوقي الّتي فيه مانعا من الحكم. يةفيجعل من الخصوص

، وعن الأصل في الأوّلالفرع في الأصل مع عدم التّعرض لانتفائها عن الفرع في  يةاء خصوصوانتف
 .2، وقيل غير ذلكالثاّني

                                                           

فيقول المعترض  ،رج منهما بجامع خروج النّجاسةويمثّل له ـــ أيضا ــــ بقول الجامع: الخارج من غير السّبيلين ناقض للوضوء، كالخا -1
يلحق الوصف ، وهذا من شأنه ــ كما صرّح الجويني ــ أن : المعنى في الأصل خروج النّجاسة من السّبيلين، لا مطلق خروجهابالفرق

البرهان: ينظر  الجامع بالأوصاف الطّردية، وعلامته أن يعيد الفارق ذكر وصف الجامع مع ذكر زيادة تبيّن بطلان أثر وصف الجامع.
2/1172. 
عة ينظر التّوضيح في شرح التّنقيح لحلولو، أبي العبّاس احمد بن عبد الرّحمن الزّليتني، ت: غازي بن رشد بن خلف العتيبي، جام -2

 محمّدبن الحسن البدخشي، مطبعة  محمّد، شرح البدخشي مع الإسنوي على منهاج البيضاوي، 2/785هـ، 1425أمّ القرى، دون ط، 
 ولم يسعف الحظّ بأمثلة توضّح هذا القسم.، 3/111أوّلاده، مصر، دون ط، دون ت، علي صبيح و 
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 :2، هيأقسام الاعتبار إلى ثلاثةبهذا  نقسمي :1باعتبار أنواع القي اسالفرق  ــاانيث
المعترض من وصف مخالف لوصف الجامع معلّقا الحكم  ما يبديه : وهوالعل ةالفرق بقياس ـــ 1

 .4" الفرق بعلّة الحكم3وسمّاه "الباجي كما لو كان علّة مبتدأة، ،عليه
 .5وسمّى بذلك؛ لأنّ المذكور في الفرق دليل العلّة لا نفس العلّة :لالةاس الد  الفرق بقي   ـــ3

                                                           

الّتي علّق عليها  العلّة علىبناء الأصل ى: وهو أن يحمل الفرع على قسّم الأصوليّون القياس حسب طبيعة العلّة إلى قياس المعن -1
 ،وهو على ثلاثة أضرب ،صله: ما أخذ حكم فرعه من شبه أالأصوليّين قيّاس الشّبه؛ وهو على حدّ تعبيرالحكم في الشّرع، ثانيا: 

ن لوازم العلّة، أو أثرا من آثارها، أو حكما من من أقسام القياس وهو قياس الدّلالة: وهو أن يكون الوصف لازما م الثاّلثوالقسم 
بن  محمّدأبي عبد الله ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزّركشي:  جمع دليل العلّة، لا نفس العلّة.أحكامها؛ لأنّ المذكور في ال

، الإحكام 5/36،41،42م(، 1222 ـــ هـ1314) 2يت، طالكوّ  ـــ ة، الغردقةبهادر بن عبد الله، ت: عبد القادر العاتي، دار الصّفو 
، ت: عبد الرّحمن بن عبد الله الجبرين وآخرون، بن س ، التّحبير شرح التّحرير للمرداوي: أبي الحسن علاء الدّين4/15للآمدي: 

الأمين، ت:  محمّدعود للمختار الشّنقيطي: ، نثر الورود شرح مراقي السّ 6/3461م(، 2111 ـــ هـ1421) 1تبة الرّشد، الرّياض، طمك
، إحكام الفصول في 2/561م(، 2112 ـــ ه11)5ياض، دار ابن حزم، بيروت، طالعمران، دار عطاءات العلم، الرّ  محمّدعلي بن 

م(، 1225 ـــهـ 1415)2دار الغرب الإسلامي، طأحكام الأصول للباجي: أبي الوليد سليمان بن خلف، ت: عبد المجيد تركي، 
2/635. 
 .216ــــ  213، المنهاج للباجي: ص 2/317ن عقيل: ينظر الواضح لاب -2
هـ، رحل إلى الحجاز، ثمّ إلى بغداد 413 :هو سليمان بن خلف بن سعد التّجيبي أبو الوليد، مولده في باجه بالأندلس سنة -3

ل الأحكام، شرح فصول من مصنّفاته: الإشارة، الإحكام في أصو  ،وعاد إلى الأندلس، وولّي قضاءها والموصل، ثمّ إلى دمشق وحلب،
  .313بغية الملتمس: ص ،1/178 ، شجرة النّور:8/117هـ. ترجمته في ترتيب المدارك: 473 :سنة مات ،وغيرها، الأحكام

له بمن علّل عدم وقوع الطّلاق المعلّق  وا: أن يكون الفرق محلّ وفاق بين الجامع والفارق، ومثّلأوّلاذكر الباجي أنّه على ضربين؛  -4
شرط النّكاح عند حصول شرطه ــ وهو النّكاح ــ اعتبارا بالصّبيّ، بجامعّ أنّ من لا يملك الطّلاق المباشر لا يقع طلاقه، فيعترض على 

 الفارق بأنّ المعنى في الصّبي هوّ أنّه غير مكلّف؛ ولذلك لا يقع طلاقه، بخلاف البالغ الّذي علّق طلاقه على شرط النّكاح. ثانيا: أن
: يةهو مجموع الأوصاف التّال علّة القصاص في القتل بالمحدّد وقد مثّل له الباجي بأنّ  ،ق محلّ خلاف بين الجامع والفارقر يكون الف

أنّ الحتف كان بالآلة المستعملة، فيقاس عليه القتل بالمثقّل، فيعترض الفارق بأنّ  ظنالقتل العدوان، وكون المقتول مكافئا، وغلبة ال
 .2/317الواضح لابن عقيل: ا ، وينظر أيض212لمحدّد هو وقوع الذّكاة به، بخلاف المثقّل. ينظر المنهاج: صالمعنى في القتل با

ه أجل، ن تتداخلان؛ لأنّ اومثّل له بكون العدّت ،رّق بحكم يختصّ بالفرع لا يفارقه: أن يفأوّلاذكر الباجي أنّه على ثلاثة أضرب؛  -5
ب الأجل يجوز أن يوجد أنّ سب هو الفارق أنّ المعنى في أجل الدّينله أجل الدّين، بينما يرى فجاز أن ينقضي بمضيّ عدّة واحدة، أص

ومثاله: كون الكتاب يقع به  ،فالخلاأن يتعلّق بمعنى الأجل في حقّ اثنين، ثانيا: أن يفرّق بنفس الحكم في غير موضع  زلاثنين فجا
ن  ؛به الطّلاقالطّلاق؛ لأنّه حروف تنبئ عن المراد، فجاز أن يقع  كالنّطق، بينما يرى الفارق: أنّ المعنى في النّطق أنّه يكون طلاقا وا 

قال: لم أرد طلاقا، ثالثا: الفرق بحكم مشاكل لحكم الفرع، ومثاله أنّ المعنى في إيجاب الزّكاة في مال الصّبي هو وجوبها في زرعه، 
 . 214ـــ  212وب الحجّ في ماله، فوجبت الزّكاة في ماله. ينظر المنهاج: صكالبالغ، والفارق يرى أنّ المعنى في البالغ هو تعلّق وج
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وب ق بها وجلّ قرابة لا يتعبكونها  نفقة الأخ إسقاطبله  او لومثّ  :بهالفرق بضرب من ضروب الش  ـــ 
المعنى في  الفارق يرى أنّ ، و كقرابة ابن العمّ  ؛فقةق بها وجوب النّ ينين، فلا يتعلّ مع اختلاف الدّ النّفقة 

 .1فقةالنّ  ق بها وجوبتعلّ يكاح، فق بها تحريم النّ تلك القرابة لا يتعلّ  الأصل أنّ 
 .نقسم الفرق بهذا الاعتبار إلى قسمينوي موضوعه: باعتبارالفرق  ــاثالث

لهدف منه وقد سبق الحديث عنه، وا ،اسوهو المذكور في كتاب القيّ  :الفرق بين مسألتينـــ 1
  .به هدون إلحاق لةوالحيلو  ،الفصل بين الأصل والفرع

وهو  ،اجدّ وهو كثير  ،رظائالأشباه والنّ كتب و  ،وهو المذكور في كتب الفقه :الفرق بين حقيقتين ـــ2
ظائر، ف فيه العلماء، وجمعوا فيه الأشباه والنّ صنّ  ، وقديةقائم بذاته يعرف بعلم الفروق الفقه فنّ 

 : 2وع من الفروق يهدف إلىوهذا النّ ، االفروق الموجودة بينه واورصد
هما حقيقة م أنّ ن يتوهّ لبس عمّ في الّ حكما، ون تينصورة المختلف تينمتشابهال تينلأز بين المسيميالتّ  أـــ

ة أمر طارئ دّ فالرّ  ؛ة، وبين انفساخه بالعيوبدّ كاح بالرّ الفرق بين حقيقة انفساخ النّ ب هوا للومثّ  ،واحدة
كاح بأمر خ النّ ة فرق بين انفسافثمّ  يالوبالتّ  ،العيب الذي هو أمر مقارن للعقد . بخلافكاحعلى النّ 

وجة فلا يكون للزّ  ،هلساخه بأمر مقارن خول، وبين انفه نصف المهر قبل الدّ يفيكون ف ،طارئ عليه
 .خولقبل الدّ شيء  فيه

زالة الّ  ،مييز بين مآخذ الأحكام في المسائل المتشابهة صورة والمختلفة معنىالتّ  ب ـــ ن لبس عمّ وا 
وج ة الزّ ردّ  فإنّ  ة؛دّ كاح بالرّ في انفساخ النّ هو الحال كما  ،مأخذه واحدلأنّ  ؛الحكم واحد يعتقد أنّ 

 خول.في إسقاط نصف المهر قبل الدّ  الزّوجةة ردّ  تختلف عن
 .: شروط الفرقالث الث فرعال

ولذلك  ؛مبطلا لغرض الجامع في الجمعو ادحا قما يبديه المعترض من وصف يكون  ليس كلّ  
 الجمع شروطا هي: ادح فيقفي الوصف ال اشترط العلماء

المناسبة  وهوالمراد بالخصوص  :مثله الأقل   الجمع أو على من خص  أن يكون الفرق أ ــأو لا
ما كان الوصف المقتضي له، وكلّ  المناسب، المشعر بالحكم خيلهو الأ فالوصف الخاصّ  ؛وعدمها

                                                           

 .215: ص سابقمرجع المنهاج للباجي ينظر  -1
 .7/322ينظر البحر المحيط:  -2
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، غير 1الةخما كان بعيدا عن المناسبة والإ، وكلّ كان أخصّ ف مناسبا كان ،مشعرا للحكم مقتضيا له
ما إذا  . بخلاف2م الجمع على الفرق، قدّ الفارق أعمّ  وعليه فإذا كان الوصف ،كان أعمّ  لحكمبامشعر 

 .كان أخصّ فيقدّم فقه الفرق على فقه الجمع
بي بجامع عدم ثبوته كاح لا ينعقد بحضور الفاسق، قياسا للفاسق على الصّ النّ  لوا له بقولهم: إنّ وقد مثّ 

ا بعد البلوغ ادهشهادته المرفوضة إذا أع أنّ  بيالمعنى في الصّ  قا: إنّ فيقول المعترض مفرّ  ،بشهادتهما
فهو  ،وغير مقتض له ،لحكمباذي أبداه الفارق غير مشعر وهذا الوصف الّ  ،الفاسق . بخلافقبلت
. بيكاح بحضور الصّ ن البلوغ لا مدخل له في انعقاد النّ حيهادة عند تكرارها قبول الشّ  ذلك أنّ  ؛عامّ 

فكما لا يثبت  ،بعدم ثبوته بشهادته ــــ بيكاح بحضور الصّ وهو عدم انعقاد النّ ــــ  ربط الحكم بخلاف
 .3بشهادته لا ينعقد بحضوره

ولهم: خيار الشّرط حقّ وقد مثّلوا له بق :الفرع عند عكسه فيه ألا  يحتاج إلى زيادة أمر في ـــاثاني
المعترض مفرّقا: إنّ المعنى في خيار العيب هو  فيجري فيه الإرث كخيار العيب، فيقول مالي لازم
ن كان حقّا لازما ــــفهو ــــ و  خيار الشّرط . بخلافعنه امعتاض اليّ ما اكونه حقّ  س معتاضا عنه فلا لي ا 

ن كان مشعرا باه الفارق مقبول ابا الوصف الّذي أبدافهذ يجري فيه الإرث. غير و  ،لحكمتداء؛ لأنّه ــــ وا 

                                                           

لّة: . قال الزّركشي في المسلك الخامس في إثبات العمعاني متقاربةالمقاصد،  يةالإخالة والمناسبة والمصلحة والاستدلال، ورعا - 1
، 5/216المقاصد(. البحر المحيط:  ية)المناسبة: وهي من الطّرق المعقولة، ويعبّر عنها بالإخالة، وبالمصلحة، وبالاستدلال، وبرعا

 2/271وينظر البرهان: 
ن المتناقضتين، أمّا إذا كان الوصف الفارق مثله، فأيّ منهما يقدّم؟ خلاف بين العلماء؛ فبينما اعتبرهما الجويني من قبيل العلّتي -2

الجمع، ولم ير بين الوصفين  فقه ميقدذهب الغزالي إلى تومال إلى تقديم فقه الجمع على فقه الفرق، وهو الظّاهر من كلام الزّركشي، 
تناقضا؛ لأنّ من شرط الفرق عنده أن يكون أخصّ من الجمع أو مثله؛ كمن صلّى وتبيّن له بعد خروج الوقت أنّه صلّى إلى غير 

ة، قضى وجوبا، قيّاسا على من صلّى وتبيّن بعد خروج الوقت أنّه صلّى قبل دخوله بجامع عدم حصول شرط من شرائط الصّلاة، القبل
فيعترض الفارق بكون أمر الوقت أضيق من أمر القبلة؛ بمعنى أنّ من صلّى من غير تحرّ واجتهاد، وتبيّن له أصلا أنّه صلاها قبل 

تحرّى واجتهد في أمر القبلة، وتبيّن له أنّه صلّى لغيرها، فصلاته صحيحة، فهذا الوصف الذي أبداه الوقت قضى وجوبا، بخلاف من 
، من وصفي الجامع والفارق مناسبان، مشعران بالحكم، مقتضيان له كلّ ففهو مناسب كما ترى..  الفارق مشعر بالحكم، مقتض له،

حسن هيتو، دار الفكر المعاصر،  محمّد، ت: محمّدبن  محمّد: أبي حامد المنخول للغزالي . ينظر2/1165فتساويا. ينظر البرهان: 
 .5/311، البحر المحيط: 1/523م(، 1227هـ ــــ 1412)3بيروت، ط

 2/1165، البرهان: 5/311، البحر المحيط: 1/523ينظر المنخول:  -3
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الفارق إذا أراد عكس هذا في جميع صور النّزاع؛ بمعنى أنّ  1موجود في الفرع ـــ إلّا أنّه غير مطرّد
معنى حتّى لا اضطرّ إلى زيادة  المعنى ـــ وهو الحقّ الماليّ المعتاض عنه ـــ في بعض صور النّزاع

لأصل إلّا أنّه احتاج لا أثر له في حكم ا م كونه وثيقة دين، وهوعدهو  ينتقض وصفه، وهذا المعنى
 .2الإرث هغير معتاض عنه إلّا أنّه يجري في للاحتراز عن الرّهن الّذي هو حقّ ماليّ  الفارق إليه
 الفارق إذا أبدى معنى في الأصل مغايرا أنّ هو  رطومفاد هذا الشّ  :نفي الفرق عن الفرع ـــاثالث

نفي الحكم  قاعدة بناء علىنه الحكم، عينتفي ف ،من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع فهل لمعنى المستدلّ 
 .؟مدركهتفاء بان
فيقول ، فيكون طاهرا ،اةكالشّ  ؛حيوان يجوز الانتفاع به حال الحياة :لهم في طهارة الكلبلوا له بقو ومثّ 

  .3الكلب بخلافه يجوز بيعها حال حياتها اة أنّ المعترض: المعنى في الشّ 
                                                           

ـــ وينتفي بانتقائه، وهذا هو  الطّردثبوت الوصف ـــ وهذا هو د والعكس هو الملازمة في النّفي والثبّوت؛ بمعنى: أنّ الحكم يثبت بالطّر  -1
، فإذا انتفى الحكم في بعض الصّور مع وجود الوصف، فهو النّقض أو عدم العكس، واشتراطه مبني على الخلاف المبني على عكسال

، قواطع 5/133،143،261ط: ، البحر المحي2/474، 4/117نظر هذه المسائل الأحكام للآمدي: يمسألة جواز تخصيص العلّة. 
العباس  أبي، شرح تنقيح الفصول للقرافي: 533، 2/527، نثر الورود، 2/661، إحكام الفصول للباجي: 4/121،231،373الأدلّة: 

 .311، 311م(، ص 1273ــــ  هـ1323)1المتّحدة، ط يةنّ ، ت: طه عبد الرّؤوف، شركة الطّباعة الفشهاب الدين أحمد بن إدريس
علّل الغزاليّ ذلك بأنّ المعترض إذا شعر بمسيس الحاجة إلى تلك الزّيادة كان معترضا؛ أي: جامعا بين المعارضة في الأصل وقد  -2

الزّيادة بأنّ المعترض إذا كان مضطرّا إليها دلّ ذلك على والمعارضة في الفرع على حدّ تعبير الزّركشيّ، أمّا الجوينيّ فقد علّل قدح تلك 
ن كان غير مضطرّ أنّ وصفه غير  مستقلّ، وهذا قدح فيه؛ لأنّه في حالة عدم ذكرها تنتقض علّته ـــ وهذا هو سبب الاضطرار ـــ وا 

 .5/311، البحر المحيط: 1/523: ، المنخول2/174. ينظر البرهان: يها؛ كأن يكون في ذكرها زيادة فائدة، كان ذلك تكلّفاإل
منهم من أوجب ذلك على الفارق بناء منهم على أنّ حقيقة الفرق هو قطع الجمع بين وهذا الشّرط محلّ خلاف بين العلماء؛ ف -3

ق من الأصل والفرع، ولا يتمّ ذلك إلّا بنفيه عن الفرع، وهو مختار الآمدي وأبي الوليد الباجي، واعتبره الزّركشي القول الّذي عليه الحذّا
ع، لم يضرّ ذلك الجامع في اقتصر على تعليل الأصل، ولم يعكس ذلك في الفر  أهل النّظر، وعلّل الباجي هذا الشّرط بأنّ الفارق إذا

مّا أن يقول علّتك في الأصل لا تنافي  ةه إمّا أن يقول بالعكس على طريقلأنّ ؛ الفرع ومنهم من لم  ،ما ذكرتبعض أهل النّظر، وا 
ن الإلحاق، ويتأتّى ذلك بمجرّد إبداء الوصف الفارق في يوجب على الفارق نفي وصفه عن الفرع متحجّجا بأنّ حقيقة الفرق هو المنع م

في إيراده للوصف الفارق، فيجب عليه نفيه عن الفرع؛ لأنّه التزم أمرا لم يجب عليه  بذلك الأصل.. وقيل بالتّفصيل بين أن يصرّح
نّما يكتفي ببيان كون دليل الجامع غير قائم فحسب، وهو مختار ابن  ابتداء، فيجب عليه الوفاء بما التزم، وبين ألّا يصرّح بذلك، وا 

جب عن مختصر ابن ، رفع الحا8/3652، التّحبير شرح التّحرير: 4/114، الإحكام للآمدي: 5/311الحاجب. ينظر البحر المحيط: 

ه 1412)1معوض وآخرون، عالم الكتب، بيروت، ط محمّد، ت: علي بن تقي الدّين تاج الدّين بن عبد الوهّاب الحاجب للسّبكي:

 .4/446م(، 1222ــــ 
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 إذا أبدى المعترض ومفاد هذا الشّرط أنّه :من معنيي الأصل والفرع إلى أصل آخر كل   رد   ــارابع
  من معنيي الأصل والفرعكلّا  ردّ أن ي كم مناقضا لما اقتضاه وصف الجامعبه الح وصفا فارقا وربط

 .1منهما بالاعتبار إلى أصل آخر شاهد لكلّ 
نّ أنّ الحكم حاصل ظّ راد بالتّأثير هو أن يغلب على الوالم خامساـــ أن يكون الوصف الفارق مؤث را:

التي  2يةلاعتراض بالأوصاف الطّردلأجل الوصف دون سواه، وقد احترزوا بهذا الشّرط عن ا
 .3اعتبروها من قبيل الفروق الفاسدة

 .الفرقصلتها بالمعارضة و ابع: الر   فرعال
 ،يان معنى المعارضةب يتعيّن ،الفرقب قوادح العلّة ـــعتبارها إحدى المعارضة ــــ با لرصد صلة

 .عارضة والفرقفرق بين المأوجه الوفق وال الوقوف على، و وأقسامها عند الأصوليين
 .لغة واصطلاحا المعارضة :أو لا 
 عراضا؛ بمعنى حال حائلمن عرض وعارض معارضة و المعارضة : المعارضة عند أهل ال لغة - 1

 .4مذهبي على صوبي عارض قطع عليّ  يقال: سلكت طريق كذا فعرض عليّ  ومنع مانع،
                                                           

خلاف بين العلماء؛ فمنهم من أوجب ذلك على الفارق، وهو اختيار الباجي الّذي علّل ذلك بأنّه متى لم يرد كلّ منهما إلى أصل  -1
ن لم يشترط ذلك، . ومنهم مية أولى من الواقفة، والمتعدّ يةكان مدّعيا في الأصل والفرع علّتين واقفتين ومسلّما لعلّة المسؤول، وهي متعدّ 

وقد نسبه الزّركشي إلى الجمهور، وهو اختيار إمام الحرمين؛ بناء منه على أنّ الفرق مقبول في نفسه، وبناه الغزالي على أنّه استدلال 
كان مرسل، بينما فصّل آخرون في المسألة؛ فمنهم من فرّق بين طرفي الفرق فشرطه في الفرع دون الأصل، ومنهم من فرّق بين ما إذا 

الفرق واردا على قيّاس الشّبه فلا يحتاج إلى أصل، وبين ما إذا كان واردا على قياس المعنى فيحتاج إليه. ينظر البحر المحيط: 
، الجدل على طريقة 222/ 2، الواضح في أصول الفقه، 1/523، المنخول: 112، المنهاج: ص 2/1171،1171، البرهان: 5/312

 .73بن عقيل، المركز الإسلامي للطّباعة الجيزة ــــــ مصر، دون ط، دون ت، ص بن محمّد اء علي الفقهاء لابن عقيل: أبي الوف
 . 2/482والطّرديّ ما علم من الشّارع إلغاؤه، وعدم إناطة الأحكام به. ينظر نثر الورود:  -2
مختلفا فيه؛ كما لو قيل: الحاجة إلى وجوب  أنّه لا يصحّ الفرق بكون الأصل مجمعا عليه والفرق)الزّركشي إلى  الإمام وقد أشار -3

 اصل منصوصالزّكاة على البالغ أكثر منه على الصّبي؛ لأنّها في البالغ متّفق عليه وفي الصّبيّ مختلف عليه، وقريبا من هذا كون الأ
ل عائشة: )كنّا نؤمر بقضاء الصّوم ؛ كما لو قيل: إنّ الفرق بين الصّيام والصّلاة في القضاء بالنّسبة للحائض هو قو عليه بخلاف الفرع

كما لو قيل في الزّاني المحصن: يجب رجمه قياسا على "ماعز"،  ، ولا يصحّ الفرق بنوع اصطلحوا على ردّه؛ولا نؤمر بقضاء الصّلاة(
من الرّجم في عقوبة لكان ذلك الفرق فاسدا؛ لأنّ المقصود  ،ا له، وهذا المعنى معدوم في غيرهفلو قيل: إنّما وجب رجم "ماعز" تطهير 

 5/316. ينظر البحر المحيط: (زّاني هي الزّجر وليست التّطهيرال
 .421، 18/412، تاج العروس: 7/165ينظر لسان العرب: قابله. وهي أيضا: من عارض الشّيء بالشّيء؛ أي:  -4
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يدون بها ير و  اسغير باب القيّ يطلق علماء الأصول المعارضة في : ينالمعارضة عند الأصولي   -2
 اسا في باب القيّ أمّ  ،ينلأحدهما على الأخرى في حكمين متضادّ  يةلا مز  ءواعلى السّ  تينتقابل الحجّ 
ودلالة ما ذكره من وصف على  ،المستدلّ  سليم من قبل المعترض بدليلالتّ  ا ويريدون بهافيطلقونه
نشاء  ـــ وهو الحكم ـــ مطلوبه مات دون فهي تسليم بالمقدّ  به،لى خلاف مطلو ع دليل آخر يدلّ وا 

 ،وصفه يةليل على علّ الدّ المستدلّ يقيم  ؛ بمعنى أنّ 1ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدلّ و تائج، النّ 
يأتي ثمّ  ،ي بينه وبين الأصل في حكمهيسوّ  ق من وجوده في الفرعحقّ وبعد التّ  ،ن اقتضائه للحكمبييو 

يبدي ـــ ف عاه من اقتضائه للحكمدّ اوما  ،من وصف ما ذكره المستدلّ  ما بكلّ لّ مس ــــالمعترض بعد ذلك 
تضيا لحكم قوفي الوقت نفسه يكون ذلك الوصف محكم الأصل إليه،  يةفي الفرع وصفا مانعا من تعد

 .ذي اقتضاه وصف المستدلّ ا للحكم الّ آخر في الفرع مناقضا أو مضادّ 
ذاو ، الإطلاقها المراد عند وأنّ  رعصل في المعارضة أن تكون في الفالأف وهو  ـــ الثاّنيوع النّ  أريد بها ا 

 .2ينح بذلك غير واحد من الأصوليّ صرّ  ، وقددتقيّ ـــ  المعارضة في الأصل
 :3هما ،قسمينالمعارضة إلى  علماء الأصوليقسّم  قسام المعارضة:أثانياـــ 

 زاعما بأنّ  تي ذكرها المستدلّ الّ  ىأخرى سو ة وذلك بأن يذكر المعترض علّ  :المعارضة في الأصلـــ 1
 .وقد لا يكون كذلك، عليلبالتّ  مستقلاّ  ، وقد يكون وصفهالمستدلّ  ةلا بعلّ  تهالحكم في الأصل ثابت بعلّ 

                                                           

عمر،  محمّدخاري، ت: عبد الله محمود علاء الدّين الب محمّدكشف الأسرار عن أصول البزدوي، عبد العزيز بن احمد بن ينظر  -1
 .4/74م(، 1227ه ـــ 418)1، بيروت ــــ لبنان، طيةدار الكتب العلم

منهم تاج الدّين السّبكي، والمرداوي الحنبلي، وابن الهمام الشّافعي، وغيرهم. ينظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب:  -2
، دار الفكر، بيروت، دون ط، محمّدبن  محمّدير والتّحبير لابن أمير الحاج، . التّقر 7/3644، التّحبير شرح التّحرير: 4/456
 .3/352م(، 1226هـ ـــ 1417)
. 4/414الإحكام للآمدي:  332، 5/334البحر المحيط:  3644، 7/3626ينظر أقسام المعارضة التّحبير شرح التّحرير:  -3

بن  محمّدشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول للشّوكاني: ، إر 456، 4/443. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 123
ــ هـ1421)1، ت: أبو حفص سامي بن العربي، دار الفضيلة، الريّاض، طناصر الدّين علي ، أصول 525، 2/258م(، 2111 ـ

 1/225ي، دون ط، دون ت، شالبزدوي، مطبعة جاويد بريس، كرات محمّدالبزدوي، المسمّى كنز الوصول إلى معرفة الأصول: على بن 
أحمد، ت: عبد العزيز عبد الرّحمن السّعيد،  محمّد موفّق الدّين بن عبد الله يأب: ةوجنّة المناظر لابن قدامروضة النّاضر  ،287ــــ 

هل، بن أحمد بن أبي س محمّد، أصول السّرخسي، لأبي بكر 516، 7/515هـ، 1322، 2بن سعود، الرّياض، ط محمّدجامعة الإمام 
 .2/242، بيروت، دون ط، دون ت، يةدار الكتب العلم
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ن فيقول المعترض: لا يتعيّ  ،جلفتقتل كالرّ  لت دينهابدّ  بكونهاة قتل المرتدّ  ل المستدلّ ومثاله ما لو علّ 
، وهو جنايته على المرأة جل يقتضيه ليس موجودا فيمعنى في الرّ  ثمّةللقتل، بل  ين مقتضياتبديل الدّ 

 .1والحرب يةكاإذ هو من أهل النّ  ؛تهوتقويّ  عدوّ التكثير في المقابل و  ،عددهم صالمسلمين بتنقي
 ةعلّ  ذكرب ـــ الجامع ـــ المستدلّ  يامقبالمعارضة في الأصل تكون  القول إنّ يمكن  سبق مال من خلا

، ثمّ بعد ةلماء الأصول في مبحث مسالك العلّ ع لدىر الأصل رابطا الحكم بها، حسب ما هو مقرّ 
وصفه،  يةليل على علّ ، مقيما الدّ ل به المستدلّ ما علّ  غيريأتي المعترض فيبدي وصفا آخر ذلك 

 ما يلي: الاعتبارمع الأخذ بعين  ،ة المستدلّ ته لا بعلّ الحكم ناشئ بعلّ  نّ زاعما أ
الخلاف  بيد أنّ  ،حكم واحد والمعترض في الأصل المستدلّ  من إثباته كلّ ذي يروم الحكم الّ  إنّ  -

 بينهما في دليل أو منشأ الحكم، وهو الوصف.
 ، والجمهور على عدم اشتراط ذلك.2ب نفي المعترض وصفه عن الفرعفي وجو اختلف العلماء  -
 أصل يشهد له بالاعتبار.وصفه إلى  على المعترض ردّ  3عند الجمهور لا يشترط -
ه إلى مسألة تعليل الحكم الخلاف في قبول هذا الاعتراض مردّ  ين أنّ ح غير واحد من الأصوليّ صرّ  -

 تين فصاعدا.الواحد بعلّ 
بما يقتضي  المعترض الحكم الذي اقتضاه دليل المستدلّ  وذلك بأن يعترض :المعارضة في الفرعــــ 2

من ثبوت حكم الأصل  االفرع مانعفي إبداء وصف : أحدهما ؛ين، ويكون ذلك بأمر 4هنقيضه أو ضدّ 

                                                           

 نها لبيان معنى الفرق وأقسامه.و مها هي نفسها التي يورداالأمثلة الّتي يوردها الأصوليّون لبيان معنى المعارضة وأقس -1
ح بالفرق أو قصده، فيجب عليه إذا صرّ  ؛هناك من أوجب ذلك على المعترض، ومنهم من لم يوجب عليه ذلك، ومنهم من فصّل -2

. التّحبير: 4/443بكي: ، مختصر ابن الحاجب بشرح السّ 4/114وهو مختار الآمدي وابن الحاجب وغيرهم. ينظر الإحكام الآمدي: 
 .2/258، إرشاد الفحول: 5/336، البحر المحيط: 6/3622
 .6/3626، التّحرير شرح التّحبير: 4/461رفع الحاجب:  -3
والنّقيضين هو أنّ مقابلة الضّدّين هو المقابلة بين السّلب والإيجاب؛ أي: بين النّفي والإثبات، كما قيل في  والفرق بين الضّدّين -4

أمّا مقابلة الضّدّين: فهي المقابلة بين  ،يسنّ تثليثه كالمسح على الخفّين المسح: هو ركن فيسنّ تثليثه كالوجه، فيقال: إنّه مسح فلا
ذاتيهما، لا يمكن اجتماعهما في ذات واحدة؛ كالسّواد والبياض، فيقال مثلا: الوتر واجب قيّاسا على التّشهّد أمرين وجوديين متنافيين في 
بجامع أنّ كلّا منهما يفعل في وقت من أوقات الصّلوات الخمس.  فيعارض بأنّه مستحبّ  ،مى الله عليه وسلّ بجامع مواضبته عليه صلّ 

 2/457ينظر نثر الورود: 
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ن اقتضى ثبوت الحكم ــ : ما ذكرت من الوصفالمعترض يقول للمستدلّ  فيه، وكأنّ  فعندي  ــ وا 
 .فيتعارض الوصفان، ليلكدف ما تروم إثباته، فيتوقّ  وصف آخر يقتضي نقيض أو ضدّ 

هو مسح  :تثليثه كالوجه، فيقول المعترض فيسنّ  ،ءكن في الوضو ر : المسح أن يقول المستدلّ ومثاله 
المعترض مطالب بأصل آخر  ا ينبغي الإشارة إليه هو أنّ وممّ  .ينح على الخفّ ستثليثه كالم فلا يسنّ 

 ء.ة شاالعلّ مسلك من مسالك  وصفه بأيّ  يةليل على علّ يشهد لوصفه بالاعتبار، وبإقامة الدّ 
على خلاف ما  أو إجماع يدلّ  ن نصّ مكد آبدليل  ياس المستدلّ ق ةعارضفيكون بم: الثاّنيأمّا الأمر 

 .1عليه قياسه دلّ 
ضاه من حكم في الأصل، تقا وما ،ما يذكره المستدل من وصف بكلّ م يسلّ ـــ كما ترى ـــ فالمعترض 

 ه بعد ذلك يمانع من ثبوت حكم الأصل في الفرع بما يذكر من وصف يقتضي خلاف ما ذكرهولكنّ 
 .المستدلّ 

ق عرضه، وبالمقارنة بين الفر  من خلال ما تمّ  الوفق والفرق بين المعارضة والفرق:ـــ االثث
 :القول إنّ والمعارضة يمكن 

لا تعدو ـــ حسبهم ـــ المسألة أنّ فرق بين المعارضة والفرق، و  من ةمن العلماء من لم ير ثمّ  -
بينما  ،ون بذكر أحدهما عن الآخردح يستغنواقهم في معرض حديثهم عن الأنّ  ذلك يةوآ ،الاصطلاح

الفرق بما  وقصر ،المعارضة بما يبديه المعترض بخصوص الفرع فمنهم من خصّ  ؛ق آخرونفرّ 
 بمجموع ق إلاّ تحقّ يلا و مجموع المعارضتين هو الفرق أنّ من اعتبر  هميبديه بخصوص الأصل، ومن

 الاقتصار على أحدهما من قبيل المعارضة. ين، وأنّ الإبدائ
 د أنّ بيا يشعر بالفرق بينهما، ة ممّ وادح العلّ ق من المعارضة والفرق ضمن كلّا  هور العلماء أدرججم -

 حال ية، وعلى أداخل بينهماإلى إحدى المعارضتين أو إليهما يوحي بالتّ  اكون الفرق راجعبتصريحهم 
 ي:والفرق هالمعارضة  أوجه الوفق والفرق بين إنّ ف

                                                           

اعتبره العلماء قياس فاسد الاعتبار، وفساد الاعتبار يكون بمخالفة القياس للنّص أو الإجماع، أو كون الحكم ممّا  الثاّنيوع وهذا النّ  -1
لا يمكن إثباته بالقياس؛ ومعنى ذلك أن ما ذكره المستدلّ من قياس لا يمكن اعتباره في بناء الحكم عليه، لا لفساد في وضع القياس 

نّما لم ، مختصر ابن الحاجب يشرح 5/312، البحر المحيط: 4/88خالفته للنّص والإجماع. ينظر الإحكام الآمدي: وترتيبه، وا 
 ، وغيرها.7/3553، التّحبير: 4/421السّبكي: 
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فبينما  ف؛مختلـــ بخصوص الأصل ـــ من الفارق والمعترض  لّ غرض كإنّ  :بخصوص الأصلـــ 1
 فإنّ ، غرض المعترض بالفرق هو الفصل بين الأصل والفرع، والحيلولة دون إلحاق أحدهما بالآخر

واحد  ى غرض كلّ ه غير قائم، ولا يتأتّ أنّ  وبيان هو إبطال دليل الخصم غرض المعترض بالمعارضة
قامة الدّ  ،المستدلّ  صفعليل سوى و لتّ ل  بإبداء معنى صالحمنهما إلاّ  ليل على صلاحيته لذلك، وهذا وا 

. الفرع عاه وصفا عندّ ا بنفي ما ى له مراده إلاّ المعترض بالفرق لا يتأتّ   أنّ قدر مشترك بينهما، إلاّ 
ن الفرق بين المعارضة والفرق بخصوص مكمف ذلك، وهذا هو فلا يكلّ  المعترض بالمعارضة بخلاف
 الأصل.

وهو منع إلحاق الفرع بالأصل  ،واحد ن المعارض والفارقم غرض كلّ  :بخصوص الفرعـ ــ2
عليل،  بذكر وصف صالح للتّ سبة للمعترض بالمعارضة إلّا ى ذلك بالنّ والحيلولة دون ذلك، ولا يتأتّ 

وذلك الوصف يقتضي حكما مغاير تماما لما يقتضيه وصف  علّة، عاهليل على ما دّ مقيما الدّ 
فيكفيه إبداء  المعترض بالفرق . بخلاففيؤول الأمر حينئذ إلى معارضة قياس بقياس آخر ،المستدلّ 

 لأنّ  ؛وصفه إلى أصل شاهد له بالاعتبار ف ردّ يمنع ثبوت حكم الأصل في الفرع، ولا يكلّ  معنى مانع
تضي  بيان انتفاء الوصف المقب الأمر إلّا ، ولا يتطلّ فرعكم الأصل في الح الهدف هو بيان انتفاء

 ، فينتفي الحكم بانتفاء مدركه.عن الفرع لحكم الأصل
تين على ق ركنها، وهو تقابل الحجّ لتحقّ  ؛تكون بخصوص الفرعما إنّ المعارضة  نّ إ صفوة القول:و 

إذ  ؛ق ركن المعارضةا الفرق فيكون بخصوص الأصل لعدم تحقّ أمّ  ،في إثبات حكمين مختلفين ءواالسّ 
نّ  المستدلّ  وفاق بين حكم الأصل محلّ  إنّ  ، وهو ي لهضتقمزاع في الما النّ وبين المعترض، وا 

 .الوصف
 .الفرق يةحج   :الث اني طلبالم

ومدى اعتباره قادحا من قوادح العلّة، الفرق،  يةحجّ ين من موقف الأصوليّ  طلبيتناول هذا الم 
والموازنة  ،تهمدلّ مشفوعة بأ ،ين في المسألةزاع، وعرض آراء الأصوليّ النّ  محلّ  رير من خلال تح وذلك

 .فروعبينها في أربعة 
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ل فرعال  .النزاع تحرير محل  : الأو 
 حقيقالتّ  عندـــ قد تبيّن ، و أوفيهما معا ،الفرع بخصوصالأصل، أو  قد يكون بخصوص الفرق

 يةلا مز ، و واءتان على السّ إذ تقابلت فيه الحجّ  ؛من قبيل المعارضة الفرق بخصوص الفرعأنّ ـــ 
ما يبديه فإنّ  ص الأصلصو الفرق بخأمّا  ،1فهو خارج عن محلّ النّزاع ،لأخرىا لإحداهما على

 قد يكون: مستدلّ صل مقتضيا للحكم مغايرا لمعنى الالمعترض من معنى في الأ
وع من الفرق هذا النّ  و صحّ ل إذ؛ 2فاق، فيكون الفرق حينئذ فاسدا بالاتّ يةردمن قبيل الأوصاف الطّ  -1
 .أبدا اسقيّ  صحّ  امل
ذا لم يكن من قبيل الأوصاف الطّ  -2 وعلامة  ،يةردالجامع بالأوصاف الطّ  لحق الوصف  فقد ي   يةردوا 

، ن بطلان أثرهرق ذكر وصف الجامع مع ذكر زيادة تبيّ ايعيد الف أنّ  ــــ كما ذكر الجويني ــــ هذا الفرق
   .3يختلف فيهالا وع من قبيل الفروق التي وقد اعتبر الجويني هذا النّ 

                                                           

؛ القول به بناء منهم على أنّ دلالة المستدلّ على ما ادّعاه قد تمّت، فهو مخيّر عدم اختلف العلماء في القول به؛ وجمهورهم على -1
ن شاء لم يسمعها.. وأيضا: فإنّ القول بهذا النّوع من ا أنّ المعارضة  لمعارضة فيه قلب للتّناظر؛ بمعنىإن شاء سمع المعارضة وا 

بأنّ الإجماع قائم على أنّ  فرع بناء لا هدم.. وأجيب على ذلكاستدلال، وحقّ المعترض أن يكون هادما لا بانيا، والمعارضة في ال
فمسلّم به إذا كان قصد  عاه.. وما قالوه في قلب التّناظرالمعارضة عطل، فلم تتمّ بعد دلالة المستدلّ على ما ادّ الدّليل مع وجود 

وبيان قصوره عن إفادة مدلوله، فلا يتذرّع في  ،صده متّجه نحو هدم دليل المستدلّ المعترض متّجه نحو إثبات ما يقتضيه دليله، أما وق
 ك الهدم، لا سيما إذا تعيّن ذلكر على المعترض في سلوكه أيّ مسلك من مسالجحأنّه لا  ناظر، كماردّ اعتراض المعترض بقلب التّ 
لّا بطل مقصود المناظرة رأسا ولم يكن هناك سبيل للهدم سواه، بمعنى  ،رق بخصوص الفرع على مسألة النّقضوقد بنى البيضاوي الف ،وا 

قادحا في العلّة؛ ذلك أنّ العلّة عنده ما يستلزم الحكم، والوصف  مع المانع لوصفاأنّ الفرق بخصوص الفرع يؤثّر عند من جعل 
المشترك مع المانع لا يستلزم الحكم فلا يكون علة، بخلاف من لم يجعل النّقض مع المانع قادحا فلا يؤثّر.. وأجيب بأنّ الفرق 

بن عبد الرّحمن، ت: كمال  محمّدال الدّين ر الوصول إلى منهاج الأصول: كميسيلفرع يؤثّر مطلقا، )بتصرّف(. تبخصوص ا
 .6/21م(. 2113ه ـــ 1423)1الدّخميسي، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، ط

 . 4/316ينظر البحر المحيط:  -2
ني. قال ولعلّ إدخال الجويني لهذا النّوع تحت مسمّى الفرق من باب التّجوّز، فقد اعتبره من قبيل المعارضة، وقد أيّده ابن السّمعا -3

الجويني وهو يبيّن أنّ هذا السؤال اعتراض وليس سؤال فرق: )إن تمكّن من وقف موقف الفارقين من إبطال الجمع فذلك السّؤال 
نّما يتحقّق هذا بأن يخرم ما جاء به المعلّل زاعما أنّه مناسب مخيل، فيتبيّن أنّ الّذي تعلّق به غير مش عر اعتراض مقبول وليس فرقا، وا 

نّما الفرق هو الواقع بعد سلامة فقه بالحكم ، ويلحق كلامه بالطّرد المقضي ببطلانه، فإذا تمكّن من ذلك فلا حاجة إلى الفرق، وا 
 .4/425، قواطع الأدلّة: 2/1172، البرهان: 2/1161الجمع(. البرهان: 
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لوصفان كما لو كان ا ؛يةن المعترض من إبطال مقصود الجامع من الجمع بالكلّ ا إذا لم يتمكّ وأمّ  -3
ن كان أحدهما أخصّ  ـــ ن لهين بالحكم مقتضييمشعر  وع فهذا النّ  ـــ من الآخر في اقتضاء الحكم وا 

 .1هقبوله أوردّ علماء الأصول في  بين خلاف حلّ م
 .ي الفرق: مذاهب العلماء فالث انيالفرع 
 ،تي ثار بشأنها خلاف بين أرباب الأصول قديما وحديثاالّ  يةالفرق إحدى المسائل الأصول يعدّ  

بعضهم أضعف سؤال  هذي اعتبره بعضهم من أقوى الاعتراضات وأجدرها بالاعتناء، عدّ في الوقت الّ ف
 .2لة مذاهب العلماء في المسألة ينحصر في مذهبينمحصّ  حال فإنّ  يةوعلى أ ،يذكر

ادحا في قه اعتراضا صحيحا و ر واعتب ،بول الفرق مطلقاذهب هؤلاء إلى ق: ون بالفرقلقائالـــ أو لا
، 3قين من أهل الفقه والأصولالجويني للجمهور، واعتبره القول المختار لدى المحقّ  زاهة، وقد عالعلّ 

 .4كثير من العلماء حهوصحّ 
الجويني سؤالا  ه معارضة، بينما اعتبرهأنّ  قبلوه على ـــ ن منهمو ر ة المتأخّ وخاصّ  ـــ والجمهور من هؤلاء
ن كان متضمّ مقبولا في نفسه، وأنّ   .5نا معناهاه شيء وراء المعارضة وا 

ه وأنّ  ،ه من الاعتراضات الفاسدةو ر واعتب ،الفرق مطلقا ردّ ذهب هؤلاء إلى  :اـــ المنكرون للفرقثاني
عدم جواز ؛ لالمعارضة في الأصل ه بناء على ردّ فمنهم من ردّ ؛ وهؤلاء اختلفوا ،وادحقليس من ال

                                                           

والنّزاع فيما توسّط بين  ،شيئا وذلك هو المردود قد لا يفيد)الفرق قد يعود على الجمع بالطّرد وذلك لا يردّ، و  القول إنّ ومحصّلة  -1
 .4/436رفع الحاجب:  والمتّبع فيه الإخالة(. ،المنزلتين

، 258، 6/24، تيسير الوصول: 6/3651. التّحبير: 4/125،126، الإحكام: 2/1167نظر مذاهب العلماء في الفرق البرهان: ي -2
 .4/68، كشف الأسرار: 1/234ول السّرخسي: ، أص4/424قواطع الأدلّة:  .5/317البحر المحيط: 

 .2/1167البرهان:  -3
 كالجويني، والبيضاوي، والآمدي، والماوردي، والباجي، وابن عقيل، وغيرهم. ينظر المراجع السّابقة. -4
الفرق معنى يشتمل معنى الفرق عنده ـــ كما صرّح ـــ أنّ )قصد الجمع ينتظم بأصل وفرع ومعنى رابط بينهما على شرائط بينة، و  -5

على ذكر أصل وفرع وهما يفترقان فيه، وهذا يقع على نقيض غرض الجمع، ومن ضرورته معارضة معنى الأصل والفرع، وكان 
الغرض منه مضادّته بوجه فقه، أو بوجه شبه إن كان القيّاس من فنّ الشّبه، فعلى هذا إذا لو سمّى مسمّ الفرق معارضة لم يكن مبعدا، 

لغرض منه الإتيان بمعارضة على الطّرد والعكس؛ لاتّصال أحدهما بالآخر، بل القصد منه فقه ينتظم من معارضتين يشعر ولكن ليس ا
 .2/1168بمفارقة الأصل للفرع على مناقضة الجمع(. البرهان: 
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ون المعارضة ، ويسمّ 1السّمعانيّ  بنم هذا المذهب الإمام اتين فأكثر، وقد تزعّ تعليل الحكم الواحد بعلّ 
، مجادلة لا فائدة 2يخسر السّ ها الإمام وعدّ  ،في الأصل مفارقة، واعتبروها من أفسد الاعتراضات

 .4ية، وهو مذهب الحنفمن أفسد الاعتراضات 3ر الإسلام البزدويفخ هاواعتبر 
نّ  نّ  ،ه معارضة فاسدةالفرق لا على أنّ  من العلماء من ردّ  وا  اعتراضا جمع فيه  على كونه ما بناءوا 

ة الفرع معارضة علّ  ة، ثمّ بعلّ  ة الأصلوهي اشتماله على معارضة علّ  ،المعترض بين أسئلة مختلفة
 ينبغي على المعترض أن يورد كلّ ـــ حسب هؤلاء ـــ أنّه ه وكأنّ ، ة أخرى مستنبطة في جانب الفرعبعلّ 

 .5هسؤال على حيال
 .ق الفريقين: متعل  الث الثالفرع 

سبق التّنبيه إلى أنّ القائلين بالفرق انقسموا؛ فمنهم من قال بالفرق بناء  :ن بالفرققائليمتعل ق ال ـــأو لا
نّه شيء وراء المعارضة، الغرض منه إبطال مقصود على أنّه معارضة، ومنهم من قبل به بناء على أ

 الجمع، فمن قبله على أساس المعارضة فقد تعلّق بما يلي:
 وصف المعترض أنّ  وبيان ذلك ح،هو التّرجيح بلا مرجّ لو لم يقبل الفرق لأدّى ذلك إلى التّحكّم، و ـــ 1

فيكون  ـــ أيضاـــ  ايكون مناسب، كمّا أنّ وصف المستدلّ قد يةقد يكون مناسبا، فيكون صالحا للعلّ 
                                                           

هـ، تفقّه بأبيه، وبرع في 426 :هو أبو المظفر منصور بن أبي أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد التّميمي السّمعاني المروزي، ولد سنة -1
هـ، ترجمته  482 :، له كتاب: البرهان، القواطع، الأماني، المنهاج، وغيرها، مات سنةيةمذهب أبي حنيفة، ثمّ تحوّل إلى مذهب الشّافع

 . وغيرها.3/212، وفيات الأعيان: 1/273لابن قاضي شهبة:  يةطبقات الشّافع 5/335الكبرى،  يةفي طبقات الشّافع
، كان علّامة حجّة يةبن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمّة، أحد الفحول الأئمّة الكبار، القاضي من كبار الحنف محمّدهو  -2

فقيها أصوليّا، من أهل سرخس في خراسان، أشهر كتبه المبسوط في بضع عشرة مجلّدا، أملاه وهو سجين في جبّ، وله شرح الجامع 
: ية، وشرح مختصر الطّحاوي، وكتاب الأصول. ترجمته في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفمحمّدلإمام الكبير، والسّير الكبير ل

: أبي لابن قطلوبغا ، تاج التّراجم2/28، كتب خافة، كراتشي، دـون ط، دون ت، محمّدعبد القادر بن أبي الوفاء مير  محمّدبي لأ
، الأعلام: 1/234م(، 1222هـ ـــ 1413)1يوسف، دار القلم، دمشق، ط رمضان خير محمّدودوني، ت: السّ اء، زين الدّين قاسم الفد
5/315. 
، ولّي قضاء سمرقند، وانتهت إليه ىصدر الإسلام البزدوي، فقيه بخار  بن الحسين بن عبد الكريم، أبو اليسر محمّدبن  محمّدهو  -3

هـ بسمرقند، وهو أخ صدر الإسلام علي بن 481 :فاته كانت سنةهـ، وو 421 :فيما وراء النّهر، مولده كان ببزدة سنة يةرئاسة الحنف
 .276، 271، 2/116: ية، الجواهر المضيئة في طبقات الحنف1/22تاج التّراجم:  ،12/42بلاء: . ترجمة في سير أعلام النّ محمّد

 .4/68، كشف الأسرار: 1/234، أصول السّرخسي: 4/424ينظر قواطع الأدلّة:  -4
 .4/125: ينظر الإحكام -5
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ون التّمسّك بأحدهما يكلا المعترض والمستدلّ، و من  بت التّعارض بين ما أبداه كلّ ، فيثيةصالحا للعلّ 
بطال وصف المستدلّ.  أولى من الآخر، وهذا كاف في الاعتراض وا 

لحكم على اعتبار اعتبار المرّكب المكوّن من الوصفين ـــ وصف الفرق ووصف الجامع ـــ علّة ل -2
 ؛ وبناءأنّ كلّ واحد منها جزء علّة، إعمالا للدّليلين، واستنادا إلى قاعدة الإعمال أولى من الإهمال

لّا من وصفي المستدلّ بمعنى أنّ ك ؛ارع مراعاة المصالح كلّهاالمألوف من تصرّف الشّ على أنّ 
 .1تحصيل لمصلحتهما معانّة لمصلحة متوقّعة عقبيهما، فإناطة الحكم بهما والمعترض مظ

أمّا  ،2الأصلهذه خلاصة الوجوه الّتي تعلّق بها الجمهور القائل بالفرق على اعتبار أنّه معارضة في 
من يرى أنّه شيء وراء المعارضة غرضه إبطال مقصود الجامع من الجمع بين الأصل والفرع ـــــ وهو 

 مذهب الجويني ـــ فقد تعلّق بما يلي: 
لا يستقرّ كلامه ولا وصفه إلّا  المستدلّ  إذ إنّ ؛ 3سلامة العلّة خلوّها من المعارضة نّ من شرطإ -1

صلاحيتها للتّعليل، فإذا علّل ولم  يم بطلان كلّ الأوصاف الّتي تبدوإذا ثبت بمسلك السّبر والتّقس
بطال ما سوى علّته.يسبر فعورض في معنى الأصل بعلّة فكأنّه طولب بالوف  اء بالسّبر وا 

 بما يلي: الجوينيَ  ابن السّمعانيّ  الإمامد أجاب وق
نّ شرط صحّة التّعليل خلوّها من المعارضة أمر مسلّم به حالة ما إذا كان الوصفان يقتضيان إأ ـــ 

 .4ذلك معارضة حكمين متضادّين، أمّا إذا ذكرت علّتان لحكم واحد فلا يسمّى

                                                           

، ت: بن عبد القويّ ين نجم الدّ أبي الرّبيع للطّوفي:  مختصر الرّوضةشرح ، 4/445مختصر ابن الحاجب بشرح السّبكي: ينظر  -1
 .5/527: 3/511م(، 1287هـ ـــــ 1417) 1ط، عبد الله بن عبد المحسن التّركي، مؤسّسة الرّسالة

قد تعلّق بما مفاده أنّ كلّا من وصفي المستدلّ والمعترض لا يتصوّر استقلالهما بالحكم معا، أمّا الآمدي ــ وهو المانع من التّعدّد ــ ف -2
بناء على عدم جواز تعدّد العلل، وعليه: فلابدّ أن يكون الحكم ثابتا بأحد الوصفين، أو بمجموعهما، وكلّ من الوصفين يمثّل جزؤها، 

وهو كون الوصف  الثاّلثتساويهما في الاقتضاء والإشعار بالحكم، فلم يبق غير  والقول بأحد الوصفين ترجيح بلا مرجّح، وخاصّة عند
، الحكم من الأصل إلى الفرع، وبتقدير تساوي الاحتمالات الثّلاثة ــــ وصف المستدلّ  يةمجموع الوصفين الذي يلزم منه امتناع تعد

ر أنّ العلّة هي وصف الفارق أو مجموع الوصفين، ووقوع احتمالين تمتنع بتقدي يةووصف الفارق، والمركّب من الوصفين ــــ فإنّ التّعد
 .4/24الإحكام للآمدي: به، وهو المطلوب. ينظر  يةأغلب من وقوع احتمال واحد ـــ وهو تقدير وصف المستدلّ ــ فتمتنع التّعد

 .وهذا الشّرط مبني على القول بامتناع تعدّد العلل -3
 .4/415قواطع الأدلّة:  -4
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بطال ما سوى علّته فقد وصم  تبعب ـــ أمّا ما أوجبه على المستدلّ من السّبر والتّ  بقلّة  السمعاني  وا 
ذا تحقّق لمناسبة ل أن يذكر علّة عليهما يجب  يةغا لأنّ  لى المستدلّ؛عالفقه من أوجب ذلك  حكم، وا 

ذلك إلّا لأنّ الجامع لم يلتزم بجمعه  من وجودها في الفرع ألحقه بالأصل الذي استنبط منه العلّة؛ وما
نّما مقصده اجتماع الفرع والأصل بأمر جامع، فإذا استتبّ مساواة الفرع والأص ل في كلّ القضايا، وا 

 .1لزم بما سواهي  فلا  ،له ذلك فقد بلغ مقصده
ـــ أنّ العمل أو القول بالفرق قد  2الباقلّانيالقاضي ق به الجويني أيضا ــ وقد نقله عن ا تعلّ وممّ  -2

، ومن القصص 3هم بالجمع، وعدّه بعضهم إجماعااستفاض عن السّلف الصّالح من الصّحابة كقول
 4المجهضة الّتي أجهضت بالجنين حين بلغها رسول عمر بن الخطّاب يةالّتي استشهد بها قصّة الجار 

ـــ  5بن عوفحمن مهدّدا إياها، فجمع رضي الله عنه الصّحابة، فقال له عبد الرّ  ه عنه ـــلـــ رضي ال
إن ـــ  رضي الله عنه معترضا ــــ6يّ عل أرى عليك بأسا أو شيئا، وقال إنّك مؤدّب ولا رضي الله عنه ـــ

ن اجتهد فقد أخطأ، أ أنّ عبد الرّحمن بن  ووجه الاستدلال رى عليك الغرّة.لم يجتهد فقد غشّك، وا 

                                                           

 4/416اطع الأدلّة: قو  -1
بن جعفر، القاضي، من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرّياسة في مذهب الأشاعرة، وكان مضرب  محمّدبن الطّيب بن  محمّد -2

بصرة عمران الفاسي، ولد بال وي عبد الوهّاب وأبالمثل في الفهم والذّكاء، وجّهه عضد الدّولة سفيرا عنه إلى ملك الرّوم، أخد عنه القاض
، شجرة النّور: 5/111، الوافي بالوفيات: 1/481 ه، ترجمته في ترتيب المدارك:413 :ه، وسكن بغداد وتوفّي بها سنة331 :سنه
 .11/112، معجم المؤلّفين: 1/138
فخر الدّين أبي عبد اللّه  :، والرّازي قبله في المحصول في علم أصول الفقه للرّازي4/445كما فعل السّبكي في رفع الحاجب:  -3

 .4/272بن عمر، ت: طه جابر العلواني، مؤسّسة الرّسالة، دون ط، دون ت:  محمّد
هو الفاروق عمر بن الخطّاب بن نفيل القرشي العدوي رضي اللَّه عنه، ثاني الخلفاء الرّاشدين، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة،  -4

يدا على المسلمين، ثمّ أسلم، دامت خلافته عشر سنوات، قتله أبو لؤلؤة غيلة ، وكان عند المبعث شديةفارة في الجاهلإليه السّ  توكان
 .1/38، معرفة الصّحابة: 2/512ه. ترجمته في الإصابة: 23 ة:في خاصرته وهو في صلاة الصّبح سنبخنجر 

ود لهم بالجنّة، وأحد الستّة أحد العشرة المشه محمّدهو عبد الرّحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزّهري القرشي أبو  -5
. 73سنة، وقيل:  72عاش  ، ودفن بالبقيع،أصحاب الشّورى، أسلم قبل دخول دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، شهد بدرا وسائر المشاهد

 .1/116حابة: ، معرفة الصّ 4/336ترجمته في الإصابة: 
أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الرّاشدين، وابن عمّ النّبي وصهره، بن أبي طالب بن عبد المطّلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن،  عليّ  -6

ه، 41 :سنة، قتله بن ملجم غيلة سنة 23وأحد الشّجعان الأبطال، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، ولد بمكّة قبل الهجرة بــ: 
 .1/75حابة: ، معرفة الصّ 4/464. ترجمته في الإصابة: خلافته عشر سنواتدامت 
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من قبيل التّأديب بالمباحات المقدّرة الّتي لا يجب  ـــأو حاول القيام به  ـــعوف شبّه ما قام به عمر 
وبين  ،1بينما اعترض عليّ مفرّقا بين المباحات بجامع أنّه فعل ما يجوز له فعله، يها الضّمان،ف

التّعزيرات المقدّرة المحدّدة الملزمة التي لا يجب فيها الضّمان، والوصف الفارق بين هذه وتلك هو أنّ 
نقلا عن  يةجار ال قال الجويني بعد أن ذكر قصّة هذه. 2هذه غير مقدّرة وغير مضبوطة النّهايات

 ل الجدّ وغيرها من قواعد الفرائضولو تتبّع المتتبّع مناظرات أصحاب رسول الله في مسائ: )الباقلّاني
جمعا وفرقا، ويهون على الموقف تقدير جريان الجمع والفرق من لألفى معظم كلامهم في المباحثات 

 الوجه بما يلي: معاني على هذالسّ أجاب و  ،3ين مجرى واحد في طريق النّقل المستفيض(الأوّل
لا تدلّ على الفرق والجمع الذي نحن فيه، فهي خارجة  تابعمومإنّ ما نقله عن الصّحابة استدلال  -

 .4عن حلّ النزاع
والّذي نقل عن عبد الرّحمن بن عوف أنّه فقد أجاب عن ذلك بما نصّه: ) يةأمّا ما نقل عن الجار  -

فعله حقّ فهو معنى صحيح، والّذي أشار إليه عليّ في وجوب  أشار إلى أنّ عمر مؤدّب، وأنّ ما
ن كان لم يصرّح به، فقد بيّنا أنّ الأوّلالضّمان عليه هو معنى ألطف من المعنى  المراد من  ، وا 

ن كان يباح له التّأديب ولكنّه مشروط بالسّلامة؛ لأنّه أمر ليس بحتم،  ـــ رضي الله عنه ـــكلامه  أنّه وا 
فعله وجائز تركه، وما جاز تركه ولم يكن على حدّ مضبوط في الشّرع وتقدير قدّر بل هو جائز 

السّمعاني يجده أقرب للتّوجيه ابن  ل لهذا الجواب الّذي تفضّل بهوالمتأمّ  .5فيطلق فعله بشرط السّلامة(
 يصلح أن يكون استدلالا على القول بالفرق وليس العكس.فمنه للجواب، 

يكون قد أبدى معنى أو وصفا  أن ولا يعدـــ حسب هؤلاء ـــ الفارق  إنّ  :للفرق نكريمنق المتعل   ـــايثان
 :6يةاللوجوه التّ ل في الأصل معدوما في الفرع، وهذا غير كاف لإبطال وصف المستدلّ 

                                                           

لّا الّتي هي من جنس التّعزيرات الّتي لا تنضبط، فيجب فيها الوقوف دون ما يؤدّي إلى الإتلاف، فجوازها مش -1 روط بالسّلامة، وا 
 وجب الضّمان.

 .272 ،2/278، المحصول: 2/1168ينظر البرهان:  -2
 .2/1168البرهان:  -3
 .4/78، كشف الأسرار: 4/423ة: ينظر قواطع الأدلّ  -4
 .4/423لأدلّة: قواطع ا -5
 .4/67،68، كشف الأسرار: 1/234، أصول السّرخسي: 4/416ينظر قواطع الأدلّة:  -6
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الفارق  لأنّ  ؛الجدلوحدود للفارق لمراسم  د إبداء وصف في الأصل مقتض للحكم تعدٍّ مجرّ  إنّ  -1
جاهل مسترشد في موقف  ـــ تعبيرهم على حدّ  ـــ فهو ؛عوىفع دون الدّ المعترض الدّ  معترض، ومن حقّ 

 .عاء، وذلك لا يجوزب نفسه للادّ عليل يكون بذلك قد نصّ الإنكار، فبإبدائه لوصف آخر للتّ 
بما يبديه من معنى في  ـــ يكون مجاوزا لمراسم الجدل فارقال بأنّ  هذا الوجه لىوقد أجاب الجويني ع

 ةعلّ  كما أنّ  ،آتيا بكلام على الابتداء ليس اعتراضا ،إذا كان مضربا عن قصد الاعتراض ـــ صلالأ
في تصحيحها ما لم تسلم من المعارضة، ومن ضرورة  لا تثبت، وغرضه لا يتمّ  الجامع أو المستدلّ 
 .1عنها، فهي أكثر الاعتراضات وقوعاذلك درء المعارضة 

وذلك لا يفيده في  ،لآخر مقتض للحكم سوى ما ذكره المعلّ ما جاء به هو وصف  يةغا إنّ  -2
الحكم  ىيتعدّ  تين، ثمّ لا بعلّ حكم الأصل يجوز أن يكون معلّ  نّ لأ ؛يءفي ش إبطال وصف المستدلّ 

حدى العلّ إلى بعض الفروع بإحدى العلّ  لحكم في الفرع، فيصير ا لإيجاب يةتين كافتين دون الأخرى، وا 
وصفه في الفرع، فانتفى عنه  ن انعدامبيّ ما فعله الفارق أن  يةرع، وغاالفالخلاف حينئذ في حكم 
 ة.ة، ناهيك إذا عورض بدليل موجب للحكم، وهو العلّ الحكم، والعدم لا يكون حجّ 

سألة انتفاء الحكم بانتفاء مسألتان؛ مسألة تعدّد العلل للحكم الواحد، وم ـــ كما ترى ـــمستند هذا الوجه ف
، وعلى التّسليم بجواز ذلك، فقد أجاب 2فهي مسألة خلاف بين العلماء ألة تعدّد العللأمّا مسف مدركه؛

 الجويني على هذا الشّقّ المبني على جواز تعددّ العلل بما يلي:
سؤال الفرق  إذ إنّ ؛ اواحد هناك من يرى أنّ الفرق سؤالان لا ارتباط لأحدهما بالآخر، وليس سؤالا -أ

لأصل بعلّة، ثمّ معارضة علّة الفرع بعلّة أخرى مستنبطة في جانبه، يشتمل على معارضة علّة ا

                                                           

 .2/1153البرهان:  -1
وهو قول  ؛الجواز مطلقا :مذاهب ةوقد أوصل بعضهم مذاهب العلماء في المسألة إلى بضعة عشر مذهبا، محصّلتها ثلاث -2

 ؛، والغزالي وغيرهم، ثانيا: المنعابن الحاجب، وابن عقيل، والمرداوي، والسّبكي، والبيضاويالسّمعاني، والباجي، و  ور، وهو مختارالجمه
 صّلوف ،ز الجويني وقوعه عقلا ومنعه شرعاوجوّ  ،متقدّمي أصحابه، واختاره الآمدي وهو مذهب الباقلّاني، وقد حكاه عبد الوهّاب عن

. 2/812الرّازي والقرافي ونسب للغزالي. ينظر مذاهب العلماء: البرهان:  آخرون؛ فأجازوه في المنصوصة دون المستنبطة، وهو مذهب
، شرح تنقيح 277. 2/271 المحصول للرّازي:، 2/641، الإحكام للباجي: 3/225لآمدي: ل، الإحكام 4/412ة: ، قواطع الأدلّ 832

، شرح مختصر 1/427، المنخول: 5/187، المنهاج بشرح الإبهاج: 4/218، مختصر ابن الحاجب بشرح السّبكي: 343الفصول: 
 .3/511وضة: الرّ 
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والقول بتعدّد العلل تعرّض من المجيب لأحد السّؤالين، ويبقى السّؤال المتعلّق بخصوص الفرع دون 
 جواب.

وعلى القول بأنّ الفرق سؤال واحد فإنّ ذلك غير كاف في ردّ الفرق؛ لأنّ غرض الفارق في  -ب
 الأصل والفرع لا ينخرم إلّا بأمرين هما: تفرقته بين 

لالأمر  : أن يبيّن المستدلّ عدم إشعار الوصف الفارق بالحكم وعدم اقتضائه له، ولا يتأتّى ذلك الأو 
 .يةإلّا بإلحاقه بالأوصاف الطّرد

بيان رجحان مسلك الجمع على مسلك الفرق، وذلك بكون الوصف الجامع أكثر إخالة  :الث انيالأمر 
 .1اسبة من الوصف الفارق، أو على الأقلّ مثلهومن

يد المشقّة كالفرق بمز  ؛على هذا الشّقّ بأنّ من الفروق مالا يصلح للاستقلالـــ أيضا ـــ  2وأجاب القرافي
 .3تعدّد العلليد المعترض ولو كان من القائلين بفإنّ مثل هذه الفروق يف ومزيد الحاجة والضّرر،

نفي الحكم عن الفرع  هو ما صنعه الفارق يةالخلاف في حكم الفرع، وأنّ غاا ما قالوه بشأن كون أمّ 
لانتفاء مدركه.. إلى آخر ما قالوه، فلم يسعفنا الحظ في العثور على ردّ بخصوص هذا المتعلّق، 

ر له ردّا مفاده أنّ الخلاف ليس في حكم الفرع حتى يقال لا يمكن مقابلة العدم ولكن يمكن أن يتصوّ 
نّما الخلاف في دليل حكم الأصلبالدّليل المعترض يرى بطلان دليل المستدلّ  إذ إنّ ؛ وهو العلّة ، وا 

بما أبداه من معنى صالح للتّعليل، بينما يرى المستدلّ أنّ ذلك لا يضرّه ما دام صحيحا وقد سلّم 
 الخصم بذلك.

مدركه طريقة عوّل عليها بعض ء اتففإنّ الاستدلال بنفي الحكم بان وعلى التّسليم بصحّة دليل المستدلّ 
نّ عدمه، وعدمه يق السّبر والتّقسيم يغلب على الظّ فحص البليغ عن طر ؛ لأنّ فقد الدّليل بعد الالفقهاء

                                                           

 .2/1188ينظر البرهان:  - 1
 :هو أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن أبو العباس شهاب الدّين الصّنهاجي القرافي، مصري المولد والمربى والوفاة، وفاته كانت سنة -2

، الفروق، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام. ترجمته في هـ، من مصنّفاته: نفائس الأصول، تنقيح الفصول وشرحه، الذّخيرة684
 .2/276، الفكر السّامي: 1/236، الدّيباج المذهّب: 212شجر النّور: ص

 .8/4352 :نفائس الأصول في شرح الفصول -3
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من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الأصل في الأشياء  1لامتناع تكليف الغافليستلزم عدم الحكم؛ نظرا 
 .2العدم

نّ وجود المفارقة بين الأصل والفرع دليل صحّة العلّة، ولولا تلك هو أـــ أيضا ـــ وممّا تعلّقوا به  -3
من وجود المفارقة بينهما ليكون أحدهما  المفارقة لكان القياس عبثا؛ إذ هو إلحاق فرع بأصل، ولابدّ 

لّا فإنّ الشّ  أصلا  .3يء لا يدلّ على نفسهوالآخر فرعا، وا 
منها بين الأصل والفرع هي  المفارقة الّتي لابدّ  أنّ تلك على هذا المتعلّق سهل ميسور وهو والجواب

كالطّول والقصر التي لا تؤثّر في حكم الأصل، وهذه الفروق ليس ممّا  ؛يةالمفارقة بالأوصاف الطّرد
 نحن فيه، وبالتّالي فإنّ متعلّقهم هذا خارج محلّ النّزاع.

 .الفرع الر ابع: موازنة وترجيح
 : يمكن القولمن بيان لمعنى المعارضة لمطلب والّذي قبله ا بالعودة إلى ما تمّ عرضه في هذا 

إنّ الفرق بخصوص الفرع قد تحقّق فيه ركن المعارضة؛ فقد تقابلت فيه الحجّتان على السّواء؛  أو لا:
ه؛ لأنّ القول ولا مبرر لردّ  وآل الأمر إلى معارضة قياس بقياس،وصف المستدلّ ووصف المعترض، 

 .4الفظيّ  ا؛ خلافااب المناظرة، ويبقى الخلاف في تسميّته معارضة أو فرقبذلك يؤدّي إلى سدّ ب
الّتي  يةمن قبيل الأوصاف الطّرد إنّ ما يبديه المعترض من وصف بخصوص الأصل قد يكون ثانيا:

 لا يعتدّ بها، والقول بها يؤدّي إلى غلق باب القيّاس برمّته.
                                                           

من هذه الثّلاثة فوجب ألّا  ومفاد هذه الطّريقة أنّ الحكم الشّرعي لابدّ له من دليل من نصّ أو إجماع أو قياس، ولم يوجد واحد -1
على  عدمه، وعدمه يستلزم عدم الحكم؛ لامتناع تكليف الغافل، وهو محال نّ ظّ يثبت الحكم؛ لأنّ فقد الدّليل بعد البحث يغلب عل ال

 ، وغيرها.2/565، نثر الورود: 4/145، الإحكام للآمدي: 6/132 :ر الوصوليسي، ت218/5 :الله. ينظر المحصول للرّازي
معنى أنّ المعترض إذا نفى وصفه عن الفرع فإنّ الفرع يأخذ حكم الإباحة استصحابا للبراءة أو العدم، ولو تمّ افتراض حكم آخر ب -2

 وهو محال على الله. ،غير الإباحة ولا دليل له، لأدّى ذلك إلى تكليف الغافل
 .4/417ينظر قواطع الأدلّة:  -3
السّمعاني يجوزه.. و  ،م الحرمين منع اجتماع علّتينمعاني مع الإمام على محلّ واحد؛ لآنّ إماولم يتوارد ابن السّ قال الزّركشي: ) -4

نيّة على مسألة التّعليل وأمّا المعارضة في الأصل فهي مب ،فرقا، ويصير النّزاع لفظيا ىتسمّ وحاصله أنّ المعارضة في الفرع لا 
ضة فرقا، فالنّزاع ) وأنت تراه كيف لا يجعل المعار : عتبار المعارضة فرقافي عدم ا السّمعاني قال السّبكي ـبعد أن أورد كلام(، و بعلّتين

، رفع 5/314وقد يجوّز أنّ المعارضة في الفرع قادحة بلا خلاف، فليسمّها ابن السّمعاني بما شاء(. البحر المحيط:  ،فيها معه لفظيّ 
 .4/452الحاجب: 
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نّما الخلاف في ذا النّوع لا خلاف في القول به، ، وهيةوقد ي لحق  وصف الجامع بالأوصاف الطّرد وا 
 تسميّته فرقا.

فقه الجامع سليما، وفي الوقت نفسه يكون مناسبا مؤثّرا  وهو الّذي يبقي ؛وهناك نوع ثالث من الفرق
وهذا هو  بالطّرد، ليس من قبيل الطّرد، وفي الوقت نفسه لم يلحق وصف الجامع؛ أي: أنّه في الحكم

 وهو محلّ الخلاف.موضوع الفرق 
 وقد أراح بعضهم نفسه فأرجع الخلاف فيه إلى مسألة تعدّد العلل؛ فمن جوّز تعدّد العلل بالنّسبة للحكم

 الفرق مع معارضيهم على محلّ واحد،وبالتّالي لم يتوارد القائلون ب الواحد ردّ الفرق ومن منعه قبله،
 القول إنّ لإزالة هذا الإشكال يمكن بالفرق، و  ل يقولونه يشكل على هؤلاء أنّ القائلين بتعدّد العلغير أنّ 

فإذا كان غير  ،يكون كذلكلا و قد  ،عليل بالتّ يمكن أن يكون مستقلّا  الوصف الذي يبديه الفارق
رر مزيد الضّ و  ،ة، أو يكون من قبيل زيادة المشقّ كأن يكون مناسبا غير منفرد بحكم ؛عليلبالتّ  مستقلّ 

ن من يكون المجموع المكوّ و  ،إلى وصف الجامع فهذا يضمّ  ..فةصفة الصّ ، أو من باب أو المصلحة
 .ةوصف منهما جزء علّ  كلّ ، و ةوصف الفارق هو العلّ وصف الجامع و 

 1يةفتكون الهيئة الاجتماع ،صف الجامعفإنّه يضمّ إلى و  ،عليل بالتّ مستقلّا وصف الفارق ن ذا كاإ أمّا
مراعاة و  ،ومنعا للتّحكّم ليليندّ لل عمالا، إةل جزء علّ صف يمثّ و  و كلّ  ،ةهي العلّ  يننة من الوصفالمكوّ 

 .على القول بجواز ذلكو  ،تينعليل بعلّ على القول بمنع التّ  يستقيم،هذا المسلك و  ..هالمصالح كلّ ل
ومن منع من  ،وهذا مسلك الجويني ،المناسبةخالة و عليل بناء على الإأحد الوصفين بالتّ  قد ينفردو 

  ن.التّعليل بعلّتي
في المصالح، و  يةعرف الشّارع في رعاو  ،الأصولأكثر انسجاما مع القواعد و  القول بالفرق فإنّ  عليهو 

 الوقت نفسه لا يتنافى مع القول بتعدّد العلل فيترجّح على غيره.
بحيث ؛ الفرق هو ما يبديه المتعرض من وصف في الأصل مفقود في الفرع نّ إ :وصفوة القول

من الوصفين  كلّا ، و الفارقنة من وصفي الجامع و المكوّ  يةالهيئة الاجتماعة الأصل هي تكون علّ 
 ى علىحتّ  قبولوهو م ،عليل أو غير مستقلّ  بالتّ سواء أكان الوصف الفارق مستقلّا  ؛ةعلّ ا الجزءيمثّلان 

 .، وهو مذهب الجمهورد العللالقول بجواز تعدّ 
                                                           

 .4/44، 3/212سبيل المثال الإحكام: عبير للإمام الآمدي، ينظر على هذا الت   - 1
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ذا كان الوصف الفارق مستقلّا و  لّا و  ،ن أكثر مناسبة من الوصف الجامعاكإذا  عه يسمعليل فإنّ  بالتّ ا   ا 
 .بالاجتماع أولى بالحكم بالافتراقفالحكم 

 ،ضة يؤول فيها الأمر إلى معارضة قياس بقياسر المعترض من معنى في الفرع فهو معا بديها ما يأمّ 
 .رجيحالحكم الفصل في ذلك هو قواعد التّ و 

 .خريج: علاقة الفرق بالت  الث الث طلبالم
رع ونصوصه من كنسبة الإمام إلى صاحب الشّ  نصوصهج إلى إمامه و كانت نسبة المخرّ  إذا 
لحاق غير المنصوص بالمنصوص ،صوصالنّ  اعبتاحيث  خريج كما الفرق ذو صلة وثقى بالتّ  فإنّ  ،وا 

 ؛لة بهخريج وبعض المفاهيم ذات الصّ من بيان مفهوم التّ  لابدّ  لةولرصد تلك الصّ ، في القياس وه
 .فروع ةابط في ثلاثة والضّ كالقاعد

ل فرعال  .لغة واصطلاحا خريجالت   :الأو 
يطلق ويراد به معنيان ج إخراجا وتخريجا، و من الفعل خرّج يخرّ في اللّغة خريج التّ  :خريج لغةالت   ـــأو لا

نه وم ،اختلاف لونين :الثاّنيو  ،وهو الأكثر استعمالا ،هوريء والظّ فاذ من الشّ النّ  أحدهما: ؛1أساسيان
 الآخر بلون مختلف.النّصف و  ،تي لون نصفها أبيضوهي الّ  ء،شاة خرجا

به أحد المعاني  ندو ير يو  "خريجالتّ "الأصول مصطلح  علماء طلقي :ينالأصولي  خريج عند الت   اـــثاني
 :يةالتّال

بإبرازها  ،ة القريبة من الفعلات موضوع القاعدة المشتملة على تلك الأحكام بالقوّ يّ ئف أحكام جز تعرّ  ـــ
كما ن ح  القاعدة تتضمّ  إذ إنّ  ؛يةاستنباط للأحكام من القواعد الفقهـــ إذا  ـــ فهو .2لفعة إلى المن القوّ 

ات هو المراد بكون يّ ئمعرفة أحكام تلك الجز  نيّةفإمكا ،ا ينطبق على جميع أفراد أو جزيئات القاعدةيّ كلّ 
 نىات هو معيّ ئف على أحكام تلك الجز عرّ لفعل، والتّ ة القريبة من االقاعدة تشتمل على الأحكام بالقوّ 

 .عفريخريج أو التّ مصطلح التّ بعرف أو الإبراز على ذلك التّ  واواصطلح ،لفعإبرازها من القوة إلى ال

                                                           

، يةبن علي، المكتبة العلم محمّدالعبّاس أحمد بن  يلمنير للفيومي: أب، المصباح ا2/242ينظر معان الكلمة لسان العرب:  -1
 .5/511، تاج العروس: 1/166دون ط، دون ت،  ،بيروت

، قاسم بن عبد الله، ت: خليل المنصور، دار الكتب لابن الشّاطّ إدرار الفروق على أنوار الفروق )وهو هامش على فروق القرافي(  -2
 .3/381م(، 1228 ـــ هـ1418، بيروت، دون ط، )يةالعلم
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الإمام  إلحاق مسألة لم ينصّ ـــ إذن ـــ فهو  ،1بينهما فيه يةسو والتّ  ،نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ـــ
من وع النّ  أطلق ابن رشد على هذا قدعلى حكمها لوجود شبه بينهما، و  نصّ على حكمها بأخرى 

من وع ذكر "ابن فرحون" لهذا النّ و  وشرطه انتفاء الفرق بينهما، ،2قياس المسائل على المسائلالتّخريج 
 :3ثلاث صور هي التّخريج

 حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة. : استخراجالأولىورة الصّ 
فيكون  ،: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرّج فيها من مسّألة أخرى قولا بخلافهةالثاّنيورة لصّ ا

 وحكم مخرّج. ،صحكم منصو  ؛في المسألة حكمان مختلفان
ذلك  خلاففي مثلها على  وجد نصّ يفي مسألة على حكم، و  نصّ  مامة: أن يوجد للإالثاّلثورة الصّ 
ن؛ واحد منهما قولا فيكون في كلّ ، جون في الأخرىالمسألتين ويخرّ  من إحدى الحكمفينقلون  ،الحكم
تخريج الفروع  ـفنى بذي قبله تحت ما يسمّ وع والّ ويمكن إدراج هذا النّ ، وقول منصوص ،مخرّجقول 

 ا نصّ فيهالتي لم يرد  يةة في الفروع الفقهل به إلى معرفة رأي الأئمّ وهو: )علم يتوصّ  ،على الفروع
ة الحكم، أو عن طريق من المسائل في الحكم أو في علّ  ن طريق إلحاقها بما يشابهها، وذلك عمعنه

 .4عليها بخلاف حكم المنصوص عليها( جات نصوص الإمام، أو على مسألة يخرّ يعموم
ه بأنّ  وهفعرّ  قدو  ،الأصول لىعع الفرو  خريجتـفهو ما يعرف ب :جريتّخمن أنواع ال الثاّلثوع ا النّ أمّ ـــ 

تها من أدلّ  يةلمالع يةرعفي استنباط الأحكام الشّ  يةذي يعرف به استعمال القواعد الأصوللّ )العلم ا
وأدلة وغيرها من مدارك  ،والعلل ،يةوالقواعد الأصول ،علم يبحث في الأصول فهو ؛5(يةفصيلالتّ 

روع الف عن الإمام، أو ردّ  من أجل بيان أو إناطة بعض الفروع بأحكام لم يرد بها نصّ  ؛الأحكام
وما تمّ  ، والوقوف على أسباب الخلاف فيها،مداركها وبيان ،ة إلى أصولهاالمختلف فيها بين الأئمّ 

                                                           

 .1/533محي الدّين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، دون ط، دون ت،  محمّدت:  يةالمسودّة في أصول الفقه لآل تيم -1
 .1/38م(، 1288 ـــ هـ1418)1ط ،بيروت ،سلامي، دار الغرب الإمحمّدوليد أحمد بن المقدّمات الممهّدات لابن رشد: أبي ال -2
، ت: حمزة أبو فارس وعبد بن علي اليعمري كشف النّقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون: إبراهيم نور الدّين -3

 .115م، ص1221 ،1ط ،بيروت ،الشّريف، دار الغرب الإسلامي السّلام
، دار (، مجموعة مؤلّفينالاجتهاد )محاضرات الملتقى الدّولي الثاّمن للمذهب المالكي يةيج في المذهب المالكي وأثره في حركالتّخر  -4
 .222م، ص2112هـ، 1433الجزائر،  ى،فلقافة عين الدّ الثّ 
 .222المصدر نفسه: ص  -5
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ته اس على قوله اصطلح العلماء على تسميّ بالقيّ  وأ ،قواعد الإمام وأصولهو أحكام استنباطه من 
 .1جخرّ الم بـالقول

فما نقل عن  ؛خريجقل والتّ وبين النّ  ،خريجالتّ  ق بينفرّ  2وفيالطّ  الإمام ا ينبغي الإشارة إليه هو أنّ مّ وم
فهو  يةالكلّ  هخريج، وما كان استنباطا من قواعدقل والتّ الإمام إلى غيره بالجامع المشترك فهو النّ  نصّ 
الإمام عليها، أو كان وفق  نصّ  يةقهيكون الاستنباط من قاعدة ف نولا فرق عنده بين أ ،خريجالتّ 

 .3هو )بناء فرع بجامع مشترك( ـــ تعبيره على حدّ ـــ خريج لتّ حاصل ا لأنّ  ؛يةقاعدة أصول
 .خريجلة بالت  : بعض المفاهيم ذات الص  الث اني فرعال

ببعض وثقى خريج ذو صلة التّ  أنّ  ىخريج وأنواعه يتبدّ من خلال هذا العرض الموجز عن التّ  
لة ، ورصد الصّ ني هذه المفاهيممعال ةتجليالمطلب هذا  فيو  ،والمدرك ،ابطوالضّ  ،كالقاعدة ؛المفاهيم

 وبين التّخريج. بينها
 لغة واصطلاحا. القاعدة :أو لا
 ـــ كما يريدون بها ،الأساس وأصل الأساس لغة القاعدة ويريدون بهايطلق أهل الّ  :لغةالقاعدة ـــ 1

 .4واجتي قعدت عن الحيض والولد والزّ المرأة الّ ـــ أيضا 
، يةالكلّ  يةلقضكا ؛متقاربة بأوصافووصفوها علماء بشأن القواعد ال اهتمّ  :طلاحاالقاعدة اصـــ 2
اسم للحكم والمحكوم  يةالقض إذ إنّ  ؛أولى بها من غيره يةوصفها بالقض ولعلّ  ،الحكمو  ي،الأمر الكلّ و 

وهذا الحكم ينسحب على جميع الأفراد المندرجة تحت  ،ن حكماوالقاعدة تتضمّ  ،عليه والمحكوم به
ات أو الأفراد يجمعها قاسم هذه الجزئيّ  كما أنّ  ،المحكوم عليه يمثّلونالأفراد  وهؤلاءموضوعها، 

                                                           

 .25دون ط، دون ت ـ صأمين بن عمر، عالم الكتب ـ بيروت،  محمّدرسم المفتي لابن عابدين،  -1
 يةه بقر 656 :بن عبد الكريم بن سعيد الطّوفي، الفقيه الأصولي، المتفنّن، نجم الدّين أَبو الرَبِيع، ولد سنة سليمان ب ن عبد القويّ  -2

فحفظ  ه،21 :دَخَلَ بغداد سنة لمع فِي النّحو لابن جنّي،طوفى من أعمال صرصر ببغداد، وحفظ بها مختصر الخرقي فِي الفقه، والّ 
الشّامل في أمّهات  يةمن تصانيفه الكثيرة: شرح مختصر الرّوضة، بغ ،ه716 :خليل بفلسطين سنةالمحرّر فِي الفقه، وتوفّي في ال

المسائل في أصول الدّين، مختصر الحاصل في أصول الفقه، شرح مقامات الحريري في مجلّدات، الإكسير في قواعد التّفسير، وغيرها. 
 .3/127، الأعلام: 4/266معجم المؤلّفين:  ترجمته في

 .3/645شرح مختصر الرّوضة:  -3
 3/357، لسان العرب: 2/42تاج العروس:  -4
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 يةقض) :هي القاعدة القول إنّ ومن هنا يمكن  ،ما يعرف بالمحكوم به وأ ،مشترك هو موضوع القاعدة
ما كان قاعدة مه عريف ينطبق على أيّ وهذا التّ  ،1(اتهامنطبقة على جميع جزئيّ  ـــ أو أمر كلّي ـــ يةكلّ 

. حكمها أكثريّ  يةالقاعدة الفقه من يرى أنّ ة ثمّ  نّ غير أ ..يةنحو أو ، يةفقهكانت، أو  يةأصول ؛نوعها
 .2منها فأحكامها تنطبق على جميع الجزئيّات التي تعرف أحكامها غيرها من القواعد بخلاف

 :واصطلاحالغة  ابطالض   ا ـــانيث
يء وحبسه، وهو لزوم الشّ  ،ط يضبط ضبطا وضباطةلغة من ضببط في الّ الضّ  :لغةابط الض  ـــ 1

 .3وحفضه بالحزم
 اجعلتها أوصاف، فابطةق بين القاعدة وبين الضّ لم تفرّ  علماءطائفة من ال :اابط اصطلاحالض  ـــ 2

القاعدة في ) في المصباح المنير أنّ  جاء فقد ،اتهاالمنطبقة على جميع جزئيّ  يةالكلّ  يةضمترادفة للق
ق وهناك من فرّ  ،4اته(ي المنطبق على جميع جزئيّ وهي الأمر الكلّ  ،ابطالضّ  الاصطلاح بمعنى

)الغالب  أنّ  ـــ ف القاعدةعرّ  نبعد أ ـــ ذي نصّ الّ  5بكياج السّ التّ هو ل من فعل ذلك أوّ  ولعلّ  ،بينهما
 ما لم يختصّ  ومفهوم قوله أنّ  ،6ى ضابطا(بباب وقصد به نظم صورة متشابهة أن يسمّ  فيما اختصّ 
 هو القاعدة.

                                                           

ينظر الأشباه والنّظائر للسّبكي: تاج الدّين بن عبد الوهّاب، . الأمر الكلّي الّذي ينطبق عليه جزئيّات كثيرة يفهم أحكامها منها أو -1
بن علي، ت: جماعة من العلماء، دار  محمّدالتّعريفات للجرجاني: علي بن  ،1/11م(، 1221هـ ـــ 1411) 1، طيةدار الكتب العلم

 1/171م(،1283هـ ـــ 1413) 1بيروت ـــ لبنان، ط ،يةالكتب العلم
حاة والأصوليّين؛ إذ هي عند وبين غيرها من القواعد: )القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النّ  يةقال ابن نجيم مفرّقا بين القاعدة الفقه -2

غمز عيون البصائر)شرح كتاب الأشباه والنّظائر لابن الفقهاء حكم أكثري لا كلّي ينطبق على جميع جزئيّاته لتعرف أحكامها منها(. 
 1/51(، 1288هـ ــــ 1415)1ـــ بيروت ــــ دون ط ية، دار الكتب العلممحمّدأحمد بن أبي العبّاس م( للحموي: ينج
 .12/432، تاج العروس: 7/341نظر لسان العرب: ي -3
 .2/511المصباح المنير:  -4
عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي قاضي القضاة تاج الدّين السّبكي، صاحب جمع الجوامع، وشرح مختصر ابن الحاجب،  -5

تولّى قضاء الشّام، ترجمته في الوافي بالوفيات:  هـ،771 :هـ، وتوفّي سنة728 :والأشباه والنّظائر، وشرح المنهاج.. ولد بالقاهرة سنة
 يةأمين، الهيئة المصر  محمّدجمال الدّين أبو المحاسن، ت: يوسف بن تغرى : لال الصّافي والمستوفي بعد الوافي، المنه12/211

 .4/184، الأعلام: 7/385العامّة للكتاب، دون ط، دون ت، 
 .1/11الأشباه والنّظائر للسّبكي:  -6
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فضلا عن تنصيص الإمام  إحدى سمات القاعدة ءذي جعل الاستقراالّ  1ابن نجيم بينهما قن فرّ وممّ 
لا يجوز ) ـــ جيمنابن  وحسب ـــالي وبالتّ  ،عليه الإمام ابط فهو أغلبي لم ينصّ الضّ  . بخلافعليها

تثبت عن الإمام، بل استخرجها ، وهي لم يةبل أغلب يةها ليست كلّ لأنّ  ؛وابطما تقتضيه الضّ بالفتوى 
 .من كلام الأئمّة ؛ أي2المشايخ من كلامهم(

ابطة أمر )الضّ  :ذي يرى أنّ الّ  3ق بين الأمرين، وهي للإمام الحمويفرّ ممّن وهناك وجهة نظر ثالثة 
ها صورة رسموها بأنّ  ثمّ  من القاعدة، ومن اته لتعرف أحكامها منه، وهي أعمّ ينطبق على جزئيّ  يّ كلّ 
فيه من  ـــ صنّ لحسب هذا اـــ ي لأمر الكلّ الضّابطة أو فا ،4اتها(ف منها أحكام جميع جزئيّ يتعرّ  يةكلّ 
 إذ إنّ  ؛أو الحكم يةورة هو القضالمراد بالصّ  على اعتبار أنّ ـــ ورة الصّ القاعدة ـــ أو عميم ما ليس في التّ 

ا جرت عليه عادة الفقهاء غير ذلك ممّ و  ،قاسيم وأشباههاي، والتّ ي يصدق على الحكم الكلّ الأمر الكلّ 
 ،يء، وعلى تقاسيمهوعلى تعريف الشّ  ،يفقد أطلقوه على الحكم الكلّ  ؛ابط عليهمن إطلاق لفظة الضّ 

على المقياس الذي ـــ أيضا ـــ أطلقوه و  ،روطكالأسباب والأركان والشّ  ؛قاسيموعلى ما هو شبيه بالتّ 
بل  ،ة هو كذا وكذافة المخفّ ابط في المشقّ كقولهم: الضّ  ؛يق معنى من المعانعلى تحقّ مة يكون علا

ما  كلّ ليشمل ابط بمعنى أوسع ة، وبذلك يمكن تفسير الضّ العامّ  يةوقد أطلقوه حتى على الأحكام الفقه
أو  ،يةالكلّ  يةسواء كان بالقض ؛ما يحصر ويحبس كلّ ) عبارة عن فهو ،نمعنى معيّ  اتيحصر جزئيّ 

 أو شروطه أو أركانه.، 5، أو بيان أقسامه أو أسبابه(يءياس الشّ أو بذكر مق ،عريفبالتّ 

                                                           

، ولد يةزين الدّين بن إبراهيم بن نجيم، وابن نجيم اسم لبعض أجداده، وهو فقيه حنفيّ مصريّ، كان من مفاخر الدّيار المصر  هو -1
كمال هـ. من مصنفاته: الأشباه والنّظائر، البحر الرّائق، لبّ الأصول؛ وهو اختصار لتحرير ابن 271 :هـ، وتوفّي سنة 226 :سنة

، ت: خليل المنصور، دار الكتب محمّدبن  محمّدالسّائرة في أعيان المائة العاشرة للغزّي، نجم الدّين  ، ترجمته في الكواكبالدين
 .3/64، الأعلام: 3/118م(، 1227هـ ـــ 1418)1بيروت ـــ لبنان، ط ،يةالعلم

 .1/37غمز عيون البصائر:  ؛نقلا عن الحموي -2
 نيّة، كان مدرّسا بالمدرسة السّليمايةدّين الحسيني الحموي، من علماء الحنفبن مكّي أبو العبّاس شهاب ال محمّدهو أحمد بن  -3

في طبقات النّسّابين: هـ، ترجمته 1182 :أشهرها غمز عيون البصائر، توفّي سنة ،، له عدّة تصانيفيةبالقاهرة، وتولّى بها إفتاء الحنف
 .1/232، الأعلام: 1/171م(، 1287هـ ـــ1417)1اض، ط، دار الرّشد ـــ الرّي. بكر ابن عبد الله بن محمّد أبو زيد 23
 .2/5غمز عيون البصائر:  -4
 .66م(، ص1228هـ ـــ 1418)1: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرّشد ـــ الرّياض، طيةالقواعد الفقه -5
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إذا كان المقصود من ه )على أنّ  فنصّ  1المدركابط وبين بكي إلى الفرق بين الضّ ه الإمام السّ وقد نبّ 
لاّ ذي به اشتركت الصّ القدر المشترك الّ  ذكره كان القصد ضبط تلك   فإنّ ور في الحكم فهو مدرك، وا 
 .2ابط(مأخذها فهو الضّ  بط من غير نظر فين أنواع الضّ ور بنوع مالصّ 

تباره إلحاق غير المنصوص باع بما أنّ التّخريج ضرب من القياس، :خريجعلاقة الفرق بالت  الثاــ ث
، المانع من الإلحاق "رقالف"في القيّاس تتعذّر عند قيام  الإلحاق ية، ولمّا كانت عملبالمنصوص

والضّابط له  تّخريج كنسبة إمامه لصاحب الشّرع،الفي )ج نسبته إلى إمامه فكذلك التّخريج؛ لأنّ المخرّ 
ولإمامه في القيّاس والتّخريج أنّهما متى جوّز فارقا يجوز أن يكون معتبرا حرم القياس، ولا يجوز 

 معارض، ولا مانع يمنع من القيّاس،أنّه لا فارق هنا، ولا  يةالقيّاس إلّا بعد الفحص المنتهي إلى غا
ة المجتهدين، فمهما جوّز المقلد في معنى ضفر به لأئمّ لوهذا قدر مشترك بين المجتهدين والمقلّدين 

ن لم  شيئا بعد بذل  يجدفي فحصه واجتهاده أن يكون إمامه قصده أو يراعيه حرم عليه التّخريج.. وا 
 .3الجهد وتمام المعرفة جاز له التّخريج(
للتّخريج  القول إنّ جه الإجمال، أمّا على وجه التّفصيل فيمكن هذا عن علاقة الفرق بالتّخريج على و 

 هي: اصور 
وانتفى المانع الّذي  ،فإذا تحقّق مناط القاعدة أو الضّابط في المسألة تفريع المسائل من القواعد: ــأو لا

حكم  ، ويكونةمن شأنه الحيلولة دون إلحاق المسألة بالقاعدة في الحكم، اندرجت المسألة تحت القاعد
هذا النّوع من المسألة حينئذ قولا مخرّجا على وفق القاعدة أو الضّابط، وعادة ما يطلق الفقهاء على 

 وربّما أطلقوا عليها مصطلح النّظير. المسائل اسم الفرع،
تخريج مسألة فيها نصّ للإمام على مسألة ليس له فيها نصّ، ولا  تخريج مسألة على مسألة: ــثانيا

نّ النّ يشترط في هذا  ج يمكن أن يكون موافقا خرَّ فيه بنفي الفرق، والقول الم   كتفىما ي  وع وجود العلّة، وا 
 تتمّ  ى الفرق بين المسألتينفإذا انتف كذلك، وذلك تبعا للفرق، لما نصّ عليه الإمام، وقد لا يكون

فإنّ  فرق بينهما ه، أمّا إذا كان ثمّةبينهما في الحكم، وأصبحتا من قبيل ما يعرف بالأشبا يةالتّسو 
                                                           

 لأصل والفرع، وعلى الدّليل.والمناطات، والجامع بين ا طلقون المدرك والمـآخذ على العللالفقهاء والأصوليون ي -1
 . 1/11الأشباه والنّظائر:  -2
 .2/117، عالم الكتب، دون ط، دون ت، أبي العباس شهاب الدين أحمدالفروق )أنوار البروق في أنواء الفروق( للقرافي:  -3
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على خلاف قول الإمام، وتكون المسألتان من قبيل ما يعرف بالنّظائر،  ةج في هذه الحالخرَّ القول الم  
ـــ ، وبحثها 1بينها في الحكم يةما يمنعها من التّسو  فهي أشباه أيضا، غير أنّه يوجد فيها من الأوصاف

ى بدراسة المسائل المتّفقة صورة عنَ ي   الّذي في علم الفروق عليه الإمام السّيوطي ـــ نصّ حسب ما 
 . 2المختلفة حكما

يجعلها تأخذ حكما مخالفا لحكم ما أو يعلق بها بعض الأوصاف  ،وقد يلتفّ بالمسألة بعض الظّروف
مثيلاتها أو نظيراتها الّلواتي تفرّعن عن القاعدة، واندرجن تحتها في الحكم، وهذه الأوصاف الّتي 

تي يمكن أن مسألة، وتلك الظروف التي تحفّها وتجعلها تأخذ حكما مخالفا هي الّ يمكن أن تعلق بال
ولكن ما طبيعة تلك الأوصاف أو الظّروف الّتي تحول دون إلحاق المسألة  يطلق عليها اسم الفرق،

وهو يجيب عن  قال القرافيتأخذ حكما مخالفا لحكم نظيراتها؟ بما يناظرها قياسا أو تخريجا، وتجعلها 
)الفروق إنّما تنشأ عن رتب العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة، فإذا كان إمامه أفتى في فرع  :ا السّؤالهذ

نوع الحكم، لا يجوز له هو أن يخرّج على أصل إمامه فرعا مثل  في نوعهار بِ اعت  مبني على علّة 
م على الجنس مقدّ  فإنّ النّوع على النّوع ،جنس الحكملمن قبيل ما شهد جنسه  ذلك الفرع، لكن علّته

في النّوع، ولا يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف، وكذلك إذا كان إمامه قد اعتبر مصلحة 
سالمة عن المعارض لقاعدة أخرى فوقع له فرع فيه عين تلك المصلحة، لكنّها معارضة بقاعدة أخرى 

ة إمامه الّتي اعتمد عليها من أو بقواعد، فيحرم عليه التّخريج حينئذ؛ لقيام الفارق، أو تكون مصلح
روريات فيفتي هو بمثلها، ولكنّها من الحاجات أو التّتمّات، وهاتان ضعيفتان مرجوحتان باب الضّ 

، والخصوص فائت هنا، ومتى حصل ية، ولعلّ إمامه راعى خصوص تلك القو الأولىبالنّسبة إلى 
د صاحب الشّرع قد نصّ على حكم التّردّد في ذلك والشّك وجب التّوقّف، كما أنّ إمامه لو وج

                                                           

، يةذا الفنّ مرادفا لعلم الفروق الفقهتطلقان على المسائل المتشابهة صورة المختلفة حكما، وبذلك يكون هلفظتان الأشباه والنّظائر  -1
تشابهة صورة ومعنى وهو ما ذهب إليه ابن نجيم، وفرّق السّيوطي بينهما؛ فجعل النّظائر مرادفة للفروق، والأشباه خاصة بالمسائل الم

الوجوه؛ بحيث لا يقوى الفرق  ومكمن الفرق بينهما ـــ حسبه ـــ هو قوّة الاشتراك؛ فالمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر ،المختلفة حكما
فإن ظهر فرق تباينت المسألتان في  ،عض الوجوه ولو في وجه واحدعلى التّفرقة بينهما، بخلاف المناظرة الّتي تكتفي بالاشتراك في ب

لطيف حسن ، الحاوي للفتاوى للسّيوطي: عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّين، ت: عبد الّ 1/38الحكم.. ينظر غمز عيون البصائر: 
 .2/272م(، 1283هـ ـــ 1413)1، بيروت، طيةعبد الرّحمن، دار الكتب العلم

 .1/17م(، 1221هـ ــ 1411)1، طيةالأشباه والنّظائر للسّيوطي: عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّين، دار الكتب العلم -2
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ومصلحة من باب الضّروريات، حرم عليه أن يقيس عليه ما هو من باب الحاجات أو التّتمّات؛ لأجل 
 .1قيام الفرق(

هذا فيما يتعلّق بالتّخريج الّذي هو من عمل المقلّد، وهو ما يعرف بتخريج الفروع على الفروع، أمّا 
د وأصول من الاستنباط يقوم به من بلغ رتبة الاجتهاد وفق قواع تخريج الفروع على الأصول فهو نوع

ليه بشيء الفرق حينئذ بمعناه الأصوليّ، ومجاله القياس، وقد تمّ التّطرّق إ نالإمام، ويكون الحديث ع
 .من هذا المبحث الثاّنيو  الأوّلمن التّفصيل في المطلبين؛ 

 .خلاصة
لا يلحق  حتّىحصل به الفرق بين الأصل والفرع إبداء المعترض معنى يهي  الفرقحقيقة  إن  
 ولا يتأتّى إلّا  ،الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم بما يخالف بين حكميهما ، غايتهفي حكمه

وهو ما يعرف بالفرق بخصوص الأصل،  الفرع،مفقود في الأصل موجود في  ـــوصف  ـــبإبداء معنى 
 قيق من قبيل المعارضة.أمّا إذا كان بخصوص الفرع فهو عند التّح

الفرق فبينما غرض المعترض ب هما؛من غرض كلّ  وجوهر الفرق بين المعارضة والفرق هو اختلاف
غرض المعترض  فإنّ ، والحيلولة دون إلحاق أحدهما بالآخر هو الفصل بين الأصل والفرع

 بإبداء د منهما إلّا واح ى غرض كلّ ه غير قائم، ولا يتأتّ أنّ  وبيان هو إبطال دليل الخصم بالمعارضة
قامة الدّ  ،المستدلّ  صفعليل سوى و لتّ لمعنى صالح  وهذا قدر مشترك  ـــ يته لذلكليل على صلاحوا 

 . بخلافالفرع عاه وصفا عندّ ا بنفي ما ى له مراده إلّا المعترض بالفرق لا يتأتّ   أنّ إلاّ  ـــ بينهما
 ،المعارضة والفرق بخصوص الأصل ينن الفرق بمكمف ذلك، وهذا هو فلا يكلّ  المعترض بالمعارضة

إلحاق غير المنصوص بالمنصوص؛ سواء  يحول دون ا المعنى قادح معتبر، وسؤال صحيحوهو بهذ
 كان النّصّ شرعيّا أم كان فقهيا.

                                                           

 .2/118الفروق للقرافي:  -1
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 .: الفروق المتعل قة بالعباداتالث انيالفصل 
 يةفقهالكتب العلى مختلف  موزّعة فرقان وأربعي ةثلاثيستعرض هذا الفصل بالدّراسة والتّحليل 

 ة فروقفي كتاب الصّلاة، وستّ  منها ةفي كتاب الطّهارة، وعشر منها  سبعة فروق المتعلّقة بالعبادات؛
 أخرى ةكتاب الحجّ، وخمسفي  ة فروقوخمس في كتاب الزّكاة، فرقاعشرة  ىحدتاب الصّوم، وا  في ك

 مباحث. ةستّ في  متفرّقة بين كتاب الضّحايا، وكتاب الجهاد، وكتاب الأيمان والنّذر،
لالمبحث   الط هارة.فروق في  :الأو 

ة في البدن والثّوب وغيره، وفرق في في حكم النّجاس فرقان ؛فروق ةسبعالمبحث هذا يتضمّن 
نحلال النّجاسة في المائع، افي  وضوء الجنب قبل أن ينام، وفرق في المسح على الجبائر، وفرقان

 .طالبم ة، في سبعالتّيمّم في فرقو 
لطلب الم  الماء إذا طرأ عليه. يةهور الملح في سلب طلت راب، وبين بين االفرق  :الأو 

ممّا صعد على وجه الأرض قد يكون متّصلا بها وقد يكون منفصلا  وغيرهما والملحراب لتّ ا 
حال كونهما متّصلين بالأرض وغيّرا من أحد  تهطهوريّ في أنّهما لا يسلبان الماء ولا خلاف  ،عنها

لا المطروح التّراب  المشهور أنّ ما إذا انفصلا عنها وطرحا قصدا في الماء؛ ف بخلاف .1أوصافه
الملح؛ فقد ذهب أبو  . بخلاف2ذلك بين كونه أصليّا أو طارئا عليهيسلب الماء طهوريّته، ولا فرق في 

 .4ختاره ابن يونسا، و 3إلى أنّه يؤثّر على الماء إذا طرح فيه الحسن القابسيّ 
ان ، رغم أنّهما لا يؤثّر على الماء حال طروّهما عليه التّراب في التّأثيربين و  ،ين الملحفما الفرق ب

 .؟عليه إذا كانا متّصلين بالأرض
                                                           

بداية المجتهد  ،طهيرهارة والتّ به صفة الطّ عنه غالبا أنّه لا يسل  ينفكّ ممّا لا  ر الماءيّ ما يغ على أنّ كلّ  وقد نقل ابن رشد الإجماع - 1
 .1/31، م(2114ه ـــ 1425: أبي الوليد محمّد بن أحمد، دون ت، دار الحديث، القاهرة، دون ط، )الحفيد ونهاية المقتصد لابن رشد

، محمّد بن أحمد ينظر شرح التّلقين للمازري: أبي عبد الله شاذ.محمّد بن سلمة، وهو ل يةوهو المشهور، وهناك قول بسلب الطّهور  - 2
، عقد الجواهر الثّمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس: 1/227م، 2118، 1المختار السّلامي، دار الغرب الإسلامي، ط محمّدت: 
 . 1/11م(، 2113هـ ـــــ 1423)2رب الإسلامي، بيروت ـــ لبنان، طأحمد كمر، دار الغ :، تعبد اللّه بن نجم جلال الدّين محمّدأبي 

، المنتقى شرح الموطّأ للباجي: أبي الوليد 1/11ينظر عقد الجواهر الثّمينة:  ،زيد القيرواني، واختاره اللّخمي ر عند ابن أبيولا يؤثّ  - 3
  .55/ 1هـ، 1332، 2سليمان بن خلف، مطبعة السّعادة، حلوان ــــ مصر، ط

 .1/67الجامع:  - 4
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لالفرع   عرض الفرق. :الأو 
ــ رين في تأثير الملح الطّارئ على الماء ـقال ابن يونس ـــ بعد أن أشار إلى خلاف المتأخّ 

 يجوز الوضوء به؛ لأنّه إذا فارق الأرض صار طعاما لا يجوز التّيمّم لاّ مرجّحا ومفرّقا: )والصّواب أ
 . 1(التّراب لا يتغيّر حكمه . بخلافهعلي

 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 
الأصل في الماء الطّهارة والتّطهير على اختلاف صفاته وأحواله إلّا ما غيّر أحد أوصافه من 

مّا ليس بقراره، أو ممرّه، أو متولّد منه، أو ممّا يصعب طعم أو لون أو ريح ممّا لا ينفكّ عنه م
 لينمتّص ماته حال كونهالماء طهوريّ  انلا يسلبوالملح راب التّ  وبناء على ذلك فإنّ  .الاحتراز منه

 ماهوهذ يقتضي أنّ ، ماولا يمكن حفظه عنه ماممّا لا ينفكّ الماء منه ماأنّهبالأرض، والمعنى في ذلك 
 اهذا ممّ  ؛ لأنّ تهه طهوريّ انقصدا في الماء فإنّ ذلك يسلب اثمّ طرحصلا عن الأرض ـــ ـــ انف نقلا إذا

غير  في ذلك بين التّراب والملح؛ لأنّهما من جنس الأرض وأجزائها.، ولا فرق يمكن حفظ الماء عنه
فصاله عن ان دلّ ذلك على أنّ  أنّه لمّا كان التّراب ممّا يجوز التّيمّم عليه حال انفصاله عن الأرض

. ثيره على الماءفي تأ يّهوأصل التّرابفلا فرق بين طارئ وبالتّالي  أحكامه، الأرض لا يؤثّر في
لى أنّ الانفصال يؤثّر م عليه حال كونه منفصلا عن الأرض، فدلّ عالملح؛ إذ لا يجوز التيّمّ  بخلاف

 في التّأثير على الماء. ةبأصليّ فلا يلحق طارئ ه  على الملح،
 .: فوائدلث الثاالفرع 

الماء  انفكاكهو عدم بالماء المطلق أو بمتولّد عنه  هأو بممرّ  تغيّر بمقرّه في إلحاق ما المعنى :أو لا
 حكمها وهي منفصلةيختلف  وجريا على هذا فإنّ حكم ما اتّصل من أجزاء الأرض وعسره،عنه 
ى عل جواز التّيمّم دلّ فصل منه في تّصل من التّراب وما انبين ما ا سوّىلمّا الشّارع  ، غير أنّ عنها
  .مهعن الأرض يؤثّر في أحكا هنفصالالملح؛ فا . بخلافالتّراب حكمالانفصال لا تأثير له في  أنّ 
حال كونه منفصلا، فإنّ طروّه على  عليه كلّ ما جاز التيّمّم القول إنّ جريا على هذا الفرق يمكن و 
  يه.وّه عليه يؤثّر ففإنّ طر  م يجز التيّمّم به حال انفصالهل وأنّ كلّ ما ماء لا يسلب منه طهوريّته،ال
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فيجوز التّيمّم عليه وهو متّصل بها، واختلفوا  الملح أنّه من جنس الأرض وأجزائها لا خلاف في ا:ثالث
لأنّه  ي أختاره الوقوف عن التيّمّم فيه؛:) والذ2لخميقال الّ  ،1في المنقول هل يجوز التّيمّم به أم لا

 .3حرم التّفاضل فيه، ويمنع من بيعه قبل أن يستوفى(طعام ي
ا من المعادن ممّا هو من أجزاء الأرض فلا يجوز التّيمّم عليه إذا مالكبريت والزّرنيخ وغيره رابعا: 

 .4العقاقير أشبهتالنّاس وصارت بأيدي  لأنّه لمّا نقلت ؛انفصلت عن الأرض
 يخالطه ممّا ينفكّ  اهو مالم يتغيّر أحد أوصافه بمصل في الطّهارة أن تكون بالمطلق؛ و الأ خامسا:

ه لأنّ  ؛ينِ ر بالطّ تغيّ  ، وماالماء القراح)فيدخل في ذلك ، 5عنه غالبا ممّا ليس بقرار له ولا متولّد منه
ب؛ لولّد عنه، وما تغير بالطّحه مت؛ لأنّ راره، وكذلك ما يجري على الكبريت، وما تغيّر بطول المكثق

ويدخل فيه ، ه وطولِ إقامتهه من أرضعذوبة إلى الملوحة؛ لأنّ ن الما انقلب مه من مكثه، و لأنّ 
 .6(ا لهعلى كراهة منّ  المستعمل

                                                           

وقيل: يجوز إذا ضاق لا يجوز عند مالك مطلقا وجوّزه ابن القصّار، وفرّق الباجي بين المعدني فأجز التّيمّم به بخلاف المصنوع،  - 1
لّا فلا ت: أحمد عبد الكريم نجيب،  التّبصرة للّخمي: أبي الحسن علي بن محمّد، ، وهو في السّليمانية. ينظرالوقت ولم يجد غيره وا 

 عيون، 1/341الجامع:  ؛، وينظر مسألة التيّمّم بالملح1/178 ،م(2111ه ــــ 1422)1ؤون الإسلامية، قطر، طوزارة الأوقاف والشّ 
هـ ــــ 1426)1ياض، طبن سعود، الرّ  محمّدعودي. جامعة ة لابن القصّار: أبي الحسن علي ابن عمر. ت: عبد الحميد بن سعد السّ الأدلّ 
 .1/282، شرح التّلقين: 1/55، المنتقى: 2/777: (م211

الإمام منهم  ؛ه جماعةوبه تفقّ  ،ه بابن محرز والسّيوري وغيرهماتفقّ  ،بالّلخميي، القيرواني، المعروف الرّبع محمّدالحسن علي بن أبو  -2
ة، وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب واستقراء الأقوال، وربّما حوي، له تعليق على المدوّنة سمّاه التّبصر وأبو الفضل بن النّ  المازريّ 

 :ي سنةمعتمد المذهب، توفّ و  ه،عن قواعد المذهب، ومشهور  اختيارتهالعديد من اتّبع نظره فخالف المذهب فيما ترجّح عنده، فخرجت 
 .1/173نّور: ، شجرة ال2/114، الدّيباج المذهّب: 8/112ب المدارك: ي. ترجمته في ترته بصفاقس478

 .1/178التّبصرة للّخمي:  - 3
ين ضياء الدّ  بن موسى خليل بن إسحاق وضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب:التّ . 1/282ينظر شرح التّلقين:  - 4

 .1/216:م(2118هـ ـــ 1422)1الجندي، ت: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التّراث، ط
هذا عند القاضي عبد الوهّاب، بخلاف ابن الحاجب فالمطلق عنده هو الباقي على أصل خلقته، فالطّهور عنده أعمّ من المطلق، و  - 5

، الأخضريعثمان بن عمر، ت: أبو عبد الرّحمن جمال الدّين  : أبي عمرجامع الأمّهات لابن الحاجبوعند القاضي مرادف له. ينظر 
بن نصر،  بن علي محمّدأبي المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ، 31، ص م(2111هـ ــــ 1421)1، طون ب، دباعة والنّشراليمامة للطّ 

 .175، ص ، مكّة، دون ط، دون تيةت: حمّيش عبد الحقّ، المكتبة التّجار 
 .1/14التّوضيح:  - 6



 قة بالعباداتالفروق المتعل                                                            الث انيالفصل 
 

11 

 وبين قليل سائر الن جاسات ،في موضع الاستنجاء يةقابين أثر الن جاسة البالفرق : الث انيالمطلب 
  .في العفو عنها

ن قليل النّجاسة، وبين كثيرها إلّا في من شروط صحّة الصّلاة الطّهارة، ولم يفرّق مالك بي
؛ لأنّ ذلك في حكم القليل لنّجاساتفي كلّ ا إلى أنّ ما دون الدّرهم معفوّ عنه يةوذهب الحنف ،1الدّم

 .2المعفوّ عنه اعتبارا بفم المخرج؛ لعسر الاحتراز
نّة العفو، فما مظد الاستجمار هو القلّة التي هي في جواز الصّلاة بع يةفإذا كان المعنى عند الحنف

 .الفرق الذي أبداه ابن يونسهو 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

قال ابن يونس ــــ معترضا ــــ على المعنى الذي أبداه من قال بالعفو عن قليل النّجاسة اعتبارا 
أنّه بموضع الاستنجاء: )والدّليل على فساد هذا أنّ الاستجمار إنّما أبيح للضّرورة التي تلحق النّاس، و 

ملازم لهم في كلّ الأوقات، وقد يعدم الماء في ذلك، والنّجاسة ليست ملازمة لهم ولا ضرورة إلى 
 .3الصّلاة بها(

 تحليل الفرق.: الث انيالفرع 
من سائر  فيعفى عن القليل ة،هو القلّ  ــــ يةــــ حسب الحنف الاستجمارب الصّلاةالمعنى في جواز 

ر الحدث على المعنى هو تكرّ  ا ابن يونس فيرى أنّ أمّ  ستنجاء،جاسات قياسا على موضع الاالنّ 
وقد لا  ،ةن الماء في مثل هذه الأحوال مشقّ الأوقات، وفي تعيّ  كلّ  الإنسان حتى أضحى ملازما له في

حفاظا على  في موضع الاستنجاء ناسب العفو عمّا يتبقّى، فالصّلاةع يي إلى تضيى ذلك فيؤدّ يتأتّ 
 .قليلها جاسات فلا ضرورة تلجئ إلى العفو عنمفقود في سائر النّ  الملازمة ـــنى ـــ وهذا المع الصّلاة.

                                                           

سالم  محمّدالأمين ولد  محمّدت:  ،القاسم سعيد، خلف بن أبي يأب :يب في اختصار المدوّنة للبرادعيذه، التّ 1/62 ة:ينظر المدوّن -1
ــ 1423)1ـــ دبي ط يةبن الشّيخ، دار البحوث للدّراسات الإسلام  .1/36م(، 2112هـ ـ

على جواز الصّلاة بالاستجمار، وقالوا إنّ النّجاسة لا تستأصل بالاستجمار بالأحجار، بدليل لو جلس بعد  واحتجّوا بالإجماع -2
للبابرتي: أبي  يةشرح الهدا ية، العنا1/37،61في المسألة المبسوط للشّيباني:  يةماء لفسده. ينظر مذهب الحنفالاستجمار في قليل ال

، بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع للكساني: أبي بكر علاء 1/72،81، دار الفكر، دون ط، دون ت، محمّدعبد الله، جمال الدّين بن 
 .1/81م(، 1286ـــ  ه1416)2ط الدّين بن أحمد، دار الفكر، بيروت،

 .1/181الجامع:  -3
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 .: فوائدالث الثالفرع 

أمّا الوصف الفارق فهو تكرّر  نّة العفو،هو القلّة التي هي مظ الوصف الجامع في هذه المسألة :أو لا
 .عليلبالتّ  مستقلّ ، ر الحدث، وهو فرق بخصوص الأصلبتكرّ  النّجاسة

 ،بهأصل يلحق ـــ  بعد نفي الفرق عنهـــ أن يذكر للفرع  ينمن شروط الفرق عند بعض الأصوليّ  ثانيا: 
لم يصبه الماء  الذي القليل ، وهوبذكره يةافعل بذلك بعض الشّ وتفضّ  ،به ابن يونس وهو ما لم يهتمّ 

 .1هيل  منع منها قل كثير ه الصّلاةما يمنع من  كلّ  من أعضاء الوضوء، بجامع أنّ 
 . بخلافة والكثرةبين القلّ فاصلا  احدّ  يةلفم المخرج جعله الحنف يامساو  2رهم البغليا كان الدّ لمّ  ثالثا:

نّ في الكتاب والسنّ  حدّ ما ليس له  في كلّ  كان يكره الحدّ فقد  مالكالإمام  ما المرجع فيها هو ة، وا 
 .3الاجتهاد

تزيل عنه  الأحجار لا لأنّ  ؛رهم كان اعتبارا بالمخرجالدّ جاسة بقليل النّ  من حدّ  ذكر ابن رشد أنّ  رابعا:
 .4الغلبة م بجامعالدّ قليل اس عليه ، فوجب أن يقجاسةالنّ 

 بين الد م وبين غيره من الأعيان الن جسة في العفو عن القليل.الفرق : الث الثالمطلب 
م بين غير الدّ  ق فيولم يفرّ  ،يمن ثوب وبدن ومكان المصلّ  جاسةيجب عند مالك إزالة النّ 

من ذلك  يستثن، ولم قطع واستأنف بعد ذلكثمّ تذكّرها عليه نجاسة و  صلّىفمن  قليلها وبين كثيرها؛
 .5ماء فعفى عن يسيرها الدّ إلاّ 

م وبين الدّ  وما الفرق بين ؟هكثير الدّم دون قليل ؛ فأجاز الصّلاة بكثيرهبين م و لدّ افما الفرق بين قليل 
 .؟جاساتالنّ  ولم يعف عن قليل سائر ،معن قليل الدّ فعفى  ؛جاساتسائر النّ 

                                                           

فقد جاء عن الماوردي أنّ كلّ ما منع من الصّلاة إذا زاد على قدر الدّرهم منع منها إن نقص عن الدّرهم قياسا على ما لم يصبه  -1
عادل عبد الموجود، و عوض  محمّد، ت: علي محمّدالماء من أعضاء الوضوء. ينظر الحاوي الكبير للماوردي: أبي الحسن علي بن 

 .1/61م(، 1322هـ ـــ 1412)1، طيةدار الكتب العلم
التّوضيح: . ينظر سكة قديمة لملك يسمى رأس البغل وقيل: ذّراع من البغل،المراد بالدّرهم البغلي: الدّائرة التي تكون بباطن ال -2
 .1/147، مواهب الجليل: 1/58
 .1/126البيان والتّحصيل:  -3
 السّابق. المرجع -4
 .1/128.122النّوادر والزّيادات:  -5
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لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
: )والفرق بين قليل الدّم في العفو عن القليل بين قليل الدّم وبين كثيره قال ابن يونس مفرّقا

نّما حرم الله تعالىحرم أكله لم تجز ال وكثيره أنّ ما   ﴿الدّم المسفوح لقوله تعالى: صّلاة به، وا 

﴾1،  فدلّ أنّ ما لم يكن مسفوحا حلال طاهر، وهذا للضّرورة التي  تلحق النّاس في ذلك؛ إذ لا
ن غسل ــــ من أن يبقى فيه دم يسير(، ثمّ قال بعد ذلك مفرّقا بين قليل الدّ  ويخل م، وبين الّلحم ـــ وا 

الدّم وبين قليل سائر النّجاسات؛ لأنّ قليل سائر  بين قليل ـــ أيضا ـــ سائر النّجاسات: )ولذلك فرّق
النّجاسات حرام أكله وشربه، وأيضا: فإنّ الإنسان لا يخلو في غالب الأحوال من بثرة أو حكّة أو دم 

 .2برغوث فخفّف لهذا(
 تحليل الفرق.: الث انيالفرع 

 ك هو حرمة تناولها.معنى في ذلوال؛ للاستقذار، ه بنجاسةه وبدن  س ثوب  صلاة من تلبّ  لا تصحّ 
 . بخلافبه الصّلاة فهو نجس لا تصحّ  وبالتّالي م تناوله كان ذلك مستقذرا،م محرّ ا كان كثير الدّ ولمّ 

 .بدليل إباحة الدّم غير المسفوح ،قذارعدم الاست مظنّةز منه كان ذلك حرّ فنظرا لعسر التّ  ؛مقليل الدّ 
هارة دليل والطّ  ،هارةوالإباحة دليل الطّ  ،دليل الإباحةلدّم اقليل  حرّز منة التّ اجمة عن مشقّ رورة النّ فالضّ 
غير موجود في قليل سائر  ز ــــحرّ اجمة عن عسر التّ رورة النّ وهو الضّ ــــ وهذا المعنى  ،الصّلاةة صحّ 
في حرمة تعاطيها أكلا وشربا، وهذا دليل على  هاالي فلا فرق بين قليلها وبين كثير وبالتّ  ،جاساتالنّ 

 بها. الصّلاة فلا تصحّ  ،هااستقذرا
 .: فوائدالث الثالفرع 

علّة النّجاسة  إذ إنّ  وهو فرق بدلالة الحكم؛ ،م وبين كثيره هو حرمة التّعاطيبين قليل الدّ  الفرق :أو لا
 .وأمارة عليهدليل ـــ  أكلا وشرباـــ الاستقذار، وحرمة التعاطي هي 

الاستقذار  رع، والذي يفهم من هذا الفرق أنستقذار بالشّ بع، وااستقذار بالطّ  ؛الاستقذار نوعان ثانيا:
 جاسة عند ابن يونس.ة النّ رع هو علّ بالشّ 

                                                           

 .146 رقم: يةالآ ،سورة الأنعام -1
 .1/181،182الجامع:  -2
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قليل  . بخلاففإنّ قليل الدّم طاهر ؛جاسةالنّ  أنّ الاستقذار بالشّرع هي علّةبعلى القول جريا  ثالثا:
 .ز استثناءحرّ التّ  عسر عن قليلها عند لأصل فيها النّجاسة، ويعفىسائر النّجاسات؛ فا

د وهناك من قيّ  ،نيّةسّ فقيل بالوجوب، وقيل بال ؛جاسةفي حكم إزالة النّ  يةادة المالكاختلف السّ : رابعا
 ؛بثوب نجس ىقل عن مالك فيمن صلّ اختلاف النّ  ر، وسبب اختلافهم في ذلكذكّ رة والتّ قدالوجوب بال

 .1وبين العمدهو ة بين السّ ق في ثالثوفرّ  يد،عيلا  : يعيد أبدا، وقال في أخرى:ةفقال مرّ 
 بين المسح على الخف ين، وبين المسح على الجبيرة في اشتراط الط هارة.الفرق المطلب الر ابع: 

للابس  اللّاحقةة والمشقّ  ص للحرجخّ جلين في الوضوء هو الغسل، ور  الأصل في طهارة الرّ 
المسح  ا كانولمّ  ،2ارة كاملةأن يلبسهما على طهعليهما ا، ومن شروط المسح مأن يمسح عليه الخفّ 

ليس من شرط غير انّه  بالجواز، ولىأ على الجبائرالمسح  انك حرج والمشقّةين جائز للعلى الخفّ 
 .3على طهارة تشدّ المسح عليها أن 

، عند المسح عليهماهارة ط الطّ المسح على الجبائر في شر  وبين ،ينالخفّ المسح على  فما الفرق بين
 .؟غسلما بدل عن هرغم أنّ 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

قال ابن يونس مستدلّا على عدم اشتراط الطّهارة في المسح على الجبائر: )إنّ ابتداء نزول 
لّا على  ينزل به إمنه ألّا  ذلك إنّما هو من أمر الله سبحانه لا اختيار له فيه، فهو لا يستطيع التّحرّز

 .4على طهارة(لّا يلبس الخفّ إلّا طهارة، كما لا يستطيع أ
 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 

ز وّ ج   ،ن غسلع حائل بدل والمسح على الجبائر مسح على ،ينمن المسح على الخفّ  كلّ 
ومن ،  إذا وجد مدرك اقتضى خلاف ذلكلاّ بينهما في الأحكام إ يةسو وهذا يقتضي التّ  ،للمشقّة والحرج

                                                           

 ، وغيرها.1/17 :ة، عيون الأدلّ 1/116 :، التّبصرة1/41البيان والتّحصيل: المسألة ينظر تقرير المذهب في  -1
لابن عبد البرّ: أبي  الاستذكارينظر  .ل ابن عبد البرّ الإجماع في ذلكونق، 1/27، النّوادر والزّيادات: 1/143ينظر المدوّنة:  -2

 .2/256م(، 1223ـــ  هـ1413)1ط ،عجي، دار قتيبة، دمشق ــ بيروتعمر يوسف بن عبد الله، ت: عبد المعطي أمين فل
الحسني، دار الكتب  محمّدويس بن علي بن نصر، ت: أبي أ محمّدينظر التّلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب: أبي  -3

 .1/331،332م(: 2114ه ـــ 1425)1، طيةالعلم
 .1/122الجامع:  -4
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 المعنى الجامع بين الخفّ ا كان مّ لأنّه  وبيان ذلك ،هارةاشتراط الطّ  مسألةفيها افترقا المسائل التي 
في الجبيرة هو الجرح أو  مشقّةال برخيص، وسبخفيف والتّ المناسبة للتّ  مشقّةوالجبيرة في المسح هو ال
ة التي جاءت هذين الاحتمالين فيه من الحرج والمشقّ  ، واشتراط الطّهارة معالكسر، وقد يصادف حدثا

ة مشقّ  فإنّ  ؛خلافا للخفّ هارة في المسح على الجبيرة، ذلك عدم اشتراط الطّ فناسب ريعة برفعه، الشّ 
 على  يلبسه إلاّ وله ألّا  مختار في لبسه وفي نزعه، الخفّ  لابس إذ إنّ  ؛تارأمر مخ زعلبس والنّ الّ 

 هارة أحد شروطه.طهر، فناسب ذلك أن تكون الطّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

لّاحقة للابس از المسح على الخفّ والجبائر والعصائب هي المشقّة الأو الحكمة في جو  المعنى: أو لا
الكسر في و  ،الجرح في العصائب ااهر وغير منضبط، فأقيم مقامه، وهي وصف غير ظالخفّ 
أقيم ، وأقيم لبس الخف مقام المشقّة اللّاحقة في نزعه، كما منضبطان ظاهرانوهما وصفان  ،الجبائر

. اهر منضبط؛ لأن السّفر وصف ظأثناء السّفر فطر، والقصر والجمعال السّفر مقام المشقّة في
 .اهر، وغير منضبطالمشقّة فهي وصف غير ظ بخلاف

رّق الفقهاء بين السّفر وبين لا يشترط حصول المشقّة في جواز المسح على الخفّ؛ ولذلك لم يف :ثانيا
لمريحة وغيرها في جواز الفطر ، كما لم يفرّقوا في السّفر بين الوسيلة ار في جواز المسحالحض

 والقصر والجمع بالنّسبة للمسافر.
عنى بها علم الفروق ما يعرف بفنّ الجمع والفرق الذي يهتمّ بمعرفة من بين الفنون التي ي  : ثالثا

الأمور التي تجتمع في حكم فأكثر، بحيث يراعي في الافتراق موضع النّكتة أو المدرك المقتضي 
، والخفّ والجبيرة من هذا القبيل، فهما يجتمعان في كونهما ممّا 1ه من الأوصافللافتراق دون ما عدا

لا يرفع الجنابة، ويجب المبادرة إلى  مرّة واحدة، وأنّه ع الضّرورة، وأنّ المسح عليهمااستثني من مواق
كاشتراط الطّهارة في الخفّ، وأن يكون  ويختلفان في بعض الأحكام؛ النّزع،غسل الموضع بعد 

 بخلاف الجبائر والعصائب فلا يشترط ذلك. ..جلّدام

                                                           
 .1/38ينظر غمز عيون البصائر:  -1
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يت الن جس، وبين الش حم الن  الفرق : المطلب الخامس  جس في جواز البيع.بين الز 
 جس، فلا يجوز بيع أجزاءبيع النّ  ولا يصحّ ، 1طاهراالمبيع ة البيع أن يكون من شروط صحّ 

عر والوبر كالشّ  ؛تحلّه الحياةما لا  نى منها؛ لأنّها كلّها نجسة، ويستث2حال من الأحوال ةيّ بأالميتة 
ه لا يجوز بيعه ولو عن مالك وأصحابه أنّ  والمنصوص عليه ؛جسيت النّ واختلفوا في الزّ  .وفوالصّ 

 .4ن، وأجاز بيعه ابن وهب إذا بيّ 3صابون، وهو المشهور عمل به
 .؟فأجازه جسيت النّ وبين الزّ  ،جس فمنع بيعهحم النّ الشّ  فما الفرق عند ابن وهب بين

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
النّجس  فإنّه كالثّوب) :بعد توجيهه لقول ابن وهب في جواز بيع الزّيت النّجس قال ابن يونس

بخلاف شحم الميتة؛ لأنّ الشّحم هو النّجس في ذاته، ولا يستطاع رفع نجاسته بحال، والزّيت إنّما 
 .5 حلّت فيه نجاسة يستطاع رفع نجاسته، فافترقا(

 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 
هو  ـــ كما يراه الجامعـــ والمعنى في ذلك  ،حال من الأحوال ةيّ شحم الميتة لا يجوز بيعه بأ

فلا بجامع النّجاسة  حم قياسافيلحق بالشّ  ،جسيت النّ موجود في الزّ  المعنى جاسة، وهذاالنّ مطلق 
ـــ  نيّةـــ العي يةالذّاتجاسة بيع شحم الميتة هو النّ  منعالمعنى في  ا الفارق فيرى أنّ أمّ  .يجوز بيعه

جس يمكن يت النّ الزّ  إذ إنّ  ؛جسيت النّ المعنى مفقود في الزّ  أجزائها، وهذا جزء من المخالطة لكلّ 
 النّجاسة فيهما كونبجامع  جسوب النّ فيجوز بيعه اعتبارا بالثّ  ،6جاسة عن أجزائهالنّ  وفصل ،تطهيره

                                                           
 والأصل في ذلك ما جاء في الصّحيحين أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذكر أنّ الله تعالى حرّم بيع الخمر والدّم والميتة والأصنام، -1

رسول الله، إنّ شحوم الميتة تطلى بها السّفن ويستصبح بها، فقال: )لا هي حرام، لعن الله اليهود؛ حرّمت عليهم الشّحوم  فقيل: يا
، ومسلم في 414، ص 2224فباعوها فأكلوا أثمانها(، ينظر البخاري في كتاب البيوع، باب إيذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، رقم: 

 .645، ص 1533يع الخمر والميتة، رقم: كتاب المساقات، باب تحريم ب
 .1/65 التّلقين: ،4/375، النّوادر والزّيادات: 43813ينظر المدوّنة:  -2
 .1/112الجليل:  ، مواهب2/421شرح التّلقين:  -3
 .1/171البيان والتّحصيل: -4
 .1/214الجامع:  -5
ين أحمد بن إدريس، ت: محمّد حجّي اس شهاب الدّ في؛ أبي العبّ للقرا الذّخيرة ر الزّيت النّجس.تطهيّ  يةينظر القرافي في كيف -6

 .1/123 م،1244، 1وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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 ،، فكلّ جزء من أجزائها نجسشحم الميتة . بخلافعن الزّيت وعن الثّوب لهاجوار يمكن فص نجاسة
 نجاسة الزّيت. . بخلافلا يمكن فصلهافنجاسة الشّحم لذاتها  فلا يمكن فصل النّجاسة عنها.

 : فوائد. الث الثالفرع 
، وهو فرق طةسة المخالجاجاسة، والوصف الفارق هو النّ الوصف الجامع في هذه المسألة هو النّ  :أو لا

  .يةبخصوص الأصل من قبيل الفروق المعتبرة الذي يلحق وصف الجامع بالأوصاف الطّرد
الانتفاع  هي حرمة الانتفاع، وحرمة هي عن بيع شحم الميتةة النّ علّ أنّ  1المازريّ يرى الإمام  ثانيا:

 .2البيع عدم صحّة لك دليل على؛ وذكملّ ة التّ دليل على عدم صحّ 
ا مّ أ يجوز بيعه،كه تملّ  ما يصحّ نّ علّة النّهي عن بيع شحم الميتة فإمن  المازريّ ذكره  : حسب ماثالثا
 عليهبناء و  بيعه، كه ولا يصحّ تملّ  فهذا يصحّ  ،م بعضهاوحرّ  بعضها حلّ  اختلف حكم منافعه؛ بأنما 
يت ا الزّ أمّ  ،هبيع يصحّ  لا مّ ــن ثــحال من الأحوال، وم ةيّ بأ شحم الميتة لا يجوز الانتفاع بهإنّ ف
لا  إلى حرمة أكله بالنّظرو ، كهتملّ  يصحّ  هنجواز الانتفاع به في الوقيد والدّ ظر إلى فبالنّ  ؛جسالنّ 

 .3بيعه لجواز أكله بعد تطهيره أجاز ه يمكن تطهيرهومن رأى أنّ  ،بيعه يصحّ 
ويأخذ  ،م طبخهيتمّ ه هن وجد فيه فأرة أنّ لى الدّ غ افلمّ  ،4بانا خيطبجل جاء عن مالك في الرّ : رابعا
يت الذي تموت فيه الفأرة على سل الزّ غج ابن رشد قد خرّ و  .5اتين وثلاثفيطبخه بماء مرّ  الأوّلهن الدّ 

 .6المسألةهذه 

                                                           

سنة:  المهديةب م. ولد، متكلّ ث، حافظ، فقيه اصوليّ محدّ ؛ مالكي، بو عبد اللهأميمي المازري، د التّ بن عمر بن محمّ د بن علي محمّ  -1
لقاضي لتلقين ل، شرح الأصولرهان ا، ايضاح المحصول في ب: المعلم بفوائد مسلمتصانيفه. من 536 سنة: ، وتوفي بها فيه453

 ، وغيرها.2/251، وفيات الأعيان: 2/25، الدّيباج المذهّب: 8/111هّاب، وغيرها. ترجمته في ترتيب المدارك: عبد الو 
 .2/422ينظر شرح التّلقين:  -2
 421ــــــ2/418ينظر المرجع السّابق:  -3
 .13/71واحده بانة، وهو شجر يستخرج منه الزّيت. ينظر لسان العرب:  -4
 .142،/1ينظر النّوادر والزّيادات:  -5
الماء  الفأرة؛ إذ لا فرق بين صبّ يت الذي تموت فيه الزّ قياس قول مالك هذا أن يجوز غسل وقال بعد أن ذكر قول مالك هذا: ) -6

البيان  (.يتالزّ يت وغسله بهرق الماء عنه حتى يخلص الزّ الماء على  هن، وصبّ لماء ويخلص الدّ هن وطبخه حتى يذهب اعلى الدّ 
 .1/122والتّحصيل: 
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 .بين الجنب، وبين الحائض عند إرادة الن ومالفرق المطلب الس ادس: 
للصّلاة، وأَمر  ضوءهو أ وم وهو جنب توضّ إذا أراد النّ  ى الله عليه وسلّمصلّ  ان رسول اللهك

 . بخلافونهاره ولا فرق في ذلك بين ليله ،أوم حتى يتوضّ وقد نهى مالك الجنب عن النّ  ،1عمر بذلك
  .2ومعند إرادة النّ  ه الوضوءعندلها  الحائض فلا يسنّ 
 .؟رغم أنّهما كلاهما جنب ومالنّ  لهما عند إراتهما استحباب الوضوء في فما الفرق بينهما

 : عرض الفرق.لالأو  الفرع 
بين الجنب والحائض عند إرادة النّوم: )إنّ الجنب يملك رفع الجنابة فأ مِر قال ابن يونس مفرّقا 
ر، فيبيت على كمال الطّهارة، فإذا لقي الله تعالى في منامه لقيه طاهرا، بالوضوء، عساه ينشط ليتطهّ 

 .3والحائض لا تملك طهرها، فافترقا(
 فرق.تحليل ال: الث انيالفرع 

فلا يجب على من تلبّس بهما  ،أحداث موجبة للغسل هماالأصل في الجنابة والحيض أنّ 
وكان  ،الأصل ، وبقيت الحائض علىومبالوضوء عند إرادة النّ  مرة الجنب بالأنّ ت السّ فخصّ  ،وضوء
الجنابة  تناك، غير أنّه لمّا الحائض بالجنب بجامع الحدث الموجب للغسل إلحاقيقتضي  القياس

نشط ه يوم عسابالوضوء عند إرادة النّ  شاء، أ مِر الجنبوقت  الجنب رفعه في أيّ  دث بمقدورح
مفقود في الحائض؛ ـــ وهو القدرة على رفع الجنابة ـــ وهذا المعنى  ،هارةفيبيت على كمال الطّ  ،فيغتسل

 مرها معنى لألافوبالتّالي ، الطّهرلا معنى لاغتسالها قبل ، فلا تملك طهرهاف فهو أمر من الله
 وم.النّ إرادتها  بالوضوء عند

 .: فوائدالث الثالفرع 
؛ الآخر فق في بعض الأحكام وتختلف في البعضمن الجنابة والحيض من الأمور التي تتّ  كلّ : أو لا 

ن في اويفترق ..في المسجدوالمكوث  ،وافوالطّ  الصّلاةومن موانع  ،ا من الأحداث الموجبة للغسلفهم
                                                           

، والبخاري في كتاب الغسل، باب الجنب 1/48، 78والحديث رواه مالك في الموطّأ في وقوت الصّلاة. باب وضوء الجنب، رقم:  -1
 .1/171، 315سلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، رقم: ، وم1/111، 284ينام، رقم  أ ثمّ يتوضّ 

 .1/135المدوّنة:  -2
 .1/246الجامع:  -3
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عن ظهر  جواز قراءة القرآنو ، للجنب بخلاف الحائض ومستحباب الوضوء عند إرادة النّ ا منها ؛أمور
 .، وغيرهاجماع الجنب دون الحائض الجماع؛ إذ يجوزو الجنب، القلب للحائض دون 

لا ينتقض  هذا الوضوء شاط لأجل الغسل فإنّ بالوضوء هي النّ  مرة الأعلّ  جريا على القول بأنّ  ثانيا: 
وضوء  فإنّ ة هي المبيت على إحدى الطّهارتين العلّ ما إذا كانت  . بخلاف1غرىرة الصّ هااقض الطّ بنو 

 .2ميمّ ه التّ في حقّ  فاقد الماء لا يسنّ  كما أنّ  ىر لصّغهارة اينتقض بنواقض الطّ  الجنب
ب يمنع من الجن فإنّ  ـــ وهو كون الحائض لا تملك طهرها ـــفي هذه المسألة الفرق جريا على  ثالثا:
من  م منعتفإذا انقطع عنها الدّ  الحائض التي لا تملك طهرها؛ . بخلافقلبءة القرآن عن ظهر قرا

 إذ هي حينئذ كالجنب. ؛3، وأ مرت بالوضوء عند إرادتها للنّومقراءة القرآن حتى تغتسل
 مرة الأعلّ  وم باعتبار أنّ النّ  إرادة من ألحق الحائض بالجنب في استحباب الوضوء عند ثمّة رابعا:

جود الفرق بين الجنب ينتقض بو هذا الجمع  ، غير أنّ 4هارتينهي المبيت على إحدى الطّ  بالوضوء
 .5وضوء يبطل كلّ  امستمرّ  كون الحيض وهو ،والحائض

 .بين المسافر العادم للماء، وبين صاحب الش ج ة في جواز الوطءالفرق المطلب الس ابع: 
 ،وم والحيضكالصّ ؛ يمنع من ذلك شرعيّ  عيكن هناك ماننسان وطء زوجته ما لم يجوز للإ

وجريا على  ،على حدّ سواء ستعماله التيّمّم للأصغر والأكبرا نما يجوز لفاقد الماء أو العاجز عك
غير ويتيمّمان،  ،ماهيتالمريض العاجز عن استعماله وطء زوجه يجوز للمسافر العادم للماء و ذلك فإنّ 

 وبين المسافر الفاقد ،الماء فأجاز له الوطء جز عن استعمالالعا صاحب الشّجّةق بين مالكا فرّ  أنّ 
 .6فمنعه من الوطءللماء 

                                                           
 .1/311الذّخيرة:  -1
 .1/133وهو قول مالك بخلاف ابن حبيب. ينظر تبصرة اللّخمي:  -2
أبو الفضل الدّمياطي، دار ابن حزم، بيروت،  عبد الحقّ بن هارون الصّقلّي، اعتنى به محمّدكت والفروق لمسائل المدوّنة لأبي النّ  - 3
 .1/172، شرح الخرشي: 1/44م(، 2112هـ ـــ 1431)1ط
 وهو قول ابن الجهم. ينظر المرجع نفسه. -4
 .1/311ينظر الذّخيرة:  -5
تصر خليل للشّيخ شرح مخ ، منح الجليل1/57، البيان والتّحصيل: 1/136والنّهي هنا نهي كراهة، وهو المعتمد، ينظر المدوّنة:  -6

 . 1/152 بن أحمد، دون ت، دار الفكر، بيروت، دون ط، دون ت، دالله محّمّ  علّيش؛ أبي عبد
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ا أدخلا على نفسيهما مهرغم أنّ  فما الفرق بين المسافر العادم للماء، وبين المشجوج في جواز الوطء،
 .؟الأصل إلى البدل ا نقلهما منحدث

لالفرع    : عرض الفرق.الأو 
في جواز  العاجز عن استعماله المشجوج وبينالفاقد للماء ر لمسافبين ا قال ابن يونس مفرّقا

نّما افترقت المسألتان لافتراق : )الوطء فمسألة المسافر هو عادم للماء، فلا يطأ؛ لأنّه ينتقل السّؤال؛ وا 
، وصاحب الشّجّة وهو في الأغلب يجد الماء عن قرببالتّيمّم،  من طهارة بالماء إلى إباحة الصّلاة

 .1(هرِ لطول أم ؛فينتقل من غسل موضع الشّجّة إلى المسح عليه، ويباح له ذلك للماء،واجد 
 .تحليل الفرق: الث انيالفرع 

الصّلاة بطهارة كاملة، وفي الوقت نفسه أداء يستطيعان ة والمسافر جّ من صاحب الشّ  كلّ 
يمّم والتّ  ةجّ الشّ  على وهو المسح ؛ينقلهما من الأصل إلى البدل اعلى نفسيهما حدثيريدان أن يدخلا 

حادهما في الحكم، وهو جواز اتّ يقتضي  وهذا تانمتشابه يةاحالنّ  فالمسألتان من هذه ،ربالنّسبة للمساف
 وغيرهما. ،ة مانع من حيض وصومالوطء جريا على الأصل القاضي بجواز الوطء ما لم يكن ثمّ 

من الوطء فيه تحقيق منعه  فإنّ  ،قربده عن ، والعادم للماء قد يجعادما للماءا كان المسافر ولمّ 
المنع من  طول اجمة عنة النّ بطهارة كاملة مع تفادي الوقوع في الحرج والمشقّ  الصّلاةلمصلحة أداء 

د للماء عاجز عن فهو واج صاحب الشّجّة، . بخلافقرب د يجده عنالعادم للماء ق إذ إنّ  ؛الوطء
طال ولذلك  ة؛للعنت والمشقّ  مظنّةة المنع من الوطء استعماله، والعجز عن الاستعمال قد يطول، وا 

  أجيز له الوطء تفاديا للحرج المرفوع.
 .: فوائدالث الثلفرع ا

معنى  تان صورة مختلفتانقفة ومسألة المسافر العادم للماء مسألتان متّ جّ مسألة صاحب الشّ  :أو لا
 .يةالفروق الفقهوحكما، فهما متناظرتان، والفرق من قبيل 

يل جواز لهارة من الأصل إلى البدل، بدارع في الانتقال في الطّ ملحظ راعاه الشّ ة والحرج لمشقّ ا ثانيا:
 الوطء للمشجوج دون الفاقد للماء.

                                                           
 . 1/251الجامع:  -1
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هارة الكاملة إلى في الانتقال من الطّ  التّسبّب عدم جوازأنّ الأصل هو يستفاد من هذا الفرق  ثالثا:
 تيمّما. البدل؛ سواء كان البدل مسحا أو

ه لا أنّ  المسافر العادم للماء إذا كان يعلم فإنّ  ـــ ة والعنتوهو المشقّ جريا على هذا المدرك ـــ  ثا:ثال 
لا يجوز له ة جّ ة، وصاحب الشّ جّ صاحب الشّ اعتبارا ب ، بعد طول كان له وطء زوجتهيجد الماء إلاّ 

 .1عن قرب تبرأ تهشجّ  الوطء إذا كان يعلم أنّ 
 يدخل لئلّا  ؛قبيلئ العادم للماء من التّ ج قول مالك في منع المتوضّ خرّ ي   جريا على هذا الفرقو  رابعا:

 .2ميمّ بالتّ  الصّلاةإلى استباحة هارة الكاملة على نفسه حدثا ينقله من الطّ 
 .3ت حقنتهالبول إذا خفّ  منالعادم للماء المتوضّئ جوا منع خرّ ـــ أيضا ـــ الفرق هذا وعلى  خامسا:

وهو في  ، وبين من يط لع عليه رجل بالماءبين ناسي الماء في الر حلق الفرث امن: المطلب ال
 .الص لاة في وجوب القطع

طهر، والأصل في تمن شرائط صحّة الصّلاة الطّهارة؛ فلا تقبل صلاة أحد أحدث حتى ي
   ﴿:ولا يعدل عنه إلى الصّعيد إلّا عند عدمه؛ لقوله تعالى ،الطّهارة أن تكون بالماء

  ﴾4، ه في وقد عدّ العلماء عدم التّمكّن من الماء بالعجز أو النّسيان كعدم

فإذا عدم الماء أو لم يتمكّن منه تيمّم وصلّى، فإن فعل ذلك فقد استباحها  ،الصّلاة بالتيّمّماستباحة 
ذا له، حلّ مر به وأ  بما أ   ـــ عند  فإنّه هاوهو في رجل به لع عليهاطّ  أو الصّلاة في الماء وهو تذكّر وا 

  .5ولا يقطع بالماء لع عليه رجلاطّ الذي يمضي و  أ ويعيد،ويتوضّ النّاسي يقطع مالك ـــ 
أنّهما  رغموهو فيها،  ، وبين الذي اطّلع عليه به رجليتذكّره أثناء الصّلاة فما الفرق بين النّاسي للماء

 .؟أ مِرا بهبما  لاةلصّ ا اتباحاس
                                                           

 .1/252ينظر الجامع:  -1
 .1/151المدوّنة:  -2
ة خلف أحمد الخبتور خير، مؤسّس محمّد، ت: حافظ عبد الرّحمن محمّدبن  محمّدأبي عبد اللّه المختصر الفقهي لابن عرفة:  -3

 .1/368م(: 211هـ ـــ 1435)1، طية، دون بللأعمال الخير 
 .43 :رقم يةالآ، ساءسورة النّ  -4
 1/212، التّهذيب: 1/148المدوّنة:  -5
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لالفرع   الفرق. : عرضالأو 
الصّلاة:  وهو فيلع عليه رجل به ، وبين من يطّ رحله في بين ناسي الماء قاقال ابن يونس مفرّ 

ا فلمّ  ،ومالكا له ،قيامه للصّلاة كان واجدا للماء أنّ الماء في رحله حينأنّ الذي ذكر  ما)والفرق بينه
العلم به وهو في الصّلاة بطلت عليه؛ لأنّه قادر على الماء قبل تمامها، ومالكا  اجتمع عليه مع ذلك

غير واجد هو عليه رجل بالماء حين قيامه إلى الصّلاة ودخوله فيها  طلعله حين القيام إليها، والذي 
فقد دخل في  ،     ﴾1﴿:تعالىالله مالك له، وقد قال  لاللماء، و 

 ﴿:لقوله تعالى ؛ يبطلهفوجب ألاّ  ،عمل بإحدى  الطّهارتين وحصل له منها ،الصّلاة بما أ مِر به

 ﴾2)3. 

 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 
    ﴿:تعالى؛ لقوله عدم الماء العلّة في استباحة الصّلاة بالتّيمّم هي

 ﴾،  ّإذ وعليه فإنّ الفاقد للماء  فيلحق به، الماء كعدم وجدانهاستعمال ن من وعدم التّمك

قد أبطل أثناء الصّلاة كان واجدا للماء غير مالك له، فإذا سعى إلى امتلاكه ف رجل به ـهعلي طلع
بطال العملو  ،عمله لتيمّم كان امتثالا لقوله عنه، فيتعيّن عليه الإتمام، فدخوله في الصّلاة با منهيّ  ا 
  ﴿:ه فيها كان امتثالا لقوله تعالىواستمرار  ،﴾     ﴿:تعالى

﴾. 

 غير متمكّن منه بنسيانه ، ولكنّهمالكا لهو  ،كان واجدا للماء حين دخوله للصّلاةإنّه أمّا النّاسي للماء ف

أثناء الصّلاة يكون واجدا للماء ومالكا له، ومتمكّنا منه  ره لهفكان في حكم العادم له، وبتذكّ  له،
ته من غير أن يسعى هو في إبطالها، فهو غير عليه صلا تبطلف، فينتقض عليه تيمّمه ،بعلمه

 .  ﴾4﴿:مشمول بقوله تعالى

                                                           
 .43 :رقم يةالآ، ساءسورة النّ  -1
 .43 :رقم يةالآ ،سورة محمّد -2
 .1/623الجامع:  -3
دسورة  -4  .34 :رقم يةالآ ،محم 
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 .: فوائدالث انيالفرع 
لهما  وقد ظهر ،ا بهأ مِر بما  الصّلاة لع عليه رجل بالماء استباحاوالذي يطّ  ،اسي للماءالنّ كلّ من  :أو لا

فهما  ه،اختلافهما في ة مدرك اقتضىثمّ  غير أنّ  ،فاقهما في الحكمتضي اتّ وهذا يق الصّلاة،طارئ أثناء 
 .يةالفرق من قبيل الفروق الفقهان متّفقتان صورة مختلفتان معنى، و مسألت
، ومن أسباب عدم القطعهو أثناء الصّلاة عليه رجل بالماء  طلعالذي  في مسألة المنصوص: ثانيا

من الوضوء لصحّة  شرع بدلهل م لأصل القاضي بأنّ التّيمّ الاختلاف في المسألة اختلافهم في ا
ستدامة؟ وسبب اختلافهم في هذا الأصل راجع لاوا الشّروع في الصّلاة، أم أنّه شرع لصحّة الشّروع

ل الأمر متوجّه إلى ؛ ه     ﴾1﴿إلى اختلافهم في توجيه قوله تعالى:
فيكون  ه حال القيام فقط،متوجّ أنّه كلّ جزء من أجزاء الصّلاة، فيكون التيّمّم شرع ابتداء واستدامة، أم 

 .2شرع للابتداء فقط قد

من الاستدامة كما منعت من  هل تمنع الصّلاة؛تمنع الابتداء في  وارئ التيالطّ اختلفوا في  ثالثا:
رها من نسي صلاة وتذكّ ك ؛ج الخلاف في كثير من المسائلالأصل يتخرّ  وعلى هذا ؟، أم لاالابتداء

 الوالي بعد ركعة من الجمعة، يعزله ، ومصلّ بعد ركعة ينوي الإقامة حظر أثناءها، والمسافر في
 . 3، وغيرهاأسمكشوفة الرّ الصّلاة في  تعتق والأمة الصّلاة،أثناء  والعريان يجد ثوبا

ي في مسألة الذي يطلع عليه رجل بالماء قولا بوجوب القطع قياسا على أحد خرّج الإمام اللّخم رابعا:
 .4القولين في المسائل السّابقة

                                                           
 .60رقم:  يةة المائدة الآسور - 1

 .1/463ينظر شرح الت لقين:  - 2

 .1/463، شرح الت لقين: 1/181: ، التّبصرة1/364، الذّخيرة: 1/517والتّحصيل: ينظر البيان  - 3

 .1/164، الذّخيرة: 1/187وفرّق بينها الإمام القرافي. ينظر التّبصرة:  - 4
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  .الص لاة: فروق في الث انيالمبحث 
 الأذان والإقامة، وفرق في فروق ة؛ ثلاثفرقاى عشرة حدهذا المبحث بالدّراسة والتّحليل إيتناول 

في  وفرقفي الإمامة،  وفرقدح والجالس والرّاكب، االمريض والق ةصلا في وفرقفي الإحرام والسّهو، 
 في وفرقفي السّهو في الصّلاة،  وفرققصر الصّلاة للمسافر،  في وفرق، إعادة الصّلاة في جماعة

  مبحث. في أحد عشرصلاة الجمعة 
لالمطلب   لام إشارة.الس   بين الأذان والص لاة في جواز رد  الفرق : الأو 

لم يكن مالك يكره السّلام م من شعائر الإسلام، ويتعيّن ردّ السّلام بالنّسبة للمنفرد، و إلقاء السّلا
فقد جاء عنه فيمن سلّم عليه وهو يصلّي فريضة أو سنّة أن )يردّ مشيرا بيده أو  ين،على المصلّ 

لى من سلّم لا يتكلّم أحد في الأذان، ولا يردّ ع) المؤذّن فقد نصّ في المدوّنة أنّه . بخلاف1رأسه(ب
  .3وهو المعتمد ،2عليه(
ما هو  هما عبادتان يمنع فيهما كلّ رغم أنّ  ،بالإشارة دّ في جواز الرّ  الصّلاةالفرق بين الأذان و فما 

 .؟أجنبي عنهما
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

في  ين الأذان والصّلاة)والفرق ب :ردّ السّلامبين الصّلاة والأذان في جواز  يونس مفرّقا قال ابن
الأصل كان في جميعهم ألّا يسلّم عليهم، ولا يردّون على من سلّم عليهم للعمل الذي  القول إنّ هذا 

حصلوا فيه، فخصّت السّنّة جواز الردّ إشارة في الصّلاة، وبقي الأذان على أصله، وأيضا: فلمّا كان 
نّما هو مكروه فيه، وكان ردّ السّلام واجبا لم يجز له أن يردّ إلّا كلاما،  الأذان لا يبطله الكلام، وا 

ذا حصل  فصار المسلّم قد أدخله في الكراهة بسلامه، فنهى أن يسلّم عليه حتى يفرغ ممّا هو فيه، وا 
 .4كمنع القاتل من الميراث عقوبة له لاستعجاله ذلك قبل وقته( ؛وسلّم عليه عوقب بأن لا يردّ عليه

                                                           
 .1/182المدوّنة:  -1
 .1/158ابق: المرجع السّ  -2
 .1/168لاة. ينظر النّوادر والزّيادات: كلاما، كما في الصّ  دّ فرقة بين الرّدّ إشارة، وبين الرّ وقد روى عنه التّ  -3
 .1/447الجامع:  -4
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 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 
مخصوص على نحو عمل  ادة تشتمل علىعبب انمتلبّسن ي والمؤذّ من المصلّ  كلّا الأصل أنّ 

، اولو بالسّلام إلقاء أو ردّ بشيء من الأفعال  مل الذي حصلا فيهغلان عن العنشفلا ي مخصوص،
وبقي الأذان على  ،يللمصلّ بالنّسبة لام إشارة السّ  ة فاستثنت من هذا الأصل جواز ردّ نّ السّ  توجاء
 المنع.أصل 

دا متردّ إذا همّ بالرّدّ ن المؤذّ  أمرصار  ،لام واجبا، والكلام أثناء الأذان مكروهاالسّ  ا كان ردّ لمّ يضا: أو 
ن في م هو الذي أدخل المؤذّ المسلّ  لأنّ ؛ وهو خلاف الأصلمت الكراهة قدّ فبين الكراهة والوجوب، 

اعتبارا ، الردّ  قب بحرمانه من حقّ فعو  ،ى ينتهي من الأذانولم يمهله حتّ  ،لام عليهائه السّ الكراهة بإلق
 قاضي الحاجة ي لقىب ـــ أيضاـــ واعتبارا ، بجامع استعجال الشّيء قبل أوانه، بحرمان القاتل من الميراث

  منهما في موضع يكره فيه الكلام.كلّا  مع أنّ بجا ،1لام فلا يردّ عليه السّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

 مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ  بن يونس،نة أحد أنواع الفرق عند ابالسّ الاستثناء من الأصل العام  :أو لا
نّ  ذاته، ص في حدّ الفرق ليس هو النّ  الاستثناء،  المدرك الذي على أساسه تمّ  أو هو ذلك المعنى ماوا 

  أمارة عليه.إلاّ  النّصّ وليس 
ير صِ بالكلام ف دّ الرّ  تعذّرلاة للصّ  ا كان الكلام مبطلالام أن يكون كلاما، ولمّ السّ  الأصل في ردّ  :ثانيا

 .ةبالإشار  دّ إلى البدل وهو الرّ 
؛ لأنّ بالإشارة أولى بالجوازلما كان ردّ السّلام إشارة في الصّلاة جائز، كان ردّه في الأذان  ا:الثث 

منع الرّدّ ن مأخذ الحكم في بيّ رق ليفجاء هذا الف غير أنّه منع،الصّلاة أشدّ من حرمة الأذان،  حرمة
، الصّلاة هو تعذّر الأصل في جواز الرّدّ بالإشارة فييء قبل أوانه، و هو استعجال الشّ و  ،الأذان في

 .لاةوهو الردّ بالكلام؛ لحرمته في الصّ 

                                                           
واه ابن ر النّبيّ عليه السّلام للذي سلّم عليه وهو يبول: )إذا رأيتني في هذه الحال فلا تسلّم عليّ، فإنّك إن فعلت لم أردّ(. وقد قال  -1

، وصحّحه الألباني. ينظر سلسلة الأحاديث الصّحيحة، 1/131، 351باب الرّجل يسلّم عليه وهو يبول، رقم:  ،في كتاب الطّهارة هماج
 .1/127، 381م(، رقم: 1225ه ـــ 1415)1ط ،ياضالرّ  ،وزيعمكتبة المعارف للنّشر والتّ 
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 من قبيل تأثير جنس الوصف على دّ م من الرّ تأثير منع القاتل من الميراث على منع المسلّ  :ارابع
ين الاستعجال في فاستعجال الميراث ليس ع ؛ينالأصوليّ  وهو أحد أنواع المناسب عند ،جنس الحكم
 .دّ الرّ  عين المنع من حقّ هو الميراث ليس  والمنع من حقّ لام، مسألة السّ 

في وضع يكره  من كان ن وقاضي الحاجة، يمنع كلّ ع بين المؤذّ جريا على الوصف الجام :خامسا 
 قاضيو ي، وهي: الملبّ  ،لامالسّ  فيها ردّ  يمنع وقد ذكر العلماء خمس مواطن لام،السّ  فيه الكلام من ردّ 

 .1اربالآكل والشّ و قارئ القرآن، و الحاجة، 
 تها في ال لزوم.بين إقامة المرأة، وبين تلبي  الفرق : الث انيالمطلب 

وقد وضع لهما الشّارع  ،امبحيث لا تقوم الملّة إلّا به الحجّ والصّلاة من أركان الإسلاميعتبر 
 يةمن ذلك الإقامة بالنّسبة للصّلاة، والتّلب وشرّع لهما فرائض وسننا وواجبات؛ روطا،الحكيم أركانا وش

بالنّسبة للحجّ، وحكم الإقامة في الجماعات آكد منه في الانفراد، وهي على الرّجال أوكد منه على 
ن أقامت المرأةقال ، وقد جاء عن مالك أنّه2النّساء . 3فحسن( : )ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وا 
؛ فإنّها مشروعة على الرّجال والنّساء على حدّ سواء، وحكمها عند مالك أنّها من يةالتّلب بخلاف

 .4الواجبات المنجبرة بالدّم
من الإعلان عن الشّروع  فيها نوع لزوم رغم أنّ وبين إقامتها من حيث الّ  ،المرأة يةفما الفرق بين تلب

 الجماعة.شرع لها في عبادة ت
 : عرض الفرق.ث انيالالفرع 

قامتها فيإقامة المرأة، وبين تلبيّتها: ) قال ابن يونس مفرّقا بين هو  لزومالّ  والفرق بين تلبيّتها وا 
داخلة في إحرام  يةوالمرأة منهم؛ ولأنّ التّلب بة لازمة لكلّ من لزمه فرض الحجّ إجابة، والإجا يةأنّ التّلب
 .5لصّلاة، والإقامة خارجة عن الصّلاة(ورة التي مع أمّ القرآن في اكالسّ  ؛الحجّ 

                                                           
 .1/452اصي. ينظر مواهب الجليل: وزاد بعضهم: الشّابّة، والكافر، وأهل البدع والمع -1
 .1/461: المرجع السّابقينظر  -2
 .1/158المدوّنة:  -3
 1/325المرجع السّابق:-4
 .1/451الجامع:  -5
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 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
لا تشرع في فخول في عبادة تشرع لها الجماعة، فيها نوع من الإعلان عن الدّ  شعيرةالإقامة 

بي كالصّ  ؛يخاطب بالأذان من لمبها ه لما خوطب غير أنّ ، ها ليست من أهل الجماعةلأنّ  ؛المرأة حقّ 
فيها  تمعنى الإعلان عن شعيرة شرع يةلبا كان في التّ ولمّ  استحسن لها الإقامة. رعبد والمسافوال

كالمرأة اعتبارا بالإقامة، غير أنّه لمّا  ؛أهلها من ليس من حقّ في   تسنّ الجماعة اقتضى ذلك ألاّ 
 وبيان ذلك: ؛المغايرة في الحكمذلك اقتضى  حقيقة الإقامةل مغايرة يةكانت حقيقة التّلب

، عليه الحجّ  من فرض لى الإعلان، والإجابة لازمة في حقّ أقرب إلى الإجابة منها إ يةلبالتّ  نّ إ :أو لا
  جل والمرأة.سواء في ذلك الرّ 

، كان مينجبر تركه بالدّ ها جزء من ركن الإحرام بدليل أنّ  ،داخلة في الحجّ  يةلبا كانت التّ لمّ  ثانيا:
أولى من  جود ـــركن القراءة ينجبر تركه بالسّ  من اعتبارها جزءبارآن ــــ الق التي مع أمّ  إلحاقها بالسّورة
 ر تركها في صحّتها.ولا يؤثّ  ،الصّلاةعن حقيقة  ةها خارجإذ إنّ  ؛إلحاقها بالإقامة

 .: فوائدالث الثالفرع 
 يةرعا ةليل والقواعد العامّ  ما استثناه الدّ إلاّ  ،رعجل والمرأة سواء أمام أحكام الشّ الرّ  الأصل أنّ  ثانيا:

 بين الجنسين. يةوالاجتماع يةوالعقل يةأملتها الفروق النّفسي رع التلمقاصد الشّ 
 يةورعا ة،أي بها عن مواطن الفتنصون المرأة والنّ ـــ  من خلال هذا الفرقـــ  رعمن مقاصد الشّ  :ثالثا

 ذان والإقامة،الأ يةكعدم مشروع ؛اختصت المرأة ببعض الأحكامـــ وهو صون المرأة ـــ لهذا المقصد 
   كاح.في النّ  يةوالإقامة والقراءة، وتخريجا على هذا المقصد شرعت الولا يةلبوالإسرار في التّ 

وبيان ذلك  القرآن من الواجبات المنجبرة عند ابن يونس، ورة التي مع أمّ والسّ  يةلبمن التّ  كلّ  :خامسا
قتضاؤه بالقرآن الكريم، ويجب الإتيان الواجب عنده واجبان؛ واجب وجوب الفرائض، وهو ما ثبت ا أنّ 

به، ولا ينجبر أبدا؛ كالرّكوع في الصّلاة والسّجود، والقراءة، والإحرام والطّواف، وغيرها، بغضّ النّظر 
وهو ما ثبت اقتضاؤه بالسنّة النّبوية،  ؛وهناك الواجب وجوب السّنن ،عن تسميّتها ركنا أو فرضا

 .1دا أو واجباد في الصّلاة، بغض النّظر عن تسميته مؤكّ وينجبر بالدّم في الحجّ، وبالسّجو 

                                                           
 قد ثبت ذلك من خلال التّتبّع والاستقراء لكتاب الجامع.و  -1
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 ذان عن وقته.لوات في تقديم الأوبين سائر الص   بح،بين الص   الفرق: الث الثالمطلب 
دخول ان هي إعلام النّاس بباعتبار أنّ الحكمة من الأذ 1الأصل ألّا يؤذَّن لصلاة قبل وقتها

الصّبح؛ فقد روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصّلاة، ويستثنى من هذا الأصل صلاة  وقت
 لم يبلغنا أيّ . وقال مالك: )3(2اشربوا حتى يؤذِّن ابن أمّ مكتوميؤذّن بليل، فكلوا و  )إنّ بلالا أنّه قال:
 . 4(بح الصّ ن لها قبل وقتها إلاّ صلاة أذّ 

معنى الإعلام  اها فيهجميع أنّ  ذان رغملوات في تقديم الأبح وبين سائر الصّ فما الفرق بين صلاة الصّ 
 .؟بدخول الوقت

لالفرع   الفرق.: عرض الأو 
فرق بين ال): عن الوقت في تقديم الأذان بين الصّبح وبين سائر الصّلوات مفرّقايونس  قال ابن

دراك فضيلة لها فيحتاجون إلى التّأهّب ،أنّ الصّبح تدرك النّاس نياما الصّبح عندنا وبين غيرها ، وا 
فلا يحتاجون  ،ن في أشغالهممتصرفّي درك النّاسية، وفضيلة التّغليس، وفي سائر الصّلوات الجماع

 . 5(أكثر من إعلامهم بوجوبها
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

 بناءو  .عاء إلى الجماعةوفيه معنى الدّ  ،اس بدخول الوقته لإعلام النّ ذان أنّ الأصل في الأ
 عاءمعنى الدّ على مراعاة  وبناء ،قبل وقتها ن لصلاة يؤذَّ ألاّ  أصل الإعلام كان الأصلمراعاة على 

ها وقتها باعتبارها أنّ  عنفجاز تقديم أذانها  ،بح من هذا الحكم العاماستثنيت صلاة الصّ  6إلى الجماعة
، ساء ليلااس إلى الاغتسال لكثرة مخالطة النّ ها تأتي في وقت يحتاج فيه النّ وأنّ  ،اس وهم نيامتدرك النّ 

                                                           

 .1/152وقد قال مالك: لا ينادى لشيء من الصّلوات قبل وقتها. المدوّنة:  -1
بن عمير، استخلفه النّبيّ عليه السّلام، شهد  بل من قدم المدينة بعد مصعمرو، أوّ و عبد بن زائدة بن أمّ مكتوم، وقيل اسمه عه - 2

 .3/1652 :، معرفة الصّحابة4/424 :واستشهد فيها. ترجمته في الإصابة يةالقادس
وم، باب: ومسلم في كتاب الصّ  ،1/128، 617رقم:  ا وجد من يخبره،رواه البخاري في كتاب الأذان، باب: أذان الأعمى إذ -3

 . 1/122، 124، ومالك في كتاب الصّـلاة، باب: قدر السّحـور مـن الأذان، رقم: 1/127، 1122الدّخول في الصّوم يحصل.. رقم: 
 .1/152المدوّنة:  -4
 .1/456الجامع:  -5
  .2/58، الذّخيرة: 1/423شرح التّلقين: وعلى هذا الوجه يتخرّج القول بجواز تقديمه عن وقته. ينظر  -6
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 كاف للأهبة من أجل إدراك فضيلتي الجماعةالوقت غير د الإعلان عن دخول ضحى مجرّ فأ
 ، وبقي ما عداها على الأصل القاضي بعدم جواز تقديمها عن وقتها.والتّغليس

 : فوائد.الث الثالفرع 

على وجه  هلفيجب على هذه الجهة تحصي هار شعائر الإسلام،إظ ؛ منهافي الأذان معان عدّة: أو لا
عنى الإعلان عن دخول وقت وفيه م ر،في حقّ أهل البلدة، وعلى وجه النّدب في حقّ المساف يةلكفاا

كلّ جماعة تطلب  المساجد الرّاتبة، وفي حقّ  فشرع من هذه الجهة على وجه التّأكيد في حقّ  الصّلاة،
 .1المنفرد، والجماعة المنغلقة التي لا تطلب غيرها فلا يسنّ في حقّهم . بخلافغيرها
والملابسات المحتفّة بصلاة الصّبح التي جعلت  روفالظّ في هذه المسألة هو مجموع  الفرق ثانيا:

إدراك فضيلتي الجماعة والتّغليس، وهذا الفرق ليس في مجرّد الإعلان عن دخول الوقت غير كاف 
نّما التّ   بالسّنة. خصيص كانهو المخصّص للأصل القاضي بعدم جواز تقديم الأذان، وا 

الجمعة قبل قعود الإمام من أجل  يوم الثاّنيلاحظ هذه المعاني فزاد الأذان  الثاّلثلعلّ الخليفة  :الثثا
 الأهبة والاستعداد.

رضي الله عنه، وكان ينادي  2عند الزّوال، وهو الذي أحدثه عثمان ن؛ أحدهماللجمعة أذانا: رابعا
رّسول لمام على المنبر، وكان يؤذّن لعند جلوس الإ الثاّنيلى المسجد، و إ يةعلى الزّوراء، ثمّ نقله معاو 

 .3داخل المسجد نونذّ ؤ يجعلهم  عليه السّلام ثلاثة مؤذّنين على المنار، ثمّ 
 القرآن في حملها عن المأموم. ين الإحرام، وبين قراءة أم  الفرق ب: المطلب الر ابع

ا على أنّ الإمام يحمل عن من فرائض الصّلاة تكبيرة الإحرام وقراءة أمّ القرآن، وقد أجمعو 
فقد جاء عن مالك في الرّجل ينسى تكبيرة الإحرام ثمّ يذكرها  بخلاف تكبيرة الإحرام، 4المأموم أمّ القرآن

                                                           
ولا خلاف في ذلك، ومن  أمّا أذان الجمعة؛ فنظرا لتعلّق بعض الأحكام به ــ كوجوب السّعي وحرمة البيع ـــ شرع على جهة الوجوب، -1

 .2/125، البيان والتّحصيل: 1/161أذن قبل الوقت أعاد إجماعا. ينظر النّوادر والزّيادات: 
ولايته اثنتي  ه؛ مدّةلافة بعد عمر رضي الله عننّورين؛ عثمان بن عفّان، ممّن صلّى القبلتين، وهاجر الهجرتين، تولّى الخال وذهو - 2

  .2/342، الإصابة: 1/63عشرة سنة، قتل وهو صائم سنة خمس وثلاثين عن عمر ناهز التّسعين. ترجمته في معرفة الصّحابة: 
 . 1/674ينظر النّوادر والزّيادات:  -3
مكتبة  ولد ماديك، محمّد، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البرّ: أبي يوسف بن عبد الله، ت 1/424ينظر الاستذكار:  -4

 .1/211م(، 1281ه ـــ 1411)2، طيةالسّعود يةالمملكة العرب ـــ الرّياض الحديثة، الرّياض
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ن كان كبّرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع أنّه ) إذا كان كبّر للرّكوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه، وا 
 . 3(2ابن المسيّب ه عند، وتجزئ1جزئه عند ربيعةالإمام، وأعاد الصّلاة؛ لأنّها لا ت

رغم  القرآن يحملها عنه ، وبين قراءة أمّ حرام لا يحملها الإمام عن المأمومفما الفرق بين تكبيرة الإ
 الصّلاة؟.ا من فرائض مهأنّ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
وبين فاتحة ، ي الصّلاةف مفرّقا بين تكبيرة الإحرام يحملها الإمام عن المأموم قال ابن يونس

المأموم  أنّ الأصل ألّا يحمل الإمام عن القرآن والفرق بين الإحرام وقراءة أمّ ): عنه الكتاب لا يحملها
أن يحمل الإمام قراءة أمّ القرآن، وبقي ما سواها من فرائض الصّلاة على  4فخصّت السّنّة ،فرضا

 .5 أصلها(
 تحليل الفرق.: الث انيالفرع 

ه فإنّ  ،عدمهاينعدم ب يء بحيثاخلة في حقيقة الشّ بمعنى الأركان الدّ  الصّلاةفرائض إذا كانت 
عن المأموم الإمام ولا يحمل  ،الإتيان بها ، أو مأموما ـــأو إماما ،اي ـــ سواء كان فذّ يجب على المصلّ 
بقيت سائر و  عن المأموم، حملها الإمامالقرآن ي ة فاستثنت من هذا الأصل أمّ نّ شيئا، فجاءت السّ 

  .الفرائض على الأصل العام القاضي بعدم الحمل بما في ذلك تكبيرة الإحرام

                                                           
بن عبد الرّحمان، وهو أحد ائب ة، أدرك من الصّحابة أنس بن مالك والسّ هو أبو عبد الرّحمان، واسمه فرّوخ مولى تميم بن مرّ  -1

أبي عمر لابن الصّلاح:  يةافعهـ. ترجمته في طبقات الفقهاء الشّ 133 سنة: ه، وقيل136 :الفقهاء السبّعة، أخذ عنه مالك، مات سنة
 ، تقريب التّهذيب:1/65م، 1222، 1روت، ط، بييةي الدّين علي نجيب، دار البشائر الإسلامحمن، ت: محعثمان بن عبد الرّ 

 ، وغيرها.1/118اظ: ، تذكرة الحفّ 14/64، الوافي بالوفيات: 3/258
هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن وهب المخزومي، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، أحد الفقهاء السّبعة، أخذ عن زيد، وابن  -2

ية عمر وعثمان، لقّب ، وقيل ليس أعلم منه بأقضي، وسمع عليّا وعثمان وصهيبأزواج النّبعبّاس، وابن أبي وقّاص، ودخل على 
، 2/375، وفيات الأعيان: 1/58هـ، وهي سنة الفقهاء، ترجمته في طبقات الفقهاء: 34 :هـ، وقيل سنة32 :عمر، مات سنة يةو ابر 

 ، وغيرها.1/44، تذكرة الحفّاظ: 1/241تقريب التّذهيب: 
 . 11/161مدوّنة: ، ال1/233التّهذيب: -3
، فذكر ذلك للنّبي صلّى الله والمخصّص هو ما روي عن أبي بكرة أنّه انتهى إلى النّبي وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصّفّ  -4

 .1/136. 783عليه وسلّم، فقال: )زادك الله حرصا ولا تعد(، وهو في البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصّفّ، رقم: 
 .1/462الجامع: -5
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 .: فوائدالث الثالفرع 
بين هذه المسألة و  بين ة، والفرقنّ تخصيص الأصل العام بالسّ  من أنواع الفرق عند ابن يونس :أو لا

ابن يونس لم يكتف  هو أنّ  م إشارة ـــلاالسّ  والأذان في جواز ردّ  الصّلاةوهي الفرق بين التي قبلها ـــ 
نّ نّ باعتبار تخصيص الأصل العام بالسّ  ذي حال دون إلحاق ما أشار إلى المعنى الفارق الة فرقا، وا 

ة فرقا، ولم يذكر نّ فقد اكتفى بتخصيص الأصل العام بالسّ  ؛هذه المسألة . بخلافالأذان بالصّلاة
  المدرك أو المعنى الفارق.

القرآن  مّ تكبيرة الإحرام كان اعتبارا بأ نسية صلاة من ب من صحّ ليه ابن المسيّ ما ذهب إ ثانيا:
الإمام لا يحمل عن المأموم القاضي بأنّ لأصل العام ل تخصيص فرض، وهذا  منهماكلّا  بجامع أنّ 
 بالقياس.الصّلاة  ضائفر  شيئا من

الصّلاة، يعيد  بيرة الإحرام يتمادى ثمّ كوع ولم ينو بها تكر للرّ ه إذا كبّ ما ذهب إليه مالك من أنّ  ثالثا:
 ب القاضي بصحّة الصّلاة،وقول ابن المسيّ  ،ربيعة القاضي بوجوب الإعادة ين؛ قولقوللإعمالا ل كان
    .1الصّلاةة بصحّ  أي القاضية الرّ مشعر بقوّ  ، وهوعادة من باب الاحتياطلقول بالإاو 

ط وتوسّ  جمع كوع تكبيرة الإحرامإذا نوى بتكبيرة الرّ فيما  الصّلاةما ذهب إليه مالك من تصحيح  رابعا:
 وهو ما يعرف بمراعاة الخلاف أو الخروج منه. ،قول ربيعة وبين قول ابن المسيّببين 

 جاسة بطرفها.تكون الن   ةبين الحصير، وبين العمامة المسدولالفرق  س:الخامالمطلب 
المعتبر ي وبدنه، و لمصلّ اجاسة من ثوب ومكان إزالة النّ ـــ مع القدرة والتّذكّر ـــ يجب عند مالك 

جود والقعود والقيام، وقد جاء عن مالك في الحصير يكون في موضع السّ  في المكان هو البقعة، وهي
العمامة المسدولة يكون  . بخلاف2(لا بأس بذلكأن )الأخرى  يةاحي في النّ ويصلّ  ،منه قذرا يةناح

 .4جزئ الصّلاة بهات لا، ف3تأخّرينالم فهي معتبرة عند بعض ،بطرفها نجاسة
                                                           

، المقدّمات الممهّدات لابن رشد، أبي الوليد أحمد بن 1/512، شرح التّلقين: 1/258والإعادة من باب الاستحباب. ينظر التّبصرة:  -1
 .1/161م(، 1288هـ ـــ 1418)1، دار الغرب الإسلامي، طمحمّد

 .1/471المدوّنة:  -2
رين عند الس ادة المالكي_  3  .34هـ. ينظر اصطلاح المذهب، ص 383ة من ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة: تبدأ طبقة المتأخ 

كت ، النّ 2/512الجامع: في وجعله القاضي عبد الوهاب كالحصير. ينظر المسألة  ،في ذلك عند الصّقلّيين هو الحركة ىفالمراع -4
 .1/826، شرح التّلقين: 1/54والفروق 
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ـــ البقعة  رغم أنّ الصّلاة،  الفرق بين العمامة، وبين الحصير يكون بطرفيهما نجاسة في صحّةفما 
 .طاهرة؟ــــ جود كوع والسّ القيام والرّ  لّ مح

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
رف يصلّي في الطّ ف قول مالك في مسألة الحصير يكون بطرفها نجاسة معلّلا قال ابن يونس

ن تحرّك موضع النّجاسة؛: الآخر  لأنّه إنّما خوطب بطهارة البقعة، وأمّا العمامة يكون بطرف )وا 

تجزئه؛ لأنّه حامل لها، وهو لا المسدول نجاسة فهذه يراعى فيها تحرّك موضع النّجاسة، فإن تحرّك 
 .1الحصير( . بخلافبعهانصرف لاتّ  لو

 .تحليل الفرق: الث انيالفرع 
ي؛ وهي ما والمراعى في طهارتها بقعة المصلّ  ،أن تكون على الأرض الصّلاةالأصل في 

. ، فيراعى فيه طهارة البقعةل منزلة الأرضنزّ ي في قيامه وسجوده وجلوسه، والحصير ي  المصلّ  يماسّ 
 يلبس ما ىعل طلقأنّه ي ذلك في والمعنى ،ه محمولنّ لأ ؛هارة كلّهفإنّ المراعى فيه الطّ  ،الثّوب بخلاف

  .المنكبين وعلى ،والرّأس الوسط في
فيراعي  ،صيرالحبشبه أ إنّهف ظر إلى انسداله على الأرضبالنّ نّه فإ سدل من طرف العمامةانما أمّا 

بين  ونظرا لتردّده ب؛و فيراعى فيه الحمل كالثّ  ،ه محمولظر إلى أنّ ، وبالنّ فيه البقعة اعتبارا بالأرض
لّا فهويك بحركة المصلّ إذا تحرّ فيلحق بالثّوب  مر،الأ صّقلّيانالط فيه ين فقد توسّ مر الأ  ، وا 
 الحصير.ك

 .: فوائدالث الثالفرع 
اب في العمامة هو البقعة اعتبارا بالحصير يكون بطرفه الآخر عند القاضي عبد الوهّ  المراعى :أو لا

 ي،بحركة المصلّ ك تحرّ إذا  فتؤثّر فيها النّجاسة هو الحركة، الصّقلّيين عندوالمراعى فيها نجاسة، 
ما ينتقل وبطرفه الآخر  في كلّ  نعبد الوهّاب، وبين الصّقلّيّي هذا الخلاف بين القاضييجري و 

 .2وب والحبلكالثّ  ؛نجاسة
                                                           

 .1/512الجامع:  -1
لمختصر خليل للمواق؛ أبي القاسم محمّد بن يوسف، دون ت، دار  التّاج والإكليل، 1/137مسائل مواهب الجليل: ينظر هذه ال -2

  .1/66الدّسوقي:  يةحاش ،1/182 ،م(1224ه ـــ 1416)1الكتب العلمية، دون بلد، ط



 قة بالعباداتالفروق المتعل                                                            الث انيالفصل 
 

11 

تخريجا على قول  في أسفله، ثمّ نزعها ووقف عليها، صحّت صلاتهبنعله نجاسة  ر أنّ من تذكّ  ثانيا:
 .1مالك في الحصير

 بين القيام في صلاة الن افلة، وبين نوافل العبادات في ال لزوم.الفرق : سالمطلب الس اد
يلزمه  جالسا، ولا الصّلاةح تي قائما أو جالسا، وله القيام إذ افتله أن يصلّ  الصّلاةل بالمتنفّ 

 جّ كالح ؛العبادات ع بنوافلطوّ التّ  . بخلاف2قائما ونوى إتمامها الصّلاةالاستمرار في القيام إذا افتتح 
ويقضي إن أفطر لغير وجه،  ،إتمامه عليه وشرع فيه وجب يوم فمن نوى صيام ،3الصّلاةوم و والصّ 

 وجب عليه قضاؤها.من غير وجه قطع  ثمّ  ،وكذلك من شرع في صلاة نافلة
 ثمّ الإتمام،  نيّةة سورة طويلة بكقراء ؛الصّلاةفي  النّيّةف من التزامات بفما الفرق بين ما ينشئه المكلّ 

 .؟في اللّزوم ، وغيرهاوموالصّ  كالحجّ  ؛وبين غيرها من نوافل العبادات ،لسيك
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

 قائما: قال ابن يونس بعد عرض الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في مسألة من افتتح الصّلاة
وصوم اليوم؛ الاعتكاف  . بخلاف4والدّخول فيه النّيّةعمران أنّ ذلك لا يلزمه ب )وحكى لنا عن أبي

مّها، ففارق صوم لأنّ هذا لا يتجزّأ، وله إذا افتتح القراءة في الصّلاة مع أمّ القرآن بسورة طويلة ألّا يت
 .5(اليوم والاعتكاف

 تحليل الفرق. : الث انيالفرع 
ه أنّ  ، والمعنى في ذلكبالحجّ  ااعتبار ذاك ه من نوى صيام يوم أو أداء صلاة و شرع فيها لزم

 :لقوله تعالى ؛البطلان ناه من عمل علزمه الإتمام صيانة لما أدّ ف ،لى الإبقاءادة عازما عشرع في عب

                                                           
 125./1القرافي عن أبي العبّاس الأبياني. ينظر الذخيرة:  نقله -1
قائما في نافلة فلا يجلس لغير عذر. ينظر المدوّنة: ابن القاسم في المدوّنة، وذهب أشهب إلى أنّه من أحرم وهو مذهب مالك، و  -2
 . 144ــــ  1/245 :، البيان والتّحصيل1/252النّوادر والزّيادات:  ،1/173
 .1/267، التّهذيب: 1/188المدوّنة:  -3
الإتمام قائما فلا  ، أمّا إذا نوىنيّةلاة قائما من غير م فيما إذا افتتح الصّ ابن يونس الخلاف بين أشهب وابن القاسالإمام جعل  -4

. ينظر الجامع: نيّةأو أن يفتتحها بغير  النّيّةق بين أن يفتتحها قائما بيفرّ  لمعمران هو الذي  اوذكر بعد ذلك أن أب ،يختلف قولهما
2/533. 
 .1/533المرجع السّابق:  -5
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﴿  ﴾1،  فيمن افتتح كذا ، و الصّلاة قائما ناويا إتمامهاوهذا المعنى موجود فيمن افتتح
هو  المعنى في الحجّ  أنّ يرى ابن القاسم  ر أنّ غي ،ما ذهب إليه أشهب وهو ،الإتمام نيّةسورة طويلة ب

 ،وأداء صلاة ،موجود في صيام يوم ، وهذا المعنىأ عازما على الإبقاءه شرع في عبادة لا تتجزّ أنّ 
وعلى  ،يةيصدق معنى القراءة على من قرأ آالقراءة والقيام؛ إذ  . بخلافالإتمام بعد الشّروع فيهافيلزم 

دق على من صلك القيام يصدق على من وقف قدر تكبيرة الإحرام، كما يمن قرأ آيتين أو أكثر، وكذ
 فيها.بالشّروع فلا يلزم الإتمام  أو آيتين، يةآقراءة وقف قدر 

 . : فوائدالث الثالفرع 
  لها على آخرها.أوّ ف توقّ التي ي ذر هيروع كما تلزم بالنّ تلزم بالشّ  بادات التيالع نّ إ :أو لا

 ،ئتمام، والإوالاعتكاف ،والصوم الصّلاة،و  ،والعمرة ،روع هي: الحجّ تلزم بالشّ التي  عباداتال ثانيا:
 أنّ وا ولذلك نصّ  سّبعة؛ع يجب إكماله محمول على هذه الطوّ التّ بأنّ  يةقول المالك، وأنّ وافوالطّ 
لا يجب إتمامها  القرباتمن  وغيرها ،المساجد ؛ وبناءقراءة القرآن، و روع في تجديد الوضوءالشّ 
 .2روع فيهالشّ با

اختلافهم في الصّيام؛ هل هو  هو يام المتتابعليلة في الصّ  لكلّ  النّيّةمنشأ الخلاف في تجديد  ثالثا:
 ه كالعبادات، أم أنّ فتكفي نيّة واحدة، لها اعتبارا بالحجّ ف آخرها على أوّ كالعبادة الواحدة التي يتوقّ 

 .3، فيتعيّن تبييتها كلّ ليلةوع فيهالزم بالشّر ، فلا يلعدم فساد ما مضى منه ؛المتجزّئة
 .لها على آخرهاأوّ  ف صحّةعبادة يتوقّ  الموالاة شرط في كلّ  أنّ  ي على هذا الفرق هونا ينبوممّ  رابعا:

 النّيّةأن تكون يجب  لهاف آخرها على أوّ عبادة يتوقّ  كلّ  أنّ ـــ  أيضاـــ ا ينبني على الفرق وممّ  خامسا:
ولكان آخرها  دا بين القربة وغيرها،لكان متردّ  النّيّةعن  ل العبادة لو عريأوّ  لأنّ  ؛مقارنة للمنويّ  فيها
 .4دا كذلكمتردّ 

                                                           
 .33 :مرق يةالآ، محمّدسورة  -1
 .3/251.242ينظر الذّخيرة:  -2
ن ت، ، دو يةالحسن علي بن أحمد، المطبعة الكبرى الأمير  يلخرشي: أبل شرح الخرشي على مختصر خليلحاشية العدوي على  -3

 .2/246، م1317، 2بولاق مصر، ط
 .1/233مواهب الجليل:  -4
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، وبين من صل ى خلفهم من غير يةى خلف أهل البدع خوفا وتقبين من صل  الفرق المطلب الس ابع: 
 خوف في وجوب الإعادة.

خلف المبتدع  الصّلاةمن قد منع و ، سلامته من البدععند مالك اتب من شروط الإمام الرّ 
خلفهم حالة الخوف والاضطرار مع وجوب  الصّلاةأجاز ؛ ففرضا كان أو جماعة، باستثناء الجمعة

 .1وجوب الإعادةف في فقد توقّ  ؛الاضطرارحالة عدم الخوف و  . بخلافإعادتها ظهرا
صّلاة خلفهم عند ال بين و ،الاضطرارالخوف و  الصّلاة خلف أهل البدع عندبين عند مالك فما الفرق 
 .؟ةالثاّنيف في وتوقّ  ،الأولىبالإعادة في  أمَر، فَ الأمن منهم

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
بين من صلّى خلف أهل البدع خوفا وتقية، وبين من قال ابن يونس مفرّقا بين تفرقة مالك 
قصد أن يجعل أنّ الذي صلّى تقاة  )فالفرق بين ذلك :صلّى خلفهم من غير خوف في وجوب الإعادة

به  الإئتمام قصدأمّا الذي وقف فيه مالك فقد و  ..تنفّلا، ثمّ يأتي بعد ذلك بفرضه صلاته مع الإمام
 .2(أنّ هذا فرضه ولا يعيدها على

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
 الصّلاة، وجريا على هذا الأصل فلا تجوز خلف كافر ولا تصحّ  الصّلاةالأصل عدم جواز 

اس ببدعة واختلف النّ  س ــّن تلبـا مأمّ  ،ت اعتبارا بالكافرإذا وقع ولا تصحّ  ،دعته ابتداءمن كفر بب خلف
 .3خلفه تبعا لذلك الصّلاةاختلفوا في جواز  فقد شأنها في
 ،رهممراعاة لقول من كفّ  ،خلفهم ابتداء الصّلاةه منع من  أنّ ه لم يقل بتكفيرهم إلّا ا مالك فرغم أنّ أمّ 

ضطرار الاخوف أو العدم  حالة ممن صلّى خلفهفه في إعادة قبل الوقوع، وتوقّ  ةالصّلا مراحتياطا لأ
  .4القول بتكفيرهمفي  بتردّدهي يوح

                                                           
 .1/252، التّهذيب: 1/177المدوّنة:  -1
 .1/542الجامع:  -2
 .18/487البيان والتّحصيل:  ،1/253 :بداية المجتهد ،685ينظر شرح التّلقين للمازري:  -3
الصّلاة عليهم.  يةعاد مرضاهم، واستحسن في العتبشهد جنائزهم، ولا ي  ، ولا ت  يةوالإباض يةجاء عنه أنّه لا يصلّي على موتى القدر  -4

 . 1/613. النّوادر والزّيادات: 1/531ينظر المدوّنة: 
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 ؛ لأنّ الإمام نيّةهو اختلاف نيّته مع  وخوفا ـــ يةى تقأَمَره بالإعادة ــــ وهو الذي صلّ الذي  والمعنى في
ته مشغولة ذمّ ي تبقى لاوبالتّ  ،افلةلخائف فهي النّ قي واالمتّ  نيّةا الإمام هي فرض الجمعة، أمّ  نيّة
 القضاء. نيّةوعدم إمكا ،لفواتها ؛فيعيدها ظهرا ،ضر بالف

 .: فوائدالث الثالفرع 
طريقة )ـــ كما في الاعتصام ــــ رع ، وفي الشّ 1للاختراع على غير مثال سابق "بدع"أصل مادة  :أو لا

وهذا على رأي من  التّعبّد للّه،لوك عليها المبالغة في السّ ريعة، يقصد بين مخترعة تضاهي الشّ في الدّ 
ين مخترعة ها طريقة في الدّ ا على رأي من أدخلها فقال: إنّ في البدعة، أمّ  يةلا يدخل الأعمال العاد

وأهل البدع مصطلح يطلق على  ،يةرعريقة الشّ لوك عليها ما يقصد بالطّ يقصد بالسّ  ،ريعةتضاهي الشّ 
كالمعتزلة  ؛نباطا ونظرا واستدلالا على صحتهاين شريعة الهوى استموا في الدّ قدّ و  ،الذين ابتدعوا

بعوا هم اتّ لأنّ  ؛أهل البدع بأهل الأهواء يمّ وس   ،همشاكلوما  ،نيّةوالمرجئة والخوارج والباط يةوالقدر 
وا عنها، بل حتى يصدر  ،عويل عليهاوالتّ  ،إليها الافتقارمأخذ  يةرعة الشّ فلم يأخذوا بالأدلّ  ،أهواءهم

  .2(منظورا فيها من وراء ذلك يةرعلة الشّ جعلوا الأدّ  ثمّ  ،واعتمدوا على آرائهم ،موا أهواءهمقدّ 
وقسم غير كافر  ،ه بالإجماعتدعبقسم كافر ب أقسام؛ ةلعلماء أهل البدع إلى ثلاثم ايقسّ  ثانيا:

بقول يلزم عنه  حولكن صرّ  ،ح بقول كفرلم يصرّ  الذي ، وهوبالإجماع، وقسم ثالث اختلفوا في شأنه
 .؟3اختلافهم في لازم القول؛ هل هو قول، أم لا لزوم، ومبنى الخلاف هوهذا الّ  الكفر ولا يعتقد

. نة يفيد تكفيرهمأويل عن مالك في شأن أهل البدع، فظاهر قوله في المدوّ اختلف أهل التّ  ثالثا:
وأصحابه عدم تكفير أهل البدع  قول مالك أكثر بأنّ  القرافيوصرح الإمام  ،4ما ورد في غيرها بخلاف
 .5لف على تكفيرهموجمهور السّ  ،والأهواء

                                                           
 . 21/321، تاج العروس: 8/6للكلمة لسان العرب:  يةلغو المعاني الّ وينظر  -1
بن عبد الرحمن الشّقير وآخرون، دار ابن الجوزي للنّشر  محمّد، ت: إبراهيم بن موسىأبو إسحاق ينظر الاعتصام للشّاطبي:  -2

 (.، )بتصرّف47-1/45م(، 2118-ه1422)1عودية، طالسّ  يةوالتّوزيع، المملكة العرب
. مناهج التّحصيل ولطائف التأّويل 18/486 :. البيان والتّحصيل684 :لقينينظر شرح التّ  وهذا معنى التّكفير بمآل القول، -3

 .11/78م(: 2117ه ـــــ1428)1مياطي، دار ابن حزم، طللرّجراجي: أبي الحسن علي بن سعيد، اعتنى به أبو الفضل الدّ 
 .2/272ن والتّحصيل: ، البيا686ينظر شرح التّلقين:  -4
 .12/271خيرة: ينظر الذّ  -5
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مالك في  فخلف أهل الأهواء هو اختلافهم في تكفيرهم، وتوق   الصّلاةمنشأ الخلاف في إجازة  ا:ثالث
خلفهم ابتداء  الصّلاة ا منعهأمّ  ،نهمده بشأبتردّ  يشيضطرار الخوف والا حينشأن من صلى خلفهم 

 الصّلاة. مررهم احتياطا لأفكان مراعاة لخلاف من كفّ 
ها في جواز و  خلف أهل الأهواء ابتداء عند الأمن هو البدعة، الصّلاةعند مالك في منع المعنى  :رابعا

 الإمام.  مع النّيّةه بالإعادة هو اختلاف أمر في رورة، و عند الخوف هو الضّ 
ظر عن النّ  ى خلف إمام وخالفه في نيته بغضّ ن صلّ م ه يعيد كلّ فإنّ  على هذا الفرقجريا  ا:خامس

 في وجوب الإعادة. فكا النّيّةفاختلاف  ،أهل البدع أم لا كون الإمام من
 القصر، وبين الأكل من الميتة بالن سبة للعاصي بسفره. بينالفرق المطلب الث امن: 

، بغةالمسعند  الأكل من الميتةإباحة  تشريع الرّخص، ومن ذلك سر الشّريعةمن مظاهر ي
هل يكون سببا في الأخذ  ؛فراختلف العلماء في العصيان بالسّ لقد و  ،سبة للمسافربالنّ  الصّلاةوقصر 

، المضطرّ  . بخلاف1العاصي بسفره لا يجوز له القصر أنّ  يةوالمشهور عند المالك ،خصة أم لابالرّ 
ر ؤثّ العصيان لا ي إلى أنّ  يةنفوذهب الح ،2ولو كان عاصيا بسفره ،مشهور عندهم هو إباحة الأكلفال

دة اوا على السّ واحتجّ  ،3ويأكل من الميتة عند الاضطرار ،فيقصر العاصي بسفر ؛خصة مطلقافي الرّ 
 بإجازتهم أكل الميتة. يةالمالك
الصّلاة  ه، وبين قصر الأكل وا لهبالنّسبة للعاصي بسفره فأجاز  بين الأكل يةالمالكعند فرق فما ال
 . ؟منه فمنعوه

                                                           
 ،1/411ليل: ، منح الج1/486أمّا إذا كان السّفر مكروها ففيه قولان؛ الجواز، والكراهة وهو المشهور. ينظر التّاج والإكليل:  -1

 محمّديخ أحمد، ت: يوسف الشّ  باني للعدوي: أبي الحسن، علي بنالطّالب الرّ  يةالعدوي على شرح كفا يةحاش ،2/141مواهب الجليل: 
 .1/358الدّسوقي:  يةوحاش 2/57م(، 1224هـ ـــ 1414البقاعي، دار الفكر، بيروت، دون ط، )

ز ذلك ابن حبيب وابن القصّار، وتردّد القاضي عبد الوهاب، وذكر أنّ أصحاب مالك يقولون بالجواز، وشهّره القرافي وابن جِ لم ي   -2
لابن  يةالقوانين الفقه، 4/111خيرة: ، الذّ 1/321ة: وخليل في التّوضيح، وغيرهم. ينظر عيون الأدلّ  ، وصحّحه ابن الحاجب،جزيّ 

، 153ص م(،2113ه ـــ 1443)1(، ت: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت ـــ لبنان، ط741بن أحمد )ت محمّدجزيّ: أبي القاسم 
 .1/412ادات: ، النّوادر والزّي2/25 :وضيح، التّ 118: جامع الأمّهات

، درر الحكّام في شرح مجلّة الأحكام: علي حيدر خواجه أمين أفندي، 2/47،48 يةشرح الهدا ية. العنا2/24 :ينظر بدائع الصّنائع -3
ال . ت: كممحمّد، مختصر القدوري: لأبي الحسن أحمد بن 1/132م(، 1221هـ ــــ 1411)1تعريب: فهمي الحسني، دار الجيل، ط

 .381م(، ص 1227هـ ـــ 1418)1ط يةر الكتب العلمض. دامحمّد عو 
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لفرع ال  : عرض الفرق.الأو 
: )إنّ الله قد بالنّسبة للعاصي بسفره بين الأكل من الميتة، وبين القصرمفرّقا قال ابن يونس 

من غير أن يتلف بها نفسا أخرى حرمتها كحرمة نفسه، مع القدرة على ذلك فرض عليه إحياء نفسه 
ذا كان الأمر على هذا  والسّعي  زوع عمّا هو عليه من المضيّ النّ  :فكأنّه توجّه إليه فرضان؛ أحدهماوا 

إحياء نفسه حتى يتناول ما يردّ به رمقه، فأ مِر بالأمرين جميعا؛ فإن فعلهما  :الله، والآخر يةفي معص
ن فعل أحدهما لم نأمر  ترك الزّنا ل أنّه لم يفعل الآخر، وهذا كمن أ مر ببتركه من أج هفهو المراد، وا 
فلا يجوز أن يقال له: لا تترك هذا حتى تترك الآخر، بل يقال له: وشرب الخمر، فأقلع عن أحدهما، 

نّما لم يجز له الفطر والقصر ؛ عندنا أنت ممدوح على ترك ما تركت، ومذموم على ما أقمت عليه، وا 
، فيصير يةه على المعصللأنّهما رخصتان معينتان على السّفر فلا يباحا للعاصي، فيكونا عونا 

 .1عليه، وهذا تناقض( اممنوعا من سفر معان
 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 

، ولم ق بين مسافر ومسافرتفرّ  لم ،خص مطلقةصوص الواردة في شأن الرّ النّ  إنّ  :يةقال الحنف
ير خصة هو السّ سبب الرّ  وقالوا أيضا: إنّ  .يادة نسخوالزّ  ،وتقييدها زيادة ،ومضطرّ  ق بين مضطرّ فرّ ت

نّ صفولا في و  ،لا قبح في أصله وهو موجود في المسافر، ،المديد وهو  ؛ما القبح في معنى مجاوره، وا 
 .2يةقصده إلى المعص

 ،اعةوالإعانة على الطّ  ،خفيفالمعنى في إجازة الفطر والقصر للمسافر هو التّ  فيرون أنّ  يةا المالكأمّ 
 قصر والفطر إعانة له علىرخيص له بالوالتّ  ،وسفره محظور ،عاص يةوالمسافر لطلب المعص

ن كان فيه إعانة على الطّ يةالمعص نع من القصر ا كان دفع المفسدة أولى من جلبها، م  ولمّ  اعة،، وا 
 .يةوالفطر حتى لا يعان على المعص

 مر، والأيةا فيه من المعصالإقلاع عمّ  وبة عن طريقبالتّ  مرالأ؛ انأمر ه إليه قد توجّ  لعاصي بسفرهاو 
 ،ين معامر ه يمكن الإتيان بالأبمعنى أنّ  ؛نمتلازمي ان غيرمر والأ مق،الرّ  بإحياء نفسه عن طريق سدّ 

                                                           
 .2/733الجامع  -1
 .1/23، بدائع الصّنائع: 1/221، كشف الأسرار: 1/22ينظر أصول السّرخسي:  -2
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ذ لم يأت بأحدهما لا يؤمر بترك الآخر يمدح عليه،وهو فعل  رمقه  ، وسدّ يةفإذا أقلع عن المعص ،وا 
ذ لم يقلع ،ينمر فقد أتى بالأ نّ  ،فلا يؤمر بترك الأكل وا   إحياء لنفسه، وهو المطلوب.بعكسه  رما يؤموا 

 .وائد: فالث الثالفرع 
 ق بين سفر وسفر،لم تفرّ  ،والأكل من الميتة مطلقة ،صوص الواردة في شأن القصر والفطرالنّ  :أو لا

الأكل فرقة بين القصر وبين في مسألة التّ  يةاجتهاد المالكف ، وبالتّاليومضطرّ  ق بين مضطرّ ولم تفرّ 
من رخصتي القصر  ارعمقصد الشّ  نّ ذلك أ صرف؛ سبة للعاصي اجتهاد مقاصديبالنّ  من الميتة

باحة هاتين الرّ والفطر هو مصلحة الإعانة على الطّ   ،يةعلى المعص خصتين للعاصي إعانة لهاعة، وا 
ولذلك منع العاصي من  ؛م دفع المفسدة على جلب المصلحةدّ ما يقوعند تعارضه ،ةوهي مفسد

 رخصتي الفطر والقصر. 
وفي  ،يةخصة فيه مفسدة الإعانة على المعصالأخذ فيها بالرّ  فإنّ  ا في مسألة الأكل من الميتةأمّ 

فيؤمر  ،رينالضرّ  ل أخفّ ن يتحمّ فس، وعند تعارض المفسدتيإزهاق النّ  ةالمنع من الأخذ بها فيها مفسد
 فس.أهون من إزهاق النّ  يةالإعانة على المعص لأنّ  ؛بالأكل من الميتة

فرقة بين جعل المعاصي أسبابا التّ  هو في هذه المسألة نبنى عليها الفرقامن القواعد التي  ثانيا:
يباح فلا  ،خصةلا يناسب أن يكون سببا للرّ ف يةفر إذا كان لمعصفالسّ ؛ وبين مقارنتها لها ،خصللرّ 

باحة الفطر يمّ إباحة التّ  . بخلافالرّخصة فر هو سببالسّ  لأنّ  ؛القصر والفطر للعاصي م للعاصي، وا 
باحة الأكل ،ومبه الصّ  له إذا أضرّ  خص هو العجز فأسباب هذه الرّ  للمضطرّ؛ ميتةمن ال وا 
 ، فلا يمنع منها المسافر، وهو والمقيم فيها سواء.1خصة، فهما مقارنان للرّ يةالمعص دون والاضطرار

من  يادةكانت الزّ صّ و مسألة الزّيادة على النّ  ؛من المسائل التي انبنى عليها الخلاف في المسألة ثالثا:
فهذا لا يكون ، وغيرها غريب على الجلدالتّ و لوات الخمس، لاة على الصّ كزيادة ص؛ جنس المزيد عليه

ني الباقلّا وذهب ، حنفيةفًا للافعية والحنابلة وبعض المعتزلة خلاالجمهور من المالكية والشّ  عندنسخًا 
  .2ره، ولا تكون كذلك إذا لم تغيّ رت حكم المزيد عليهإذا غيّ  نسخا هاكون إلىار والباجي وابن القصّ 

                                                           
 .2/33الفروق للقرافي:  -1
شرح ، 411 : صإحكام الفصول للباجي، 1/211: روضة الناظر، 2/285: الإحكام للآمدي، 2/1312ينظر المسألة البرهان:  -2
 .، وغيرها 2/82: يسأصول السرخ، 317: صيح الفصولقتن
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العاصي  قوا بينفرّ  سببا لهاوبين كونها  ،خصةمقارنة للرّ  يةجريا على الفرق بين كون المعص ا:رابع
 .1فاقااتّ  ين العاصي في سفره فيباح لهبسفره فلا يباح له القصر والفطر، وب

ولا فرق في موجبه  العصيبة،يباح المسح على الجبيرة أو  ـــ أيضا ـــ وجريا على هذا الفرق ا:خامس
 مقارنة. يةوالمعص ،خصةالعجز هو سبب الرّ  لأنّ  ؛2أن يكون من حلال أو حرام ينب

 ها.قطعبين الفريضة إذا أقيمت في وجوب بين الن افلة، و الفرق المطلب الت اسع: 
أخرى  عليه صلاةأقيمت ، فإذا أحرم المرء بصلاة و 3 تقام صلاة إذا أقيمت الفريضةألاّ  لأصلا

ه يقطع ويدخل أنّ  الفرض فقد جاء عنه في ؛افلةوبين النّ  فرّق بين الفرضاسم ابن الق إنّ فأن يركع قبل 
لاّ  ،ركعة مع الإمام يخش فوات كعتين ما لمالرّ  ه يتمّ ما إذا أحرم بنافلة فإنّ  . بخلاف4الإماممع   وا 
 . 5قطع

 .روع؟افلة وجبت بالشّ النّ  ، رغم أنّ ايقطعه ةضيوبين الفر  ،هاافلة يتمّ فما الفرق بين النّ 
لالفرع    : عرض الفرق.الأو 

قال ابن يونس مفرّقا بين صلاة النّافلة وبين صلاة الفرض عند ابن القاسم: )والفرق عنده ـــ 
لم يتعمّد قطعها،  والله أعلم ـــ هو أنّ الفريضة إذا قطعها هو يعود إليها، والنّافلة لا يعود إليها؛ لأنّه

نّما جاء ما قطعها عليه، وأيضا: فإنّ  لم تتغيّر، وفي الفريضة قد تغيّرت على حالها نيّته في النّافلة وا 

                                                           
 الصّاوي على الشّرح الصّغير ية، بلغة السّالك لأقرب المسالك المعروف بحاش1/411، منح الجليل: 2/57ينظر شرح الخرشي:  -1

 ، وغيرها.1/477، دار المعارف، دون ط، دون ت: بي العبّاس أحمد بن محمّدأ :للصّاوي
نوازله عدم التّفرقة بين كون موجب الغسل من حلال أو من حرام ـــ )واختلف فقهاء  مناب ـــ بعد أن نقل عن ابن رشد طّ حل القا -2

وقال بعضهم: إنّ العاصي بسفره يتقوّى بالرّخصة، ومسألة  ،لا رخصة في ذلك؛ كالعاصي في سفرهمرّاكش في ذلك؛ فقال بعضهم: 
 .1/362قد انتهت(. مواهب الجليل:  ةيالغسل ليست كذلك؛ لأنّ المعص

والأصل في ذلك ما رواه مالك وغيره عن أبي سلمة ابن عبد الرّحمن أنّه قال: )سمع قوم الإقامة فقاموا يصلّون، فخرج عليهم رسول  -3
في ركعتي الفجر، رقم: ينظر الموطّأ: كتاب السّهو، باب: ما جاء  (،أصلاتان معا، أصلاتان معا)م، فقال: ى الله عليه وسلّ الله صلّ 
421 ،8/176. 

فقد فرّق بينهما: فإذا كانت المقامة نفسها التي  أحرم بها، أو غيرها، بخلاف مالك ولم يفرّق بين أن تكون المقامة هي نفسها التي -4
ن كانت غيرها فإنّه يتمّ إن طمع في الفراغ منها قبل ركوع الإم لّا قطع. ينظر البيان أحرم بها فإنّه يقطع، ويدخل مع الإمام، وا  ام، وا 

 .1/223حصيل: والتّ 
 .2/567الجامع:  ،1/322ينظر النّوادر والزّيادات:  -5
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طع لها، رته أن يتمّ ركعتين فهو قمن الفرض إلى النّفل، فضعفت لهذا؛ ولأنّه في الفريضة إذا أم
 .1فليقطع من الآن أولى، وفي النّافلة إذا أتمّ ركعتين فهو تمام لها، فافترقا(

 تحليل الفرق.: الث انيالفرع 
صلاتين  هي عن إقامةالنّ  ثلاث منهيات؛اتب مسألة من أقيمت عليه صلاة الرّ  اجتمع في لقد

من  أ مِرفلو  ،الصّلاةفي  النّيّةهي عن تغيير النّ و روع فيها، بعد الشّ  الصّلاةهي عن قطع النّ و معا، 
ما  . بخلافيّةالنّ لاتان معا، وتغيير الصّ  هما ؛ه محذورانفإنه يجتمع في حقّ  ،أحرم بالفريضة بالإتمام

فيؤمر به  ،القطع على الإتمام روع فيه، فيرجّح إبطال العمل بعد الشّ فليس في ذلك إلّا  ،بالقطع أ مِرلو 
 رتيب.جوع إلى الفرض بعد الانتهاء من صلاة الإمام لأجل التّ الرّ  نيّةلإمكا

وليس في القطع  ،لاتان معالصّ وهو ا ، محذور واحدة إلّا بالإتمام فليس ثمّ افلة المحرم بالنّ ر مِ لو أ  ا أمّ 
 ،القطع كان لوجه لأنّ  ؛فلجوع إلى النّ الرّ  نيّةلعدم إمكا ،ح الإتمام على القطعفيترجّ  ، إبطال العملإلاّ 

  فلا يجب القضاء.
 .: فوائدالث الثالفرع 

 ،وقد لا تكون كذلك ،لاة قد تكون نفسها التي أحرم بهاالتي تقام على من أحرم بص الصّلاة :أو لا
هو أتمّ، وقد لا  ، وقد يخشى فوات ركعة مع الإمام إنبعده كوع أو تقامويمكن أن تقام عليه قبل الرّ 

 إلى ـــ المازريّ  حسب الإمامـــ  ففي كلّ هذه الأحوال وقع خلاف في المذهب، ومردّ ذلك يخشى،
 .2فيرتكب ها أخفّ أيّ  ليعلم اتالموازنة بين المنهيّ 

أن تكون  وبين ،حرم بها فيقطعهانفسها التي أَهي كون التي أقيمت عليه ق مالك بين أن تفرّ  ثانيا:
 يعتدّ  هالإمام فإنّ  مع إذا دخل الأولىحالة اله في أنّ ومردّ ذلك  ،ها ما لم يخش ركوع الإمامغيرها فيتمّ 
 ةالثاّنيالحالة ما لو أمر ـــ في  . بخلافأ مِر بالقطعلذلك و  ؛ويحصل له فضل الجماعةه، بصلاته مع

                                                           
 .1/567الجامع:  -1
منهيّ عنه، والصّلاتان معا منهيّ عنه أيضا، وتحصيل ركعة مع الإمام  النّيّةأنّ قطع العمل وتغيير )ـــ  المازريّ وبيان ذلك ـــ حسب  -2

عة مع الإمام، والتّمادي ر به، رأى أنّه أخفّ من صلاتين معا، وأخفّ من فوت ركمَ ع التي أَمَر فيها بالقطع من أَ واضمأمور به، فالم
فهذا هو السّرّ الذي دار عليه  (ر؛ لأنّه رآه أخفّ من قطع الصّلاة، والتّمادي في صورة النّفل تخفيف لقبح القطع..مَ ر به من أَ مَ إنّما أَ 

 .1/717ظر شرح التّلقين: جميع ما تقدّم. ين
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بالإتمام ما لم يركع  أ مِرولذلك  ؛رتيببصلاته معه لأجل التّ  يعتدّ  ه لاخول مع الإمام فإنّ والدّ  بالقطعـــ 
 .    1الإمام

في  رهما بعد الت لب س بالفرض المواليبين الفاتحة، وبين الت شه د في تذك  الفرق المطلب العاشر: 
  .وجوب الت مادي

ه يرجع حتى يعتدل قائما نّ فإر بعد أن أمكن يديه من ركبتيه، كّ القرآن وتذ إذا سها المرء عن أمّ 
ه يتمادى في فإنّ  ،دشهّ ما إذا قام من اثنتين ناسيا التّ  . بخلاف2لامويسجد بعد السّ  ،القرآن بأمّ  فيأتي

  .3لامصلاته ويسجد قبل السّ 
 .؟التّماديوجوب في  المواليس بالفرض لبّ رهما بعد التّ شهد عند تذكّ وبين التّ  ،القرآن فما الفرق بين أمّ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
 أنّ الذي ) والفرق بينهما:عنهما د في السّهووبين التّشهّ  ،القرآن بين أمّ  مفرّقاقال ابن يونس  

السّهو؛ فلذلك  قد فارق موضع الجلوس، وأسقط سنّة يجزئ منها سجدتا قام من اثنتين فاعتدل قائما
 .4 ترك القراءة ترك فرضا؛ فلذلك أ مِر بالرّجوع(أ مِر بالتّمادي، والذي 

 تحليل الفرق.: الث انيالفرع 
يمكن  وكوالمتر  ،5وقد يكون غير ذلك ،ةوقد يكون سنّ  ا،قد يكون فرض الصّلاةالمتروك في 

الأخيرة، ويكون  كعةفي الرّ  هو حصللام إذا كان السّ في الفرض يكون بالسّ  تداركه ما لم يفت، والفوت
 س بالفرض الموالي.لبّ يكون بالتّ فة نّ الفوت في السّ  . بخلافهوكعة التي وقع فيها السّ الرّ  بانعقاد

 . بخلاف؛ لأنّه من سنن الصّلاةبالقيام يكون الثاّنيد شهّ لتّ فإنّ الفوت في ا وبالعودة إلى مسألتنا
 كوع.س بالرّ لبّ فلا تفوت بالتّ  الفاتحة التي هي من فرائض الصّلاة

                                                           
 .2/571ينظر الجامع:  -1
وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وقال أشهب: إنّه يتمادى ويعيد، وقال ابن الماجشون: يتمادى ويسجد قبل السلام وتجزئه، ثمّرجع  -2

 .1/353النّوادر الزّيادات: ينظر المسألة  .إلى قول مالك
 .1/358.353: المرجع السّابقة. ينظر ابن القاسم في المجموع يةوهي روا -3
 .1/832الجامع:  -4
 .1/48ينظر التّلقين:  .هماوقد يكون السّهو عن فضيلة، أو هيئة، ولا سجود عمّن سها عن-5
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 .فوائد :الث الثالفرع 
 في السّهو كان إذ يةالموال الرّكعة وبانعقاد الأخيرة، الرّكعة في بالسّلام يكون الفرض فوات إنّ : أو لا
 الموالي. بالفرض بالتّلبّس الفوت يكون ةالسّنّ  وفي الأخيرة، الرّكعة غير

 :الأصل هذا على تخريجهايمكن  التي النّظائر من ثانيا:
 العيدين تكبيرات عن أو الإسرار، أو الجهر عن سها أو القرآن، أمّ  مع يالت السّورة عن سهى من ــــ1

 .السّلام قبل ويسجد يتمادى، فإنّه ،ركع حتى
 به بعد ويأتي يتمادى فإنّه الوجه؛ في الشّروع بعد ذكر ثمّ  والاستنشاق، المضمضة عن سهى من ـــ9

 .الوضوء من الفراغ
 .السّلام قبل ويسجد تلي، التي كعةالرّ  تنعقد لم ما يرجع فإنّه سجدة عن سهى من ـــــ1
 الخطبة، في وشرع فقام الثاّلث انّه الإمام واعتقد ،الجمعة يوم من الثاّني الأذان من المؤذّن فرغ إذا ــــ5
 .بفرض هتلبّسل ؛يتمادى فإنّه يؤذّن المؤذّن سمع ثمّ 

أم  الصّلاة، يعيدالرّكوع؛ هل  في رهاوتذكّ  القرآن أمّ  عن سها فيمن مالك عن الرّوايات اختلفت: ثالثا
ذا لا، أم تجب هل الفاتحة؛ حكم في اختلافهم هو الخلاف ومبنى ؟ويسجد يتمادى أم الرّكعة، يعيد  وا 

 .1ركعة كلّ  في واجبة أنّها والمشهور ؟لا أم ركعة كلّ  في تجب فهل ؛وجبت
دقة، وبين الن كاحبالفرق  :المطلب الحادي عشر   .الفسخوجوب في  د قعود الإمامبع ين الهبة والص 

    ﴿:ي ذاك قوله تعالىم يوم الجمعة، والأصل فالإما ع بعد قعودالبي يمنع

             ﴾2، هي وقع في زمن النّ  إذاف
 ،هيفيفسخ إذا وقع زمن النّ  ،كاح بالبيع قياساق أصبغ النّ لحَ أ، و 3، وهو قول مالك وأكثر أصحابهفسخ

                                                           
، منح الجليل: 2/212، التاّج والإكليل: 1/211، الكافي في فقه أهل المدينة: 122ص: ية، القوانين الفقه2/311ينظر الذّخيرة:  -1
 ، وغيرها.1/518، مواهب الجليل: 1/246
 .12 :الآية رقم، الجمعة سورة -2
ابن وهب وعلي بن  يةوي عنه القول بعدم الفسخ، وهي رواوهو مذهب المدوّنة، ور   ،ذهب مالك وأكثر أصحابه إلى انفساخ البيع -3

. ينظر النّوادر فلا ينفسخ  يعتادسخ، وبين ألّا زياد، وذهب عبد الملك إلى التفّصيل بين أن يعتاد قوم البيع في ذلك الوقت، فيف
 .1/551، 1/1116، شرح التّلقين: 1/462والزّيادات: 
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 يوم الجمعةيقعان بعد قعود الإمام  دقةوالصّ  وألزمه القاضي عبد الوهاب القول بانفساخ الهبة
 .1تخريجا

 .؟؛ وهو ابن يونسخريجة هذا التّ دقة عند من لا يرى صحّ وبين الهبة والصّ  ،كاحفما الفرق بين النّ 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

قال ابن يونس ردّا على القاضي الذي ألزم أصبغ القول بانفساخ الهبة والصّدقة: )والصّواب أن 
كاح بأنّه بيع من البيوع؛ ولأنّ النّص إنّما ورد في البيع لّا يدخل ذلك؛ لأنّ أصبغ قد احتجّ في منع النّ 

فما ضارعه مثله؛ ولأنّ البيع ملازم لأكثر النّاس، ولو تركوا ذلك لاستبدّ بعضهم بالبيع، ودخل الضّرر 
 .2(كذلكعلى السّاعين، وليس الهبة والصّدقة 

 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 
شاغل كاح وبين البيع عند أصبغ هو التّ الجامع بين النّ  المعنى أنّ عبد الوهّاب يرى القاضي 

دقة كالهبة والصّ  الصّلاة؛ما من شأنه أن يشغل عن  كاح كلّ النّ ب فيلحق ،3وقت الجمعةالصّلاة عن 
  ﴿:ىقوله تعالهو الأصل في انفساخه  فإنّ  كاح بيع من البيوعالنّ  ه لمّا كانغير أنّ  تخريجا،

   ﴾4، البيع لأكثر  وليس القياس، وعلّة النّهي ــــ حسب ابن يونس ــــ هي ملازمة
 فلا يلحق بالنّكاح. ،راس ولا يتكرّ دقة والهبة غير ملازم لأكثر النّ وما في معناه من الصّ  اس،النّ 

 .: فوائدالث الثالفرع 
على  هي يدلّ النّ  فمن قال بأنّ  ؛هيعلى دلالة النّ  داء مبنيّ يع وقت النّ الخلاف في انفساخ الب :أو لا

         .5ومن لا يرى ذلك أجازه ، قال بانفساخه،عنه نهيّ مفساد ال
ة هي الانشغال عن العلّ  داء؛ فمن رأى أنّ ة التي من أجلها حرم البيع وقت النّ اختلفوا في العلّ  ثانيا:

 ،كاحكالنّ  ؛ما في معناه ع في الفسخ كلّ الله، فيجري مجرى البي قّ المنع لأجل ح إنّ  :قال الجمعة،

                                                           
 .1/554، مناهج التّحصيل: 3/823، الجامع: 1/1118شرح التّلقين:  -1
 .3/823الجامع:  -2
 .317،318، ص المعونة -3
 .12 :الآية رقم، الجمعة سورة - 4

 .1/617بداية المجتهد: ينظر  -5
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المنع  إنّ  :قال رهاس وتكرّ ة هي ملازمة البيع لأكثر النّ العلّ  ومن رأى أنّ  ..والصدقة ،والهبة الإجارة،و 
كان اعين، و رر بالسّ ويلحق الضّ  ،حالبعض بالبيع والربّ  وق مخافة أن يستبدّ لأهل السّ  كان حقّا
 .1خ قاصرا على البيع دون غيرهالانفسا

 ،وصبيّ ، أةمر او  ،تلزمه الجمعة من مسافرمن لا  صحّح بيعة هي الانشغال العلّ  ومن رأى أنّ 
  .ومن لا تلزمه من تلزمه الجمعة؛ يةبالكلّ  ة البيعمادّ  ة حسمالملازم أنّها ومن رأى ،وغيرهم

 كاح فإنّ دقة على قول أصبغ في النّ من تخريج الهبة والصّ  القاضيبناء على ما ذهب إليه  ثالثا:
 دقة تخريجا.كاح يسري على الهبة والصّ وابن القاسم في النّ  الخلاف القائم بين أصبغ

هر والعصر ط في صلاة الظّ من فرّ  عمران الفاسي إلى أنّ  يخ أبوذهب القاضي إسماعيل والشّ  رابعا:
ة يعه قياسا على البيع وقت الجمعة لعلّ فسخ بان فباع، مقدار خمس ركعات هار إلاّ حتى لم يبق من النّ 

 ،كالنكاح ؛ا يجري مجرى البيعممّ  الصّلاة عنما يشغل  والقياس يقتضي أن ينفسخ كلّ  ،2الانشغال
 .والإجارة، وغيرها ،والصدقة ،والهبة

                                                           
 .1/516، البيان والتّحصيل: 1/554، مناهج التّحصيل: 1/1112لقين: ينظر شرح التّ  -1
 .2/535التّاج والإكليل:  -2
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ومفي  فروق :الث الثالمبحث   .الص 
 ذوي الأعذار، ان في صيام، وفرقفي وجوب الصّوم فروق؛ فرق ةيستعرض هذا المبحث ستّ 

 ةفي ستّ  نيّةفيما يوجب الاعتكاف من نذر أو  ، وفرقانبالجماع وغيره الاعتكاففساد في  وفرق
 مطالب.
لالمطلب   .الن ي ةوبين الص لاة في تجديد  مضانر صوم  بينالفرق : الأو 

 عند مالك وجلّ  تبييتهاتها ، ومن شروط صحّ النّيّةتفتقر العبادات عند جمهور العلماء إلى 
ما  . بخلاف1رمضان مليلة في صيا طها استدعاؤها كلّ وليس من شر  ،أصحابه في صيام الفرض

، بعدم التتّابع والنّذر المشروط الصّلاة،ليلة قياسا على  كلّ ؛ فقد أوجبوا تجديدها يةافعذهب إليه الشّ 
 .2القضاءصيام و 
القضاء صيام و  بعدم التتّابع المشروط والنّذر بين الصّيام المتتابع، وبين الصّلاة ق عند مالكفرّ ال ماف

 .؟النّيّةفي وجوب تجديد 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

يام غير على الصّلاة وعلى الصّ  رمضانعلى من قاس صيام  يردّ قال ابن يونس وهو 
وز وفي الصّوم يج فيها مقارنة لها، النّيّةالصّلاة  المتتابع: )وأمّا تشبيهه بالصّلاة فهو غير لازم؛ لأنّ 

مقارنة لأوّل النّهار، لم يجز الصّوم إلّا لمن كان  النّيّةأن يكون بينهما تراخ؛ إذ لو لزم أن تكون 
لم يجعل الله علينا في الدّين من ولو كان ذلك لأدّى إلى الحرج، و  منتبها قبل الفجر إلى ما بعده،

ذر، فغير لازم هه بالقضاء والنّ وأمّا تشبي جاز فيما بعده، الأوّلليوم في ا حرج، فلمّا جاز التّراخي
له، وكذلك  النّيّةاحتاج إلى تجديد  الثاّنيلأنّ ذلك يجوز تفريقه، فلمّا جاز له أن يفطر اليوم  أيضا؛
كاليوم الواجب،  له كاملة؛ النّيّةشيء منه أجزأته  لا يجوز فطر رمضانوالرّابع، ولما كان  الثاّلث

 .3وكذلك كلّ صوم متتابع(
                                                           

 . 2/113 :يل، مناهج التّحص2/334والتّحصيل: ، البيان 2/13،14، النّوادر والزّيادات: 4/148ينظر المدوّنة:  -1
إسماعيل بن يحي بن إسماعيل، دار المعرفة، بيروت، دون ط،  للمزني: أبي إبراهيم ر المزني )ملحق بالأمّ للشّافعي(ينظر مختص -2
 .3/411، الكافي: 1/152م(، 1221هـ ـــ 1411)
 .3/1172الجامع:  -3
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 : تحليل الفرق.يالث انالفرع 
والمعنى في ذلك  ،واحدة نيّةلا يجوز أداء صلاتين بف ،مقارنتها لها الصّلاةفي  النّيّةشروط من 

ي إلى د إحداهما لا يؤدّ افس بدليل أنّ  لهما ما ليس من جنسهما،، ويتخلّ ة بنفسهاصلاة مستقلّ  كلّ  أنّ 
 بدليل أنّ  ة،يوم عبادة منفرد كلّ  فصوم ؛رمضانموجود في اليومين من وهذا المعنى خرى، فساد الأ

ذا كان الأباليوم الواحد لا يفسد بفساد ما ق ، 1واحدة نيّةيوم ب كذلك وجب إفراد كلّ  مرله أو ما بعده، وا 
 .يةوهو ما ذهب إليه الشّافع

ولا يجوز  ،لها النّيّةمقارنة  الصّلاةالمعنى في  بأنّ  رمضانالصّلاة وبين صوم  ق ابن يونس بينوفرّ 
 يجوز ، كان من باب أولى ألاّ النّيّةأن تتراخى عن  الأولىلاة خيها عنها، فإذا كان لا يجوز للصّ ترا
ووقت  النّيّةإذ يجوز أن يكون بين  ؛وموهذا المعنى مفقود في الصّ ، الأولىأن تتراخى عن  نيّةاللثّ 

لّا  جاز أن  ،الأوّلواليوم  نّيّةالة تراخ بين ا جاز أن يكون ثمّ فلمّ  ،ى ذلك إلى الحرج أدّ الفجر تراخ، وا 
 وهو المطلوب. ،الثاّنيبينها وبين اليوم يكون 

فهو انتقال  ،لهما فطراليومين يتخلّ  اده أنّ مفذر، فعلى صوم القضاء والنّ  رمضان يةا قياس الشّافعأمّ 
 بينها بكونق ابن يونس فرّ ، و كالقضاء ؛نيّةب صوم كلّ يومص فيجب أن يتخصّ  ،من فطر إلى صوم

وجب إفراد  ا جاز تفرقتهفلمّ  هو جواز تفرقته، نيّةيوم في القضاء ب نى في وجوب تخصيص كلّ المع
 واحدة للجميع. نيّةالي تكفي وبالتّ  ،تابع، لمكان التّ مضانر ، وهذا المعنى مفقود في صيام نيّةيوم ب كلّ 

 .: فوائدالث الثالفرع 
الصّلاة، وصيام القضاء والنّذرـــ وم بلصّ ا اـــ الذين ألحقو  يةنس على الشّافعاعتراض ابن يو : أو لا
 ،بالفرق بخصوص الأصلاعتراض  ، وبجواز تفرقة أيّام القضاء والنّذرلاةللصّ  النّيّةوجوب مقارنة ب

 قبيل الفرق بدلالة الحكم. من هعليل، كما أنّ بالتّ  وهو فرق مستقلّ 
 ،2لياليه من ليلة كلّ  في النّيّة تبييت ىإل يحتاج لا النّذر صيام أنّ  على المدوّنة في مالك نصّ  :اثاني
 .الرّهون بغريبة المسألة هذه يةالمالك وسم ولذلك الرّهون كتاب في ذكرها المسألة وهذه

                                                           
ين ابن شرف، دار الفكر، دون ط، اء محي الدّ المجموع شرح المهذّب للنّووي، أبي زكريّ  ،3/412ر الحاوي الكبير للماوردي: ينظ -1

 .6/288ت،  دون
 . 4/62، التّهذيب: 4/148ينظر المدوّنة:  -2
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 مسألةو  للعبادة، النّيّة مقارنة وجوبك مسائل؛ عدّة عليه نبنتا وصف العبادات يةاستقلال :اثالث 
 .رمضان في يوم كلّ ل النّيّة تجديد ومسألة الشّروع، بعد الّلزوم

 وم؛اختلافهم في نظرتهم إلى الصّ  ـــ حسب الفرقـــ  يةافعوالشّ  يةمن أسباب الخلاف بين المالك ا:رابع
واحدة، وهو ما  نيّةتجزئه  الصّلاة، قالكعات في امه كالرّ يّ نّ أوأ لا يتجزّأ، ه كلّ فمن نظر إليه على أنّ 

ة، وجب إفراده يوم عبادة مستقلّ  كلّ  على اعتبار أنّ  ،يةومن نظر إليه نظر جزئ، يةذهب إليه المالك
عبادة متّحدة  المنويّ ثلاثة؛)إلى شيء قريب من هذا حين قال:  القرافيّ الإمام أشار  قد، و ةمستقلّ  نيّةب

لها غير جنسها فقط، كأيّام واحدة إجماعا، وعبادة يمكن أن يتخلّ  نيّةلا يتخلّلها شيء، تكفي فيها 
وم، فأشبهت العبادة الواحدة من جهة عدم تخلّل لها الصّلاة والذّكر دون الصّ لّ فإنّه يتخ ،رمضان

  .1الجنس، والعبادات من جهة تخلّل غير الجنس فالشّبهان منشأ الخلاف(
يام لمن طهرت قبل الفجر في تقدير وقت الغسل.الفرق : الث انيالمطلب   بين الص لاة، وبين الص 

ارتفاع دم الحيض عنها، فإذا طهرت قبل الفجر  بمجرّدسل الأصل أن تبادر الحائض إلى الغ
الوقت حين من  ، توانت أم اجتهدت، بقي؛ سواء اغتسلت أو لم تغتسل2يامأصبحت من أهل الصّ 
ر لها ه يقدّ فإنّ  الصّلاة ، أمّايامففي كل هذه الأحوال هي من أهل الصّ  .أم لاطهرها ما يكفي لغسلها 

لّا من الوقت ما يكفي لغسلها مجت  . 3الصّلاةشيئا من   فهي كالحائض لا تقضيهدة، وا 
 .؟بعد طهرها وقتتطهر قبل الفجر في تقدير البالنّسبة للحائض يام وبين الصّ  الصّلاةفما الفرق بين 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
 أنّ  ير الوقت للحائض: )والفرق بينهمابين الصّلاة والصّيام في تقدمفرّقا  قال ابن يونس 

لاة لا تصحّ إلّا بغسل؛ فلذلك ق دِّر لها الوقت بعد فراغها منه مجتهدة، والصّوم يصحّ بغير غسل، الصّ 
 .4فلا يحتاج إلى تقدير الفراغ منه، بل بارتفاع الحيض يصير حكمها حكم الجنب(

                                                           
 .2/511الذخيرة:  -1
البيان  ،1/276ء الأمصار. ينظر المدوّنة: حابة وفقهاة العلماء من الصّ نصّ عليه مالك، وقال ابن رشد هو مذهب عامّ  -2

 .17/311حصيل: والتّ 
، البيان والتّحصيل: 1/275سم وغيره، ينظر النّوادر والزّيادات: وهو مروي عن مالك في غير المدوّنة، وذهب إليه ابن القا -3
1/226. 
 .1/1132الجامع:  -4
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 تحليل الفرق.: الث انيالفرع 
جب عليها صوم فلا ي ،ريعة حال حيضهاالشّ  فروعبعض غير مخاطبة بالحائض  الأصل أنّ 

ا كان الغسل من ولمّ  الصّلاة،وم و فهو مخاطب بفروعها، فيجب عليه الصّ  الجنب . بخلاف1ولا صلاة
بناء و ،2بلا غسل منه يصحّ وم فإنّه الصّ  . بخلافمن الجنب ها لا تصحّ فإنّ  الصّلاةة شروط صحّ 

. ، ويصحّ منهاهاارتفاع دم الحيض عن بمجرّدوم الحائض يجب عليها الصّ  على هذا الأصل فإنّ 
، أداء وقضاء اعتبارا بالجنب الصّلاةها مخاطبة بم عنها فإنّ ظر إلى ارتفاع الدّ فبالنّ ؛ الصّلاة بخلاف

من الوقت ما يكفيها من  ر لهادّ ق   الحيض ليس بيدها وأنّ  ،تفتقر إلى الغسل الصّلاة أنّ  وبالنّظر إلى
 وصلاة من غير توان. ،وستر عورة، غسل

 .فوائد :الث الثالفرع 
طهرت  فإذا ،كالجنب ؛مد انقطاع الدّ ريعة بمجرّ الحائض تصبح مخاطبة بفروع الشّ  الأصل أنّ  :أو لا

أربع أداء  من ـــطّهر وستر العورة بعد الـــ ها ما يمكنّ  ، وبقي من الوقتقبل الفجر أو قبل المغرب
ن أدركت أقلّ  العشائين،عليها ركعات، وجب     الآخرة.ع فليس عليها إلاّ من أرب وا 

 ،رسي يتذكّ اوالنّ  يبرأ، ، والمريضبي يبلغوالصّ  ،المغمى عليه يفيق ؛من نظائر هذه المسألة ثانيا:
لأنّ  يسلم؛باستثناء الكافر فوقته من ساعة ، وستر عورة من الوقت ما يكفي من طهر لهؤلاءر فيقدّ 

 .3 رفع العذر كان بمقدوره، ولأنّه مخاطب بفروع الشّريعة
ومالفرق : ث الثالالمطلب   .بين المغمى عليه، وبين الن ائم يطلع عليهما الفجر في إجزاء الص 

يجزئه  كذلك إلى ما بعده فلا فإذا أغمي على المرء قبل الفجر واستمرّ  ؛كليفالعقل مناط التّ 
فليس من شرط  ائمالنّ  . بخلاف4أصحابه بما فيهم ابن القاسم صيامه عن ذلك اليوم عند مالك وجلّ 

أهل العلم أنّه  قال ابن القاسم: )بلغني عمّن مضى من ،وم أن يكون المرء منتبها عند الفجرالصّ  ةصحّ 
                                                           

على قول من يرى أنّها غير مخاطبة بالقضاء، ولا بالأداء في الصّلاة، والقضاء في الصّيام بالخطاب الجديد، وقيل: إنّها مخاطبة  -1
 .1/241، المقدّمات الممهّدات: 1/141صيل: حالأوّل. ينظر مناهج التّ بالقضاء بالخطاب 

فقد ثبت عن عائشة أنّ رسول الله يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثمّ يصوم ذلك اليوم. رواه مالك في كتاب الصّيام، باب ما  -2
 .1/321. 327جاء في صيام الذي يصبح جنبا، رقم: 

 .1/41لقين: ، التّ 2/165والتّحصيل: ، البيان 1/271، النّوادر والزّيادات: 1/184ينظر المدوّنة:  -3
 .2/27، النّوادر والزّيادات: 1/276المدوّنة:  -4
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قبل الفجر ولم يفق إلّا بعده، لم يجز صيامه ذلك، والمغمى عليه لا  رمضانقال إذا أغمي عليه في 
 .1ائم(يكون بمنزلة النّ 

 .؟لفجر وهما كذلك في صحّة الصّومائم يطلع عليهما اوبين النّ  ،فما الفرق بين المغمى عليه
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

)والفرق : ومفي صحّة الصّ  بين المغمى عليه، وبين النّائم وقت الفجرقال ابن يونس مفرّقا 
 منتبها قبل الفجر إلى ما بعده لأدّى ذلك الصّيام إلّا من كانالنّوم أمر لازم، فلو لم يجز  أنّ  بينهما

نّما هو أمر طارئ(متعالى رفعه عنه، والإغماء غير إلى الحرج، والله    .2لازم وا 
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

كان من م على المشروط رط أن يتقدّ من شأن الشّ و  ،العبادة ةشرط في صحّ  النّيّةلمّا كانت 
المبيحة  ذاربالأعرتفع لم ت ام مايّ ولا بأس باستصحابها على باقي الأ ،ل الصومم أوّ ن تتقدّ أ النّيّةشرط 
؛ كليفينافي التّ  ابالجنون هو كونه وصف النّيّةالمعنى في رفع و  ،غيرهماون، والإغماء و كالجن ؛للفطر

وهذا المعنى موجود في  ،النّيّة أهلن يكون من ف به من أصِ فخرج من و   ،هو العقلبانعدام مناطه و 
وقت الفجر لم يجز  فالوصذا صادف ذلك ، وا  النّيّة أهلفلا يكون المغمى عليه من  ،غماءالإ

نو  ومالنّ  أمّا ،صيامه يوقع  به ناطة الحكمنّ إإنسان فان ملازما للإا كه لمّ نّ  ألاّ كليف إكان ينافي التّ  ا 
ن الحكم من المجنو  يةنسان مانع من تعدوم للإملازمة النّ  نّ الي فإبالتّ و  ،مرفوع هو، و ائم في الحرجالنّ 

   ى الحكم إلى المغمى عليه.ولا يغلب وقوعه فيتعدّ  ،طارئمر الإغماء فهو أ . بخلافائمالى النّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

الانتباه  إذ لو كان ؛ة والحرجعليها الفرق مقصد رفع المشقّ  انبنىالتي  يةالمقاصد يمن المعان :أو لا
 ى ذلك إلى الحرج.وم لأدّ ة الصّ قبل الفجر شرط في صحّ 

عليه في  السّكران والمغمىو بين النّائم وبين شبهه؛ كالنّاسي، فلا فرق  فرقجريا على هذه ال ثالثا: 
 من ذلك النّوم للعقل، ويستثنى يةلصّائم عند الفجر؛ لأنّها أوصاف منافبها اتلبّس  فساد الصّوم إذا

 .نسانلملازمته للإ
                                                           

 .1/276المدوّنة:  -1
 .1/1141الجامع:  -2
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 جد من ذلكوما و   هي مكلّفون،كثيرا ما يصرّح العلماء بأنّ النّائم وما في معناه؛ كالسّكران، والسّاثانيا: 
فإنّه محمول على أنّه مخاطب بالتّكليف قبل زوال عقله، ومخاطب بالقضاء بعد انتباهه وصحوه. قال 

1ابن العربي
: )اختلف العلماء رحمة الله عليهم في المجنون والنّاسي والملتجّ وهو يوضّح هذه المسألة 

لمن  ظنهو، والسّكر، والنّوم أم لا؟ ولا يكليف في حال الجنون، والسّ والنّائم.. هل هم مخاطبون بالتّ 
نّما يتصوّ  ر الخلاف جوّز ذلك من علمائنا التزم معرفة الأوامِر والتّكليفات مع قيام هذه الموانع، وا 

 .2بينهم إذا ارتفعت الموانع(
فقد يغمى عليه قبل الفجر ويستفيق بعده، وقد يكون بعده ويستمرّ كّل  وال؛أح المغمى عليهرابعا: 

هار، أو جلّه، و قد يستمر نصف النّهار، أو أقلّه ولم يسلم أوّله.. فالمشهور في هذه الأحوال نّ ال
 .3أقل من نصف اليوم القضاء، ولا يقضي إذا كان بعد الفجر واستمرّ 

  .المحتلمة، وبين وطء الن ائمة والمكرهة في بطلان الاعتكاف بين الفرقالمطلب الر ابع: 
ذ بشيء من ذلك فسد ل أو تلذّ فمن جامع أو باشر أو قبّ  ؛ساءرة النّ يمنع على المعتكف مباش

 قال:ف؟ هل يفسد اعتكافه عن المعتكف يجامع ليلا أو نهارامالك  فقد سئل ،اعتكافه واعتكافها
 ؛تخريجا يةاسيخ أبو عمران وطء المكرهة بالنّ وألحق الشّ  .هو والعمدبين السّ  ولا فرق عنده ،4(نعم)

اء ؛ لانتفائمةالنّ بها ابن يونس المعتكفة كما ألحق  ،5مالك دسيان عنين الإكراه والنّ لانعدام الفرق ب
 ةفإذا احتلمت المعتكف ،6ائمة وغيرهاالنّ  وطء ق بين المحتلمة وبينوفرّ  سيان عنده،وم والنّ الفرق بين النّ 

 .يةوطئها نّائمة أو مكرهة أو ناس . بخلافلم يفسد اعتكافها

                                                           

، الحافظ المحقّق، صاحب التّصانيف؛ يقاضال العربيّ ابن بكر المعافري الإشبيلي المالكي، أبو محمد بن عبد الله بن محمد  -1
، هاي قضاءولّ  ،ه468 :إشبيلية سنةولد بين.. بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدّ ، الأحوذي، وأحكام القرآن، والقبسكالعواصم، وعارضة 

 .، وغيرها3/266الوافي بالوفيات: ، 278الصّلة، ص ، 1/252ه. ترجمته في شجرة النّور، 543 :سنة سفابومات 
ــ 1421)1حسين علي البدري، سعيد فودة، دار البيارق، عمان، طبن عبد الله، ت:  محمّدالمحصول لابن العربي: ابي بكر  -2 هـ ـ

 . 1/156، روضة النّاظر: 2/64، البحر المحيط: 1/117ة: قواطع الأدلّ  ، وينظر المسألة26م(، ص1222
 ، وغيرها.2/422، مواهب الجليل: 1/21،21، مناهج التّحصيل: 2/422ينظر الذّخيرة:  -3
 .1/221المدوّنة:  -4
 .1/322، الفواكه الدّواني: 2/171، شرح الخرشي: 1/1122ظر الجامع :ين -5
 .1/1122الجامع:  -6
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 رغم أنّ  في بطلان الاعتكاف، وموالإكراه والنّ النّسيان الوطء مع  ، وبينلامفما الفرق بين الاحت
  ؟.عن إرادتها ةأحداث خارج يةأو ناس نائمة أو مكرهة ووطئها ااحتلامه

لالفرع   عرض الفرق. :الأو 
والفرق بين : )يةقال ابن يونس مفرّقا بين احتلام المعتكفة، وبين وطئها نائمة أو مكرهة أو ناس

، والنّسيان والإكراه ووطء النّائمة دمي فيه، ولا يمكن الاحتراز منهأنّ الاحتلام أمر لا صنع لآ ذلك
فعل آدمي يمكن الاحتراز منه؛ ولأنّ القضاء يجب على النّاسي وشبهه، ولا يجب على المحتلم؛ 

 . 1(فافترقا
 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 

ولا  ،     ﴾2﴿:ىالأصل في فساد الاعتكاف بالجماع قوله تعال
ولمّا لم يفرّق مالك بين النّسيان والنّوم  ،ية؛ لعموم الآعمدهبين و الجماع  لك بين سهوفرق في ذ

ي فساد ائمة فوالنّ  بين وطء المعتكفة المكرهة، و يةوالإكراه؛ فلا فرق بين وطء المعتكفة النّاس
فاقتضى ذلك صحّة اعتكاف قد فرّق مالك بينه وبين النّسيان وشبهه،  الاحتلام . بخلافالاعتكاف
المكرهة بين وطء الصّائمة و  ،يةاسائمة النّ بين وطء الصّ  ا لم يفرّقمالك أنّ  ذلك وبيان ،المحتلمة

ذلك على أن لا فرق عنده بين  دلّ ، فهذه الأحوالفي كل  3بدليل إيجاب القضاء ،ةائمالنّ الصّائمة و 
الاحتلام فليس من مفسدات  . بخلافوم في فساد الصّيام ووجوب القضاءالإكراه والنّ بين سيان و النّ 

ن ائمة ـــ والنّ  المكرهة ءوط أنّ هو والمعنى في ذلك  ،4يام عندهالصّ  إلّا  كان أمر خارج عن إرادتها ـــوا 
الاحتراز والحيلولة  نيّةإمكاأقيمت  ولذلكوقوعه؛  ولة دون، والحيلصنع آدمي يمكن الاحتراز منهأنّه 

ن كان و سيان ـــ النّ  أمّا ، وفساد الاعتكاف.مقام الإرادة، فناسب ذلك وجوب القضاء  إلّا  ـــ سماوي أمرا 
ذا حصل ذلك لقبح الجماع أثناء الصّ  ؛ائم بعيد الوقوعوروده على المعتكف والصّ  أنّ  يام والاعتكاف، وا 
هو ـــ سيان ن سبب النّ لمّا كاو  ،ديد عنهاالانصراف الشّ العبادة، و  لانشغال الكبير عنعلى ا دلّ 

                                                           

 المرجع نفسه. -1
 .186: رقم يةالآ سورة البقرة - 2
 .278. 2/277ينظر المدوّنة:  -3
 .2/52وهو قول مالك في المجموعة، ينظر النّوادر والزّيادات:  -4
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وجوب القضاء على  ناسب من صنع الآدمي ـــديد عن العبادة الانشغال الكبير والانصراف الشّ 
  .بسبّ مبب مقام الإقامة للسّ  ،اسيالنّ 

 فوائد.  :الث الثالفرع 
 ؛ لانتفاءعن الإمام بأخرى منصوصة لحاق مسألة ليس فيها نصّ خريج الفقهي إمن صور التّ  :أو لا

وطء  جتان على قول مالك فيرّ ائمة مسألتان مختكفة المكرهة والنّ ووطء المع الفرق بين المسألتين،
 ،المكرهةوطء الصّائمة و  ةائمة النّائمق بين وطء الصّ لم يفرّ  امالك أنّ ؛ وبيان ذلك يةالمعتكفة النّاس

سيان سواء وم والنّ الإكراه والنّ  يعني أنّ ، وهذا فأوجب القضاء في الجميع ،يةائمة النّاسوطء الصّ وبين 
هو الجماع ا كان سهو الجماع عنده وعمده في بطلان الاعتكاف كسولمّ . يامفساد الصّ في عنده 

كان ولم ؛ائمةائمة النّ وطء الصّ النائمة كوطء المعتكفة  نّ أعلى ذلك  ، دلّ ياموعمده في بطلان الصّ 
  .فلم يبطل اعتكافهاائمة؛ ق المعتكفة المحتلمة بوطء المعتكفة النّ لم تلحوم الفرق بين الاحتلام والنّ 

 ؛فإذا كانت من صنع الآدمي يام ينظر إليها:مبطلات الصّ  القول إنّ جريا على هذا الفرق يمكن  ثانيا:
ذا لم تكن من صنعه ها مبطلة للاعتكاف،فإنّ  ،كالوطء فإنها ليست  لإغماء والجنون،وا ،كالحيض ؛وا 

فإذا  ،الإغماءوقت ه لا يصحّ أيّام الحيض و ة الاعتكاف فإنّ في صحّ شرط  وما كان الصّ ولمّ مبطلة له، 
بطل معتكفهم وبنوا، فإذا تراخوا  طهرت الحائض واستفاق المجنون والمغمى عليه بادروا إلى

 فإذا صحّ  ،ه يقطع ويخرج من معتكفهنّ فإ وموكذلك المريض إذا عجز عن الصّ واستأنفوه،  الاعتكاف
 .1بنى على ما مضى، و بادر إليه

 ام في ال لزوم.بين من نوى صيام أي ام، وبين من نوى اعتكاف أي  الفرق المطلب الخامس: 
قد ينوى المرء التّقرّب إلى الله عزّ وجلّ بضروب من العبادات ممّا لم يوجبه الشّرع عليه؛      

، وغيرها ممّا يتقرّب به إلى الله، ولا فرق بين هذه العبادات وبين 2والجوار كالصّيام، والاعتكاف،
                                                           

 .2/26در والزّيادات: ، النّوا1/222،221ينظر المدوّنة:  -1
ــ أي يمكن رسمه ): والاعتكاف والجوار سواء إلّا من نذر جوار مكّة(؛ ولذلك قال شارح حدود بن عرفة)قال مالك في المدوّنة:  -2

فة : فقد حدّه ابن عر في غير مسجد مكّة برسم الاعتكاف، وفي مسجد مكة بلزوم مسجد مكّة لقربة قاصرة(، أمّا الاعتكافالجوار ـــ 
 ية، الهدا1/225بقوله: )لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه، كجمعة(. المدوّنة 

بن قاسم الأنصاري، المكتبة  محمّد)شرح حدود ابن عرفة( للرّصّاع: أبي عبد الله  يةلبيان حقائق الإمام ابن عرفة الواف يةالشّاف يةالكاف
 .25ــ  1/21هـ، 1351، 1، طيةالعلم
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ام، وتلفّظ بمنويّه لزمه ما نوى من غيرها في لزومها إذا تلفّظ بها؛ فإذا نوى اعتكاف أيّام أو صيام أيّ 
وى ما إذا شرع فيها من غير أن يتلفّظ بها، فقد جاء عن مالك أنّه قال فيمن ن . بخلاف1الأيّام

. أمّا من نوى صيام أيّام، 2ما نوى( اعتكاف أيّام وشرع فيها أنّه )إذا دخل معتكفه ونوى أيّاما لزمه
، وبذلك فرّقا بين الصّيام 3الأوّلبالدّخول إلّا اليوم  يلزمهملا نّه فيها فقد نصّ الصّقلّيان على أ وشرع

  والاعتكاف.
ام في الّلزوم بعد يام أيّام، وبين من نوى اعتكاف أيّ من نوى ص بينـــ عند الصّقلّيين ـــ فما الفرق 

  الشّروع رغم أنّهما عبادتان تلزمان بالتلفّظ ؟.
لالفرع   : عرض الفرق. الأو 

نّما كان يلزمه قال ابن يونس مفرّقا ما نواه  بين الصّوم والاعتكاف في الّلزوم بعد الشّروع: )وا 
منه؛  الأوّل اليوم تتابعا فلا يلزمه بالدّخول فيه إلاّ من نوى صوما م . بخلافمن الاعتكاف بالدّخول

وصوم الأيّام المتتابعة يتخلّلها اللّيل،  اء، فهو كاليوم الواحد من الصّوم،ه سو ه ونهار  لأنّ الاعتكاف ليل  
نّما يشبه الصّوم جوار مكّة الذي ينقلب فيه إلى الّ  ليل إلى منزله، فيكون فصار فاصلا بين ذلك، وا 

 . 4(منه الأوّلبالدّخول إلّا اليوم  اصلا بين اليومين، فلا يلزمهاللّيل ف
 تحليل الفرق. : الث انيالفرع 

، وهذه المسألة تشبه من حيث ام وشرع فيها شيءفي مسألة من نوى صيام أيّ عن مالك لم يرد 
ام اقتضى ذلك ا ألزم مالك المعتكف بباقي الأيّ فلمّ  ،اما وشرع فيهااهر مسألة من نوى الاعتكاف أيّ الظّ 
ب إلى الله بعبادة لم قرّ ائم كليهما نويا التّ المعتكف والصّ  إذ إنّ  ؛ى تخريجاائم بما تبقّ لزم الصّ أن ي  

 ،بين المسألتين مدركا أو معنى يقتضي اختلافهما في الحكمثمّة  رع وشرعا فيها، غير أنّ يوجبها الشّ 
 ؛لها ما ينافي الاعتكافه لا يتخلّ بدليل أنّ  ،عضة عن بعضها البلاعتكاف غير مستقلّ اام أيّ  أنّ وبيانه 

                                                           
 .1/138حدود ابن عرفة:  نفسه لله تعالى أمرا(، شرحوهو النّذر الذي لا خلاف في لزومه وهو )إيجاب المرء على  -1
 .2/28المدوّنة:  -2
الدّيمياطي،  ، اعتنى به أبو الفضلمحمّد. النّكت والفروق لمسائل المدوّنة والمختلطة لعبد الحقّ الصّقلّي: أبي 3/1214الجامع:  -3

 . 1/22م(، 2112ه ـــ 1431)1دار ابن حزم، بيروت ـــ لبنان، ط
 .1/1214الجامع:  -4
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كصوم  ؛لهكالعبادة الواحدة، آخره مبني على أوّ  فهو اليوبالتّ  ،مفسداته سواء بين ليله ونهاره إذ إنّ 
يوم  فكلّ ؛ يامام الصّ أيّ  . بخلافه لا يمكن تجزئتهلأنّ  ؛هه إذا شرع فيه أتمّ وهذا يقتضي أنّ  ،اليوم الواحد

لها ما ينافي امه يتخلّ أيّ  بدليل أنّ  ،يدخل وقتها بطلوع الفجر وينتهي بغروبه ،ة ومنفردةلّ منه عبادة مستق
 .ر فيما قبله ولا فيما بعدهفساد يوم منه لا يؤثّ  يام، وأنّ الصّ 

 اليوم إلاّ فيه روع أ فلا يلزم بالشّ يتجزّ  هيام فإنّ لصّ اا روع فيه، أمّ ولذلك يلزم بالشّ  ؛أالاعتكاف لا يتجزّ ف
امه، ليل فاصلا بين أيّ ليل إلى أهله كان الّ بإمكانه أن ينصرف بالّ  1ةجاور لمكّ ا كان المولمّ  ،منه لالأوّ 

 .الاعتكافب أولى بإلحاقه الصّوم به فكان إلحاق
 . : فوائدالث الثالفرع 

ــ ة ئعبادة متجزّ  كلّ  فإنّ  العبادة من عدمه، وجريا عليه ؤتجزّ ل في الفرق في هذه المسألة يتمثّ  :أو لا
؛ ةغير المتجزّئ . بخلاف الجزء الذي شرع فيهلا يلزم فيها إلاّ  ة وفسادا ـــلها صحّ آخرها على أوّ  انبنى
 الصّلاة،و  ،والعمرة والحجّ  ،وصيام اليوم الواحد ،من الاعتكاف كلّا  عليه فإنّ  وبناء ،روعزم بالشّ ها تلفإنّ 

، باطوالرّ  ،كروالذّ  ،لاوةوالتّ  ،دةام المتعدّ ام الأيّ صي . بخلافةئعبادات غير متجزّ  تلزم بالشّروع؛ لأنّها
لا يلزم ؛ ولذلك أه يتجزّ اما نهارا فإنّ ة أيّ جوار مكّ  وكذا تلزم بالشّروع،لا ، فةفهي عبادات متجزّئ وغيرها،

  .2فيه فيلزم بالشّروع الذي دخل الأوّلاليوم  . بخلافروعبالشّ 
يلزمه  وشرع في المشي فلا ،امونوى مشيه ،عمرة جّ أوأحرم بح جريا على هذا الفرق فإنّ منا: ثاني

ن كان طاعة ـــ فإنّه لا  كما أنّ  بالنّذر، يلزم إلاّ  إلّا أن ينذره نذرا؛ لأنّ المشي في الحجّ والعمرة ــ وا 
وشرع فيها فلا يلزمه  المشي يتبعّض فلا يلزم بالشّروع، مثله من أحرم في صلاة ونوى قراءة سورة

 .3رم في نافلة ونوى أن يصلّيها قائما فله أن يجلسأح إتمامها، أو

                                                           
 . 1/1215المرجع السّابق:  -1
ام وعلى هذا تأوّل البرادعي، وابن يونس، وعبد الحقّ ما ورد في المدوّنة، وتأوّله الشّيخ أبو عمران على عدم الّلزوم باعتبار أنّ الصّي -2

، المختصر 1/22، النّكت والفروق: 1/1215. الجامع: 1/385ينظر التّهذيب، شرطه وليس فيه إلّا الذّكر، وهو يتبعّض. ليس من 
 .2/115الفقهي: 

 . 1/1215الجامع:  -3
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أثار  ل منأوّ  صّقلّيانال ولعلّ  ،ام متتابعةروع في صيام أيّ على مسألة الشّ  مالك لم ينصّ  ا:ثالث
 .1ة نهاراجاور لمكّ مسألة المقول مالك في  جاها علىوخرّ  ،المسألة

 ال لزوم.في  ثغر من الث غوررهما في الص وم، وبين الاعتكاف فيمن نذ بينفرق لاالمطلب الس ادس: 
وبيت  ،والمدينة ،ةكمكّ  ؛ب فيه إلى اللهتقرَّ  في موضع ي  عتكاف إلاّ وم ولا اصّ ر نذَ  ي  الأصل ألّا 

غور أحد المواضع التي مالك الثّ  وقد عدّ  ،هذه الأماكن وجب المشي إليها إلى فمن نذر شيئا ،المقدس
 .2إلى ذلك الموضع ليفي بنذره مشيلزمه ال ،غورمن الثّ من نذر أن يصوم في ثغر ف ؛ب إليهايتقرّ 
، فيلزمه المشي إلى ذاك ومأن يكون كالصّ  من نذر اعتكافا بتلك المواضع أنّ  القياس يقتضيو 

وف في كعفيكفيه ال ،وم وبين الاعتكافالصّ  ق بينابن يونس فرّ  غير أنّ  ،فيهه نذر ب الموضع ليفي
          .3الموضع الذي هو فيه

 اعتكافا فلا ، وبين من نذر فيهفي لزوم المشي إليه نذر صوما في ثغر من الثّغورمن  الفرق بين فما
 ؟.يلزمه المشي

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
بالنّسبة لمن نذرهما في ثغر من في لزومهما بين الصّوم والاعتكاف قال ابن يونس مفرّقا 

الصّوم؛ لأنّ الصّوم لا  . بخلاففليعتكف بموضعه، 4الثّغور: )ولو نذر اعتكافا بساحل من السّواحل
فاعتكافه   بقطع ما هو فيه من الاعتكاف،يمنعه من الحرس والجهاد، والاعتكاف يمنعه ذلك إلاّ 

 .5بموضعه الذي هو أفضل(
                                                           

الشّهور فهو  ما ثبت عنه في الموضوع أنّه قال: ما كان من صيام يةغاو  أو على خلا ف قوله في مسألة من نوى اعتكاف أيّاما وشرع فيها. -1
لّا فأحبّ إليّ أن يتابع بين ذلك، فإن ما لم يفعل أجزأه. المدوّ   .1/281نة: متتابع، وما كان من صيام الأيّام التي في القرآن فهو غير متتابع، وا 

يخرج إلى ذلك؟ قال: )نعم، ولا  ئهفسطاط شهرا، فاعتكف بمكّة، أيجز نذر اعتكافا في مسجد الالذي وقد سئل مالك عن الرّجل  -2
لياء(. وقال ابن رشد: )من نذر  مسجد الفسطاط ولا يأتيه، وليعتكف في موضعه، ولا يجب على أحد أن يخرج إلّا إلى مكّة والمدينة وا 

يام فيه صام أن يصوم في موضع ي تقرّب إلى الله بالصّيام فيه، لزمه الخروج إليه، ومن نذر أن يصوم في موضع لا قربة لله في الصّ 
 . 2/315، البيان والتّحصيل: 1/127. ينظر المدوّنة: (بموضعه

 .2/285الجامع:  -3
المراد بالسّاحل: الثّغر من الثّغور، وسمّي بذلك ساحلا؛ لأنّ الغالب أن يكون الثّغر على شاطئ البحر، وملازمة الثّغور لحراسة من  -4

 .2/273باط. ينظر شرح الخرشي: بها من المسلمين، وهو ما يعرف بالرّ 
 .3/1216الجامع:  -5
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 تحليل الفرق.: الث انيالفرع 
 ااعتبار  ،هغر لمن نذر فيه صوما من أجل الوفاء بنذره فيمالك على لزوم المشي إلى الثّ  نصّ 
ا الاعتكاف فلم الله، أمّ  ب فيها إلىها مواضع يتقرّ بجامع أنّ  ،حال إليهاالرّ  لاث التي تشدّ بالمساجد الثّ 

 .يثبت فيه عن مالك نصّ 
ولزوم  وع،ر لزوم بعد الشّ كالّ  ؛وم المنذور يشتركان في كثير من الأحكاموالصّ  ،لاعتكافاا كان ولمّ 
اقتضى هذا  الثّلاث المساجد رت في غيرذِ إذا ن   اوعدم لزومه ،لاثالمواضع الثّ مشي فيها إلى ال

غير  لعدم الفرق، ؛وملزمه المشي إليه اعتبارا بالصّ ي أن غورمن نذر اعتكافا بثغر من الثّ  الاشتراك أنّ 
 الذي يقتضي الحراسة والجهادـــ ذر عند الخوف دون الوفاء بالنّ  لما كانت طبيعة الاعتكاف تحول هأنّ 

اقتضى ذلك مغايرة  مغادرته مبطلة له ـــ وأنّ  ن،لمكان معيّ  هي ملازمةالاعتكاف أنّ طبيعة باعتبار 
من إنّ ف على ذلك وبناء ،ومالحراسة والجهاد لا تحول دون الوفاء بالصّ  باعتبار أنّ  ،وم في الحكمالصّ 
 .اعتكف في موضعه ،غوراعتكافا في ثغر من الثّ نذر 

  .: فوائدالث الثالفرع 
 ه بمكانوبين نذر  يه،إل مشيفلا يلزم ال ،ر الوفاء به فيه عادةبمكان يتعذّ  شيءنذر بين ة فرق ثمّ  :أو لا

نذر صلاة في  من على هذا الفرق فإنّ  وبناء ،فيلزم المشي إلى ذلك المكان ،ر الوفاء به فيهلا يتعذّ 
 في الصّوم. تخريجا على قول مالك 1المشي إليها هغور لزمثغر من الثّ 

 ،غورفي مسألة من نذر اعتكافا بثغر من الثّ قول أحد من تلامذته لم يؤثر عن مالك أو عن ثانيا: 
هذه المسألة إحدى المسائل التي اجتهد  الي فإنّ وبالتّ  ،ا لابن يونسالمراجع التي ذكرتها نسبته وكلّ 

 .لمكان الفرق ؛فيها ابن يونس تخريجا على خلاف قول مالك
وتختلف  في بعض الأحكام من بين الأمور التي تشترك ،والاعتكاف ريام المنذو كل من الصّ  ثالثا:

 الذي يعرف بالجمع والفرق. لي يمكن إدراجها ضمن الفنّ اوبالتّ  في بعضها،

                                                           
 .2/511ينظر المختصر الفقهي:  -1
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 . الز كاةفي  فروق: المبحث الر ابع
فيما يضمّ  وفرققتضى منه، في زكاة الدّين وما ي   فرقان؛ فرقا المبحث أحد عشريتضمّن هذا 

تباع أو  الماشيةفي  فرقانفي اجتماع الأجناس، و  فرقفي زكاة المديان، و  فرقانلفوائد، و من زكاة ا
 ،في تخلّف السّاعي فرقفيمن أوصى بماله، و  فرق، و الماشيةفي فائدة  فرقتستهلك أو يبادل عنها، و 

 مبحث. عشر في أحد
لالمطلب  نصابا وحال إذ بلغا  لماللد ين، وبين ضياع اضياع ما تم  اقتضاؤه من ا بينالفرق : الأو 

 .ي سقوط الز كاةف عليهما الحول
 ،فإذا بلغ نصابا ؛صاب وحولان الحولإذا كان عينا بلوغ النّ كاة في المال من شروط وجوب الزّ 

ذا ضاع قبل التّ  ،كاةوحال عليه الحول وجبت فيه الزّ  إنّ ، فكاة من غير تفريطن من إخراج الزّ مكّ وا 
ن يملك مائة دينار وضاعت بعد الحول من غير تفريط عمّ  فقد سئل ،الكعند ملا تجب فيه الزّكاة 
 .1بأن )لا زكاة عليه فيها( فأجاب

ذا كان المال الذي وجبت فيه الزّ  فإذا اقتضى  ،يه لعام واحدفيزكّ  ،فلا زكاة فيه حتى يقبضه اكاة دينوا 
 ،صاببه النّ  مّ لك ما يت، فإذا اقتضى بعد ذصاب وضاع منه فلا شيء عليه فيهين دون النّ من الدّ 

 .ضاع منه من غير تفريط أوّلااقتضاه  ما رغم أنّ ، 2الثاّنيالذي ضاع وعن  الأوّلي عن ه يزكّ فإنّ 
رغم أنّه مال ضاع قبل التّمكّن  ينوبين ضياع ما اقتضاه من الدّ  ،فما الفرق بين ضياع أصل المال

 .؟من تزكيّته من غير تفريط
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

في سقوط  ال ابن يونس مفرّقا بين ضياع ما اقتضاه من الدّين، وبين ضياع أصل المالق
أنّه لم يختلف أنّ لا  فيه الزّكاة، وبين ضياع ما اقتضى: )والفرق بين ضياع ما وجبت الزّكاة عنه

زكاة فيما ضاع بعد حوله بغير تفريط؛ لأنّه ضاع قبل إمكان زكاته، فهو كضياعه قبل حوله، 

                                                           
 .1/315المدوّنة:  -1
، المقدّمات الممهّدات: 2/241، مناهج التّحصيل: 2/151وهو المشهور. ينظر النّوادر والزّيادات:  وهذا عند ابن القاسم وأشهب، -2
1/315. 
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ن ف في زكاة الدّين قبل قبضه، فإذا اقتضى منه شيئا كان أقوى؛ فلذلك واختل أضفنا إليه ما يقتضى وا 
 .1ر الله تعالى، ولم يضف إلى الآخر ما بقي منه(ضاع بأم

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
 نيّة تجب زكاة في مال حتى يجتمع فيه ملك وحول ونصاب، ومن تمام الملك إمكاالأصل ألاّ 

ن من لعدم الحول، وكذلك إذا لم يتمكّ  ؛ضاع المال قبل الحول فلا زكاة فيه ا، فإذاإليه وأدائه وصلالتّ 
ن من أدائها منزلة ضياعه مكّ تنزيلا لضياعه قبل التّ  ،كأن يضيع بعد الحول من غير تفريط ؛إخراجها

وجوب أصله قبل  لعدم ؛صابكاة حتى يبلغ النّ ا ضاع فلا تجب فيه الزّ فإذا وجد شيئا ممّ  ،قبل الحول
 ياع.الضّ 
ن يتمكّ  ه لمغير أنّ  ،فقد اجتمع فيه ملك وحول ونصاب ين الذي بلغ نصابا وحال عليه الحولا الدّ أمّ 

فمن نظر إلى اجتماع الملك والحول  قبضه:من أداء زكاته؛ ولذلك اختلفوا في وجوب زكاته قبل 
كاة الأداء لم يجب فيه الزّ  نيّة؛ لعدم إمكاالملك غير تامّ  ومن نظر إلى أنّ  ،صاب قال بوجوبها فيهوالنّ 

ولكن لا يؤمر  وجبت فيه الزّكاة، صابوكان دون النّ  ،ينفإذا قبض شيئا من الدّ حتى يقبضه، 
كاة صاب وجبت الزّ به النّ  فإذا قبض ما يتمّ  ،صابم به النّ أو ما يتمّ  ، يقبض الباقيألاّ  يةعجيل خشبالتّ 

ووجبت بتمام  ،ى بالقبضه تقوّ لأنّ  ؛اقائما أم تالف أوّلاكان ما اقتضاه وثانيا، سواء  أوّلافيما اقتضاه 
 صاب.النّ 

 .: فوائدالث انيالفرع 
، فإذا سّنيناه لعام واحد لما مضى من الفإذا قبضه زكّ  ،ين حتى يقبضه زكاة في الدّ الأصل ألاّ  :أو لا

وحول الجميع  لسّابق والّلاحق،صاب، وجبت الزّكاة في ابه النّ  ثم قبض بعد ذلك ما يتمّ  ا،قبض جزء
 .2الثاّنيمن يوم قبض الجزء 

أن يكون ما  بين ولا فرق ،كاةفيه الزّ  أنّ  3من الله فالمشهور أمرب أوّلاإذا تلف ما اقتضاه  ثانيا:
فيزكّي  صابم به النّ ما يتمّ  يقبضصاب حتى ظر إذا كان دون النّ توين ،هأو دون انصاب أوّلااقتضاه 

                                                           
 .4/63الجامع:  -1
 .2/142، النّوادر والزّيادات: 1/315لى أنّه يزكّيه قبل قبضه. ينظر المدوّنة: وهو مذهب مالك وابن القاسم، وذهب أشهب إ -2
 .2/241،241 :مناهج التّحصيل ،2/151وهو قول أشهب وسحنون وابن القاسم، ومقابله لابن المواز. ينظر النّوادر والزّيادات:  -3
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ذا  اقتضاه نصابا؛كاة بلا خلاف إذا كان ما ه تجب فيه الزّ فإنّ  ـــ كأن ينفقه ـــ ف بسببهتل الجميع، وا 
رين تخريجا لهما على اختلاف صاب فقولان للمتأخّ نّ الا إذا كان دون أمّ  ،كاةهم بإسقاط الزّ ه متّ لأنّ 

 .1مين في مسألة ما إذا ضاعالمتقدّ 
، وبين من كانت عنده عشرة بهما سلعة ىر من اقتضى دينارين واشت بين الفرق: الث انيالمطلب 

 .الس لعة في كيفية الز كاة دنانير فاشترى بالخمسة سلعة وأنفق الأخرى قبل بيع
 ثمّ  ،من كانت عنده عشرة دنانير، وبعد الحول اشترى بالخمسة منها سلعة نة أنّ جاء في المدوّ 
 ادينار  ي الخمسة عشره يزكّ ة أنّ لعقبل بيع السّ  يةأنفق الخمسة الباقكان قد و  ،باعها بخمسة عشر

أشهب الذي لم  . بخلافلعةسّ اليوم شراء بح ملكه الرّ  بناء على أنّ  ،2القاسم هذه، وهو مذهب ابن
 .3لعة، وليس عند شرائهاالسّ  بح ملكه يوم بيعالرّ  بناء على أنّ  ،دينار كاة في الخمسة عشريوجب الزّ 

 ، ثمّ اقتضى دينارا آخر،سلعة شترىوا حول دينارا له حال عليه من دين ىتضقوجريا على هذا فمن ا
ه فعلى مذهب ابن القاسم أنّ  ،ادينار  تسعة عشرب الأولىقبل  ةالثاّنيلعة باع السّ  ثمّ  سلعة، وأشترى به

اها مع فإن باعها بتسعة عشر فأكثر زكّ  ،الأولىلعة حتى يبيع السّ  سعة عشرف عن زكاة هذه التّ يتوقّ 
  به حولا من يوم ربحه.يستقبل  ةالثاّنيربح  يةوبق ،ةالثاّنيدينار من ربح 

الذي  الأوّلينار مع الدّ ـــ  الثاّنيـــ ربح الدّينار  سعة عشري هذه التّ ه يزكّ ا على مذهب أشهب فإنّ أمّ 
 .ولا ينتظر اقتضاه
مسألة وهي ؛ مسألة المدوّنة ـــ خريج لمكان الفرق بين المسألتينيرتض هذا التّ  ابن يونس لم غير أنّ 

مسألة من هذه المسألة؛ و  ــــ من كانت عنده عشرة دنانير، وبعد الحول اشترى بالخمسة منها سلعة
 ؟.الفرق بينهما فما هو ،4اقتضى دينارين من دين حال عليه الحول

 
                                                           

 .2/241ينظر مناهج التّحصيل:  -1
 .1/313المدونة  -2
 .2/121، مناهج التّحصيل: 722.721، 2/876.875. التّبصرة: 2/153.152ر والزّيادات: ينظر النّواد -3
نّما يزكّي ربح  سألة، ومذهب ابن يونس في المسألةرين من أهل القيروان في هذه المذكر ابن يونس خلاف المتأخّ  -4 أنّه لا يتوقّف؛ وا 

نّما قياسا على من اقتضى من دينه دينار ، ولكن ليس تخريجا علالأوّلمع الدّينار  الثاّنيالدّينار  ، ثمّ اقتضى بعد ذلك اى قول أشهب، وا 
 .4/64فأكثر. ينظر الجامع:  ادينار  تسعة عشر
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لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
ه عشرة واشترى بهما سلعة، وبين من كانت عند من اقتضى دينارينقا بين قال ابن يونس مفرّ 

: )ولا تشبه هذه مسألة المدوّنة؛ لأنّ هذه لعةدنانير فاشترى بالخمسة سلعة وأنفق الأخرى قبل بيع السّ 
كذلك لو بإجماع، و  الأوّلوالدّينار  ةالثاّنيقبل بيعها لوجب زكاة ثمن السّلعة  الأولىلو تلفت السّلعة 

، وكان الحول من يوم باع ةالثاّنيو  ىالأوللزكّى الجميع؛ ثمن السّلعة  باعها بأقلّ من تسعة عشر
لو تلفت السّلعة قبل بيعها  نةبإجماع، فلا يترك أمر لأمر يكون أو لا يكون، وفي مسألة المدوّ  ةالثاّني

ن كانت بيده، و   .  1(كذلك لو باعها بأقلّ من خمسة عشرلم يزكّ الخمسة التي لم يشتر بها وا 
 .تحليل الفرق :الث انيالفرع 

وسلعة انير التي لم يشتر بها سلعة، يقابل في مسألة المدوّنة الخمسة الدّن الثاّنيينار ربح الدّ  إنّ 
انير، أو تقابل في مسألة المدوّنة سلعة الخمسة دنانير، فإذا تلفت سلعة الخمسة الدّن الأوّلالدّينار 

تجب  ي ألاّ ، وهذا يقتض2وأشهب القاسم فلا تجب فيها الزّكاة عند ابن بيعت بأقلّ من خمسة عشر
و بيعت بأقلّ من تسعة عشر، أ الأوّلحالة ما إذا تلفت سلعة الدّينار  الثاّنيالزّكاة في ربح الدّينار 

أنّ  وبيان ذلك على مذهب ابن القاسم، الحالتين؛ سواء على مذهب أشهب أم الزّكاة تجب في نّ غير أ
على أنّ الرّبح ملكه  ، بناءالثاّنيالدّينار تجب عند أشهب عند بيع سلعة  الثاّنيالزّكاة في ربح الدّينار 

 هذا عند أشهب. قبل البيع،  اهكثمن الأوّليوم ربحه، وأنّ سلعة الدّينار 
لزّكاة عن الرّبح ملكه يوم الشّراء ـــ فإنّه يعلّق ا أمّا عند ابن القاسم ــــ فجريا على أصله القاضي بأنّ 

كاة في ربح فتجب الزّ  ،أكثر من تسعة عشرب الأولىلعة من أن تباع السّ خوفا  الثاّنيربح الدّينار 
فيستقبل به  ىزكّ ربح دينار م الثاّنيربح الدّينار ؛ لأنّ ةالثاّنيمن ربح السّلعة دينار مع  الأوّلينار الدّ 

ت الزّكاة في ربح الدّينار أوبيعت بأقلّ من تسعة عشر دينار وجب الأوّلفإذا تلفت سلعة الدّينار  ،حولا
 .الثاّنيوكان الحول من يوم بلوغ النّصاب، وهو يوم باع سلعة الدّينار  ،3يالثاّن

                                                           
 .2/65المرجع السّابق:  - 1
ن كان  ،بيعها كثمنها، بخلاف ابن القاسمأمّا أشهب فجريا على أصله فإنّ السّلعة قبل  - 2 لّا أنّه يعذر إالرّبح ملكه يوم شراء السّلعة وا 

 من هذا المبحث. الأوّلفي المطلب  بالتّلف والضّياع، وقد سبقت الإشارة إلى مسألة الضيّاع
 فقط إذا تلفت، وفي الجميع إذا بيعت بأقلّ من تسعة عشر.  الأوّلتجب الزّكاة في ربح الدّينار  - 3
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  .فوائد :الث الثالفرع 
فإنّ  ـــدنانير ةبعشر  شرين دينار ـــ كما لو بيعت مثلابأقلّ من ع الثاّنيلو بيعت سلعة الدّينار : أو لا

ولا فرق حينئذ بين مسألة  ،لّ من عشرة، أو بيعت بأقالأوّلالزّكاة لا تجب فيها إذا تلفت سلعة الدّينار 
وجريا  ،وتكلّفه في إيراده له هذه المسألة، وهذا يشعر بضعف الفرق الذي أبداه ابن يونسبين المدوّنة و 

 :القول إنّ على هذا يمكن 
تخريج مسألة الدّينارين على مسألة المدوّنة تخريج صحيح لانعدام الفرق، وأنّ مدرك وجوب الزّكاة  -1

، أو الأوّلالدّينار  ةإذا تلفت سلعا ـــ حالة م الثاّنيــــ التي هي ربح الدّينار دينار  سعة عشرةتّ في ال
 بيعت بأقلّ من تسعة عشر هو بلوغها للنّصاب، ولا صلة لها بالتّخريج.

ع بين ما رآه السّبب في تكلّف ابن يونس في إيراده لهذا الفرق ـــ رغم ضعفه ـــ هو محاولة الجم -2
 ذلك وبيان ،السّلعةة على أصل ابن القاسم القاضي بأنّ الرّبح ملكه يوم شراء جحا، وبين المحافظرا

المنبني على أصل ابن  الثاّنيالأمر القول القاضي بتعليق زكاة ربح الدّينار  يةأنّه رجّح في بدا
بوجوب زكاة ربح ، رجع واختار القول القاضي 1القاسم، ولمّا شعر بضعف هذا القول لمخالفته للقياس

 المنبني على أصل أشهب، اضطرّ إلى إيراد الفرق بين المسألتين. الثاّنيالدّينار 
ولا فرق بين أن  ،2شهورموهو ال قياسا على الأنسال، حول الأرباح حول أصلها الأصل أنّ  :ثالثا

 تثنى من ذلكويس، بين أن يكون نصابا أو دونه، ولا فرق اقتضاه ادين ، أوفي يدهعينا يكون الأصل 
فهو  كالميراث، وصداق المرأة، والوصية، وغيره ؛ربح الفائدة أو الرّبح الذي دخل الذّمّة ولم يدخل اليد

 .3يستقبل بربح الفائدة حولا ، ومن المعلوم أنّهكالفائدة
 يومإلى  ، أمبح إلى يوم الملكفهل يضاف الرّ بح أن يكون تابعا لأصله، في الرّ صل إذا كان الأ :بعاار 

بح يوم ر ابن القاسم الرّ دّ د قفق ؛مذاهب ةثلاثفي المسألة  بح؟إلى يوم الرّ  ، أمراءتحريك المال بالشّ 
 .4الملك إلى تقديره يوم ةوذهب المغير  ،بحأشهب يوم الرّ  رهوقدّ  راء،الشّ 

                                                           
 .4/64فأكثر. ينظر الجامع:  ادينار  ، ثمّ اقتضى بعد ذلك تسعة عشراقياسا على من اقتضى من دينه دينار  -1
 .2/356البيان والتّحصيل:  -3
 .2/842. ينظر شرح الخرشي:-2
 . 122، 2/121، مناهج التّحصيل: 3/33، الذّخيرة: 2/885، التّبصرة: 2/164ينظر المسألة النّوادر والزّيادات: _ 4
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 ،كاةة بوقت وجوب الزّ ب على هذا الاختلاف اختلافهم في كثير من المسائل المتعلقّ وقد ترتّ  خامسا:
 ،نة فيمن أفاد عشرة دنانيرالمدوّ فعل سبيل المثال فإنّ ما جاء في مسألة  ؛سائلمال كثير من وتخريج

فبناء على هذا الاختلاف  ،الخلافهذا كان تخريجا على  جر بالخمسة الأخرىوأنفق منها خمسا واتّ 
عند  تجب مطلقار، و تأخّ راء أو م الإنفاق على الشّ سواء تقدّ  ؛كاة لا تجب مطلقا عند أشهبالزّ  فإنّ 

  .1راء على الإنفاقم الشّ وتجب عند ابن القاسم إذا تقدّ  المغيرة،
 ين، وبين قيمته في اشتراط الحول.العرض الذي يجعل في الد   بينالفرق : الث الثالمطلب 

ويزكّي  ه يجعل عرضه في دينهفإنّ  ،ا الحولمض حال عليهمن كان عليه دين وله عين وعر 
ن كان العرض لا يفي بالدّ ، لعرض وفاء لديهعينه إذا كان في ا ه فإنّ  ،قبل الحول واتّجر فيهين وا 

ا من أمّ  .2عند ابن القاسم ى العينين وزكّ فإن كان فيه وفاء جعله في الدّ  ؛ينظر إلى قيمته يوم الحول
 .العينكاة في الزّ  فلا تجب 3يجعله في دينه ولو كان فيه وفاءه لا فإنّ وله عين عرضا قبل الحول  أفاد

الحول حيث  فيه أثناء اتّجرالعرض الذي  قيمة فما الفرق بين العرض المستفاد قبل الحول، وبين
 ، رغم أنّهما لم يجتمع فيهما ملك وحول؟.الثاّنيفي الدّين دون  الأوّلجعل 
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

: 4ن القاسم بالتنّاقضما بذلك ابقال ابن يونس ردّا على من زعم أنّ المسألتين متماثلتين ملز 
لا يلزم ابن القاسم بهذا تناقض؛ لأنّ زيادة قيمة العرض كالرّبح فيه، وحول ربح المال حول أصله، )

 .5فكأنّه لم يزل مالكا لهذا الرّبح من أوّل الحول، فهو بخلاف عرض أفاده اليوم(
  : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

هل من شرطه أن يحول عليه الحول إذا كان  ؛يناختلفوا في العرض الذي يجعل في الدّ 
بناء على قول مالك في الذي عليه عين دين ثمّ و هِبَه اشتراط ذلك  ذهب ابن القاسمومأم لا؟  مستفادا

                                                           
 .3/33خيرة: ينظر الذّ  -1
 . 2/233. مناهج التّحصيل: 1/368، المعونة: 2/153النّوادر والزّيادات:  ،1/325وهو المشهور. ينظر المدوّنة:  -2
 .2/162النّوادر والزّيادات:  -3
 .4/77الجامع:  -4
 .وبيان هذا التّناقض في الفائدة الخامسة -5
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فقد صار الدّين  ،يحول عليها الحول من يوم و هِبه بعد ذلك، وليس له به وفاء بأن لا زكاة عليه حتى
 ثمّ  ،دين وعليه مثلها امن كانت له عين نصابإنّه ف على هذا الأصل وبناء ،1كالفائدةفي حقّ المدين 
اعتبارا بزكاة  لا زكاة على عينهولا يجعله في دينه، و  ،حولا يستقبل بالعرض المستفاده أفاد عرضا فإنّ 

 .الفوائد
جارة تجب عروض التّ زكاة  إذ إنّ ؛ جارةلتّ كربح عروض ا فقد جعل ربحه الذي اتّجر فيه مّا العرضأ

لا فرق بين ربح العرض وبين قيمته في ، أو في قيمتها إذا لم تبع، و عند الحول في ربحها إذا بيعت
العرض  فإنّه ينظر إلى قيمة وبناء عليه ،الرّبح يوم ملك أصلهبناء على أصله القاضي بأنّه ملك  ذلك

لّا فلا.ين وزكّ فإن كان فيه وفاء جعله في الدّ  ؛يوم الحول  ى عينه، وا 
 .: فوائدلث الثاالفرع 

الواجب  والفرق بينه وبين غيره أنّ  ،والحرث الماشيةكزكاة  ؛اين مسقط لزكاة العين دون غيرهالدّ  :أو لا
 .2كاة بخلاف العينيخرج من عين المال الذي وجبت فيه الزّ والحرث  الماشيةفي 

ونفقة الزّوجة  قرض أو البيع،؛ كالدّين لأجنبي بسبب المطلقا في التّركةلزّكاة مقدّم على االدّين  ثانيا:
  كالميراث والوصية والهبة، فالزّكاة مقدّمة. غيره من الحقوق أمّا ،وغيره
، وما كاة تخرج من العينالزّ  ، فإنّ الماشيةكالعرض و  ؛ومال غير العين ،إذ اجتمع دين وعين ثالثا:
 ين.ما يباع عليه عند الإفلاس يجعل في الدّ  وكلّ  ،ماشيةمن عرض و سواه 

ولا  ،ين حولابالدّ يستقبل كاة، فهل ب للمدين وعنده عين تجب فيها الزّ ين يوهَ اختلفوا في الدّ  ابعا:ر 
القاسم إلى أنّه  ذهب ابنخلاف؛ حيث  ين التي عنده، أم يخرجها يوم وهب؟كاة من العالزّ يخرج 

حولا، وهو القول لا يستقبل في الدّين و فإنّه يوجبها في العين  أشهب؛ . بخلافيستقبل بالدّين حولا
 . 5نةوالقولان في المدوّ  ،غيرهو  4، وصوّبه ابن رشد3الذي عليه أصحاب مالك

                                                           
 . 3/374،375، البيان والتّحصيل: 1/332ينظر المسألة المدوّنة:  -1
 .2/233، مناهج التّحصيل: 2/422صيل: وهو المشهور. ينظر البيان والتّح -2
 .2/233، مناهج التّحصيل: 2/213، التّبصرة: 2/153ينظر النّوادر والزّيادات:  -3
 .2/336البيان والتّحصيل:  -4
 .1/322نة: المدوّ  -5
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وأنّه يجعل قيمة  اسم في مسألة من اتّجر بالعرض،بعد أن ذكر ابن أبي زيد قول ابن الق خامسا:
ه في مسألة مشيرا إلى قول ،1(اما قال في غيره دة تردّ قال: )هذه جيّ  لعرض في الدّين ويزكّي العين،ا

يستقبل حولا ولا يخرج زكاة ما عنده من العين، ملمّحا بذلك إلى أنّ ابن القاسم  همن أفاد عرضا أنّ 
ناقض دفع هذا التّ بهتان؛ ولذلك انبرى ابن يونس لوقع في التنّاقض على اعتبار أنّ المسألتين متشا

 مر من باب اختلاف القول.وليس الأ ن،المسألتين مختلفتا أنّ  وبيان ،المزعوم من خلال الفرق
مائة  وبين أن يملك مائتا دينار، حول كل   ،وعينا ماشيةبين المديان يملك  الفرق :المطلب الر ابع

 على حده، في جعل الد ين في العين.
كان نصابا، وجريا ى إن ي ما تبقّ ه ويزكّ ال وعليه دين أن يجعل ماله في دينن كان له مكلّ م

 ه إذا حلّ وعليه مائة دينار دين أنّ  على حده، مائة لك مائتا دينار حول كلّ من م نّ فإ على هذا الأصل
ين الدّ  لأنّ  ؛ةالثاّنيالمائة  عن كاةزّ ال، وتسقط الأولى ى المائةوزكّ  ،في دينه ةالثاّنيجعل  الأولىحول 

 .2ذهب بها
، فإذا حلّ حول ينارعشرون د همثلها ولملك أربعين شاة وعليه  من نّ فإـــ  أيضاـــ وجريا على الأصل 

ابن القاسم قال:  غير أنّ  ه،يين ولا يزكّ جعل العين في الدّ عن الأربعين أنّه ي اعي شاةأخذ السّ و  الجميع
مثل قيمة ما عليه  يةالباق اة ـــ فإن كانت قيمة التّسعة والثّلاثين الشّاةاعي الشّ أخذ السّ أن ي)ينظر ـــ بعد 

لاّ فليزكّ  فأكثر  .3(ي فلا يزكّ ي العشرين دينارا، وا 
عليه من الدّين مثل و  ماشية، وبين من ملك عينا و ادينار وعليه مائة دين من ملك مائتيفما الفرق بين 

 .؟في جعل الدّين في العين الماشيةقيمة 
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

 ، وبين الذي يملك أربعين شاةاقال ابن يونس مفرّقا بين المديان الذي يملك المائتي دينار 
أنّ زكاة الغنم لا يسقطها الدّين،  ي له أربعون شاة والعشرون ديناراوعينا: )والفرق بين هذا، وبين الذ

أو عرض أو شيء  ماشيةفلم يحتج أن يجعل العشرين في دينه، فلمّا لم يجعلها في دينه زكّاها إذا له 
                                                           

 .2/226النّوادر والزّيادات:  -1
 .2/152السّابق:  عينظر المرج -2
 .2/161المرجع نفسه:  -3
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ه، فكأنّه قضاها، فلم تجب عليه في دين ةالثاّنيوجعل  الأولىيجعله فيه، وفي مسألة المائتين إذا زكّى 
 .1زكاتها(
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 

 وبناء ،وزع فلا يسقطها ماشيةوما سواها من  ، في زكاة العينر إلاّ ين لا يؤثّ الدّ  الأصل أنّ 
 ،ين الذي عليهالدّ  ظر عنالنّ  بغضّ  ،فيها شاة حولها وجبت صاحب الأربعين شاة إذا حلّ  عليه فإنّ 

جعل ما يملك من ـــ وبناء على الأصل القاضي بين بعد ذلك حول الدّ  فإذا حلّ  ،يملكها والعين التي
فإن  ؛كاةبعد الزّ  يةلاثين الباقسعة والثّ إلى قيمة التّ  نظرفإنّه يـــ  ي عينهويزكّ  ،وغيرها في دين ماشية

لاّ  ـــ وهي عشرون دينارا ـــ ى ما عنده من عينكان فيها وفاء لدينه زكّ  ه حينئذ زكاة عليه؛ لأنّ  فلا وا 
هذا بخصوص زكاة  ،صابوالباقي بعد ذلك دون النّ  ،أن يجعل جزء من عينه في دينه يضطرّ 
 .الماشية

إذا زكّى ه في حقيقة الأمر فإنّ  ،نانير وعليه مائةمن الدّ  من ملك مائتين أنّ  ان فبيانها مسألة المائتيأمّ 
، وصار كمن ها خرجت من يدهكأنّ و  ةالثاّنيأضحت المائة  ،في دينه ةالثاّنيوجعل المائة  الأولىالمائة 

  حولها فلا يطالب بزكاتها. فإذا حلّ قضاها، 
 . : فوائدالث الثالفرع 

فرقة بين العين وبين ما سواها من الأموال ي بالتّ هذه المسألة مبني على الأصل القاضالفرق في  :أو لا
ل قولهم إلى أمانات أصحابها فإذا ق ب وكولمزكاة العين  أنّ  والفرق بينهما ،ين على زكاتهافي تأثير الدّ 
 ،2موكول إلى الإمام فإنّ أمرها ؛الماشيةزكاة الحرث و  . بخلافينعائهم الدّ دّ ال في ، ق بفي إخراجها

 .3المال بخلاف العين رع يخرجها من عينوالزّ  الماشيةالواجب في زكاة  كما أنّ 
نّه فإ ،وعنده عين وعليه مثلها ،من رفع نصابا من زرع تين فإنّ جريا على هذا الفرق بين المسأل ثانيا:
 .4ين قوّم زرعه وجعله في دينه إذا كان فيه وفاءحول الدّ  حلّ  إذا

                                                           
 .4/28الجامع:  -1
 .4/21، الجامع 1/368نة: ينظر المدوّ  -2
 .2/422، البيان والتّحصيل: 2/233مناهج التّحصيل:  -3
 .4/28الجامع:  -4
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ه ين فإنّ الذي يجعل في الدّ  لمستفادعلى أصل ابن القاسم في اشتراط الحول في العرض ا جريا ثالثا:
ين في إحدى المائتين حينها يجعل الدّ ، فةالثاّنيول المائة  بحلول حإلاّ  الأولىكاة في المائة لا تجب الزّ 

 ذلك على تفرقته دلّ  ،عند حولها الأولىكاة المائة ا أوجب ز ابن القاسم لمّ  ى الأخرى، غير أنّ زكّ وت  
   وبين العين المستفادة في اشتراط الحول. ،بين العرض المستفاد

وجةبين نفقة الفرق المطلب الخامس:   كاة.الأبوين والولد في إسقاط الز   قة، وبين نفالز 
 نفقة زوجته موسرة الزّوج جب علىفت ،كاح والقرابةالنّ  جلفقة على الرّ من أسباب وجوب النّ 

لا يقدرون نفقة الأبناء والآباء إذا كانوا فقراء  من جهة القرابة ـــ أيضا ـــ معسرة، ويجب عليه كانت أم
ب ذلك دينا نفق هؤلاء على أنفسهم، فهل يترتّ أأو  ،عجز عنها أو ،فقةفإذا امتنع عن النّ  على الكسب،

 .أم لا ؟ ،كاةة يسقط الزّ ذمّ الفي 
 الزّوجةكاة بنفقة الزّ  افأسقط ؛نفقة الوالدين والأبناءوبين  ،الزّوجةابن القاسم بين نفقة ق مالك و لقد فرّ 
 .1لا تسقطهاف نفقة الوالدين والأبناء . بخلافمطلقا

يجب على  افي إسقاط الزّكاة رغم أنّهما ممّ نفقة الوالدين والأبناء ن وبي ،الزّوجةفقة نبين فما الفرق 
 .؟الرّجل نحو غيره

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
والفرق : )في إسقاط الزّكاة دالأوّلاوبين نفقة الأبوين و  ،الزّوجةابن يونس مفرّقا بين نفقة قال 

البضع الذي يستمتع به، عن عوض  الزّوجةقة ن والولد أنّ نفوبين الأبوي ،الزّوجةعند ابن القاسم بين 
ين لأجنبي، وما كان من غير كالدّ  ؛فما كان من عوض فيسقط ونفقة الأبوين والولد من غير عوض،

عنها طلّقت عليه إن شاءت إذ عجز  الزّوجةفلأنّ نفقة  يضا:وأ كاة أولى منه؛ كالوصايا،عوض فالزّ 
ممّا لم  راء المسلمين، فما أوجب حكما آكدن والولد هم في عسره من فقولم يعذر بالعسر، والوالدي

 .2يوجب حكما(

                                                           
أخرى عن ابن القاسم مفادها أنّ نفقة الوالدين والولد تؤثّر  ية، وذكر ابن المواز رواالزّوجةبخلاف أشهب الذي جعل نفقة الولد كنفقة  -1

نة: نصّ عليها خليل في المختصر. ينظر المدوّ هي التي لمواز، و ا، ولا تؤثّر إن لم تكن كذلك، واختارها ابن يةنت بقضفي الزّكاة إذا كا
 .58، مختصر خليل: ص 2/156، النّوادر والزّيادات: 1/328
 .4/112،113الجامع:  -2
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 .ثانيا: تحليل الفرق
هو  المعنى في ذلكو مه عليها في الميراث، بدليل تقدّ  ،كاةمسقط للزّ  ين لأجنبيّ الدّ  الأصل أنّ 

ها دين ناشئ عن إذ إنّ  ؛الزّوجةين لأجنبي دين ناشئ عن عوض، وهذا المعنى موجود في نفقة الدّ  أنّ 
 ،نفقة الوالدين والأبناء . بخلافكاح عقد على منافع البضعالنّ  بدليل أنّ  ،منفعة الاستمتاع بالبضع

 ،يةالوصب ااعتبار كاة عليها فوجب تقديم الزّ  ،رضه المواساة، غثابت ابتداء بسبب القرابة فهي حقّ 
كاة مت الزّ ا تقدّ فلمّ ناشئ من غير عوض،  د حقّ الأوّلاونفقة الأبوين و  يةمن الوص كلّا  بجامع أنّ 
 الميراث لم يجز إسقاطها بها. عليها في 

م بعضها على بعض حسب درجة ركة يقدّ قة بالتّ الحقوق المتعلّ فإنّ  جهة، ومن جهة أخرىمن هذا 
ر ها توجب حكما عند الإعسابدليل أنّ  ،ها أوكد منهالأنّ  ؛كاةعلى الزّ  الزّوجةم نفقة فتقدّ  ،أكيدالتّ 

 ،عساراعتبارا بدين الأجنبي الذي يوجب حكما عند العجز والإ ،لاقالمطالبة بالطّ  وهو حقّ والعجز، 
وما  ،كاةالزّ عن ر تتأخّ ف نفقة الأبوين والأبناء فلا توجب حكما عند الإعسار . بخلافوهو الإفلاس

 ر عنها لا يسقطها.تأخّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

مها آكد ما تقدّ  أنّ  ولا شكّ  ،مها أسقطهاما تقدّ  فكلّ  ؛قدم في الميراثالتّ  كاة هودليل إسقاط الزّ  :أو لا
 ر عنها.منها على ما تأخّ 

من غير  اءابتدت ثب حقّ  كاة آكد من كلّ كاة، والزّ ما كان من دين ناشئ عن عوض آكد من الزّ  ثانيا:
 ومنها نفقة الوالدين والأبناء. ،كالعتق والوصايا ؛عوض
 ا لم يوجب حكما عند العجز والإعسار.كاة ممّ ما عند العجز والإعسار آكد من الزّ ما أوجب حك ثالثا:
كنفقة  ؛مةق بالمال دون الذّ ومنها ما يتعلّ ، كدين الأجنبي ؛مةق بالذّ يون منها ما هو متعلّ الدّ  رابعا:
في اليسر  ق بالمال يطالب بهوما تعلّ  ،ة يطالب به في العسر واليسرمّ بالذّ منها ق ما تعلّ ، و الزّوجة

آكد على ما هو مطالب به في اليسر دون و مطالب به في العسر واليسر وما ه ،1دون العسر
 .الزّوجةدين الأجنبي آكد من نفقة إنّ العسر، وعليه ف

                                                           
 .4/351ينظر مناهج التحصيل:  -1
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نفقة  أكيد فإنّ قدم هي التّ العبرة في التّ  وأنّ  ،قدمالعبرة في الإسقاط هي التّ  أنّ  ى اعتبارلع خامسا:
فإنّه  الزّوجة كنفقة ؛كاةأسقطت الزّ  ـــ أي حكم بها حاكم أو قاضـــ  يةبقض ذا كانتالأبناء والأبوين إ

 .1أسقطت، ولمّا تقدّمت متت تقدّ ا تأكدّ ولمّ  ،دتا قضي بها تأكّ لمّ 
بين من كانت له أربعون بقرة وعشرون جاموسا، وبين من ملك مائة الفرق المطلب الس ادس: 

 .المستحق ة الفريضة وعشرين ضئينة وأربعين معزة في جنس
 فيضمّ  ؛بعضها إلى بعض وتشابهت خلقتها أن يضمّ  ،الأجناس إذا تقاربت منافعها الأصل أنّ 

 إلى العراب، وعند تساوي الجنسين فإنّ ، والجواميس إلى البقر، والإبل البخت أن إلى المعزالضّ 
بناء على ذلك فمن ملك و  ،خذ من الأكثر عدداي نوع الفريضة، وعند الاختلاف يأر فاعي مخيّ السّ 

 ـــ وهو عشرة أبقارـــ  وما تبقىّ  ،ةبقر ثّلاثين من ال يأخذ تبيعااعي السّ  أربعين بقرة وعشرين جاموسا، فإنّ 
 .2ها الأكثر عددالأنّ  تبيعا؛ فيأخذ منها اسعشرين جامو ه مع اليضمّ 

شاة ضائنتين؛ ه يأخذ فإنّ  ،ة وأربعون معزةوعشرون ضئينعلى ذلك أيضا: فمن كانت عنده مائة  بناءو 
 من الضّأن؛ يأخذ شاةه إلى الأربعين معزة فيضمّ  ـــ وهو ثمانونـــ ى منها وما تبقّ  ،عن المائة والعشرين

، 4وأخرى بعده مّ شاة قبل الضّ  من كلّ صنف؛ ابن القاسم قال: يأخذ شاة ، بيد أنّ 3ها الأكثر عددالأنّ 
 .؟البقر، ومسألة الضّأن مع المعز ؛ مسألة الجواميس معفما الفرق بين المسألتين

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
 وبين ،سوآخر من الجوامي بيع من البقرتيؤخذ منها  ؛قا بين مسألة الأبقارقال ابن يونس مفرّ 

والفرق بينهما أنّ الثّمانين الزّائدة عن الأربعين في : )منها شاة من كلّ صنفيؤخذ  ؛أنمسألة الضّ 
يها، والعشرة الزّائدة عن الثّلاثين في البقر ليست هي وقص؛ لأنّها أحالت أن وقص لا شيء فالضّ 

 .5 الفريضة عن حالها(

                                                           
 .2/222كم هل تسقط الزّكاة أم لا. ينظر تفصيل المسألة في التّوضيح: وقع خلاف في نفقة الوالدين إذا حكم بها حا -1
 .1/361المدونة:  -2
 .2/225وهو قول سحنون. ينظر النّوادر والزّيادات:  -3
 .2/224،225، النّوادر والزّيادات: 1/352المدوّنة:  -4
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 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
عند  هذلك أنّ  ؛ وبيان1ىلا يزكّ  ـــ بين الفريضتين ـــ وهو ما الوقص الأصل عند ابن القاسم أنّ 

 معفإذا أوجب  ؛، والباقي ينظر إليهمن الكلّ  صاب وليسيأخذها من خصوص النّ  ،الأولىاة أخذه الشّ 
ن لم يحكما أخذ من الأكثر الثاّنينف الصّ  من  ةالثاّنياة أخذ الشّ يف وقصاوجب حكما كان الباقي ، وا 
لاّ  ،شريطة أن تكون نصابا الثاّنينف الصّ   ـــ في مسألتناـــ ه على ذلك فإنّ  ؛ وبناء كان الحكم للأكثروا 

ها ضمّ  إذابعد ذلك  يةمانون المتبقّ والثّ  ،خصوص الأربعين ولا يأخذها من الكلّ  من الأولىاة يأخذ الشّ 
الي وبالتّ  ،وهو دون الفريضة ،نيع مائة وعشريجمكان الـــ وهو أربعون معزة ـــ  الثاّنينف الصّ إلى 

خذ أ   الأوّلبيع التّ  مسألة البقر فإنّ  . بخلاف2الثاّنينف من الصّ  ةالثاّنيفيأخذ  وقصا، مانونكانت الثّ 
ن، ثلاثي هامجموعها مع العشرين جاموسا يصبح بعد ضمّ  يةوالعشر المتبقّ  ،بقرة لاثينمن خصوص الثّ 

أخذ ؛ ولذلك ، وهو وجوب التّبيعالثاّنينف ها أوجبت حكما مع الصّ لأنّ  وقصا؛ يةالعشر المتبقّ تكن  لمف
 منه. الثاّنيبيع التّ 

 .: فوائدالث الثالفرع 
 فيضمّ  ،بعضها إلى بعض أن يضمّ  ،وتشابهت خلقتها ،الأجناس إذا تقاربت منافعها الأصل أنّ  :أو لا
 إلى العراب، وعند تساوي الجنسين فإنّ ، والجواميس إلى البقر، والإبل البخت أن إلى المعزالضّ 
 .ؤخذ من الأكثر عدداتر في نوع الفريضة، وعند الاختلاف اعي مخيّ السّ 

 صاب، ثمّ خذ من خصوص النّ ت ؤ  الأولىاة الشّ  فإنّ  ،ان أكثر من شاةالواجب إذا ك نّ أ الأصل ثانيا:
ن لم كثرالأ من ةالثاّنيأخذت  فريضة الثاّنينف الصّ  ر إلى الفاضل بعد ذلك؛ فإذا أوجب معنظَ ي   ، وا 
لّا  الثاّنينف من الصّ  ةالثاّنيأخذت و  كان وقصا، وجب حكماي  من الأكثر.فشريطة أن يكون نصابا، وا 

 .3روهو المشهو  بين الفريضتين يزكّى عند ابن القاسم، وهو ما الوقص لا صل أنّ الأ ثالثا:

                                                           
 .1/51التهذيب:  351/ 1ينظر المدونة:  -1
حدى وعشر ولو كانت  -2 الإحدى والثّمانين الزّائدة عن الأربعين أوجبت حكما مع  ن لما كان الفاضل وقصا؛ لأنّ يالضّأن مائة وا 

 .2/231من الضّأن، ولأشبهت حينئذ مسألة البقر. ينظر الجامع:  الثاّنيةالأربعين معزة، ولوجبت الشّاة 
، يةدّين أبي العبّاس البرنسي، ت: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمشهاب اللأبي العبّاس وق على متن الرّسالة: ينظر شرح زرّ  -3

 .1/511م(، 2116ه ــــ 1427)1بيروت ــ لبنان، ط



 قة بالعباداتالفروق المتعل                                                            الث انيالفصل 
 

311 

ما يرد على مذهب ابن القاسم من اضطرابات  يندفع كلّ وهذه الأصول هذه القيود  بملاحظة :رابعا
يندفع اعتراض من  ـــ حكما الثاّنينف وهو كون الفاضل أوجب من الصّ  ؛ فبملاحظة الفرق ـــ1لزاماتوا  
  .مع مسألة الأبقار والجواميس ، متناظرةمسألة المائة والعشرين ضائنة والأربعين معزة لجع

 عشرينوال ـةالمائة قول ابن القاسم في مسأل نّ ـــ أيضا ـــ قول مــــــــن زعم أ يندفع وبملاحظة هذا الفرق
مع ائنة ض ضائنة مع الأربعين معزة مضطرب مع قوله في مسألة من ملك ثلاث مائة وستّين

 ، وتضمّ لاثمائةلاث شياه تخرج عن الثّ الثّ  نّ ؛ لأ2شياهج أربع اخر الأربعين معزة التي قال فيها بإ
  .أنوهي الضّ  ،الأكثر ابعة منتخرج الرّ فمع الأربعين  يةتون ضائنة الباقالسّ 
ابن  ألزموامع الأربعين معزة ـــ مسألة من ملك ثلاث مائة وستيّن ضائنة ـــ بناء على هذه المسألة و 

 الأولىاة ه إذا أخرج الشّ لأنّ  ؛ربعين معزة شاتينالقاسم أن يخرج في مسألة المائة والعشرين ضائنة والأ
نّ مندفع؛ لأالإلزام  غير أن ،ها أكثر من المعزلأنّ  ؛منها ةالثاّنيفتخرج  ،عن الأربعين تبقى ثمانون

بعون معزة ليست بوقص؛ لأنّها أوجبت فرضا، فتؤخذ مّ إليها الأر لاثمائة إذا ض  من الثّ  يةالسّتيّن المتبقّ 

                                                           
:)واضطرب قوله في الكتاب إذا كان الجنس الأقلّ مؤثّرا غير ي ابن القاسملول أن يبيّن وجه الاضطراب بين قو قال عياض وهو يحا -1

وهذا على قوله بأن وقص  ،ها: يأخذ شاة من هذه وشاة من هذهن، فقال فييائة وعشرين والمعز أربعالضّأن م وقص، كما لو كانت
ن المعز، كاة. وقال في مثلها بخلافه فيمن له ثلاثمائة وستّون من الضّأن وأربعون مي مع نصابه وانفرد نصاب المعز بالزّ الضّأن قد زكّ 

ويجب على  ،فكان أكثر من المعز فغلبت الكثرةوقص الضّأن غير مزكّى مع نصابه،  وهذا على مراعاة أنّ  ،تؤخذ الأربعة من الضّأن
 ولاا، وقال ابن رشد مح(قوله في كلّ مسألة منهما أن يقول في الأخرى بضدّ قوله فيها، فهي قولتان له مبنيتان على الأصل المذكور

بأن لا يكون أحدهما وقصا مع صاحبه،  ه إنّما تجب في الصّنفين جميعاياوهو أن تكون الشّاتان أو الشّ  :الثاّنيوأمّا الوجه )أيضا: ذلك 
ويبلغ كلّ صنف منهما ما تجب فيه الزّكاة، فمثاله أن تكون الضّأن مائة وعشرين والمعز أربعين، فاضطرب قول ابن القاسم فيه في 

أن وأربعون من المعز إن ون من الضّ له ثلاثمائة وستّ المدوّنة؛ فقال في هذه المسألة إنّ في الضّأن شاة وفي المعز أخرى، وقال فيمن 
واختلاف قوله في ذلك جار على الاختلاف في الأوقاص هل هي  ،في المسألة الأولىأن هو خلاف جوابه الأربع شياه تؤخذ من الضّ 

فوجب  عن جملة المائة والعشرين،مزكّاة فقال إنّ الشّاة من الضّأن أخذت  الأولىمزكّاة أم لا، فجعل الأوقاص على جوابه في المسألة 
غير مزكّاة فقال: إنّ الثّلاث شياه إنّما أخذت عن الثّلاثمائة من الضّأن فيبقى  الثاّنيةوجعلها في المسألة  ،أن تؤخذ الثاّنية من المعز

إنّ الشّاة إنّما أخذت  الأولىوكان يلزمه على هذا الجواب أن يقول في المسألة  ،ثر من المعز فأخذت الرّابعة منهامنها ستّون، وهي أك
إذ هي أكثر(. التّنبيهات  ؛منها الثاّنيةعن أربعين من الضّأن وبقي منها ثمانون لم يؤخذ عنها شيء، وهي أكثر من المعز، فتؤخذ 

حميتّي،  عيمالوثيق، عبد النّ  محمّد، ت: بن عمرونبن موسى أبو الفضل : المستنبطة على الكتب المدوّنة والمختلطة للقاضي عياض
 .2/133: للباجي المنتقى، وينظر 1/221دات: ، المقدّمات الممهّ 411ـــ2/412م(: 2111هـ ــــ 1432دار ابن حزم، لبنان، دون ط، )

 .1/352قول ابن القاسم المدوّنة: ينظر  -2
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فإنّ  معزةمسألة المائة والعشرين ضائنة مع الأربعين  . بخلافلأنّها الأكثر ؛الرّابعة من الضّأن
مّ إليها أربعون معزة كانت وقصا؛ لأنّ  الأولىالمتبقّي بعد أخذ الشّاة  ها ــــ وهو ثمانون ضائنة ـــ إذا ض 

  .ها نصاب، فلا اضطراب بين قولي ابن القاسملأنّ  من المعز؛ ةالثاّنياة خذ الشّ لم توجب فرضا، فتؤ 
معزة  بأن يقول في مسألة من ملك اثنتين وثمانين ضائنة، وتسع وثلاثين وقد ألزمه الّلخميّ  :خامسا

 ، وبملاحظة الفرق يندفع هذا الإلزام؛1صنف، بناء على مسألة الأبقار والجواميس بوجوب شاة من كلّ 
فريضة  الثاّنينف ان وأربعون لا يوجب مع الصّ تمن الضّأن هو اثن الأولىلأنّ الفاضل بعد أخذ الشّاة 

 .؛ لأنّه الأكثرمن الضّأن ةالثاّنيوهو دون النّصاب، فتجب الشّاة 
 .في استقبال الحولان باعي ، ثم  انبتاعيالعرض بين الغنم و الفرق المطلب الس ابع: 

من حولا من يوم قبضه الثّ به يستقبل باعه بعد ذلك فإنّ  ثمّ  ،ةنيالق نيّةه بمن أفاد عرضا أو ابتاع
من أفاد غنما أو  . بخلاف2أن يكون البيع قبل الحول أو بعده، ولا فرق في ذلك بين اإذا كان نصاب

 ا إذا باعها بعد الحول وكان قد، أمّ الماشية؛ فإذا باعها قبل الحول بنى على حول القنية نيّةابتاعه ب
ذا لم يكن قد زكّ من من يوم زكّ حول الثّ  ى رقابها فإنّ زكّ   .3من عند قبضهى الثّ ى رقابها زكّ ى رقابها، وا 
  .استقبال الحولفي ثمّ يباعان،  للقنيةوالعرض يبتاعان  ، وبينفما الفرق بين الغنم 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
، ثمّ يبيعها بعد ذلك أنّه لا للقنيةربّها قال ابن يونس معلّلا قول مالك في مسألة الغنم اتّخذها 

الزّكاة في  ، فلا تمنع المصدّق من زكاتها؛ لأنّ الماشيةلا تقدح في  القنيةلأنّ )ل بالثّمن حولا: بيستق
 .4ا يقتنى(أعيانها كالدّنانير والدّراهم، فخالفت غيرها ممّ 

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
ن كاة عمّ أخذ الزّ اعي يا كان السّ ولمّ ستقبل بالعين حولا، مقتنى بعين أن يمن باع  الأصل أنّ 

؛ أو أفادوهانصابا وحال عليها الحول دون أن يسأل أربابها عن نياتهم عندما ابتاعوها  غنمهبلغت 

                                                           
 .3/1112التّبصرة:  -1
 .2/412، البيان والتّحصيل: 2/112الزّيادات: ، النّوادر و 1/312نة: لا خلاف في هذا بين مالك وأصحابه. ينظر المدوّ  -2
 .1/461، التّهذيب: 2/228، النّوادر والزّيادات: 1/362نة: المدوّ  -3
 .2/238الجامع:  -4
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ها تجب فيها بمعنى أنّ  الغنم،لا تقدح في  القنية أنّ على ذلك  دلّ  جارةأم للتّ  ،القنية نيّةبهل كانت 
تجب في  الماشية أنّ الزّكاة فيهو والمعنى في ذلك  ،جارةللتّ  أم للقنيةظر إن كانت كاة بغض النّ الزّ 

وبذلك استثنيت الغنم من  ،القنيةر فيها نانير التي لا تؤثّ فأشبهت في ذلك الدّ  ،أعيانها وليس في قيمتها
 .أن يستقبل بالعين حولا مقتنىمن باع  الأصل القاضي بأنّ 

من باع  القاضي بأنّ صل على الأ يةفي قيمتها فإنّها باق تجب لمّا كانت إنّ الزّكاةف أمّا العروض
 .للقنيةحولا إذا كانت أن يستقبل بالعين  مقتنى
 .: فوائدالث الثالفرع 

 تقدح القنيةأنّ  هو ، والمعنى في ذلكه يستقبل بالعين حولافإنّ  ،بعين مقتنىمن باع  الأصل أنّ  :أو لا

هب الذّ  نيّةكآ؛ خاذهما لا يباح اتّ  وكذا كلّ  ،لا تقدح فيه القنيةفإنّ  ؛الغنم فيها، ويستثنى من ذلك
 تقدح فيه. لا افإنّه 1ةوالفضّ 
فلا تجب فيه  ةنيالق فما كان منه بغرض ،2الأنعام ماشيةقود و ما عدا النّ  المراد بالعروض ثانيا:
 في قيمته. تجب لزّكاةافإنّ  جارةللتّ  اوما كان معدّ  ،كاةالزّ 

لانتفاع ا أو ينوي ،ري بسكنى أو خدمةتراء الانتفاع بالمشأن ينوي عند الشّ  ةنيللقراء عنى الشّ م ثالثا:
 هنّ فإ ،حول باعه بعد ثمّ  ،أو دارا بغرض الاغتلال ،أو زرعا ،من اشترى أرضاإنّ ف وعليه ،تهبغلّ 

 .3وهو مذهب ابن القاسم ،من حولايستقبل بالثّ 
، ومنه النّيّةد جارة فرع طارئ، فهي تنتقل إلى الأصل بمجرّ والتّ  ،ةنيللقها الأصل في العروض أنّ  رابعا:

لا  ،للقنيةيده من العروض فهو ما يفإنّ ف على هذا الأصل وبناء ،4والفعل معا النّيّةل بإلى الأص
 ومن هنا كان الأصل عند ابن القاسم أنّ  ،جارةجارة دون ممارسة فعل التّ إلى التّ  النّيّةد ينتقل بمجرّ 

جارة التّ  نيّةريه بتا ما يشأمّ ، بحجارة وليس إلى يوم الملك أو يوم الرّ ح يضاف إلى يوم مباشرة التّ بالرّ 
 .، وأنّ ربحه يضاف إلى يوم الملكالقنيةينتقل منها إلى  النّيّة دفبمجرّ 

                                                           
 .1/322نة: ، المدوّ 1/418التّهذيب:  -1
 .1/331ينظر الفواكه الدّواني:  -2
 .2/121النّوادر والزّيادات:  -3
 .3/21، الذّخيرة: 2/368والتّـحصيل: ، البيان 4/44ينظر الجامع:  -4
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 بعين، وبين من اشتراها بعين في إبطال الحول.  ماشيةبين من باع الفرق ب الث امن: لالمط
ـــ ببيع أو إرث  ماشيةفإذا ملك  ،جارةللتّ  أم للقنيةسواء كانت  ؛الماشيةكاة في ب الزّ الأصل وجو 

من ملك  . بخلاف1الماشيةه يبني على حول فإنّ  ؛ى رقابهاباعها بعد ذلك بعين بعد أن زكّ  ثمّ  ،للقنيةـــ 
 .2ول العينعلى ح يبنيه يستأنف بها حولا ولا فإنّ  ماشيةوقبل الحول اشترى به نصاب  نصاب عين
مال رغم أنّهما استبدال الحول  في استئنافبعين، وبين من اشتراه بعين  ماشيةبين من باع  فما الفرق
 ؟.زّكاة بآخر وجبت فيه الزّكاةوجبت ال

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
شتراها بعين في استئناف الحول: وبين من ا ماشيةقال ابن يونس مفرّقا بين من باع بالعين 

فهي  الماشيةلدّنانير لمّا كانت أثمان الأشياء، وبها تقوّم المتلفات، فإذا أخذها عوضا عن لأنّ ا)
نّ  ؛ لأنّها التي يقضى له بها لو أتلفها، كما لو أتلف ما يكال أوالماشيةك فالقيمة  ما عليه مثله،يوزن، وا 

 .3ه بادل غنما بغنم(أيضا كالمثل، فصار إذا أخذ عينا كأنّ 
 .تحليل الفرق: الث انيالفرع 

ر فيه ا لا تؤثّ بعين أن يستأنف بالعين حولا ما لم يكن المبيع ممّ  مقتنىباع من  هنّ الأصل أ
 ،غنما بغنم من باع غنما بعين كمن أبدل ، والمعنى في ذلك أنّ الماشيةوغيره من  ،كالغنم ؛القنية

العين  أنّ  ذلك وبيان ؛4لوالقاعدة في الأبدال أن يبني على حول المبدل منه إذا كان من جنس المبد
، فإذا أخذ عينا أتلفهاغنمه كمن  من باع وأنّ  المتلفات،م به ر به أثمان الأشياء وتقوّ معدن نفيس تقدّ 

ا كانت القيمة في القيميات ولمّ عوضا عن قيمة المتلف، كمن أخذها  فهو عوضا عن ثمن البيع

                                                           
أنّه يزكّي من يوم زكّى الرّقاب، وذكر ابن المواز أنّه لم يختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، أمّا إن باعها قبل أن يزكّي رقابها  :أي -1

وهو قول جلّ أصحابه إلّا  ،كهال أخرى: يزكّي لحول من يوم ملفذكر أنّه اختلف فيها قول مالك؛ فقال مرة: يستأنف بالثّمن حولا، وقا
 .2/222.228قال: يستأنف مطلقا. ينظر النّوادر والزّيادات: قد ف ،أشهب

 .1/362نة: ، المدوّ 2/222ذكر ابن حبيب أنّه لم يختلف قول مالك وأصحابه أنّه يستقبل حولا. ينظر النّوادر والزّيادات:  -2
 .2/241الجامع:  -3
. ينظر النّوادر الأولىها على حول تلف قول مالك وأصحابه أنّ من باع صنفا من الأنعام بصنفه أنّ ه لم يخذكر ابن المواز أنّ  -4

 .2/233والزّيادات: 
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نه مثله، ، كمن أخذ ععن ثمن المبيعمن أخذ عينا عوضا أنّ كالمثل في المثليات آل الأمر إلى 
 كمن أخذ غنما مقابل غنم.صار فصار من أخذ عينا مقابل غنم 

فلا يمكن تقويم العين بالغنم  ،غير موجودة في الغنم وهي ،نيّةمة في العين هي الثّ ا كانت العلّ ولمّ 
من  الأصل القاضي بأنّ يبقى ف ،ما أخذ عينانما فكأنّ من أخذ غ القول إنّ ي فلا يستقيم الوغيره، وبالتّ 

 فقد أبطل حول العين سليما من الاستثناء. للقنيةاشترى بالعين شيئا 
 .: فوائدالث الثالفرع 

بعين  مقتنى من باع ة التي ذكرها ابن يونس في سبب استثناء الغنم من الأصل القاضي بأنّ العلّ  :أو لا
ل غنم من أخذ عينا مقاب يؤول الأمر إلى أنّ الموجودة في العين، ف نيّةمهي الثّ  أن يستأنف بالعين حولا

من اشترى  على هذا الفرق يمكن القول على طريقة العكس أنّ  وبناء ،مقابل غنم امما أخذ غنفكأنّ 
ومن دفع عينا عوضا عن ثمن المبيع كمن دفع عينا عن قيمة المتلف، فيؤول  ،غنما كمن أتلفها لغيره

 ،غنما وأخذ غنما، فينتفي الفرق بين المسألتين ه دفعكأنّ فمن دفع عينا مقابل غنم  الأمر إلى أنّ 
وانتفاؤه  ،بهينإبداء معنى في أحد الشّ  من شروط الفرق لأنّ  ؛ويكون الفرق الذي أبداه ابن يونس باطلا

ولذلك بعد ذكره له ذكر قول أشهب فيمن  ؛شعر بضعف هذا الفرق قد ابن يونس ولعلّ  عن الآخر،
بذلك بترجيح قول أشهب  اواعتبره هو القياس، مشعر  ،هبعلى حول الذّ  نيه يباشترى غنما بعين أنّ 

 .1على قول غيره
 : لة بهذا الفرقذات الصّ كاة ابطة لأحكام الزّ الضّ  يةمن القواعد الفقه ثانيا:

ها لا تقدح فيها ، فإنّ الماشيةكاة لا تجري فيه باستثناء الزّ  فإنّ  للقنيةمن اشترى شيئا  لأصل أنّ ا -1
 .القنية نيّة
 فإنّ  الماشية باستثناء القبض،من يوم  ه يستقبل بالعين حولابعين فإنّ  مقتنىمن باع  الأصل أنّ  -2

 لا تقدح فيها. القنية ى رقابها؛ لأنّ حولها من يوم زكّ 

                                                           
لزّكاة أنّه يبني على قال ابن يونس بعد ذكره للفرق: وقد رأيت لأشهب أنّه إذ ابتاع بالعين بعد أشهر من يوم زكّى ماشيته في مثلها ا -1

 .2/241أشهب إلى فرق وهو قياس واحد. الجامع:  فلم يحتج ،حول الذّهب
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حولا إذا كان بالمقتنى ويستقبل  ،ذلك يبطل حول العين بعين فإنّ  مقتنىمن اشترى  الأصل أنّ  ثالثا:
 .1الماشيةك ؛القنية نيّةفيه  ا لا يقدحممّ 

 نصابا. الأولىإذا تعد دت، وكانت  الماشيةفوائد بين فوائد العين، وبين  قالفرالمطلب الت اسع: 
مالا  فمن أفاد على ذلك وبناء ،يجتمع فيه ملك وحول ونصابحتى  زكاة في مال الأصل ألاّ 

صاب، م النّ حتى يتمّ  للّاحق إلى السّابقا ه يضمّ مالا من جنسه، فإنّ  ذلك بعد أفاد صاب، ثمّ دون النّ 
ولا خلاف  ،الماشيةفوائد وبين  ، ولا فرق في ذلك بين فوائد العينده آخراي الجميع لحول ما أفافيزكّ 

  .2في هذا
 ـــ سواء أكان نصابا أم دونه ـــ بعده مالا آخر من جنسه أفاد ثمّ  ،نصابا الأولىا إذا كانت الفائدة أمّ 
ه فوائد المواشي فإنّ  . بخلاف3وهو مشهور المذهب كانت عينا، إذا حولا ةالثاّني فائدةالنف في أته يفإنّ 
 .4كثر أصحاب مالك، وهو قول أالأولىلحول  ةالثاّنيي الفائدة يزكّ 
في نصابا  الأولىوكانت  فوائد العين يفاد بعضها إلى بعضبين و  الماشيةفما الفرق بين فوائد  

 .؟استئناف الحول
لالأ الفرع   .عرض الفرق :و 

ئناف في است يفاد بعضها إلى بعض الماشيةقال ابن يونس مفرّقا بين فوائد العين، وبين فوائد 
عي في تردّده، فكان العدل الضّرورة التي تلحق السّا بين فوائد المواشي وفوائد العين : )والفرقالحول

ذالأولىأنّه إذا أضاف الفائدة إلى نصاب زكّى لحول  في ذلك ا أضافها إلى أقل من نصاب زكّى ، وا 
فأشبه ذلك  تردّد السّاعي، ، فخفّف عنه تارة، وثقّل عنه تارة أخرى؛ للضّرورة فيةالثاّنيالجميع لحول 

 .5الخلطة، وتخلّف السّاعي في أنّها تارة تخفّف وتارة تثقّل(

                                                           
 لا تقدح فيه. القنيةأمّا ما يحرم اقتناؤه أو استعماله من الذّهب فلا تجب فيه الزّكاة؛ لأنّ  -1
 .2/247، مناهج التّحصيل: 3/35، الذّخيرة: 2/232الكافي:  ،1/226ينظر النّوادر والزّيادات:  -2
 .3/35 ،122 ،1/226ابقة: المراجع السّ  -3
التّنبيه على  ،3/35، الذّخيرة: 1/462التّهذيب: ، 226وجعلها ابن عبد الحكم كالعين. ينظر النّوادر والزّيادات:  ،وهو المشهور -4

 وغيرها. ،2/821،821وجيه: مبادئ التّ 
 .2/242الجامع:  -5
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 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
 أفادعلى ذلك فإذا  وبناء ،ونصاب وحول ال حتى يجتمع فيه ملك تجب زكاة في مالأصل ألّا 

ا أمّ  ،أو كثر قلّ  ؛ما يفيده بعد ذلك يستقبل به حولا وكلّ  ،لحولاه زكّ  ـــ وكان نصابا عيناـــ مالا 
نة مرارا عند تمام أحوال في تكليفه الخروج في السّ  اعي، فإنّ ا كان حولها مجيء السّ فلمّ  الماشية

عاة صار أمر ر خروج السّ فإذا تعذّ  ،ة مرفوعانوالحرج والمشقّ  ،نة بمكاالفوائد المتخلفة من المشقّ 
ي ه يؤدّ لأنّ  ؛وذلك ما لا سبيل إليه ،ا أن يدع زكاتها ويرجئها لقابلالفوائد بين احتمالين ممنوعين؛ إمّ 

مّ  ،كاةإلى إسقاط الزّ  رر على وفيه من الضّ  ،الأولىحول  ا أن تؤخذ عندوفيه ضرر على المساكين، وا 
 لعدم الحول.  ؛لأموالأرباب ا

والجمع بينهما ما  ،سواء كاة مراعاة مصلحة المساكين وأرباب الأموال على حدّ ا كان الأمر في الزّ ولمّ 
ت مراعاة ، فإذا تمّ أخرى دى المصلحتين تارة وبالأخرى تارةأمكن، ومن صور الجمع الأخذ بإح

وجب  ،ها في الحولبعد ماها إلى ضمّ صاب بدون النّ  الأولىمصلحة أرباب الأموال عند كون الفائدة 
 .بعد النّصاب السّابقحق إلى اللّا  أن تراعى مصلحة المساكين بضمّ 

 .: فوائدالث الثالفرع 
حكم فائدة  ة، وذلك من خلال المدرك الذي جعلظر المقاصدي في هذه المسألة حاضر بقوّ النّ  :أو لا

 نّ فإ اليوبالتّ  ، وهو وصف غير منضبط،ةرر والمشقّ يغاير فائدة العين، وهو رفع الضّ  الماشية
 مصلحي بحت الماشيةند الحكم في فوائد تمس ا أنّ كمّ  ،ليس من شرط الفرق الانضباط والظّهور

 أرباب الأموال.، ومصلحة المساكين مصلحة في محاولة الجمع بين يتجلّى
ليس فيه في البلد الذي  شيةالمافوائد بين و  ،ه لا فرق بين فوائد العينجريا على هذا الفرق فإنّ  ثانيا:

 .1عاةالسّ بق غير متعلّ  الماشيةحينئذ هو ساعي نفسه، وحول  الماشية ربّ  سعاة؛ لأنّ 
التي بلغت نصابا ليس فيه تغليب  الأولىمع الفائدة  ةيفي الماش ةالثاّنيالقول بإخراج الفائدة  ثالثا:

نّ ، لمصلحة المساكين على مصلحة أرباب الأموال ه إذا أنّ  مفاده بناء على أصل آخركان ذلك ما وا 
كاة؛ وللمسألة نظائر في الزّ  رف الآخر بمثل ذلك،نظر إلى الطّ  ،لحق بأحد الفريقين تخفيف أو تثقيل

                                                           
فلم يفرّق بين وجود  ،الماشيةن لا وقص فيها بخلاف العي والعين هو أنّ  الماشيةالفرق بين  بخلاف ابن عبد الحكم بناء على أنّ  -1

 .2/821نبيه على مبادئ التّوجيه: ، التّ 3/36 :خيرةالسّاعي وبين عدم وجوده. ينظر الذّ 
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من الخليطين واحد  كاة تخفيفا وتثقيلا؛ كأن يكون لكلّ الزّ  علىللخلطة تأثير إنّ ف ،كزكاة الخلطاء
ن اكلو و  ،منهما شاة حدوا على كلّ كان ولولا الخلطة ل ،واحدة بينهما شاة ، فتجب فيهان شاةو أربع

ولولا الخلطة لوجبت على  ،فالواجب عليهما ثلاث شياه ،وللآخر مائة شاة وشاة ،لأحدهما مائة شاة
 .1واحد منهما شاة كلّ 

 .في إخراج الز كاة ها قبل مجيء الس اعييموت رب   ةيرع، وبين الماشبين الز  الفرق المطلب العاشر: 
ل وقبل مجيء بعد الحو  الماشية فإذا مات ربّ  ،كاةعاة لجمع الزّ ة بالسّ ة أن تبعث الأئمّ نّ لسّ من ا

ذ لم يوصمنها اعي شيءلث وليس للسّ فعلى الورثة إخراجها من الثّ ـــ  وقد أوصى بهاـــ اعي السّ   ، وا 
اعي السّ  فإنّ  عيوقبل مجيء السّا ،لفرك والاشتدادرع يموت بعد االزّ  ربّ  . بخلاف2للورثة الماشيةف

  .3لم يوص أم؛ أوصى بها ربّها فللورثةمنها ى وما تبقّ  ،كاة من رأس الماليأخذ الزّ 
 المال ربّ  من الثّلث، رغم أنّ  تخرج الماشيةمن رأس المال، وبين  الزّرع تخرج زكاتهفما الفرق بين 

 .وقد أوصى بالزّكاة اعيمات قبل مجيء السّ 
ل الفرع  .لفرقا: عرض الأو 

إخراج  يةفي كيف يموت ربّهما قبل مجيء السّاعي الماشيةبين ابن يونس مفرّقا بين الزّرع و  قال
مَ  حَقَّه   وَآت وا ﴿وجل: : )والفرق عند مالك وأصحابه في ذلك قوله عزّ الزّكاة فقد أوجب  ،4﴾ حَصَادِهِ  يَو 

كاة عليه، وأوجبت السّنة الزّ  فقد مات بعد وجوب ته بطيابه، فإذا مات بعد الطّيابالله عزّ وجلّ زكا
فإذا مات قبل قدوم السّاعي فقد مات قبل  وبعد قدوم السّاعي،  بعد الحولإلّا  الماشية زكاة في لاّ أ

ه لا يجب عليه زكاتها، فكذلك موته بعد الحول قبل قدوم السّاعي أنّ  الماشيةحولها، وكما لو ماتت 
 .5حينئذ؛ لأنّه مات قبل حولها(

                                                           
، البيان والتّحصيل: 1/318، الكافي: 2/244، النّوادر والزّيادات: 1/373ينظر المدوّنة:  ومن النّظائر أيضا: تخلّف السّاعي. -1
2/442. 
 .2/125، النّوادر والزّيادات 1/367 :المدوّنة -2
 .2/126، 1/383 المرجعان السّابقان: -3
 .141رقم:  يةالآ، سورة الأنعام -4
 .4/255الجامع:  -5
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 .ليل الفرق: تحالث انيالفرع 
 الماشيةا كان حول  إذا اجتمع فيه ملك ونصاب وحول، ولمّ  زكاة في مال إلاّ لاّ الأصل أ

وبناء  ،ها لا يضمنهاربّ  اعي فإنّ ها لو ماتت بعد الحول وقبل مجيء السّ بدليل أنّ  ،اعيمجيء السّ 
ذا  ،في المالكاة مات قبل وجوب الزّ فقد اعي قبل مجيء السّ  ماتربّ الماشية إذا  ذلك فإنّ على  وا 

اعي فيها شيء وليس للسّ  ،لث وليس من رأس المالها تخرج من الثّ كاة قبل موته، فإنّ أوصي بالزّ 
 .م على الفقراء والمساكينكسائر الوصايا، وتقسّ 

 ،والاشتداد رع هو الفركيب في الزّ وعلامة الطّ  ،1يبق الوجوب هو الطّ مار فمتعلّ رع والثّ ا زكاة الزّ أمّ 
ن مات ربّ  كاة،في سنبله فقد وجبت فيه الزّ  واشتدّ  فإذا أفرك الحبّ  ،ن الماءوالاستغناء ع ـــ ه بعد ذلك وا 

ولا فرق في ذلك بين أن  ،فتؤخذ من رأس المال ،فقد مات بعد الوجوبـــ اعي ولو قبل مجيء السّ 
 .له إنشاء توليس ،هنا تأكيد للواجب يةالوص لأنّ  ؛يوصي بها أو لم يوص

 .فوائد: الث الثالفرع 
، وبهذا رعدون زكاة الزّ  الماشيةفي زكاة  ااعي شرطالفرق في هذه المسألة هو كون مجيء السّ  :أو لا

 ومنها:  ه؛وبين من مات بعد ،قة بمن مات قبل الوجوبالأحكام المتعلّ  الفرق تمتاز
 ،لثالثّ  وما أوصى به من زكاة ففي، كاة لا تجب في رأس المالالزّ  من مات قبل الوجوب فإنّ  ـــ 1
ا من أمّ  ،اعي منها شيءليس للسّ  ومن ثمّ  ،وليس زكاة يةم على الفقراء والمساكين باعتبارها وصقسّ تو 

وتخرج  ،أسيسأكيد وليس على التّ وما وجد منها فيحمل على التّ  ،يةر للوصيأثتالوجوب فلا  بعدمات 
 فها.وتصرف في مصار  كاة من رأس المال،الزّ 
ه إذا أوصى لأنّ  ؛لم يوص أوصى أم ،اعي منها شيءبعد الوجوب فليس للسّ  العين إذا مات ربّ ـــ  2

ذ لم يوصلثفهي في الثّ  رع تخرج زكاة الزّ  أنّ  هو رعالفرق بين العين وبين الزّ و  ،2فأمرها للورثة ، وا 
واحتمال أن  ،أمرها لخفاءفنظرا  ؛العين . بخلافح احتمال عدم إخراجها، فإذا أوصى ترجّ الجذاذعند 

                                                           
رع بالطّيب عند مالك، وقيل بالخرص، وقيل بالجذاذ، وفائدة الخلاف حالة ما إذا مات بعد الطّيب وقبل تجب الزّكاة في الزّ  -1

 .3/1126، أو قبل الجذاذ. ينظر التّبصرة: الخرص
 .1/383نة: المدوّ  -2
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ه مل وكأنّ و ولذلك ع ؛اقائم االإضرار بالورثة أمر  نيّةالكذب و تهمة كانت  ،ها قد أخرجهاربّ يكون 
 رع.الزّ  عومل معاملة ربّ  ،ط في إخراجها وشهدت الأمارات على ذلكا إن لم يفرّ أمّ  ،خرجهاأ

في  الماشيةمات صاحب إذا ـــ ف رعبين صاحب العين وبين صاحب الزّ ـــ جريا على هذا الفرق  ثانيا:
، وأمرها إلى ىفي رأس المال إن أوصــــ عند ابن يونس ـــ فهي  ،وفرّط في إخراجها بلد ليس فيه سعاة

ه ساعي لأنّ  ؛هاموت ربّ عين يط، اعتبارا بالتخرج من رأس المال إن لم يفرّ و  ،الورثة إن لم يوص
 .1نفسه
ع إذا المتمتّ  وت قبل أو بعد الجذاذ فإنّ رع يمواعتبارا بصاحب الزّ  جريا على هذا الفرق ـــ أيضا ـــ ثالثا:

ذا  ه مات قبل وجوب الهدي،لأنّ  ؛مات بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فلا شيء عليه وا 
 أنّ هو والمعنى في ذلك  ،2أوصى أم لم يوص ؛متع في رأس مالهمات بعد رمي الجمرة لزمه هدي التّ 

فكان الهدي أشبه  إخراجه لا يخفى كخفاء أمر العين، مروأ حر ـــوهو يوم النّ  ـــ الهدي معلوم وقته
 .3زكاة العينرع منه ببزكاة الزّ 

 الأنسال فيمن غاب عنهم الس اعي سنين.  ، وبينالفوائد بينالفرق المطلب الحادي عشر: 
عاة بعث السّ ومجيء السّاعي، وعلى الإمام  لحولاصاب و قة بالنّ زكاة الأنعام متعلّ  الأصل أنّ 

هم بعد أضلّ  ثمّ  ـــ عارضلفتنة أو أمر ـــ سنين عن نصاب اعي ف السّ فإذا تخلّ  ،لتحصيلهاسنة  كلّ 
عن أربعين ـــ مثلا ـــ اعي ؛ فإذا غاب السّ 4نينه يأخذ زكاة ما وجد بأيديهم لما مضى من السّ ذلك فإنّ 

عن تسعا وتسعا  ي عشرا عن العام الخامس،ه يزكّ فإنّ  ،في العام الخامس كانت ألفا ملهوحين أضّ  ،شاة
 بين ولا فرقوبين أن تكون بالفائدة،  ،يادة بالأنسال، ولا فرق بين أن تكون الزّ يةالباق الأعوام الأربعة

 .5أو غيره الأوّليادة في العام أن تكون الزّ 
                                                           

 .3/1137، التّبصرة: 2/258، اعتبارا بالزّرع. ينظر الجامع: م لافي رأس المال، أوصى بها أالّلخمي فجعلها  وخالفه في ذلك -1
 .3/411، البيان والتّحصيل: 2/367ينظر النّوادر والزّيادات:  -2
 .4/451الجامع:  -3
ا فاقلعام مجيئه اتّ  ةالموجود ةدامل على الزّيعفه فإنّه يخلّ يعني أنّ السّاعي إذا تخَلّف والماشية نصاب ولم تخرج الزّكاة في مدّة ت -4

وابن حبيب وسحنون  لقاسم وأشهب ومحمّدا وَللماضي من الأعوام على المشهور عرف عددها في كلّ سنة أو لم يعرف، وهو قول ابن
 .ال مدينة يه عمل أهللوع

 .2/236، النّوادر والزّيادات: 1/426، التّهذيب: 1/374ينظر المدوّنة:  -5
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ق ابن المواز بين أن تكون فقد فرّ  ،نقص بعد ذلك ثمّ أو عن نصاب  ،ا دون النّصابمّ عغاب  أمّا إذا
وبين أن  ـــ كما لو غاب عن نصاب ولم ينقص ـــ نينفيأخذ زكاة ما وجد لماضي السّ  ؛بالأنسال يادةالزّ 

 .1صابيوم تمام النّ  ييادة بالفائدة فيزكّ تكون الزّ 
وبين أن تكون يوم تمام النّصاب، فيزكّي يادة بالفوائد بين أن تكون الزّ ـــ ابن المواز  دعنـــ فما الفرق 

 .؟ماضي السّنينليزكّي فبالأنسال الزّيادة 
لرع فال  .: عرض الفرقالأو 

عن أرباب  اعيف السّ الفائدة عند تخلّ الزّيادة بوبين  ،الأنسالالزّيادة بقا بين قال ابن يونس مفرّ 
أنّ زيادتها بالولادة حولها حول الأصل، وكأنّه لم يزل مالكا  سنين: )والفرق بين الولادة والفائدة الماشية

يبني في  نصاب فحولها حول النّصاب، وعليه ل، والفائدة تفترق؛ فإن أفادها إلىمن يوم ملك الأص
ن أفادها إلى أقلّ من نصابالسّنين كلّ   .2السّنين كلّها( يبني في وعليهفحولها حول الفائدة،  ها، وا 

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
صاب وصارت عند النّ ل الحول دون فإذا كانت أوّ  ؛هاتهاحول الأنسال حول أمّ  الأصل أنّ 
 تأو كان ،الحول نصابا أو دونه يةولا فرق بين أن تكون في بدا ،كاةوالد ففيها الزّ الحول نصابا بالتّ 

بين غيابه سنة أو اعي كسنة واحدة فلا فرق ف السّ ا كانت سنين تخلّ وأيضا: لمّ  ثمّ نقصت،نصابا 
 .ها دونأو كان عمّ  ،نقص فه عن نصاب ثمّ كان تخلّ  سنين، وسواء

 سابقها إلى لاحقها، وأنّ  فالأصل فيها أن يضمّ  يادة بالفوائدا الزّ أمّ يادة بالأنسال، هذا بخصوص الزّ 
  اعي،السّ  دة تردّ لمشقّ  ؛صاب فحوله حول النصاببعد النّ  صاب، وما يفادالنّ  الحول من يوم تمام يةبدا

الجميع  ىنصابا زكّ  الأولىإلى أخرى من جنسها وكانت  ماشية من أفادإنّه ف وبناء على كلّ ذلك
ذىلالأو لحول  ستقبل حولا من يوم فإنّه يصاب م به النّ بعد ذلك ما يتمّ  أفاد صاب ثمّ نقص عن النّ  ا، وا 
، وبين غيابه سنةاعي كسنة واحدة فلا فرق بين ف السّ ا كانت سنين تخلّ ولمّ  ،الثاّنيصاب بلوغ النّ 
 ين.سن غيابه

                                                           
 .232، 2/238: نّوادر والزّياداتال -1
 .2/223الجامع:  -2
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 .: فوائدالث الثالفرع 
فالأنسال  ؛يادة بالفوائدالزّ بين يادة بالأنسال و مييز بين حقيقة الزّ ق في هذه المسألة هدفه التّ الفر  :أو لا

 . بخلاف1هاتهاالي حولها حول أمّ ملك أصلها، وبالتّ ي  تها يوم هاتها، وهي جزء منها، وملكيّ تابعة لأمّ 
، سابقها إلى لاحقها أن يضمّ  اهتها يوم استنفادها، والقاعدة فيوملكيّ  ،لا صلة لها بالأصلإنّه الفائدة ف

  .وحولها يوم بلوغها النّصاب
 اكمن أبدل غنم أقرب شبها بالأنسال؛ ت الأبدالكانواحد جنس من إذا كان المبدل والمبدل منه  ثانيا:

ذا اختلفت في الجنس  .2تشبيها لها بالفوائد حولا استقبل بالبقر ضأنكمن أبدل بقرا بـ ؛بغنم أو معز، وا 
 .3حول أصله اعتبارا بالأنسال جارة حولهبح في التّ الرّ  أنّ  مشهورال ثالثا:
اعي روعي فيه مصلحة أرباب الأموال ف السّ نين عند تخلّ القول بأخذ زكاة ما مضى من السّ  رابعا:

ه إذا لحق بأحد الأطراف تخفيف بناء على الأصل القاضي بأنّ  ،تارة، ومصلحة المساكين تارة أخرى
اعي بيد أرباب الأموال قد يكون ما يجده السّ  ذلك أنّ  ؛الطرف الآخر بمثل ذلكنظر إلى  ،أو تثقيل

نة صاب في السّ وهذا تخفيف، وقد يكون بلغ النّ  ،خذ شيئانة الأخيرة فلا يأصاب في السّ نقص عن النّ 
 .يلخذ عن سنين الغياب، وهذا تثقيأالأخيرة، ف

ولا فرق  ،إنّه يزكي ما وجد لماضي السّنينعن نصاب ف القاسم بين أن يكون غيابه ق ابنفرّ  خامسا:
في ذلك بين أن تكون الزّيادة بالأنسال أو بالفائدة، وبين أن تكون غيبته عمّا دون النّصاب أو عن 

، 4إن كانت الزّيادة بالولادةنصاب فنقصت فإنّه يزكّيها من يوم بلغت نصابا إلى يوم يأتيه السّاعي 
الأصل حول حول ذلك  نّ إ ،ن زيادتها بالولادة على نصاب أو أقلّ )إذ لا فرق بي؛ والقياس ألّا فرق

فيمن لم يتخلّف عنه السّاعي، فكذلك في الذي تخلّف عنه السّاعي؛ إذ جعلوا سنين تخلّفه كسنة واحدة 
 . 5في غيره(

                                                           
 .2/326، 1/356: ، النّوادر والزّيادات1/362المدوّنة: ينظر زكاة الأنسال  -1
 .2/233: المرجعين السّابقين ينظر زكاة الأبدال -2
 .2/326، 1/356ينظر زكاة الأنسال المرجعين السّابقين:  -3
 .4/242الجامع:  ،237، 2/236النّوادر والزّيادات: ، ينظر وكذلك إذا أفاد نصابا فإن ه يزك ي عل حول الفائدة  _4

 4/243الجامع:  _5
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.المبحث الخامس: فروق في   الحج 
في الوطء  فرقها، و عرفة والوقوف ب في الخروج إلى فرق؛ ة فروقيتضمّن هذا المبحث خمس

يما يجتنبه المحرم من ف فرقمرض، و  أو في المحصر بعدوّ  فرقخلال يوم النّحر وبعده قبل الحلق، و 
لقاء التّ لباس والطّ الّ  يحرم منه في الحرم، في  فيما يحرم من الصّيد على المحرم، وما فث، وفرقيب وا 

 .مطالب ةخمس
لالمطلب   .ضالفر  ني ةب تخصيصهما بو وف في وجبين الط واف، وبين الوقالفرق  :الأو 

ه من طاف ولم ينو بطوافه عليه فإنّ  وبناء ،مه طواف صحيحعي أن يتقدّ ة السّ من شروط صحّ 
فإن  ،سعى بعد طوافه هذا لم يجزئه سعيه ثمّ  ـــ1إفاضةسواء كان طواف قدوم أو ـــ فرضا ولا نفلا 

ن تباعد ،عي ولا شيء عليهواف والسّ أعاد الطّ  2تقارب  الخفيفلزوم الدّم و  ،4أجزأه ولزمه دم خفيف 3وا 
الفرض عند ابن القاسم؛  نيّةواف تخصيصه بة الطّ ه ليس من شروط صحّ وأنّ  ،ة طوافهعلى صحّ  دليل
 فقد جاء عن مالك الوقوف بعرفة . بخلافمه طواف صحيحعي أن يتقدّ ة السّ من شروط صحّ  إذ إنّ 

ه إذا لم أنّ  ه، ومفهوم5ذلك يجزئه( ا ينوي بمروره بها وقوفا أنّ في المدوّنة أنّ الحاجّ )إذا مرّ بعرفة مارّ 
 لا يجزئه.ينو بمروره الوقوف ف
رغم أنّهما من أركان  عند ابن القاسمالفرض  نيّة استحضار وبين الوقوف في ،واففما الفرق بين الطّ 

 .؟الحجّ 
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

 )والفرق بينهما: النّيّةب قوف في وجوب تخصيصهماالو قال ابن يونس مفرّقا بين الطّواف، وبين 
الإحرام؛ إذا لم يلزم  نيّةد فعل الطّواف الواجب، فأجزأه لذلك قصد بطوافه القربة وق نيّةأنّ الطّائف بلا 

                                                           
لا يجب عليه  وكذلك من أحرم من داخل الحلّ كن، لأنّه إذا فسد طواف قدومه، وعلم بذلك بعد الوقوف فإنّه يسعى بعد طواف الرّ  -1

 طواف القدوم، فيكون سعيه بعد طواف الإفاضة، وكذا الحائض إذا استمرّ عليها الدّم إلى وقت الوقوف.
 أي: قبل الوقوف بالنّسبة لطواف القدوم، أمّا طواف الإفاضة فوقته من فجر يوم النّحر إلى آخر أيّام ذي الحجّة. -2
 أيّام ذي الحجّة، أو برجوعه إلى بلده ومجامعته للنّساء. وذلك بانقضاء -3
 .1/533، وهو قول ابن القاسم. ينظر الجامع: 1/425نة: المدوّ  -4
 .1/542، التّهذيب: 1/432: ينظر المدوّنة -5
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ولا قصد بمروره قربة،  بعرفة لم يفعل فعل الوقوف الواجب،كالصّلاة، والمارّ  ؛نيّةأن يحدّد لكلّ ركن 
نّما مرّ كم  .1فلم يجزه( ،روره بها لحاجةوا 

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
 نيّةا كانت ولمّ  ،أفعال العبادة وانسحابها على كلّ  الأولى النّيّةاستصحاب  الأصل في العبادات

ولا  ،النّيّةتخصيص شيء من أفعالها ب تعيّنيفلا  ،لها شيء من غير جنسهالاة لا يتخلّ أفعال الصّ 
له أشياء من غير جنسه، فإذا أتى بشيء من تخلّ فإنّه ي الحجّ  . بخلافالأولى ةالنّيّ  برفض تبطل إلاّ 

ا إذا كان من جنس أمّ  وم مثلا،كالصّ  ؛إذا كان عبادة النّيّةوجب تخصيصه ب غير جنس أفعال الحجّ 
 ،النّيّةدون الحاجة إلى تخصيصه ب صحّ  القربى الفعل لا يحتمل إلاّ كان فإذا  نظر إليه؛ أفعال الحجّ 

ن كان الفعل يحتمل القربة وغيرها فمن  وبناء على ذلكعن العادة،  العبادة هلتمييز  النّيّةافتقر إلى  ،وا 
ن لا ولا فرضا صحّ ولم يقصد بطوافه نف طاف بالبيت  أنّ هو والمعنى في ذلك  ،النّيّةد عن تجرّ  وا 

ا أمّ  وغيرها. ،جودكوع والسّ الرّ ك ؛لاةفأشبه أفعال الصّ  ،القربى  على وجهواف لا يفعل في العادة إلاّ الطّ 
، وتخصيصه بالعبادة صه عن العادةلتخلّ  نيّةا كان يحتمل القربى وغيرها احتاج إلى فلمّ  المرور بعرفة

 كن لا يجزئ.الإتيان بالرّ  نيّةمن غير بها د المرور ومن هنا كان مجرّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

جمع  من وفعل ما يفعله الحاجّ  ،من حضر عرفة فإنّ  ةالفرق المذكور في هذه المسأل جريا على :أو لا
 ،وافحينئذ بين الطّ  قه لا فرّ لأنّ ؛ 2نيّة غيرذلك من  أجزأهالغروب فع بعد لاة والوقوف بها والدّ للصّ 

 .3فةوبين من وقف بهذه الصّ 
وبقي  ،قف به وهو مغمى عليهيو و ، به إلى عرفة تىؤ ج قول مالك فيمن ي  خرّ ي   وعلى هذا الفرق ا:ثاني

 .4وعليه دم ،هذلك يجزئ عوا أنّ تلك الحال حتى دفعلى 

                                                           
 .3/535: الجامع -1
 .مرجع نفسهال -2
ناويا، ومن مرّ بهذه الصّفة ولم يقف، أجزأه مع الدّم؛ لوجوب  ومن هنا قيّدوا الإجزاء بالنّسبة للمارّ بأن يكون عالما بالموضع، -3

 .2/254، منح الجليل: 1/372الطّمأنينة. ينظر الفواكه الدّواني: 
 .1/431نة: المدوّ  -4
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 ،ومن واجباته أن يكون بعد طواف واجب ،مه طواف صحيحعي أن يتقدّ ة السّ من شروط صحّ  ا:ثالث
لّا ل التحلّ أو يتحلّ  ،فإذا سعى بعد طواف باطل وجب إعادته ما لم يعد إلى بلده  ،ه بطل حجّ ل الأكبر وا 

 .1أجزأه وعليه دم ،الفرض ولم يمكن تداركه نيّةصه بطواف نفل، أو لم يخصّ سعيه بعد كان ا إذا أمّ 
من نوى  أنّ  ومعنى ذلك استصحابها حكما لا ذكرا،هو العبادات في  النّيّةالمراد باستصحاب  ا:رابع

 النّيّة ذهوله لا يفسد العبادة، وكأنّ  أثناءها فإنّ  النّيّةذهل عن  ثمّ  ،ا حين الإحرامصلاة أو حجّ 
 ذلك فإنّ ـــ مثلا ـــ  كرفضها ؛ا إذا وقع ما ينافيهاأمّ  ،2هولز عن الذّ حرّ ة التّ لمشقّ  ؛حكما ستصحبةم

 .3والوضوء لاة دون الحجّ وم والصّ يفسد الصّ 
والإفاضة مي لمحرم يجامع قبل الر  يوم الن حر، وبين ثاني أي امه بالن سبة ل بينالفرق : الث انيالمطلب 

 .في فساد الحج  
ل الأكبر؛ لقوله ل التّحلّ لّا يجوز للمحرم الاستمتاع بالنّساء طيلة إحرامه حتى يتحلّ الأصل أ

ه إذا أتى أهله قبل ويبطل حجّ  ،           ﴾4 ﴿ :تعالى
ما  . بخلافحر بطل أيضافإذا حصل ذلك في يوم النّ  ، فينظر؛عد الوقوفكان ذلك ب ا إنالوقوف، أمّ 

 .5ه وعليه هديان وعمرةحجّ  فيصحّ  امه،ذلك في ثاني أيّ لو حصل إذا 
 ميقبل الرّ  ه وقعرغم أنّ  ،امهوبين أن يكون في ثاني أيّ  ،حرفما الفرق بين أن يكون الوطء في يوم النّ 

 .؟والإفاضة
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

في فساد  ر، وبين من أتاهم في ثاني أيّامهالنّح ا بين من أتى أهله أوّل أيّامقال ابن يونس مفرّق
أنّ الرّمي والإفاضة في يوم ثان النّحر قضاء عن يوم النّحر، والقضاء في  )والفرق بينهماالحجّ: 

                                                           
 ، وغيرها.3/85، مواهب الجليل: 4/121، التّاج والإكليل: 1/352ينظر الفواكه الدّواني:  -1
 .1/642شرح التّلقين:  ينظر -2
لا فرق في الصّوم والصّلاة بين كون الرّفض أثناء العبادة أم بعدها، أمّا الطّهارة؛ فمنهم من قيّد عدم الفساد بكونه بعد العبادة،  -3

 .1/414 :، مواهب الجليل1/132، شرح الخرشي: 2/516، التّوضيح: 1/251ومنهم من أطلقه. ينظر الذّخيرة: 
 .127رقم:  يةالآ، سورة البقرة -4
 .2/422، النّوادر والزّيادات: 1/542هذيب: ، التّ 1/458نظر المدوّنة: ي -5



 قة بالعباداتالفروق المتعل                                                            الث انيالفصل 
 

312 

 ،القضاء والكفّارة متعمّدا فعليه رمضان ترى أنّ من أفطر في قضاء الأصل أخفّ من المقضيّ؛ ألّا 
ذا أفطر في قضاء   .1فإنّما عليه القضاء( رمضانوا 

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
الواجب في  أنّ  ذلك وبيان ،من الأداء عبادة وقت أداء ووقت قضاء، والقضاء أخفّ  لكلّ 

داء، فقد بادة زمن الأفإذا أتى بما يبطل الع ،وواجب الأداء في الوقت ،واجب الأداء ؛العبادة واجبان
 انتهاك لحرمة ه إلاّ ا إبطالها في زمن القضاء فليس فيأمّ  ،حرمة العبادة وحرمة الوقت ؛نانتهك حرمتي

 ،لانتهاكه حرمة العبادة ؛دا فعليه القضاءمتعمّ  رمضانفطر في من أإنّ ف على ذلك وبناء ،العبادة
 تعيّن حرمة العبادة، فياء فليس فيه إلاّ ام القضا من أفطر في أيّ ارة لانتهاكه حرمة الوقت، أمّ وعليه الكفّ 

 .القضاء فقط
بدليل  ،امه أشبه بالقضاءالإتيان بهما في ثاني أيّ  فإنّ  ،حرمي والإفاضة هو يوم النّ ا كان وقت الرّ لمّ و 

يقاعه و  امه وطء في زمن القضاء،أيّ ثاني مي والإفاضة في الرّ قبل  نّ الوطءإف أخير،لزوم هدي التّ  ا 
 بل الرّمي والإفاضة وطء في زمن الأداء.حر قفي يوم النّ 

لا يوجب حر ام النّ كان الوطء في ثاني أيّ  من الأداء القضاء أخفّ  ي بأنّ وبناء على الأصل القاض
؛ لأنّه وقع في زمن حرفكان أخفّ منه كما لو وقع في يوم النّ  ،القضاءلأنّه وقع في زمن  ؛فساد الحجّ 

 اء.الأد
 .فوائد :الث الثالفرع 

 ؛طوعالتّ  الفرض، وبين ولا فرق في ذلك بين ،فعليه هدي وقضاءفسد عليه ه أو من أفسد حجّ  :أو لا
أو الوطء  ،لمسالّ  أو ،القبلة نزال بسببكون الفساد بالوطء أو بالإبين ولا فرق  روع،للزومه بعد الشّ 
 .فيما دون الفرج

كان ذلك قبل  إذا مفسد للحجّ  فإنّهيوم النّحر أنّه إذا كان  تحصيل مذهب مالك في الوطء ثانيا:
 النّحر فالحجّ صحيح مع وجوب عمرة يومالرّمي؛ لبقاء الإحرام، أمّا إذا كان ذلك بعد و  طّوافال

ن كان بعد الطّواف وقبل الرّمي فعليه هديوهدي  .2ين إن لم يكن طاف أو رمى، وا 
                                                           

 .3/555الجامع:  -1
 .3/655الجامع: ، 1/326وهذا الذي عليه مالك وأكثر أصحابه، ينضر الكافي:  -2
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والمعنى في  ؛1عمرةدي و هصحيح مع وجوب  واف فالحجّ مي وقبل الطّ إذا كان الوطء بعد الرّ  ثالثا:
ظر إلى وبالنّ  ،لحلّ لوقوعه بعد التّ  ؛الحجّ  صحّ مي بعد الرّ  وقع ظر إلى كون الوطءه بالنّ نّ هو أ ذلك

 أمّا وجوب العمرة هذا بخصوص وجوب الهدي،و  ؛ لبقاء الإحرام،واف وجب الهديالطّ  كونه وقع قبل
ومن مقتضيات الإحرام  إحرام لا وطء فيه،ون في واف أن يكة الطّ ا كان من شروط صحّ لمّ أنّه  فبيانه
واف لطّ اقبل  على من وطئ أوجبوها ل العمرة؛ ومن هنااعمأ عي، وهي، والسّ وافوالطّ  ،والحرم ،الحلّ 

 في الهدي، فيجب حر أو بعده إلاّ ام النّ ل أيّ مي، ولا فرق في هذا بين أن يكون الوطء في أوّ وبعد الرّ 
 .2حرن يوم النّ مي ععليه هدي آخر بسبب تأخير الرّ 

، وبين الإحصار بمرض في كيفالفرق : الث الثالمطلب   .الإحلال ةي  بين الإحصار بعدو 
  ﴿ :مصداقا لقوله تعالى ما أحرم بهالأصل أنّ من أحرم بحجّ أو عمرة أن يتمّ 

 ﴾3 كعدوّ، ومرض، فلا يستطيع  ؛قوف بعرفة، وقد يعرض للمحرم ما يحول بينه وبين الو
فليتحلّل مكانه،  ةن أحصر بعدوّ وحيل بينه وبين مكّ ميفوته الحجّ، فإتمام حجّه، فيكون محصرا ف

فإنّه  وغيره، ،ما إذا كان محصرا بغير عدو؛ كالمرض . بخلافه، ولا قضاء عليهوينحر إذا ساقه مع
ن يتحلّل بالطّواف والسّعي، والحلاق، وعليه قضاء يبقى على إحرامه إلى قابل، أو أ مخيّر بين أن

 .4وهدي
، هما كلاهما محصرل رغم أنّ حلّ التّ  ةيّ في كيف الإحصار بعدوّ بين و ، فما الفرق بين الإحصار بمرض

 .؟الحجّ  ماهفاتو 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

إلّا بعمرة  مكانه، وبين محصر بمرض لا يتحلّل قال ابن يونس مفرّقا بين محصر بعدوّ يحلّ 
والفرق بين الحصر بعدوّ أنّه يحلّ مكانه، والحصر بمرض لا يحلّه من أقام على إحرامه سنين: ) ولو

                                                           
، 3/422الذّخيرة:  ،3/422، النّوادر والزّيادات: 1/252، التّهذيب: 1/458المدوّنة:  ؛ر تحصيل مذهب مالك في وطء المحرمينظ -1

 . 3/556، الجامع: 1/326الكافي: 
 .3/554الجامع:  -2
 .512رقم:  يةالآ، سورة البقرة -3
 .1/411، الكافي: 431، 2/432، النّوادر والزّيادات: 328، 1/327ينظر المدوّنة:  -4
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ن تطاول ذلك به سنينإحرامه إ دخل ما ؛ لأنّ الواجب على من أحرم بحجّ أو عمرة إتمام لّا البيت وا 
، إلّا أن يأتي مالا يمكن الوصول معه إلى البيت، وهو    ﴾1﴿لقوله تعالى:  ؛فيه

فإنّه  أمّا المرض ونحوهو  ،يةيبخوف العدوّ، فيحلّ مكانه كما فعل النّبي صلّى الله عيه وسلّم عام الحد
بينه وبين  كما يحول العدوّ  يمكنه معه الوصول إلى البيت؛ لأنّه لا يحول بينه وبين الذّهاب إلى البيت

اج إلى دواء يرفع المرض تحلّله فلا فائدة فيه، وهو إن احتولأنّ خوف العدوّ يرفعه تحل له، ولا  ،البيت
 ﴿إلّا البيت، وقد قال الله تعالى:ه فعل ذلك وافتدى؛ فوجب لذلك ألّا يحلّ  فيه طيب أو إلى لباس

   ﴾2)3. 
 : تحليل الفرق.لث انياالفرع 

الأصل أنّ من عجز عن إتمام حجّه وفاته الوقوف أن يتحلّل، والأصل في التّحلّل أن يكون 
بسبب عدوّ وحيل بينه  الحجّ  ، ويستثنى منه من فاته﴾     ﴿لقوله تعالى:  ؛بالبيت

ى الله عليه وسلّم بدليل فعل النّبي صلّ  ،فيه أن يتحلّل في مكانه الذي أحصر وبين البيت، فيجوز له
وهو بلوغ البيت بسبب العدوّ الذي حيل  ،تعذّر الأصل هما:أوّلا، والمعنى في ذلك أمران؛ يةعام الحديب

 ر البيتجوع، فلمّا تعذّ والرّ  بالتّحللإلّا رفعه : هو أنّ الخوف لا يمكن الثاّنيبينه وبينه، والأمر 
وانعدمت البدائل في رفع الخوف، تعيّن التّحلّل في مكان الحصر كوسيلة لرفع المشقّة اللّاحقة مع 

المرض لا  إذ إنّ الإبقاء على الخوف والإحرام، وهذه المعاني كلّها مفقودة فيمن أحصر بالمرض؛ 
يبق إلّا مشقّة الإبقاء على رفع بالتّداوي والتّطيب وليس بالتّحلل، فلم يحول دون البيت، كما أنّه ي  

 ن البيت مكانا للتّحلّل.الإحرام، ولمّا أمكن رفعها بالبلوغ إلى البيّت، تعيّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

عن  ددو هو الصّ  والمعنى في ذلك ،ةأو مشقّ في حقّ من أحصر بعدوّ  النّيّةل يكون بحلّ التّ  :أو لا
في  النّيّةب المحبوس يحلّ  على هذا المعنى فإنّ  وبناء ،ةعمر ل بحلّ تن من البيت فيا من تمكّ البيت، أمّ 

                                                           

 .111الآية رقم:  بقرة،سورة ال - 1

 .91الآية رقم:  ،سورة الحجّ  -2 
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إنّ ف ذلكعلى  وبناء ،ص من الأذىخلّ ل والتّ حلّ المعنى هو الاستفادة من التّ  إنّ  :وقيلحبسه، م
 .1السّعيواف و الطّ  ه إلاّ فلا يحلّ  ه،ه لا يرفع عنه حبسَ لَ تحلّ  لأنّ  ؛المحبوس كالمريض

من ف وعليه الوقوف،قبل  وذلك قبل فوات الحجّ  سبة للمحصر بعدوّ ل بالنّ الأصل أن يكون التحلّ  ثانيا:
 ،ل بعد ذلكتحلّ  ثمّ  ا إذا بقي على إحرامه حتى فات الحجّ أمّ  ،ل قبل الفوات فلا قضاء ولا هديتحلّ 

 عليه هدي وقضاء. ،فهو كالمحصر بمرض
فإذا كان  ؛ان الوقوف معا، وقد يكون عن أحدهمة وعن مكّ قد يكون ع الإحصار بعدوّ  ثالثا:

ا إذا كان عن أمّ  الإشارة،، وحلق كما سبقت في مكانه النّيّةل بة وعن الوقوف تحلّ الإحصار عن مكّ 
ة فقط عن مكّ كان الإحصار ا إذا أمّ  صر بمرض،حمل بفعل العمرة مثله مثل اله يتحلّ فإنّ  فقط الوقوف

وعليه  ،ره سنينفيبقى محرما ولو أخّ ، اضة بالإفل الأكبر إلّا حلّ التّ  لا يحلّ و  ،ه تامّ حجّ  فإنّ  هفو وقبعد و 
 .2أو بغيره الإحصار بعدوّ  ولا فرق في ذلك بين أن يكون ،المتروكات دم واحد لكلّ 

مه ولم يكن أو أن يتقدّ  ،بعد الإحرام اطارئ أن يكون العدوّ  :؛ هيله خمس صور المحصر بعدوّ  رابعا:
ولا  فيها الإحلال، لاث يصحّ فهذه الحالات الثّ  ه؛يصدّ ه لا ه كان يرى أنّ أو كان عالما ولكنّ  عالما به،

هي أن يشترط والحالة الخامسة  حول بينه وبين البيت،ي وعلم أنّه له الإحلال إذا علم بالعدوّ  يحلّ 
 .3والصّدود في المنع شكّ دود إذا الإحلال في حالة المنع والصّ 

وبين استعماله للط يب والمخيط عند بين اد هان المحرم بما ليس فيه طيب، الفرق المطلب الر ابع: 
 . يةالض رورة في وجوب الفد

فلا يلبس  نه أن يكون سببا للرّفه والزّينة،من لوازم الإحرام أن يتجنّب المحرم كلّ ما من شأ
 ينة،هان بغرض الزّ الطّيب، ولا يدّهن بشيء من الأدّ  أنواع محيطا، ولا يتطيّب بأيّ نوع من مخيطا ولا

، أمّا إذا اضطرّ إلى فعل شيء من ذلك يةمن ذلك عامدا من غير ضرورة فعليه الفدفإذا فعل شيئا 
أنّه )من دهن شقوقا في يديه أو فقد جاء عنه  ن الدّهن وبين غيره من الممنوعات،فقد فرّق مالك بي

                                                           

، وقيل: كالمحصر بمرض، وهناك من فرّق بين أن سبة للمحبوس، فقيل: هو كالمحصر بالعدوّ أقوال بالنّ  ةذكر ابن الحاجب ثلاث -1
 .3/136، التّوضيح: 211لحقّ، فيكون كالمرض، وبين أن يكون بظلم، فيكون كالعدوّ. ينظر جامع الأمّهات: ص الحبس يكون 

 ، 2/322، منح الجليل: 2/23، الشّرح الكبير: 2/388العدوي على الخرشي:  يةحاش ،3/2111،2111ينظر مواهب الجليل:  -2
 .3/1256ينظر التّبصرة:  -3
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ن دهن ذلك بطيب كانت عليه الفد وأوجب  ،1(يةرجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء عليه، وا 
ى كلّ من عصّب على جراحه خرقا، أو ربط جبائر على كسر، وأوجبها على كلّ من عل يةالفد

 .2أصابه رمد فتداوى بدواء فيه طيب
 ؟.يةفي وجوب الفدفما الفرق عند مالك بين الدّهن، وبين غيره من الممنوعات كالّلباس والطّيب 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
، وبين التي لا يةالفد نوعات التي تسقط الضّرورة  قال ابن يونس موجّها تفرقة مالك بين المم

نّما فرّق بين هذا ـــ أي: الدّ  هن ـــ وبين الّلباس والطّيب، لأنّ هذا لم يرد نصّ في اجتنابه تسقطها: )وا 
  .4(3"احلق وافتد" :سهل عليه السّلام لمن آذاه هوام رأكما ورد في الطّيب والّلباس، وقد قا

 الفرق. : تحليل الث انيالفرع 
    ﴿ :قوله تعالىهو  لى فعل المحظوراتللمضطرّ إ الحجّ  يةالأصل في فد

          ﴾5، بسبب على من حلق  يةفلم تسقط الضّرورة الفد
 ،محظورات التي ورد النّص بتحريمهاالأذى والمرض، والمعنى في ذلك عند مالك أنّ الحلق من ال

 . 6فيلحق بالحلق كلّ المحظورات المتعلّقة بالّلباس والطّيب قياسا؛ لورود النّص بشأنها

                                                           
 . 2/352ادات: ي، وينظر النّوادر والزّ 1/542نة: المدوّ  - 1
 . 342، 347، 2/345، 413، 1/461ابقان: المرجعان السّ  - 2
أطعم ستّة مساكين، أو أنسك وقد آذته هوام رأسه: )احلق رأسك وصم ثلاثة أيّام، أو إشارة إلى قول رسول الله لكعب بن عجرة  - 3

، باب والبخاري في كتاب الحجّ  ،1/417، 238من حلق قبل أن ينحر، رقم:  يةوالحديث أخرجه مالك في كتاب الحجّ، باب فد ،بشاة(
، ومسلم في كتاب الحجّ، باب جواز حلق الرّأس للمحرم إذا كان به 2/644، 1712، رقم: ﴾    ﴿قوله تعالى: 

 .  4/21، 1211أذى، رقم: 
 . 3/671الجامع:  - 4
 . 251رقم:  يةالآ، سورة البقرة - 5
السّراويلات، ولا لا يلبس القمص، ولا العمائم، )وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم عندما سأله رجل ما يلبس المحرم من الثيّاب؟ قال:  - 6

عفران أو ه الزّ لا تلبسوا مِنَ الثِّياب شيئا مسّ ولا البرانس، ولا الخفاف إلّا أحد لا يجد نعلين، فليلبس  خفّين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، و 
في كتاب جزاء  ، والبخاري1/325، 2ورس(. والحديث أخرجه مالك في كتاب الحجّ، باب ما ينهى عن لبس الثيّاب في الإحرام، رقم:

. ومسلم في كتاب الحجّ، باب ما يباح للمحرم بحجّ أو عمرة، رقم: 2/552، 1468رقم: الصّيد، باب: ما لا يلبس المحرم من الثيّاب، 
1177 ،4/2 . 
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فيها؛ لأنّ  يةأمّا الزّينة وما في معناها من دهن الجسم بغرض التّحسين فإنّ الضّرورة لا تسقط الفد
 لطّيب.، اعتبارا باطريق ثبوتها هو القياس

 .: فوائدالث الثالفرع 
من مقاصد الحجّ الابتعاد عن متاع الدّنيا، وكلّ ما من شأنه أن يكون سببا في راحة الجسم  :أو لا

لقاء ال، يبورفاهيّته، ومن هنا كان من لوازم الإحرام تجنّب المخيط والمحيط من الثيّاب، والطّ  تّفث، وا 
 .يةواستعمال الزّينة، وأنّ من أتى شيئا من ذلك فعليه الفد

م ثلاثة أيّام، أو الأذى أن يطعم ستّة مساكين؛ مدّين من الحنطة لكلّ مسكين، أو يصو  يةفد ثانيا:
 ر في ذلك كلّه.ينسك بشاة، على التّخيي

المتعة والقران، وفي ترك فالهدي يكون في جزاء الصّيد و  م في الحجّ دمان؛ هدي ونسك،الدّ  ثالثا:
كالّلباس،  إتيان المحرم ما أ مِر باجتنابه؛ شيء من مناسك الحجّ التي أ مر بها، أما النّسك فيكون في

لقاء التّفث  .  1والطّيب، وا 
 . بخلافيةالأصل عند مالك أنّ ما ورد بشأنه نصّ في اجتنابه فإنّ الضّرورة لا تسقط عنه الفد رابعا:

 نصّ. ما لم يرد بشأنه
؛ فإنّ 2هو استدراك المصالح الفائتة الأذى ـــ ية: لمّا كان الأمر في الجوابرـــ بما في ذلك فدامساخ

الأذى بالنّسبة للمضطرّ يوحي بأنّ المشقّة النّاجمة في وجوب تجنّب الممنوعات بالنّسبة  يةتشريع فد
)إنّما منع النّاس من المحيط وغيره القرافي إلى هذا المعنى فقال: الإمام حرم مقصودة، وقد أشار ملل

لفهم، فيكون ذلك مذكّ  را لهم بما هم فيه من طاعة ربّهم، فيقبلون في الإحرام ليخرجوا عن عاداتهم وا 
في الأكفان، وانقطاع المألوف عن الأوطان لعوائد في لبس المخيط والاندراج عليها وبالآخرة بمفارقة ا

 . 3والّلذّات(

                                                           
ماطة الأذى عن الجسد والوجه والرّ  - 1 لقاء التّفث هو حلاق الرّأس، وقصّ الأظافر، وا  الجليل:  أس، وقيل غير ذلك. ينظر مواهبوا 
3/122 . 
 . 3/311الذّخيرة:  - 2
 . 3/222المرجع السّابق:  - 3
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بين المحرم يصيد شيئا قبل الإحرام ويبقى معه بعد الإحرام، وبين الحلال الفرق المطلب الخامس: 
 .هذبحم، ثم  يدخل به الحرام في جواز يصيده خارج الحر 

ستثنى من ذلك صيد البرّ بالنّسبة للمحرم، وصيد الحلال في لجواز، ويالأصل في الصّيد هو ا
      ﴿ :وله تعالىض للصّيد ما داما حرما؛ لقالحرم، فلا يجوز لهما التّعرّ 

 ﴾1فليس  اله، فإذا ذبحه بعد الإحرامإرس ؛ فإذا صاد المحرم شيئا قبل إحرامه أو بعده فعليه
شيئا خارج الحرم ثمّ دخل به الحرم، فإنّه  ما إذا صاد الحلال . بخلاف2له ولا لغيره لا يحلّ ف ،بذكيّ 

اده الحلال خارج فقد جاء عن مالك في الحمام يصد ، سواء ذبحه هو بنفسه أم ذ بح له،يحلّ له ولغيره
ة من الحمام الوحشي فجائز للحلال أن يذبحه فيها كما يجوز للحلال أن يذبح الحرم أنّ )ما دخل مكّ 

 .3حلّ(الصّيد في الحرم إذا دخل به من ال
  .؟ ح في الحرمذبَ وي   ما صيد في الحلّ  ، وبينح بعدهذبَ وي   فما الفرق بين ما صيد قبل الإحرام

لالفرع   : عرض الفرق. الأو 
أنّه  )ودليلنا: ثمّ يذبح قال ابن يونس مستدلّا على قول مالك في الحمام يدخل به الحلال الحرم

ولأنّ كلّ من جاز له تملّك  كالغنم، ؛ق، جاز له ذبحهلمّا جاز إمساكه والتّصرّف فيه في الحرم باتّفا
كالحلال، وفارق حرمة الموضع في هذا حرمة الإحرام؛ لأنّ  ؛صيد بالشّراء والهبة جاز له ذبحه

 .4الإحرام لا يدوم وحرمة الموضع دائمة، فافترقا(
 .تحليل الفرق :الث انيالفرع 

اده قبل الإحرام أو وذبحه؛ سواء اصط ض للصّيد،الأصل في المحرم أن يحرم عليه التّعرّ 
         ﴿ىله، والمعنى في ذلك هو الإحرام؛ لقوله تعال بعده، أو صيد

﴾5لا يحلّ له ذبحه داخله بجامع ودخل به ف ، وهذا يقتضي أنّ الحلال إذا صاد شيئا خارج الحرم

                                                           

 .27: رقم يةسورة المائدة، الآ - 1

  .1/61، التّهذيب: 1/451ينظر المدوّنة:  - 2
 . 1/451المدوّنة:  - 3
 . 626/ 3الجامع:  - 4
 سبق تخريجها - 5
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غير أنّ المعنى في حرمة قتل الصّيد  ك بين حرمة الزّمان وحرمة المكان،الإحرام، ولا فرق في ذل
 حرمة المكان . بخلافذلك التّغليظهو أنّه إحرام مؤقّت، فناسب  ـــ حسب ابن يونس ـــ حرممبالنّسبة لل

الحرج والمشقّة المرفوعين عن الأمّة، فناسب ذلك  ةمظنّ فإنّها دائمة، وهذه الملازمة والدّيمومة 
  .في الحرم الحرمصيد خارج الحرم ودخل به إلى  ، فيجوز ذبح ماالتّخفيف

لحمام ا وأيضا: لما كان من معاني الملك جواز التّصرّف في المملوك بيعا وشراء واستهلاكا فإنّ 
إذا  ز تملّكه في الحرملمّا جاـــ  داخل الحرم ممّا لا يجوز صيدهـــ ، وغيره بنوعيه؛ الوحشيّ والإنسيّ 

 .1المحرم . بخلاف، جاز ذبحه داخله اعتبارا بالأنعامصيد خارجه
 : فوائد.الث الثالفرع 

 ،       ﴾2﴿ الى:الصّيد؛ لقوله تع يةتذك لا يصحّ من المحرم :أو لا
تذكيّته؛ فيحرم لحم الصّيد إذا ذبحه المحرم أو قتله  ر على صائده لحقّ الله فلا تصحّ صيد ح ظ وكلّ 

باصطياد، وكذا ما صيد له بعد إحرامه، أو صِيد له قبل إحرامه وذ بِح له بعده، ولا فرق بين كون 
ذا اضطرّ أَ 3بالذبح أم لا، عالما هو المحرم هو الآمر بالذّبح أم ليس يصطاد؛ لأنّ  ولاالميتة  لَ كَ ، وا 

 .4حال من الأحوال ورخّص في أكل الميتة ةيّ الله لم يرخّص في الصّيد بأ
إذا صاد شيئا قبل الإحرام وبقي في يده بعد الإحرام، فإنّ الملك يزول عنه بمجرّد الإحرام،  ثانيا:

ما إذا كان الصّيد بالبيت وأحرم؛ فالذي عليه مالك أ  يستأنف ملكه عند تحلّله،ويجب إرساله، ولا
، قفصمعه في  هما إذا اصطحب . بخلاف5وأصحابه أنّه لا يجب عليه إرساله، ولا ينتفي عنه ملكه

القفص هو حامل ) هو أنّ ـــ ابن يونس مالك ـــ حسب عند  لفرق بين القفص والبيتاو  ،6فعليه إرساله

                                                           

هب له بعد إحرامه، ولا يجوز له شراؤه، ولا اصطياده، ولا قبول صيد إذا و  للمحرم الإجماع أنه لا يجوز  فقد نقل ابن عبد البرّ  - 1
 .   4/136ولا خلاف بين العلماء في ذلك. ينظر الاستذكار:  ،استحداث ملكه بوجه من الوجوه

 سبق تخريجها - 2
 .   1/465، النّوادر والزّيارات: 1/445ينظر المدوّنة:  - 3
 .1/451المدوّنة: - 4
 ، 1/616هذيب: التّ  ،1/447لمدوّنة: ينظر ا - 5
 .1/616، 1/448ينظر المرجعان السّابقان:  - 6
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وما كان في البيت فليس هو بيده وهو مرتحل عنه وغير مصاحب له له ومنتقل به فهو كالذي بيده، 
 .1(افافترق ،وهو بخلاف القفص

في  زّمان مؤقّتة، فناسب ذلك التّغليظثمّة فرق بين حرمة الزّمان وحرمة المكان؛ فحرمة ال ثالثا:
اسب ذلك المشقّة والحرج، فن مظنّةملازمة، فكان ذلك و فهي دائمة  حرمة المكان . بخلافالأحكام

ذلك أنّ  يةوآ ،2التّخفيف في بعض الأحكام، بدليل تأثير المشقّة الملازمة على الأحكام بالتّخفيف
كالنّكاح والوطء، كما لاحظ  زمة لحرمة المكان في بعض الأحكام؛الشّارع الحكيم لاحظ المشقّة الملا

، وهو اقرحة تسيل، وغيرهوالسّلس، وال الاستحاضةكما في  المشقّة الملازمة في أحكام أخرى؛ جنس
 ةة الملازماعتبر المشقّ  عار الشّ  وبيان ذلك أنّ  ملائم،من قبيل ما يعرف عند الأصوليّين بالمناسب ال

. ثفيحرم عليه الرّ  ، كمانكاحه صحّ م لا ير حمفال ،كاحوالنّ  ءكالوط ؛خفيفحرمة المكان في التّ ل
 ـــ ة الملازمة لحرمة المكانالمشقّ  ـــ وهو لا تمنع من ذلك، فعين الوصففإنّها حرمة المكان  بخلاف

ة الملازمة في كثير من جنس المشقّ لاحظ ارع الشّ  كما أنّ  ،خفيفرت في جنس الحكم وهو التّ أثّ 
في  استمرار الحدث دعنالنّاجمة ة الملازمة كالمشقّ  ؛أنواع اة الملازمة جنس لهفالمشقّ  ،الأحكام
ة اجمة عن سيلان القرحة، والمشقّ جاسة في البدن النّ مرار النّ است دعن ة الملازمةلمشقّ ا، وكذا السّلس

خفيف وارتفاع الحكم هنا جنس، وهو مطلق التّ  كما أنّ  ،اجمة عن استمرار حرمة المكانلازمة النّ مال
وطأ رغم استمرار تي و تصلّ  والمستحاضةلاة رغم الحدث، لس يجوز له الصّ احب السّ ص إذ إنّ  ؛المنع

عين  ن أنّ يا معنى قول الأصوليّ ذوه ،يدكاح والصّ والنّ  طءن في الحرم يجوز له الو ومن كا ،مق الدّ دفّ ت
وهما من أقسام  ،في جنس الحكم، أو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم هتأثير  ظهرالوصف 

 .هو تأثير جنس الوصف في عين الحكممن أقسامه ف الثاّلثا القسم م، أمّ ئالمناسب الملا

                                                           
 .3/627الجامع:  - 1
 . 2/621انظر الجامع:  - 2
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 متفر قة. : مسائلادسالمبحث الس  
لحمها من وبيعها، وبيع  الأضحيةفي بدل  فرق؛ مسائل شتّى فروق في ةأربعيضمّ هذا المبحث      

من يسهم له، من الحربيّين بأرض الإسلام، وفي من كتاب الجهاد؛ فيمن يؤخذ كتاب الضّحايا، وفرقان
 .مان في أربعة مطالبيفي نذر المشي من كتاب النّذور والأ فرقو 

لالأ المطلب   ، وبين اختلاط الأضاحي في جواز الأكل. أضحيةبين الورثة يرثون لحم الفرق : و 
ق بها أو بشيء منها، وله أن يطعم غيره ولا يتصدّ  تهضحيّ أيجوز للمضحّي أن يأكل من 

ولا يجوز بيع  ،     ﴾1﴿ :ا، والأصل في ذلك هو قوله تعالىمنه
بح، وقد وقد تختلط الأضاحي بعد الذّ  شيء منها، و أيّ كان، أو صوفا، أو جلدا، أ شيء منها؛ لحما

 عن لحم أضحيته، فيرثها الورثة، يختلط لحمها، فيتعذّر تمييزها أو تمييز لحمها، وقد يموت المضحّي
  د الذّبح.بع لأضحيةاالأمور التي تطرأ على  إلى غير ذلك من

أربابها  ، ويتعيّن على2لحومها فلا يجوز لأربابها أكل شيء منها اختلطت فإذا اختلطت الأضاحي أو
؛ فلهم الأكل منها واقتسامها حسب أضحيةالورثة يرثون لحم  . بخلافق بها أو إطعامهاالتّصدّ 

 .3أنصبائهم
في جواز الأكل، رغم أنّ  أضحيةرثة في لحم فما الفرق بين اختلاط لحوم الأضاحي، وبين أنصباء الو 

 الحقّ مختلط غير مميّز؟. 
لالفرع   : عرض الفرق. الأو 

قال ابن يونس مفرّقا بين أرباب الضّحايا تختلط عليهم ضحاياهم، وبين الورثة يرثون لحم 
نّما لم يأكل لحمها ـــ بالنّسبة لمن اختلطت أضحيّ  أضحية نّ كلّ واحد قد اتهم ـــ لأفي جواز الأكل: )وا 

صاحبه، وفارق ذلك اقتسام الورثة للحم  أضحيةبلحم  اضحيتهيأخذ شاة صاحبه فيصير بيعا للحم 

                                                           
 . 53رقم:  يةالآ، سورة الحجّ  - 1
كلّ واحد كبشا  حايا فلا بأس أن يصطلحا فيها إذا أخذوهو قول يحيى بن عمر، وقال عبد الله بن عبد الحكم: إذا اختلطت الضّ  - 2

 .  4/1564، التّبصرة: 2/331يادات: يضحّي به، ينظر النّوادر والزّ 
 . 4/325ينظر النّوادر والزّيادات:  .وهو قول مالك - 3
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 ثلثا، أو ربعا فيأخذه منها، وهو تمييز حقّ  نّ كلّ واحد ورث منها جزء معلوما؛ورثوها؛ لأ أضحية
 . 1هاهنا، لا بيع(

 : تحليل الفرق. الث انيالفرع 
يء منها ولا وقربة يتقرّب بها إليه، فلا يجوز بيع ش ،ها نسك س مِّي للهأنّ  الأضحيةالأصل في 

فإذا اختلطت الأضاحي بعد الذّبح، وأكل أربابها منها، آل الأمر إلى مبادلة  على ذلك وبناء ،يصحّ 
لحم بلحم، وهو أحد صور البيع المنهيّ عنه، والمعنى في ذلك أنّ لحم كلّ منها متعيّن قبل 

 الاختلاط.
نّما هو جزء مشاع؛ ثلث، أو ربع، أو سدس، أمّ  ا الورثة؛ فنصيب كلّ واحد منهم غير معيّن، وا 

 وبالقسمة يتعيّن هذا الحقّ، ويتميّز عن غيره.
أو  م،تهاضحيّ من لحم  الأضحيةينه، وأكل أرباب يتمييز حقّ وتع الأضحيةفاقتسام الورثة لحم 

 نه. صور البيع المنهيّ ع المصالحة عليه بالقسمة من
 : فوائد. الث الثالفرع 

ومسألة الذي مات عن لحم أضحيته مسألتان متشابهتان  ،بحمسألة اختلاط الأضاحي بعد الذّ  :أو لا
بح على قول مسألة اختلاط الأضاحي بعد الذّ  تجرِّ خ  ولولاه لصورة مختلفتان معنى لمكان الفرق، 

 .ضحيتهأموت عن لحم ي مالك في مسألة الذي
، وبعد الوجوب 2الهدي الذي يجب بالتّقليد . بخلافعند مالك إلّا بالذّبح الأضحيةب لا تج ثانيا:

أكلا وتصديقا  ؛والهدي نسكا لا يباع شيء منها مع الإذن بالانتفاع منها الأضحيةيصبح كلّا من 
هداء  . 3وا 
بين الغلط في ذبح قليد ـــ فرّقوا بح أو بعد التّ جريا على هذا المعنى ـــ وهو الوجوب بعد الذّ  رابعا:

صاحبه، فلا تجزئ أيّا منهما، ويكون كلّ واحد منهما ضامنا  أضحية؛ حيث يذبح كلّ واحد الأضحية

                                                           
 . 3/864الجامع:  - 1
 ، وغيرها. 2/487، منح الجليل: 2/25، الشّرح الكبير: 4/388وهو المشهور. ينظر التّاج والإكليل:  - 2
نّما الله تعالى أذن في الانتفاع ؛ لأنّها صارت قربة للهءرافي: )لا يباع من الأضحية شيالققال  - 3 ، والقربات لا تقبل المفاوضة، وا 

 .4/157أعيانها(. الذّخيرة:  على دون المعاوضةبها، ولا تنافي بين الانتفاع بها ومنع البيع كأعضاء الإنسان له منفعتها، 
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لم  الأضحية . بخلاف؛ لأنّ الهدي تعيّن نسكا بالتّقليد1لصاحبه القيمة، وبين الغلط في الهدي فيجزئ
 تتعيّن بعد.

فقام عليه غرماؤه أو استحقّت قبل الذّبح  حيةأضشترى فمن ا :وجريا على هذا المعنى أيضا خامسا:
  .2فإنّها تباع عليه في الدّين، ولا تباع عليه بعد الذّبح

ن وبين التي لا تكون بحوزتهم مم   ،بين أموال الحربي التي تكون بحوزتهمالفرق : الث اني المطلب
 .يلقاه المسلمون بأرض الإسلام

أو ينزلون عن مراكبهم  ،لاحهم المسلمون ومعهم السّ سر مراكبهم فيلقانكت 3قال مالك في العلوج
ا أمّ  ،4بهم من وجدهم ولا يختصّ  ،هم فيء يرى فيهم الإمام رأيهأنّ  ،وهم يشكون العطش طلبا للماء

وبين ما ليس  ،يرى فيها الإمام رأيه ،بين ما كان بحوزتهم فيكون تبعا لهم في الحكم قفقد فرّ  أموالهم
 . 5ذهبا أو فضة ففيها الخمس عينا؛ أن يكون ا إلاّ بها من وجده كذلك فيختصّ 

 وبين ما لا يكون بحوزتهم، وما ،ا كان بحوزتهمفما الفرق بين ما يلقاه المسلمون من أموال العلوج ممّ 
 .؟ة وبين سائر الأموال في ذلكهب والفضّ لفرق بين الذّ ا

لالفرع   .الفرقعرض : الأو 

 بحوزة هـو وبين ما يلق ،من متاع العلوج همسلمون وحدقا بين ما يلقاه القال ابن يونس مفرّ  
ما وجد مع أصحابه حكمه  والفرق بين ما وجد من المتاع وحده أو وجد مع أصحابه؛ فلأنّ ) أصحابه:
والفرق بين  ،عليه يوجفه لم وما وجد وحده فهو لمن وجده ولا خمس فيه؛ لأنّ  ،وذلك تبع ،حكمهم

ه كاز الخمس؛ لأنّ في الرّ  في أنّ  العلّةوهي  ،منِ مال كافر غ   ه؛ لأنّ كازة كالرّ هب والفضّ ذلك وبين الذّ 
 .6(منِ كافر غ   مال

                                                           
 . 2/455، النّوادر والزّيادات: 1/562: التّهذيب 1/481نة: المدوّ  - 1
 . 1/326النّوادر والزّيادات:  - 2
ة بالقويّ منهم الضّخم القادر وهو اسم للحمار الوحشيّ إذا سمن وقوى، واستعيرت للرّجل من كفّار العجم، وقيل: خاصّ  ؛جمع علج - 3

 .1/122محيط: ، القاموس ال6/118، تاج العروس: 2/326على الحرب. ينظر لسان العرب: 
 .2/52، التّهذيب: 5-1/2نة: المدوّ  - 4
 .1/131والتّفرقة لابن المواز. ينظر النّوادر والزّيادات:  - 5
 .3/82الجامع:  - 6
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 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
عليـه  إيجـافأو  نـوم بقتـالغممنـه مـا هـو  ؛ين علـى وجهـيننمه المسلمون من أموال الحربيّ ما يغ 

 ﴿ :ل في ذلك قوله تعـالىخمس لله وخمس للمقاتلين، والأص ؛خمسيوع بخيل وركاب، فهذا النّ 

             ﴾1،  ومنه مغنوم بغير
ويصــرف جميعــه  ،فهــذا لا يخمــسفزعــا، و لــذي ينجلــي عنــه أهلــه ويتركونــه رهبــة وهــو اإيجــاف،  قتـال أو

      ﴿ :وهـو المعـروف بـالفيء، والأصـل فيـه قولـه تعـالى ،فـي مصـالح المسـلمين

              ﴾2. 

أو  ،يةأو الجز  ،القتل ؛ر فيهم رأيه بين خمسة أوجهظجال المقاتلين أمرهم إلى الإمام ينالأسرى من الرّ و 
      ﴿:ىوالأصل في ذلك قوله تعال ،أو الفداء ،أو المنّ  ،الاسترقاق

             ﴾3. 
 اجارة فأمرهم إلى الإمام اعتبار التّ  أون لم يأت لطلب الأمان هم المسلمون ممّ ا العلوج الذين يلقاأمّ 

ت هليها بخيل ولا ركاب أشبعها لم يوجف أنّ  إلى ظرفبالنّ  ؛ا أموالهمأمّ . 4بالأسرى بجامع الحرابة
؛ هينببين الشّ  ادهتردّ لونظرا ، كازمال كافر وجد بأرض الإسلام أشبهت الرّ  إلى أنّهاظر الفيء، وبالنّ 

وبين ما لم يكن بحوزتهم  ،لهم يةالتّبع قوا بين ما كان بحوزتهم فألحقوه بالفيء بحكمفرّ الفيء والرّكاز، 
 كاز.فألحق بالرّ 

بما  الواجد ويختصّ  ،تخمس العين ـــ حيث 5كازة وبين غيره في الرّ هب والفضّ ق مالك بين الذّ ا فرّ ولمّ 
 ،العين فتخمس ؛ا من متاع العلوج الذي يلقى وحدهاهقوا بين العين وبين ما سو فرّ  ـــ سوى العين

 .االواجد بما سواه ويختصّ 
                                                           

 .41رقم:  يةالآالأنفال، سورة  - 1
 .16رقم:  يةالآ، سورة الحشر - 2
 .14رقم:  يةالآ، محمّدسورة  - 3
 .3/1361التّبصرة:  - 4
ق في أخرى بين العين وبين غيرها؛ فتخمس العين، وما سوى ذلك فهو رّ ؛ فقال مالك مرّة يخمس، وفيةيعرف بدفن الجاهلوهو ما  - 5

 .214ــ  212/ 2 :، النّوادر والزّيادات1/341لواجده. ينظر المدوّنة: 
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 .: فوائدالث الثالفرع 
ل على صدقه كان آمنا يفإن قام دل ، ينظر؛ه جاء لطلب الأمانفيدعي أنّ  ،العلج يلقاه المسلمون :أو لا

ن قام دليل على كذبه لم يقبل قوله ويسترقّ  ،ولا يسترقّ  ن لم يقم ، وا   هدليل على كذبه ولا على صدقوا 
ق ابن القاسم وفرّ  ،إلى مأمنه ويقبل قوله يردّ ه أنّ إلى نة وذهب مالك في المدوّ  ،خلافالفهو موضع 

 .1يؤخذ بعد طول فلا يقبل نأ وبين أن يؤخذ فور وصوله فيقبل قوله،بين 
الجماجم، خراج  ية، جز 3، العنوةالصلح :2أوجه نيّةخذ من أهل الكفر على ثمال التي تؤ او مالأ ثانيا:

 كاز.ين إذا نزلوا بأمان، الرّ ما أخذ من الحربيّ  ،غير بلادهمإلى  اتّجروامة إذا الأرض، عشور أهل الذّ 
، الأسلاببيان، الأرضون، الأطعمة، ساء، الصّ جال، النّ الأموال، الرّ  ؛المأخوذ في الغنيمة سبعة ثالثا:

 .4الأنفال
 :5هي ى خمسة أوجهحكم المأخوذ في الغنيمة عل رابعا:

مة، وأهل الحرب الجماجم، وخراج الأرض، وعشور أهل الذّ  ةيوهي جز  ؛الحكم فيها خالص للهـــ  1
 تجّارا.إذا أتوا 

 وهو ما أخذ من بلد الحرب ولم يوجف عليه. ،لمن أخذها ولا خمس فيهاـــ الحكم فيها  2
المسلمون بعد  هغنمما يوهو  ،أخذها وأربعة أخماس لمن ،خمس لله ؛خميسالتّ ـــ الحكم فيها هو  3

 .كازالحرب، والرّ 
 أهله. هعن جلامختلف فيها؛ هل هي لله أم تخمس، وهو ما ــ ــ 4
لإسلام ولا اجاف من أرض ينمه العبيد بإيغ اهل هي لواجدها أم تخمس، وهو م ؛مختلف فيهاــــ  5

 معهم. حرّ 
 

                                                           
 .1358/ 3. التّبصرة: 2/617ينظر البيان والتّحصيل:  - 1
 .3/1414ينظر التّبصرة:  - 2
 وهو ما انجلى عليه أهله ولم يوجف عليه. - 3
 .3/1416المرجع السّابق:  - 4
 .3/1411المرجع السّابق:  - 5
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 ر في استحقاق سهم الغنيمة.س  من أ   وبين ،عن الجيش ل  ضبين من الفرق : الث الثالمطلب 
جلي نل؛ وهو ما ياجاف أو قتيمغنوم بغير إ :ار على وجهينما يغنمه المسلمون من أموال الكفّ 

فهذا يصرف في مصالح المسلمين ولا يخمس، ومنه مغنوم بقتال أو  ،عنه أهله ويتركونه خوفا وفزعا
ن شهد وفضلا عمّ  ،ل أو شهد القتالن قاتوخمس للجيش ممّ  ،فيخمس؛ خمس لله ولرسوله إيجاف

ورجع  ،ر قتالايحظولم  عن أصحابه بأرض العدوّ  لّ ضهم عند ابن القاسم لمن سيفإنّه القتال أو قاتل 
 . 2نم وهو في الأسرغ  ا الأسير يؤسر قبل القتال فلا يسهم له شيء ممّ  . بخلاف1بعد الغنيمة

هما لم يقاتلا ولم رغم أنّ يسهم ال عن الجيش لضّ وبين ايسهم من الغنيمة،  لافما الفرق بين الأسير 
 .قتالا؟ ايشهد

لالفرع   . عرض الفرق: الأو 
عن الجيش في استحقاق  الّ الضّ  وبين ين الأسيربن يونس موجها تفرقة ابن القاسم قال ا

س يأ ولا كـــهذا لم يهل ؛ لأنّ ضلّ ق بينه وبين من ر خلاصه، ففرّ ه رأى أسره كموته لتعذّ كأنّ )الغنيمة: 
 .3(والله أعلم ،عن رجوعه إليهم

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
استحقاق  ةوعلّ  ،    ﴾4 ﴿ :الأصل فيما يغنمه المسلمون هو قوله تعالى

وجريا  .بعدهمن مات  . بخلافقبل القتال لم يسهم لمن مات ولذلكالغنيمة هي القتال ومشاهدته؛ 
لا فنموا، غومضى البعض الآخر فقاتلوا و  همبعضت فردّ  قت جيشايح إذا فرّ الرّ  على هذا الأصل فإنّ 

مغلوب  مهلأنّ  ؛قتالا واشهديمالكا أسهم لهم ولو لم  يح إلى أرض الإسلام، غير أنّ تهم الرّ يسهم لمن ردّ 
ال بأرض الأسير قبل القتال والضّ من  ا كان كلّ ولمّ  ،لأجل القتال كان مخروجه وأنّ  م،على أمره

ما تخريجا على قول مالك هه يسهم لفإنّ  ن لأجل القتالاخروجهما ك وأنّ  ،على أمرهما االعدو مغلوب

                                                           
ابن نافع عن مالك أن لا سهم لهم، وشهّر القرافي التّفرقة بين أن يكون ضلاله بعد الإدراب  ىوهو قول ابن المواز، وأصبغ، ورو  - 1

 .3/426خيرة: ، الذّ 3/171، النّوادر والزيادات: 2/67. التّهذيب: 1/251دوّنة: فيسهم له، وبين أن يكون قبله فلا. ينظر الم
 .3/161،123ر والزّيادات: ديسهم للأسير ما غنموه قبل أسره من يوم خلاصه. ينظر النّوا - 2
 .3/124الجامع:  - 3
 .41رقم:  يةالآنفال، سورة الأ - 4
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ر خلاصه ه ميؤوسة بسبب تعذّ تالأسير لما كانت حيا غير أنّ  ،1يح إلى أرض العدوّ تهم الرّ ردّ  نفيم
 ؛غير ميؤوس من رجوعه و حيّ ه؛ فالضالّ  ف. بخلااقه بمن مات قبل القتال أولىكان إلح ،عادة

 هم له.سمع الغلبة في، بجايحتهم الرّ أقرب شبها بمن ردّ كان ولذلك 
 .: فوائدالث الثالفرع 

روجه خشريطة أن يكون  بالحضورالمعنى في استحقاق الغنيمة هو القتال، أو تكثير العدد  :أو لا
 :على ذلك وبناء ،للجهاد

فكان بمنزلة من مات بدار  ،لم يقاتلو  عددا، ثركه لم يبل القتال؛ لأنّ لم يسهم لمن مات قـــ  1
 الإسلام.

لأجل  هخروج ر القتال؛ لأنّ ضيسهم له إذا حعتلّ فإنّه اإذا خرج يريد الجهاد في سبيل ثم  رّجلالـــ  2
 .، وهو مغلوب على أمرهالجهاد

 .2خروجهم لم يكن لأجل الجهاد لأنّ  ؛تلوالو حضروا حتى يقاو ناع والأجراء جار والصّ لا يسهم للتّ ـــ  3
القتال أو شهد القتال  إذا مات بعدف ،مي في الموت والمرضوهو مثل الآد ،للفرس سهمان يسهمـــ  4
 .4ههم لربّ والسّ  لراكبه، مانهر فالسّ يأو أع ،ا إذا غصبم . بخلاف3يسهم لهنّه فإ كان مريضاو 
 نمسألة م في ها على قولتجرِّ وقد خ   ،ال عن الجيشضّ مالك على مسألة الأسير وال لم ينصّ  نيا:اث
لمكان  ؛على خلاف قوله ةالثاّنيو  ،على وفق قوله الأولىجت رِّ ؛ بحيث خ  يح إلى أرض العدوّ تهم الرّ ردّ 

 الفرق.
 .لزومهإلى الحرم في  نذرهمن بين و  ،يتبة أو الالمشي إلى مك   نذربين من الفرق : الر ابع المطلب

ر مشي نذَ ولا ي   ،بيت المقدسة والمدينة و مكّ  ؛لاثالمساجد الثّ  إلى ر صلاة إلاّ ذَ ن ت  الأصل ألاّ 
من ف على ذلك وبناء ،أو بيت المقدسكالمدينة  إلى غيرها؛ن نذر مشيا ولا شيء على م ،ة إلى مكّ إلاّ 
 نوى المشي إلى بيت؛ لزمه مشي في عمرة أو حجّ  ،ة أو إلى المسجد الحرامشي إلى مكّ م علىّ  :قال

                                                           
 .1/521المدوّنة:  - 1
 .3/162وادر والزّيادات: ، النّ 1/521المدوّنة:  - 2
 .3/182، 1/521ابقان: المرجعان السّ  - 3
 .3/158. 1/518المرجان السّابقان.  - 4
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فلا يلزمه شيء إلّا إذا نوى المشي  مشي إلى الحرم علىّ قال:  أمّا إذا ،، أو أطلق ولم ينو شيئاالله
  .1إلى بيت الله
الحرم فلا يلزمه شيء مالم ينو المشي إل بيت الله، وبين من نذر بين من نذر المشي إلى فما الفرق 

 .؟الحرامبيت الله  اننتضمّ ما يهرغم أنّ  ،شيئاو المشي إلى مكّة فيلزمه ولو لم ين
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
إلى  من نذرهن بيو  ،المسجد الحرام ىة أو إلمكّ المشي إلى  من نذرقا بين مفرّ  قال ابن يونس 
ذا لم هم يريدون بمكّ أنّ ه ياس فة جرت مقاصد النّ الذي يقول إلى مكّ )لأنّ  :في لزومه الحرم ة البيت، وا 

اس م، فلا مقصد فيه للنّ المشي إلى الحر  يّ عل :ا إذا قالأمّ  ،اسقصد النّ ل أمره على مح نيّةتكن لهم 
ما  ه أقلّ لأنّ  ؛فيحمل على أوائل الحرم لغة،في الّ  حقّهلفظ ي الّ طِ عأ   نيّةولا عادة، فإذا لم تكن لهم 

 .2(يتناوله الاسم
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 

 لكذ في معنىوال ،أو عمرة مشي في حجّ من نذر المشي إلى بيت الله فقد أوجب عل نفسه ال
عنى في لزوم الم كما أنّ  ،رة طاعة، ومن نذر طاعة لله لزمتهوالعم كوب في الحجّ المشي والرّ  أنّ 

ة، ولا أو عمر  حجّ   فيالمشي لا يكون طاعة إلاّ  المشي إلى بيت الله أنّ  يّ عل :المشي على من قال
 . إلى البيتيكون إلاّ 

مِل ة البيت الحرامهم يريدون بمكّ اس أنّ كانت مقاصد النّ  اولمّ  ة أو إلى من أطلق المشي إلى مكّ  قول   ح 
 ليهافيلزمه المشي إ ،خاطب، وهو بيت اللهاس في التّ النّ  عرفعلى ـــ ولم ينو شيئا ـــ المسجد الحرام 

ن لم ينوه فلا  ،رمالحالمشي إلى  عليّ  :لمن قال لبيتفلا عرف ولا عادة في إرادة ا الحرم . بخلافوا 
نّ  ،طلق المشي إلى الحرم على بيت للهمن أ ل قول  حمَ ي   ، يةلغو الّ  يةاحمن النّ حقّه لفظ عطى الّ ما ي  وا 

 لزميطاعة فلا  يسإلى أوائل الحرم ل والمشي ،وهو أوائل الحرم ،لفظق به الّ فيحمل على أدنى ما يتحقّ 
 . مشي إلى الحرم علىّ مشي على من قال: 

 
                                                           

 .4/22. النّوادر والزّيادات: 2/8685التّهذيب:  1/556ينظر المدوّنة:  -1
 317./3الجامع:  - 2
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 .: فوائدالث الثالفرع 
الأصل في وأنّ  ،ة إلى مكّ ر مشي إلاّ نذَ لاث، ولا ي   إلى المساجد الثّ ر صلاة إلاّ نذَ  ت  الأصل ألاّ  :أو لا
لاّ اذر، النّ  نيّةذر عند الإطلاق أن يحمل على النّ   خاطب.اس في التّ ف النّ فعلى عر  وا 

 :ا على هذين الأصلين فإنّ ريوج ثانيا:
ة لاأو إلى المسجد الحرام لزمته الصّ  ،أو إلى بيت المقدس ،من نذر مشيا إلى مسجد رسول اللهـــ  1

 في هذه المساجد دون المشي.
 الوصول إليها فلا يلزمه شيء. مجرّدذر مشيا إلى هذه المساجد ونوى نإذا ـــ  2
لزمه ما  ا أو عمرةن حجّ فإن عيّ  ،ذرد الوصول لزمه النّ من نذر مشيا إلى بيت الله ولم ينو مجرّ ـــ  3

الفراغ من بمرة عال يـوف ،ةـواف الإفاضـطب جّ ـي في الحـي المشـوينته ،ن أطلق لزمه ما يختاروا   ،نوى
 .1عيالسّ 

مجرّد من  لفظ لا يوجب أكثرالّ  يةغا ة، فإنّ ير أو الانطلاق أو الإتيان إلى مكّ السّ  يّ من قال عل ثالثا:
خاطب اس في التّ النّ  فنت أعراه إذا كاا على هذا الفرق فإنّ ريوج ،2الوصول، والوصول لا يجب أصلا

لّا فلاأو العمرة مه في جميع هذه الوجوه الحجّ ز لالوصول مشيا،  هو ةفي ناذر الوصول إلى مكّ   .، وا 
 خلاصة

 الفرق أنواع لمختلفتعرّض  ابن يونس القول إنّ من خلال ما تمّ عرضه في هذا الفصل يمكن 
 كان الفرع، بخصوص فرقا كان أم صل،الأ بخصوص فرقا كان سواء الأصول؛ علماء ذكرها التي
 إلحاق دون الحيلولة هدفه أصوليا فرقاكان  أم حقيقتين، بين التّمييز هدفها التي يةالفقه الفروق من
 مأ صبالنّ  كان سواء ــ العام الأصل من الاستثناء قمطل عدّ  وقد ،بالمنصوص المنصوص غير

 يةالفقه القواعد من جملة عن الفصل اذه في البحث تمحّضقد و  ،الفرق قبيل من ـــ بالمعنى
 .ية، والمعاني المقاصديةوالأصول

                                                           
 .4/1653ينظر التبصرة  -1
 .1/567، ينظر المدوّنة: ينوى عند مالك، وألزمه أشهب بالحجّ والعمرة -2
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 .تاملا: الفروق المتعل قة بالمعالث الثالفصل 
المكارمة وهو ما المسامحة و على  اكان منها مبنيّ  ت؛ سواء ماملااالمع هذا الفصل خاص بفقه

جارة وكراء، وما يتعلّق  والمغابنةعلى المكايسة  اأو ما كان مبنيّ  ق بفقه الأسرة،يتعلّ  من بيع وشراء، وا 
، موزّعة على أربعة مباحث؛ افرق وثلاثين سبعةوغيرها في مالة، ؛ كرهن وحقثاالاستيبها من عقود 

 نيّةثما الثاّنيوتناول المبحث أبواب فقه الأسرة، في مختلف  وقفر  نيّةثما الأوّلحيث تناول المبحث 
عشرة فروق موزّعة بين الصّرف، وبيع الخيار،  الثاّلثاول المبحث لم والمرابحة، وتنفروق في بيع السّ 

تعرض المبحث الرّابع وبيع المرابحة، وبيوع الآجال، والعيوب والتّدليس في البيع، والبيوع الفاسدة، واس
 .توالإيجارا يةفي مسائل متعلّقة بالأكر  اقعشر فر أحد 

للمبحث ا  فقه الأسرة.: فروق في الأو 
في نكاح  فقه الأسرة؛ب مختلف الأبواب ذات الصّلة فيفروق  نيّةثمالمبحث يتناول هذا ا

في  اع، والخلع والحكمين، والإيلاء،الشّغار والمريض، وما يحصّن الزّوجين، والشّهادة على الرّض
 مطالب. نيّةثما

لالمطلب   .في وجوب الفسخبالد ين ين بين وجه الش غار وبين وجه الد  الفرق : الأو 
ولا  ،1والفساد يقتضي وجوب الفسخ ،فسادالعلى  هي يدلّ هي عن بعض العقود، والنّ ورد النّ 

ين والدّ  ،2الشّغار نكاح :هي عنهانّ مال ود، ومن جملة العقكاح وبين سائرهافرق في ذلك بين عقود النّ 

                                                           
اختلافا بين العلماء؛ فبعد اتّفاقهم على اقتضاء النّهي للتّحريم، اختلفوا في أثره، وهو  يةتعدّ دلالة النّهي من أشهر المسائل الأصول -1

لفساد، وبين أن يكون بين أن يكون النّهي منصبّا على أمر جوهري في العقد فيقتضي ا يةفرّق الحنفو مهور العلماء يفيد الفساد، عند ج
إلى أنّه يفيد الفساد إذا كان لمعنى في المنهيّ عنه، أمّا إذا كان  يةلأمر لازم أو مجاور فلا يقتضيه، وذهب المحقّقون من السّادة المالك

هان في أصول وقيل: يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك.. ينظر المسألة: البر  ،المنهيّ عنه فالأغلب ألّا يقتضيهفي غير 
، شرح تنقيح 282/1، إرشاد الفحول: 188/2، الإحكام للآمدي: 380/3، البحر المحيط: 140/1قواطع الأدلّة:  ،96/1الفقه: 

، ت: أبو عبيدة مشهور بن إبراهيم بن موسىإسحاق  أبي :الموافقات للشّاطبي ،71، المحصول لابن العربي: ص 174الفصول: 
 . 195/1، نثر الورود: 430/2، شرح مختصر الرّوضة: 346/1 م(،1227ه ـــ 1417)1حسن، دار بن عفّان، ط

والحديث أخرجه مالك  ،الله عليه وسلّم نهى عن الشّغار(ى نّ رسول الله صلّ أوذلك في الحديث الذي رواه نافع عن ابن عمر: ) -2
، ومسلم في 5/1266، 4822كاح، باب الشّغار، رقم: ، والبخاري في النّ 2/535، 24كاح، رقم: في النّكاح، جامع ما لا يجوز في النّ 
 .4/432، 1415رقم:  ،النّكاح، باب تحريم الشّغار وبطلانه
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 . بخلافخب الفسو في وج 2ينين بالدّ وبين وجه الدّ  ،ينين بالدّ ق مالك بين صريح الدّ ، ولم يفرّ 1ينبالدّ 
في  وأمضاه ،خول أم بعدهسواء أكان ذلك قبل الدّ  ،ب الفسخ مطلقا في صريح الشّغارفقد أوج ؛الشّغار
 .3المثل أو المسمّىخول بالأكثر من الدّ بعد  غاروجه الشّ 

في  كصريحه هين، وبين وجه الشّغار الذي لم يجعلين بالدّ كالدّ  هين جعلين بالدّ فما الفرق بين وجه الدّ 
 .؟الفسخ وجوب 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

وبين وجه الشّغار الذي لم  ،كصريحه ه مالكين الذي جعلقال ابن يونس مفرّقا بين وجه الدّ 
نّ كصريحه: ) هيجعل عِل  غارن الشّ بيو غار الشّ وجه ما ف رِّق بين وا  بخلاف وجه الدَّين بالدَّين الذي ج 

غار حقيقته با كما يوجد في نفس الدَّين بالدَّين، والشّ ين يوجد فيه الرّ وجه الدَّين بالدَّ  كالدَّين بالدَّين؛ لأنّ 
داق يدخل فيه، فإن كان ق رِنَ إلى ذلك غار الصّ البضع بالبضع فلا صداق يدخل في ذلك، ووجه الشّ 

ع فلا يبلغ مبلغ نفس الشّ  ع بالب ض   .4غار(الب ض 
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

إلى ـــ عددا أو صفة ـــ ته ذمّ في ة المدين بشيء مخالف لما ا في ذمّ فسخ م وه ينالدّ ب الدّين
لا يجوز تأخيره  ين إذا حلّ أجل الدّ  وبيان ذلك أنّ  ،باع إلى الرّ ذرّ ل والتّ حيّ ة منعه هي التّ وعلّ  ،أجل

                                                           
والحديث أخرجه  ،ه وسلّم )نهى عن الكالئ بالكالئ(وذلك في الحديث الذي رواه نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله علي - 1

. سنن الدّارقطني أبو الحسن علي بن عمر، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، 40/4، 3060الدّارقطني في كتاب البيوع، رقم: 
ــ هـــ1424)1ط ، 1035باب ما جاء في النّهي عن بيع الدّين بالدّين، رقم:  ،ي الكبائر، في جماع أبواب الرّبام(، والبيهقي ف2113 ــ

ه 1424)3، بيروت، طيةعبد القادر عطا، دار الكتب العلمالسّنن الكبرى للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين، ت: مصطفى  ،474/5
، المستدرك على الصّحيحين للحاكم: أبي 65/2وقال صحيح عن شرط مسلم،  ،2342م(، والحاكم في كتاب البيوع، رقم: 2113ـــ 

 م(.1221ه ـــ 1411)1، بيروت، طيةبن عبد الله ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلم محمّدعبد الله 
كأن يكون لك على  ؛أو صفة إلى أجل صريح الدّين بالدّين أن يفسخ ما في ذمّة مدينه في شيء مخالف لما في ذمته عددا - 2

أمّا وجه الدّين بالدّين فله صور عديدة؛ منها: أن يشتري ثمرا  ،أو عشرة أثواب إلى أجل ارين دينار شخص عشرة دنانير فتفسخها في عش
بيوم، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشتراه أخذ في مقابل ذلك سلعة إلى أجل.  االمبتاع ثمره أو لبنه يومأو لبنا بحيث يأخذ 

 .737/2، الكافي: 277/4، 554، 509، 101/3، المدوّنة: 153/2ينظر الموطّأ: 
 وغيرها. ،65/5ن والتّحصيل: البيا، 451/4، النّوادر والزّيادات: 132/2التّهذيب:  ،111ـــ  2/28ينظر المدوّنة:  - 3
 .17/4الجامع:  - 4
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أخير هي يادة في مقدار عوض التّ والزّ  ،تأخيره بعد استحقاق قبضه كسلفه لمن هو عليه بزيادة؛ لأنّ 
 كلّ ولمّا كان  ـــ كان كسلف جرّ نفعا، وكان أكثر عددا ـــ فسخ في جنسه ذاإف ،لفادة في عوض السّ زي

الأمر إلى  يةين يؤول في نهاين بالدّ ا كان وجه الدّ ولمّ  ،باعين الرّ  كان ذلك 1نفعا هو ربا سلف جرّ 
وهذا  ،يث المعنىين وبين صريحه من حين بالدّ أن لا فرق بين وجه الدّ  أضحىة ة في ذمّ فسخ ذمّ 

 هما في الحكم وهو وجوب الفسخ.ئيقتضي استوا
يته على جل مولّ ج الرّ حقيقة الشّغار هو أن يزوّ  وبيانه أنّ  ،مختلفا وجه الشّغار وصريحه فالأمر أمّ 

فيكون الفساد  ،داقالصّ  عنالعقد  ة منعه هي خلوّ وعلّ  ،يته وليس بينهما صداقّ جه الآخر مولّ أن يزوّ 
يتي جك مولّ كذا على أن أزوّ بيتك ي مولّ نججل: زوّ ا وجه الشّغار فحقيقته أن يقول الرّ أمّ  ،في العقد

منهما صداقا ليس  ى لكلّ ومن حيث سمّ  ،ج إحداهما بالأخرى شغارفالعقد من حيث اشتراط تزوّ  ،كذاب
ي فالفساد وليس  داقلكونه بعض الصّ  ؛داقفيكون الفساد في الصّ  ،داقه عن الصّ لعدم خلوّ  ؛بشغار
 داقوبين أن يكون في الصّ  ه،خول وبعدسخ قبل الدّ يففالعقد  وفرق بين أن يكون الفساد في ،العقد

 ى.المثل أو المسمّ فيجب مهر 
شّغار وصريحه مختلفان صورة ووجه ال ،فقان معنى مختلفان صورةين وصريحه متّ ين بالدّ وجه الدّ ف

 ين كصريحه.دّ ين بالولما كانت العبرة بالمعاني جعل وجه الدّ  ،ومعنى
 : فوائد.الث الثالفرع 

 ومعنى الفساد في العبادات ،عنه هي لمعنى في المنهيّ إذا كان النّ  يفيد فساد المنهيّ عنههي النّ  :أو لا
 ،ومعناه في المعاملات عدم ترتيب آثارها عليها ،مة مشغولة بهانها لمعنى يوجب بقاء الذّ تضمّ  هو

البيع  وهذا معنى قولهم أنّ  ا فات،ذإيمة قبال رالملك يتقرّ  بيوع فإنّ قا بالالأمر إذا كان متعلّ  غير أنّ 
 .2 يفيد الفسادعنه فالأغلب ألاّ  هي لمعنى في غير المنهيّ ا إذا كان النّ أمّ  ،الفاسد يفيد شبهة الملك

المقترنة روط وقد يكون في الشّ  ،داقالصّ في وقد يكون  ،في العقدقد يكون كاح النّ في  الفساد: ثانيا
ونكاح الشّغار  م،ونكاح المحر  ،تهاونكاح المرأة في عدّ ، فإذا كان الفساد في العقد؛ كنكاح المحارم ،هب

                                                           

من منفعة فهو وجه  قرض جرّ  بن عبيد أنه قال: )كلّ ـــ في السّنن الكبرى عن فضالة  أصل هذه القاعدة ما رواه البيهقي ـــ موقوفا -1
 .471/5 ،باب: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا رواه في البيوع، ،با(وجوه الرّ 

 .195/1نثر الورود: ، 174، شرح تنقيح الفصول: 71، المحصول: ص 2008/3المجتهد:  يةداالمسألة ، ب ينظر -2
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را أو خمداق داق؛ كأن يكون الصّ ا إذا كان الفساد في الصّ أمّ  ،خول وبعدهه يفسخ قبل الدّ وغيرها، فإنّ 
خول ويمضي فسخ قبل الدّ فهذا القسم ي جلمجهول الأرا لم يبد صلاحه، أو كان ثمككونه  ؛رغر فيه 

ذا كانو  ،بعده بمهر المثل ة بالعقد فيجب فسخه في بعض الأحوال بعد نروط المقتر الفساد بسبب الشّ  ا 
 .1ىخول بمهر المثل أو المسمّ خول وقبله، وفي بعضها يمضي بعد الدّ الدّ 

فسخه،  مضاؤه أوحد الزّوجين أو غيرهما إلأأو  أو كان للوليّ  ،نكاح اختلفوا في تحريمه : كلّ ثالثا
يجب فسخه  نكاح يغلب فيه الزّوجان على فسخه يفسخ بطلقة واحدة بائنة ويقع فيه الميراث، وكلّ فإنّه 

 .2ولا ميراث فيه بين الزّوجين ،الفسخ فيه يكون بغير طلاق; ،قبل وبعد البناء
 :3ين عند الفقهاء ثلاثة أقسامين بالدّ الدّ  رابعا:

كأن يسلم إليه في شيء بثمن  ؛تين في زمن واحدهو الذي يستلزم عمارة ذمّ : و ينين بالدّ ابتداء الدّ  -1
 م إليه.م للمسلَ المسلِ  ذمّة معلوم يكون دينا في

كمن له دين  ؛الأخرى قبل اهمات عمارة إحدقعتين و ين: وهو الذي يستلزم عمارة ذمّ ين بالدّ بيع الدّ  -2
 ،ولثالث دين على رابع ،على آخرعلى شخص فيبيعه من ثالث بدين، أو أن يكون لشخص دين 

 ين الذي هو للآخر.ين بالدّ ن ما يملك من الدّ يمن صاحبي الدّ  فباع كلّ 
كأن يفسخ  ؛ابقين السّ ة واحدة بدين فسخ عنه الدّ ين: وهو الذي يستدعي عمارة ذمّ ين بالدّ فسخ الدّ  -3

  ه إلى أجل.في أكثر من جنسه إلى أجل، أو يفسخه بشيء من غير جنس هة مدينما في ذمّ 
نّما ،باع إلى الرّ ذرّ التّ  يتضمّنه لا غير مقصود في هذه المسألة؛ لأنّ  الثاّنيو  الأوّلوع فالنّ  هو ذريعة  وا 
ذا اشتغلت الذّ  ،متينهو )شغل الذّ ــــ كما قال القرافي ــــ المنازعة والمخاصمة، والمعنى إلى  متين كان وا 

 ،4ين(ين بالدّ ما يفضي إلى ذلك من بيع الدّ  رع كلّ الشّ فمنع  ،ذلك سببا لكثرة الخصومات والعداوات
ذا )وفي السّياق ذاته قال:  مطلوب صاحب الشّرع صلاح ذات البين وحسم مادّة الفساد والفتن، وا 

اشتملت المعاملة على شغل الذّمتين توجّهت المطالبة من الجهتين، فكان ذلك سببا لكثرة الخصومات 

                                                           

 .283/1المقدّمات الممهّدات:  - 1
 وغيرها. ،352ص: يةالقوانين الفقه ،446/4، الذّخيرة: 456 ـــ 454/4النّوادر والزّيادات:  ينظر هذه القواعد - 2
 وغيرها. ،152/1، شرح حدود ابن عرفة: 96/5، شرح الخرشي: 101 ،110/2واني: ، الفواكه الدّ 232/6التّاج والإكليل:  - 3
 .290/3الفروق:  - 4
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ر فهو الذي يتصوّ  الثاّلثا القسم أمّ  ،1(قتضي ذلك، وهو بيع الدّين بالدّينوالعداوات، فمنع الشرّع ما ي
 با، فجعل صريحه كوجهه.ع إلى الرّ ذرّ فيه التّ 

وجةة بين رد  الفرق : الث انيالمطلب  وج في إسقاط الإحلال.وبين رد   الز   ة الز 
ها وتذوق عسيلته، ثمّ لتغيره، فيذوق عسي االأصل أنّ المنبتّة لا تحلّ لمن بتّها حتى تنكح زوج

ذا كانت الفرقة بسبب ردةّ أحد الزّوجينو  يفترقان، لزوجها  هاحلّ تفلا  الزّوجةرّق بين ردّة ف فإنّ مالكا 2ا 
 ر في إحلالته لا تؤثّ ردّ  ها فإنّ الذي أحلّ  وجزّ ال ةردّ وبين  ،3ة أخرىمرّ  العسيلةتذوق  تىح الأوّل

 .4المنبتّة لمن بتّها
تمها تبطل المعنى الذي ردّ  في إسقاط الإحلال رغم أنّ  الزّوجةة وبين ردّ  ،الزّوجة فما الفرق بين ردّ 

 .ح؟كاوهو النّ  ،بت به الإحلالث
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

ها أبطلت فعلها في إسقاط الإحلال: )لأنّ  الزّوجةة ة الزّوج وبين ردّ قال ابن يونس مفرّقا بين ردّ 
ارتداد الزّوج الذي  . بخلافكما أبطلت نكاحها الذي أحصنهاها وهو نكاحها الذي أحلّ  ،في نفسها

 .5فعل فعله في غيره فلا يبطله ارتداده(لأنّ ذلك  ؛هاأحلّ 
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

 ،سقط إحصانها الزّوجةت كاح، فإذا ارتدّ الزّوجين بسبب النّ  الإحصان معنى يثبت في حقّ 
ت فقد أبطلت نكاحها نفسها معنى وهو الإحصان، فإذا ارتدّ  كاح أثبت فيالنّ  أنّ  هو والمعنى في ذلك

فع رتا  لِأنَه إِذا  ؛كاحالنّ بفإذا بطل نكاحها سقط إحصانها الذي ثبت  ،الذي كان سببا في إحصانها
 كاح فإنّ ا كان الإحلال معنى يثبت في نفسها بالنّ ولمّ  ،ب الّذي يقتضيه ضرورةبّ مسلفع اارت ببسَّ ال

 . بخلافبارا بالإحصاناعتالإحلال فيسقط  ،ت بطل نكاحها الذي كان سببا في إحلالهاالمرأة إذا ارتدّ 
                                                           

 .3/221المرجع السّابق:  - 1
، القوانين 1/485إذا ارتدّ أحد الزّوجين أو كلاهما فرّق بينهما قبل الدّخول وبعده، وهي عند ابن القاسم طلقة بائنة. ينظر الكافي:  - 2

 ، وغيرها. 2/472، مواهب الجليل: 2/25، الفواكه الدّواني: 341: ص يةالفقه
 576/4.وهو قول ابن المواز. ينظر النّوادر والزّيادات:  - 3
 426/16.ذكر ابن رشد أن لا خلاف في ذلك. ينظر البيان والتّحصيل:  - 4
 464/4.الجامع:  - 5
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ـــ ته ردّ  الي فإنّ وبالتّ  المنبتّة، وهو إحلال ،بت فعله هذا أثرا في غيرهثأ ةنكاحه للمنبتّ  ة الزّوج فإنّ ردّ 
ن كانت تبطل النّ   ه إحصانها.ت  كما لا تسقط ردّ إحلالها  المنبتّةلا تسقط عن  ـــ المنبتّة كاح الذي أحلّ وا 

 : فوائد.الث الثالفرع 
دة كاح بالرّ د إبطال النّ مجرّ  م أنّ فيتوهّ  ،كاحة مبطلة للنّ دّ الرّ  كاح، وأنّ ا كان الإحلال ثابت بالنّ : لمّ أو لا
 ن أنّ ، فجاء هذا الفرق ليبيّ الزّوجةة ة الزّوج وبين ردّ ولا فرق في ذلك بين ردّ  ،في إسقاط الإحلال فكا
نّ  ،دةكاح بالرّ د إبطال النّ ليس هو مجرّ  الزّوجةة نشأ الحكم في إسقاط الإحلال بردّ م  حكممنشأ الما وا 

الفرق في هذه المسألة فرق بين  الي فإنّ النكاح أثبت في نفسها معنى وهو الإحلال، وبالتّ  هو أنّ 
 المسألتين متماثلتين. م أنّ ن يتوهّ لبس عمّ هدفه رفع الّ  ،حقيقتين

مسقطة  هاكان تخريجا على قول مالك في كون 1ة تسقط الإحصاندّ الرّ  ل ابن القاسم في أنّ قو  ثانيا:
؟ رأة بعد زواجها )وطئها(، هل ترجمة المفقد سأله سحنون عن ردّ  الله، ، بجامع أنّهما من حقّ لحجّ ل

رجعت  ت ثمّ وقد حجّ  تدّ تر امالكا سئل عنها إذا   أنّ فقال: )لا أرى أن ترجم، ولم أسمعه من مالك، إلّا 
 .2؟ قال: لا(ها ذلك الحجّ ئز جإلى الإسلام أي

ارة، وزكاة، ونذر وكفّ  3ق بحقوق الله من صلاة وصيام وحجّ ما يتعلّ  سقط عنه كلّ ت المسلم ردّة ثالثا:
حصان ووصظهاربعتق أو بالله  ويمين فإذا  ،ةدّ فلا يسقطان بالرّ  يةلاق والوصالطّ  أمّا وغيرها ،ية، وا 

 .إذا طلّقها بعد توبتهتحرم ، وكذلك إذا طلّق مرّتين ثمّ ارتدّ، فيةفلا تسقط الوص أوصى ثمّ ارتدّ 
 كاح.بين نكاح المريض وبين نكاح المحرم في إقرارهما على الن  الفرق : الث الثالمطلب 

ومن الأوصاف المعتبرة  بالمحلّ،واج، وهو ما يعرف الزّ  عقد من أركانركن ن يالزّوجوجود 
 نكاحهما ن فسخويتعيّ  ،نكاح المريض ولا المحرم فلا يصحّ  ،المرض وعدم الإحرام في الزّوجين عدم

                                                           

، النّوادر 238/3، التّهذيب: 2/217يسقط الطّلاق الثّلاث. ينظر المدوّنة:  وقال غير ابن القاسم: لا تسقط الرّدّة الإحصان كما لا - 1
 586/4.والزّيادات: 

 207/2.المدوّنة:  - 2
وفي الحجّ  ،بذمّته هاا إذا لم يفعلها، وتعلّقومعنى إسقاط الرّدّة للصّلاة والزّكاة والصّوم هو إبطال ثوابها إذا فعلها ووجوب قضائه - 3

بن إسحق الجندي، ت: أحمد جاد، دار الحديث ـــ  فعله ووجوب حجّه، ولا يلزم نذرا نذره قبل الرّدّة. ينظر مختصر خليل إبطال ثوابه إذا
 425/16.، البيان والتّحصيل: 224/9؛ منح الجليل: 238: ص م( 2115ه ـــ 1426)1القاهرة، ط
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ذا لم يعلم به القاضي حهوبعد الدّخول قبل  ق بينهمامالكا فرّ  المحرم فإنّ  حلّ و ، المريض صحّ  تى، وا 
 .2ولو طال وولد ،وأوجب فسخ نكاح المحرم مطلقا ،1المريض على نكاحه أقرّ ؛ ففي وجوب الفسخ

  .؟لفسخلالموجب  ببنكاح المحرم في إقرار نكاحهما بعد ارتفاع السّ و  ،لفرق بين نكاح المريضفما ا
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

حرم بعد وبين وجوب فسخ نكاح الم ،قال ابن يونس مفرّقا بين إقرار نكاح المريض بعد برئه
ة في ما يفسخ لعلّ إنّ  حرمنكاح الم أنّ  نكاح المحرم( وبين نكاح المريض إذا صحّ إحلاله: )والفرق بينه )

ة في غيره، م لعلّ رّ ا ح  ونكاح المريض إنمّ ، 3مى الله عليه وسلّ بي صلّ مه النّ نفسه وهو الإحرام، وقد حرّ 
 .4كاح(ة في فسخ النّ ة لم يكن للورثة حجّ ارتفعت العلّ  الورثة وارثا، فإذادخل على  هوهو إنّ 
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

ا كان بغير عوض، ولمّ  مسواء كان بعوض أ ؛ما يملكه هو الجوازفي ءر مف الصرّ الأصل في ت
 رفصّ ف فيما زاد عن ثلث ما يملكه إذا كان التّ صرّ هم بقصد الإضرار بالورثة منع من التّ المريض متّ 

 إذا صحّ فف، لمخوّ ا ضوالمعنى في ذلك هو المر  ،5دقةوالهبة والصّ  يةكالوص ؛من غير عوض
عوض بناء على الأصل  من غير يةاقلة للملكصرفات النّ التّ  ته، وكلّ ه ووصيّ مضت هبته وصدقت

 .وعدما ته وجوداالحكم يدور مع علّ  نّ أاضي بقال

                                                           

 .559/4 ، النّوادر والزّيادات:106/2، التّهذيب: 180/2ينظر المدوّنة:  - 1
 556/4.ه يفسخ. النّوادر والزّيادات: قال ابن حبيب: لم يختلف مالك وأصحابه بأنّ  - 2
 ،له عليه وسلّم: )لا ينكح المحرم(ان قال: قال رسول الله صلّى الوذلك في الحديث الذي رواه مالك في الموطّأ عن عثمان بن عفّ  - 3
ومسلم في الحجّ، باب تحريم  ،1/348، 71باب نكاح المحرم، رقم: كتاب الحجّ،  رواه مالك في ،في رواية لمسلم زيادة )ولا يخطب(و 

 .4/136 ،1409نكاح المحرم، وكراهة خطبته، رقم: 
 .2/261الجامع:  - 4
 ،2713لوارث، رقم:  يةلوارث(، رواه ابن ماجة في الوصايا، باب لا وص يةذلك قوله عليه الصّلاة والسّلام: )لا وص والأصل في -5

، والتّرمذيّ في أبواب الوصايا، باب ما جاء لا 492/4 ،2870للوارث، رقم:  ية. وأبو داوود في كتاب الوصايا، باب في الوص18/4
نن الكبرى ، السّ 158/6، 6435للوارث، رقم:  ية، والنّسائي في كتاب الوصايا، باب إبطال الوص3/621، 2120لوارث، رقم:  يةوص

م(، والدّارقطني في كتاب 2111ه ـــ 1421)1حسن عبد المنعم شلبي، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط: ت حمان،بي عبد الرّ أللنّسائي: 
م(، 2114ـــ  ه1424)1وآخرون، ط. سنن الدّارقطني أبو الحسن علي بن عمر، ت: شعيب الأرنؤوط 5/122، 4166الفرائض، رقم: 

 .6/71 ،م(128ــــ  ه1415)2ب الإسلامي، بيروت، طين الألباني، المكتناصر الدّ  محمّدوصحّحه الألباني في إرواء الغليل:  ،وغيرهم
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هم بقصد ه متّ فإنّ فإنّ المريض إذا نكح  ،واحتمال إدخال وارث ،فقةن للمهر والنّ كاح متضمّ لنّ اا كان ولمّ 
 ،يةدقة والوصإذا شفي من مرضه اعتبارا بالهبة والصّ عليه  نكاحه، ويقرّ  فلا يصحّ  ،الإضرار بالورثة

لخوف من الموت اخول هو قبل وبعد الدّ ه كاح ووجوب فسخفي منع المريض من النّ  ـــ إذا ـــ فالمعنى
 فمنعه من الميراث كان لحقّ  ا المحرمأمّ  ،نكاحه فيصحّ  ،ق عدمهفقد تحقّ  فإذا صحّ  ،بسبب المرض

 ولا سبيل إلى إقراره. ،قحرام وقد تحقّ ة المنع هي الإعلّ  لأنّ  ؛الله
 : فوائد.الث الثالفرع 

ة ع، وسبب انفساخ نكاح المحرم هو الإحرام، وثمّ سبب انفساخ نكاح المريض هو الموت المتوقّ  :أو لا
ق عدمه، إذا تحقّ  يمكن حصوله ويمكن عدمه، فيصحّ  ،ع الحصولكاح بأمر متوقّ فرق بين انفساخ النّ 

 .يةفقهوهو من قبيل الفروق ال ،فرق بين حقيقتين هنا فسخه مطلقا، فالفرق اقع فيجبوبين أمر و 
 ة الفتوى بالأمصارأحد من أئمّ  أو قال ،لفنكاح اختلف فيه السّ  كلّ  الأصل عند ابن القاسم أنّ  ثانيا:

 الفسخ في نكاح المريض ا على هذا الأصل فإنّ ريوج ،الفسخ فيه يكون بتطليقة بائنة فإنّ  بجوازه،
 .1محرم يكون بطلقة بائنةالو 

والمحبوس المحكوم  ،حف، وراكب البحرر الزّ ضنكاح من ح ؛من نظائر مسألة نكاح المريض ثالثا:
 .2رإذا لم يقع المحذو  ويقرّ  ،نكاح هؤلاء لا يصحّ  فإنّ  ،جمعليه بالرّ 

هم الورثة كلّ  جازوالأمة، وكذا حالة ما إذا أ نيّةصرانكاح المريض النّ  ؛ومن نظائر المسألة أيضا رابعا:
الأمة، وأن تنتقل  صراني، وأن تعتقيجب الفسخ لاحتمال أن يسلم النّ  :فقيل ،غ نكاح مريضهموهم بلّ 

 .3نكاحهم يصحّ  :ركة إلى غير الورثة الذين أجازوا نكاح مريضهم، وقيلالتّ 
هل هي  ،اوغيرهوالعتق،  الإسلامك ؛وارئفي الطّ  همهو اختلاففي هذه المسائل وسبب اختلافهم 

 .4لاأم  معتبرة

                                                           

وقال غيره: كلّ نكاح فاسد لا يصلح أن يقام عليه، ولا للأولياء ـــ ولو رضوه ـــ أن يجيزوه فسخ بغير طلاق، وكلّ نكاح لو رضي  -1
 .535، 534 /2لكافي: ياء أو غيرهم أن يجيزوه فإنّ الفسخ فيه يكون بتطليقة بائنة. ينظر االأوّل

 ./52001، التّبصرة: 560/4ينظر النّوادر والزّيادات:  -2
 ./52002، 4/552ينظر المرجعان السّابقان:  - 3
 .526، 3/525ينظر منهاج التّحصيل:  - 4
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 امخوّف وقد يكون ،فيصحّ نكاحه خوّفالمرض قد يكون غير م أنّ  لخميذكر الإمام الّ  خامسا:
ف خوّ مرض مقسم ثالث: وهو و  ،ل المرضإن كان في أوّ فيصحّ  ،والجذام لّ كالسّ  ؛(ا)مزمن لاو اطتم

تطاول الذي لم مالر غيف خوّ موهو ال :نكاحه، وقسم رابع أشرف صاحبه على الموت، فلا يصحّ 
 .1فيه يراثلا مو  ،ه فاسدوالمشهور أنّ  ،فاختلف فيه على ثلاثة أقوال ،يشرف على الموت

 كه.تمل   ا يصح  كاح وبين الخلع في اشتراط كون العوض مم  بين الن  الفرق  الر ابع: المطلب
 حّ ا يصممّ  هكونن ويتعيّ  ،داقوهو ما يعرف بالصّ  ،منافع البضع بعوضعلى عقد  كاحالنّ 

بعده بمهر المثل، ولا فرق بين  خول، ويصحّ كه وجب فسخه قبل الدّ تملّ  فإذا انعقد بما لا يصحّ  ،كهتملّ 
عه الزّوج وقوهو طلاق يـــ ا الخلع أمّ  ،2وبين أن يجمع بين الحلال والحرام ،ه فاسداداق كلّ كون الصّ 

 فإذا خالعها على حرام صحّ  ،كهتملّ  ا يصحّ أن يكون ممّ  هفلا يشترط في عوض ـــ على زوجته بعوض
 .3بشيء الزّوجةولا رجوع له على  ،وجولا شيء للزّ  ،الخلع

 .كه؟تملّ  ا يصحّ كاح في اشتراط كونه ممّ فما الفرق بين عوض الخلع وبين عوض النّ 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

ض: في العو  يةوبين عوض الخلع في اشتراط المال ،كاحقال ابن يونس مفرّقا بين عوض النّ 
فيجب أن يفسد بفساده، ،  بعوضكاح لا يجوز إلاّ النّ  كاح وبين الخلع في هذا هو أنّ )والفرق بين النّ 

 .4فلم يكن لعوضه تأثير في فساده( ،والخلع يجوز بغير عوض
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

قبل  ؛رفان على تركه وجب فسخه مطلقافإذا تواطأ الطّ  ، يخلو بضع من عوضالأصل ألاّ 
 ،كاحمقصودة في النّ  ـــ والمواصلة ةالمكارم ـــ إلى جانب يةالمال خول وبعده، والمعنى في ذلك أنّ لدّ ا

          ﴿وقوله أيضا: ،   ﴾5﴿بدليل قوله تعالى: 

                                                           

 2000.التّبصرة:  - 1
 .469/4، النّوادر والزّيادات: 182/2، التّهذيب: 2/147ينظر المدوّنة:  - 2
 .248/2 ،262/5 ،189/2: ع السّابقةالمراج - 3
 17/9.الجامع:  - 4
 .04رقم:  يةالآ، سورة النّساء - 5
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﴾1،  ّا يصحّ داق أن يكون ممّ ه يشترط في الصّ كاح فإنّ مقصودة في النّ  يةا كانت المالولم 
 .مقصودة فيهما يةكه شرعا، اعتبارا بالبيع بجامع كون المالتملّ 
نّ  يةالمال ا الخلع فإنّ أمّ   فيصحّ  ،كاحلنّ ا هو تخليص المرأة من رقّ فيه ما المقصود غير مقصودة فيه، وا 
لاق بالطّ  اواعتبار  ،     ﴾2﴿ ن العوض، بدليل عموم قوله تعالى:ه مخلوّ 

 المبتدأ.
 : فوائد.الث الثالفرع 

في الخلع، وفي  ةغير مقصود يةكه هو كون المالتملّ  ة الخلع بما لا يصحّ منشأ الحكم في صحّ  :أو لا
مييز بين الي فالفرق في المسألة فرق بين حقيقتين هدفه التّ وبالتّ  ،مقصودة يةكون المال كاح هوفساد النّ 

 منشأ الحكم بينهما.
 فلا يصحّ  ،كاح كان العوض مشروطا فيهمامقصودة في البيع والنّ  يةظر إلى كون المالبالنّ  ثانيا:

هو  النّكاح طريق ظر إلى أنّ أو جهالة، وبالنّ  ،ررغا فيه أو بم ،كهأو بما لا يصح تملّ  ،بدونهما
وفارق في ذلك البيع الذي يجب فسخه  ،خول بمهر المثلبعد الدّ  يصحّ إنّه المكارمة والمواصلة ف

 على ذلك: وبناء ،والمتاجرة مكايسةالعلى ه مبني لأنّ  ؛مطلقا
كخمر،  ؛كهتملّ  ا لا يصحّ ض؛ ككونه ممّ في العقد، ولا بفساد العو  المهر كاح بعدم ذكرلا يفسد النّ  -1

 هذه الأحوال. ه يفسد في كلّ البيع فإنّ  . بخلافبما فيه غرر أو جهالة وميتة، وخنزير، أو انعقد
ولا  ،الزّوجةعلى  المصيبة فإنّ  ،جائحةـــ بعد ذلك ـــ أصابته  ثمّ  بدا صلاحه تمراإذا كان العوض  -2

 .4البائع لىالمصيبة ع بيع فإنّ ال . بخلاف3رجوع لها على الزّوج بشيء
ن نوى بالخلع ثلاثا أو ة المطلّ عدّ  الزّوجةوج فيه، وعلى الخلع طلاق بائن لا رجعة للزّ  ثالثا: قة، وا 

 .5اه أو ما اشترطتنو اشترطت ذلك لزم ما 

                                                           

 .25رقم:  يةالآ، سورة النّساء - 1
 .248رقم  يةالآ لبقرةا سورة - 2
 432/3.، التّهذيب: 590/2ينظر المدوّنة:  - 3
 4712/10.، التّبصرة: 180/12ينظر البيان والتّحصيل:  - 4
 386/2.، التّهذيب: 341/2مدوّنة: ينظر ال - 5
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 .الن كاح فسخفي  وبين تراجع الأم   ،ضاععن إقراره بالر  ب الأبين تراجع الفرق : الخامسالمطلب 
ضاع ولو فسخ إذا ثبت الرّ لرفين، ويجب اضاع بين الطّ واج عدم وجود الرّ ة الزّ روط صحّ من ش

 فإذا أقرّ  ،أو من أبويهما ،الزّوجينأحد نة يثبت بالإقرار من ضاع بالبيّ وكما يثبت الرّ  ،وولد لطا
ذا أقرّ  ،1العقد وجب الفسخ مطلقا كاح كان إقرارهما معتبرا، فإذا تمّ الأبوان أو أحدهما قبل النّ  أحدهما  وا 

يجب الفسخ، وبين و  ،بين تراجع الأب فلا يقبل منه ا فرّقمالك إنّ ف 2تراجعـــ أو بعده  ـــ وعند العقد
 .3فلا أثر له في العقد قضاء تراجع الأمّ 

 .كاح؟النّ كان معتبرا قبل  إقرارهما رغم أنّ  ،في تراجعهما عن الإقرار فما الفرق بين الأب وبين الأمّ 
لالأ الفرع   .: عرض الفرقو 

 )والفرق بين الأب :عن ذلك بين تراجع الأب عن الإقرار وبين تراجع الأمّ  مفرّقا قال ابن يونس
فصار ذلك  ،غيرةوعلى ابنته الصّ  ،غيرالأب هو العاقد على ابنه الصّ  في هذا القول؛ فلأنّ  وبين الأمّ 

 .4كإقراره على نفسه(
 : تحليل الفرق.الث انيالفرق 

ولا ينفعه  ،ذلك يلزمهإنّ فـــ وهو طائع غير مكره ـــ به المرء على نفسه  ما يقرّ  كلّ  الأصل أنّ 
جوع ه لا ينفعه الرّ ضاع قبل العقد فإنّ أحد الزّوجين بالرّ  فإذا أقرّ  على هذا الأصل وبناء ،جوع عنهالرّ 

ذا دخل وجب فسخ العقد مطلقا ،عن هذا الإقرار فس على النّ  الإقرار أنّ هو والمعنى في ذلك  ،وا 
 نة القاطعة.بمثابة البيّ 

غيره  في حقّ وبين ما يعقده  ،نفسه في حقّ   فرق بين ما يعقده الوليّ لاّ تقتضي أ يةا كانت الولاولمّ 
به  ى أمره بمنزلة ما يقرّ من تولّ  به في حقّ  ب آثار العقد، كان ما يقرّ ن هم في ولايته من حيث ترتّ ممّ 

ا كان الأب هو ولمّ  ،قصيرهم بالتّ ه لا يتّ ه، وأنّ درى بمصلحة من تولاّ الأب أأنّ ناء على بفي حق نفسه 

                                                           

، منح الجليل: 540/5، التّاج والإكليل: 120/5، التّوضيح: 594/2، عقد الجواهر الثّمينة: 277/4ينظر المسألة الذّخيرة:  - 1
 وغيرها. ،181/4، شرح الخرشي: 382/4

نّما فعلر كأن يقول عند العقد أو بعده: ما أقر  - 2  ته اعتذارا لعدم إرادة النّكاح.ت به قبل ليس على حقيقته، وا 
 .5/83، النّوادر والزّيادات: 449/1التّهذيب:  ،301/2وهو قول مالك. ينظر المدوّنة:  - 3
 426/4.الجامع:  - 4
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. جوعغير كان إقراره برضاع ولده كإقراره على نفسه فلا ينفعه الرّ ى العقد عن ولده الصّ الذي يتولّ 
لا غير إقرارها على ولدها الصّ  فإنّ  ، وبالتّالي تعقد على نفسها ولا على غيرهافهي لا ،الأمّ  بخلاف

 منزلة إقرارها على نفسها، فلا يلزم من رجوعها عن إقرارها وجوب الفسخ.ل نزّ ي  
 : فوائد.الث الثالفرع 

الإقرار عن  أنّ  ذلك ؛مييز بين حقيقتين، هدفه التّ يةالفرق في هذه المسألة من قبيل الفروق الفقه :أو لا
غير منزلة قرار الأب على ابنه الصّ ل إزِّ ا ن  ولمّ  ،فس اعتراف، والإقرار على النّ الدّعوىالغير فيه معنى 
قرار الأمّ فس كان الإقرار على النّ   .والاعتراف الدّعوىة فرق بين وثمّ  ،دعوة إقراره اعتراف، وا 

أو  ،أو بإقرار أبوي الزّوجين ،1كاحضاع بإقرار الزّوجين معا، أو بأحدهما قبل النّ يثبت الرّ  ثانيا:
بشهادة امرأتين  وأ ،بشهادة عدلينـــ أيضا ــــ كما يثبت  ،اطعةنة القالإقرار بمثابة البيّ  أحدهما؛ لأنّ 

 عدلتين.
 ،رقة المتلاعنينوف   ،رهمينخول لا شيء فيه، ويستثنى من ذلك نكاح الدّ نكاح فسخ قبل الدّ  كلّ  ثالثا:

 ،لكلم يسمع منه قبل ذو ضاع وأنكرت عى الزّوج الرّ دة بما إذا ادّ رقة المتراضعين، وهذه الأخيرة مقيّ وف  
عائه هم في ادّ وج متّ الزّ  داق، والمعنى في ذلك أنّ ق بينهما ولها جميع الصّ فرّ ففي هذه الحالة ي  

 .2فعومل بنقيض مقصوده ،داقلإسقاط نصف الصّ  ؛ضاعالرّ 
 ،3بلفظه أو لفظ نائبه( فقطقه على قائله د  صِ  حكمَ ي وجَب   ر بَ خَ ه )ف ابن عرفة الإقرار بأنّ عرّ  رابعا:
الإقرار خبر  والفرق بينهما هو أنّ  ،4و بحيث لو سلم أوجب لقائله حكما(ها )قول هبأنّ  عوىف الدّ وعرّ 

                                                           

ذا ادّعاه الزّوج وأنكرت فسخ، - 1 ولا  أمّا بعد النّكاح ففيه تفصيل؛ خلاصته أنّه إذا اتّفق الزّوجان على الرّضاع فسخ وسقط المهر، وا 
لّا فيلزمه جميعه قبل الدّخول، ونصفه بعده، وليس لها من الصّداق شيء إلّا إذا دخل بها. ينظر عقد  صداق إن سمع منه قبل العقد، وا 

 .278، 4/277، الذّخيرة: 524/2 :الجواهر الثّمينة
أمّا المعنى في نكاح الدّرهمين؛ فلأنّ  ،تهإسقاط نصف الصّداق فيلاعن زوج وكذلك المعنى في فرقة المتلاعنين؛ فيتّهم الزّوج في - 2

فإذ اختار الفسخ لزمه نصف المهر؛ لأنّه  ،راهم، أو ما يساويها، أو أن يفسخالفسخ غير لازم؛ لأنّ الزّوج مخيّر بين إتمام المهر ثلاثة د
الصّاري على الشّرح  يةالك )حاش، بلغة السّالك لأقرب المس241/2الدّسوقي على الشّرح الكبير:  يةكالمختار للطّلاق. ينظر حاش

 491/3.، مواهب الجليل: 390/2، دون ت، دار المعارف، دون ط، دون ت، محمّدالصّغير( للصّاوي: أبي العبّاس أحمد بن 
 .468، 332شرح حدود بن عرفة: ص  - 3
 نفسه.المرجع  - 4
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خبر على غيره، مق بالعوى فهي خبر يتعلّ الدّ  . بخلافبه وحده ويضرّ  ،رق بالمخبِ يتعلّ  عن حقّ 
لّا دّ  وفإن كان في الخبر نفع لصاحبه فه فع؛هادة في النّ عوى والشّ والفرق بين الدّ   .1هادةشّ  فهو عوى، وا 

 تين.قة رجعيا في تداخل العد  بين مراجعة المختلعة وبين مراجعة المطل  الفرق : الس ادسالمطلب 
ونهى غير الزّوج عن نكاح  ،وتحصينا للفروج ،ظا للأنسابقات حفة للمطلّ أوجب الله العدّ 

بلوغ الكتاب أجله،  ولو قبلة إلى العصمة وج أن يعيد زوجته المعتدّ لزّ نفسه أباح لة، وفي الوقت المعتدّ 
ذا أعاد الزّوج زوجته المعتدّة إلى العصمة لاق الطّ  منتها على عدّ  يها قبل المسيس فهل تبنطلقّ  ثمّ  ،وا 

ا وبين المختلعة؛ فأوجب قة طلاقا رجعيّ ق مالك بين المطلّ ؟ لقد فرّ جديدة ةعدّ  تستأنفها أم أنّ  الأوّل
 .2الأولىتها على عدّ  ءالمختلعة بالبنا فى فياكتو  ،اقة رجعيّ ة جديدة على المطلّ استئناف عدّ 

إرجاعهما قبل بلوغ  ه تمّ رغم أنّ  ،العدّة استئنافا في قة رجعيّ فما الفرق بين المختلعة وبين المطلّ  
 . ؟قتا قبل المسيسلّ ط   ثمّ  ،الكتاب أجله

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
قان قبل طلّ ت  و  ة،رتجعان في العدّ ت  جعيا قة طلاقا ر قال ابن يونس مفرّقا بين المختلعة وبين المطلّ 

 يةجعي أحكام الزّوجلاق الرّ في الطّ  الزّوجة ة: )والفرق بينهما أنّ المسيس في وجوب استئناف العدّ 
وجب عليها  نيّةق ثافإذا طلّ  ،لاقبينهما، فإذا ارتجع عادت زوجة مدخولا بها كما كانت قبل الطّ  يةباق
ذا كانت شيء فهو داخل في هذه العدّ  الأولىة قي من العدّ فإن كان ب ،لقةة لهذه الطّ العدّ  ة المؤتنفة، وا 
ق فقد طلّ  ق قبل أن يمسّ فإذا طلّ  ،بصداق ووليّ و  بنكاح جديد لا يرتجعها إلاّ  هوبائنة ف الأولىقة الطلّ 

 .3ل(ة للأوّ العدّ  فوجب أن تتمّ  ،الثاّنيلاق ة عليها لهذا الطّ فلا عدّ  ،قبل البناء
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

بائنا، والمعنى في ذلك  وبين كونها لاق رجعيّ ولا فرق بين كون الطّ  ،ة للمطلقاتشرع الله العدّ 
كاح في ع غير الزّوج من النّ نِ ولذلك م   ؛لأنساب من الاختلاطعلى احم حفاظا د من براءة الرّ أكّ هو التّ 
ا كانت أحكام ولمّ  .الماء ماؤه ه؛ لأنّ ة إلى عصمتالزّوج فله أن يعيد زوجته المعتدّ  . بخلافةالعدّ 

                                                           

 .1/14،15، الفروق: 303/4، الذّخيرة: 468، 332شرح حدود بن عرفة: صينظر  - 1
 330/5.يان والتّحصيل: ب، ال35/5، النّوادر والزّيادات: 76/2الموطّأ:  - 2
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أختها أو عليها وج ه ليس له أن يتزّ بدليل أنّ  ـــ جعي لا تزال قائمة بين الزّوجينلاق الرّ في الطّ  يةالزّوج
 عليها كلّ  تسريمدخولا بها  الزّوجةعادت  ةه إذا ارتجعها في العدّ فإنّ  ـــ وظهارهتها، ويلزمه طلاقه عمّ 

من  يلاق البائن الذي لا يبقالطّ  . بخلافلاق المبتدأة كالطّ قها لزمتها العدّ ذا طلّ فإ ،يةأحكام الزّوج
 بعقد جديد، فإذا ترجع إليه إلاّ  لا، يةسبة لزوجها كالأجنببالنّ  المبتوتة، ويجعل ئاشي يةأحكام الزّوج
لقة د هذه الطّ تعود المرتجعة بعف ،ةخول لا يوجب عدّ قها قبل المسيس كان طلاقا قبل الدّ ارتجعها وطلّ 

 . الأوّللاق لطّ اتها من عدّ  فتتمّ  ،إلى ما كانت عليه قبل الارتجاع
 : فوائد.الث الثالفرع 

)رفع الزّوج  :تعبير ابن عرفة هي جعة على حدّ فالرّ  ؛جعة والمراجعةالرّ بين قون أكثر الفقهاء يفرّ  :أو لا
 ،قة طلاقا بائناج المطلّ بتزوّ  صّ تي تخخرج بذلك المراجعة التأف ،1(الزّوجةأو الحاكم حرمة المتعة ب

 . بخلافرفينالمراجعة من المفاعلة، وهذا يقتضي رضا الطّ  لأنّ  ؛ج المختلعةتزوّ أيضا ـــ أخرج ـــ و 
 .2الزّوجةف على رضا ولا تتوقّ  ،جعة فهي بيد الزّوجالرّ 

 ،خولقبل الدّ  طلاقاخول كان قها قبل الدّ فإذا ارتجعها وطلّ  ،قهاطلّ سبة لمن بالنّ  يةالمختلعة أجنب ثانيا:
فالفرق بين  ،خولقها كان طلاقا بعد الدّ فإذا طلّ  ،تهاه قبل تمام عدّ تة فهي لا تزال زوججعتر ما الأمّ 

 حقيقتين. نمييز بي، هدفه التّ يةهفقة بعد ارتجاعهما من قبيل الفروق الجعتر مالطلاق طلاق المختلعة و 
ة م العدّ ي تهدّ نّ سّ لاق الجعة في الطّ حليل قولهم: الرّ ا التّ ض عنهحّ التي تم يةمن القواعد الفقه ثالثا:
لاق ويستثنى من ذلك ما إذا كان الطّ  ،خول بالدّ إلاّ  هلا تهدم البائنحال، وفي  مطلقا على كلّ  الأولى

لاق كالطّ  ؛قت له بزوال ذلك المعنى الذي طلّ ة إلاّ لاق لا يهدم العدّ لطّ هذا ا فإنّ  ،الحاكم ى يوقعهمعنل
 وأعلى الإنفاق،  جعة موقوفةالرّ فإنّ الأحوال هذه في مثل لاق لعيب، فوالطّ  والإيلاء، الإعسار،بسبب 
 .3بعيزوال ال وأ الفيء،

                                                           

 199.شرح حدود ابن عرفة: ص  - 1
فلا رجعة على المبتوتة،  ،ر عن الغاية بعد دخول ووطء جائز(وقد عرّف ابن الحاجب الرّجعة بأنّها )ردّ المعتدّة عن طلاق قاص - 2

ختلعة، ولا على التي لم يدخل بها، ولا على المنكوحة نكاحا فاسدا، ولا على التي طلّقها بعد أن وطئها وهي حائض أو في ولا على الم
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، ولها 1تينهو ما يعرف بتداخل العدّ  الأولى تهاعدّ  المعتدّة قبل انتهاءة على جديد ةعدّ طروّ  رابعا:
أو  ،ةليل في قوله: )إن طرأ موجب قبل تمام عدّ وقد أوجزها خ ،منها موت الزّوج وغيره ؛أحوال كثيرة

 ،أو يموت مطلقا، وكمستبرأة من فاسد ،ق بعد البناءيطلّ  ثمّ  ج بائنةوائتنفت؛ كتزوّ  الأوّلاستبراء انهدم 
ن لم يمس طلّ يطلّ  ق من فاسد ثمّ يطلّ  ثمّ   .2طويل(ضرر بالتّ  يفهم أن ق أو مات إلاّ ق، وكمرتجع وا 

وجين في وجوب الت  يد، وبين الش  ين جزاء الص  بالفرق : بعالس ا المطلب  .ص  د بالن  قي  قاق بين الز 
   ﴿ يد في قوله تعالى:حكيم في مسألة جزاء الصّ القرآن الكريم على وجوب التّ  لقد نصّ 

            ﴾3،  ّن في فإذا أصاب المحرم صيدا تعي
قاق على الحكمين في مسألة الشّ  ـــ أيضاـــ القرآن  نصّ  وقد ،تحكيم حكمين فقيهين عدلين رتهاتحديد كفّ 

             ﴿ وذلك في قوله تعالى: ،بين الزّوجين

    ﴾4، وتفاقم وأشكل أمرهما بعث القاضي أو  ،فإذا ظهر بين الزّوجين شقاق
ظر في أمرهما، وكما يجوز أن يكون الحكمان ن أهله وحكما من أهلها للنّ لأمر حكمين؛ حكما ما وليّ 

كما يجوز أن  ،والآخر أجنبي لهالأحد الحكمين من أيجوز أن يكون  ـــ يةت الآكما نصّ ـــ من أهليهما 
 .5تصار على حكم واحدقن عنهما، ويجوز الاييكونا أجنبيّ 

قاق بين حكيم في مسألة الشّ وبين التّ  د،د بالعدقيّ التّ فيجب  ؛يدحكيم في جزاء الصّ فما الفرق بين التّ 
 .؟ص بتحكيم الحكمين في الموضعينرغم ورود النّ  دن العدالزّوجين فلا يتعيّ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
حكيم بين الزّوجين في وبين مسألة التّ  ،يدحكيم في جزاء الصّ قال ابن يونس مفرّقا بين مسألة التّ 

المحكوم عليه  الله تعالى لا لحقّ  ما هما لحقّ يد إنّ لحكمين في جزاء الصّ ا دد: )إنّ د بالعقيّ وجوب التّ 
                                                           

مسألة تداخل العدّتين من مشكلات المذهب، وهي معدودة عند النّظار من )وقد أشار الرّجراجي إلى استشكال هذه المسألة فقال:  - 1
 208/4.. مناهج التّحصيل: (الكبار الطّوامّ 

وحاشيته:  ريللدّرد، الشّرح الكبير 172/4، شرح الخرشي: 176/4شرّاحه؛ كمواهب الجليل: ينظر و  ،134مختصر خليل: ص  - 2
 . وغيرها.485/2

 .27رقم:  يةالآ، سورة المائدة - 3
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، ولهما أن هما الخصمانا الزّوجان فالحكم في ذلك إليهما؛ لأنّ وأمّ  ،ص في ذلكباع النّ فيهما، فوجب اتّ 
يصطلحا أو  ،أو بحكم واحد ،ا كان الأمر إليهما جاز أن يرضيا بحكمينبالإصلاح، فلمّ يدفعا ذلك 

ما ص إنّ والنّ  ،ا جاز لهما أن يجعلاهما من غير الأهلينه لمّ ولأنّ  ؛على أنفسهما ولا يحتاجان إلى حكم
 ،لهما أن يجعلا رجلا واحدا كسائر المتحاكمين وأنّ  ،الأمر إليهما أنّ  ن يكونا من الأهلين دلّ أورد 
 .1مر في ذلك مفترق(فالأ

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
لله تعالى؛  وهو حقّ  ،الإحراممن ما نقص  جبريد هو الحكمين في جزاء الصّ ن مالمقصود 
 ،يد هي الإتلافارة في جزاء الصّ ة الكفّ علّ  وبيان ذلك أنّ  ،عدد الحكمينفي ص النّ بد قيّ ولذلك وجب التّ 

ارة فّ د في الكقيّ الله وجب التّ  ن حقّ ما كان إتمام الإحرام ولمّ  ،المعنى هو جبر ما نقص من الإحرامو 
ه عدد بجامع أنّ  ،وصيام العشر ،د بعدد المساكينقيّ في وجوب التّ  2الأذى يةبفد ص اعتبارابالنّ 

يد ارة في جزاء الصّ ا كان أمر تحديد الكفّ ، ولمّ 3ق بتكفير لزم لنقص في الإحراممنصوص عليه متعلّ 
 .صّ د بالنّ قيّ ارة من حيث وجوب التّ ن مقام الكفّ االحكم أقيم ،موكول إلى الحكمين

 .هما الزّوجان؛ ولذلك كان الحكم إليهماو  ،المحكوم عليه الحكمين كانا لحقّ  ا مسألة الزّوجين فإنّ أمّ 
شكال أمر الزّوجين، و قاقة الحكمين في الزّوجين هي الشّ علّ  ذلك أنّ  وبيان والمعنى هو الإصلاح  ،ا 

 ى بالحكمين من الأهلين، وهو يتأتّ الزّوجين ودفع الخصام من حقّ ـــ وهما الزّوجان  ـــ بين المتخاصمين
بجامع  ،حكيم في الجراح والأموالكم الواحد اعتبارا بالتّ ن، وبالحَ يى بالأجنبيويتأتّ ـــ ص كما ورد به النّ  ـــ

 المقصود منه الإصلاح ودفع الخصام. ،المتخاصمين ذلك من حقّ  أنّ 
 

                                                           

 537/10.الجامع:  - 1
المخيط هي إطعام ستّة مساكين؛ مدّين مدّين لكلّ مسكين، أو صيام ثلاثة الأذى وما في معناها من مسّ الطّيب، ولبس  يةوفد - 2

          ﴿ :يب، والأصل في ذلك قوله تعالىأيّام، أو ذبح شاة، وهي على التّخيير دون التّرت

    ﴾لقاء التّ 125رقم:  يةالآ، . سورة البقرة المعونة: ص ينظر فث هو: حلق الشّعر وقصّ الأظافر، وقتل القمل. . وا 

522. 
 534.ينظر المعونة: ص  - 3
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 : فوائد.الث الثالفرع 
الله؛  الحكمين لحقّ  وهذا معنى قول ابن يونس أنّ  ،معقول المعنىيد غير حكيم في جزاء الصّ التّ  :أو لا
المقصود هو  لأنّ  ؛حكيم بين الزّوجين معقول المعنىبينما التّ  ،المقصود هو إتمام الإحرام لأنّ 

د فيه قيّ على ذلك فما كان من حكم غير معقول المعنى وجب التّ  وبناء ،الإصلاح ودفع الخصام
 ص.قيد بظاهر النّ ن فيه التّ لا يتعيّ ف ولامعق كان منه وما ،صبالنّ 

ارة الجزاء في إتلاف كفّ  فإنّ  ـــ الله ن لحقّ يوهو كون الحكمـــ بناء على الفرق في هذه المسألة  ثانيا:
فيما لا مثيل له،  القيمةأو  ،يامعم فيما له مثيل، والإطعام أو الصّ يد مقصورة على المثل من النّ الصّ 

ذلك  كلّ  ؛كون أحد الحكمينحكيم، وليس للقاتل أن يمن ذلك بنفسه دون التّ  وليس للمحرم إخراج شيء
 .1صلورود النّ 

من  ليس معيّنا ،حكم بينهمايرجلا  الخصمانم حكِّ ي  ة، وهو أن الخاصّ  يةحكيم من قبيل الولاالتّ  ثالثا:
ولا  ،اكم حدّ فلا يقيم الحَ  ،هاحكم، وهو جائز في الأموال وما في 2قبل الإمام ولا من قبل القاضي

التي  ةالعامّ  يةالولا . بخلافلقصور ولايته ؛حكم في قصاص أو طلاق أو عتق أو نسبيولا  عن،لاي
حكم أنّ  إلاّ  ةالخاصّ  يةمن قبيل الولا فرغم أنّهحكيم بين الزّوجين ويستثنى من ذلك التّ  ،3هي القضاء

حكيم فيما ذكر هو عدم جواز التّ و  .ةالخاصّ  يةوالمعنى في قصور الولا كمين نافذ في غيرهما،حال
 حقّ بها ق تعلّ فقد  سبلعان والولاء والنّ في الّ هو الشّأن كما بغير الخصمين؛  بعضها في ق الحقّ تعلّ 

الحال في الحدود والقتل والعتق هو كما  ؛بهاالله  ق حقّ تعلّ هو  بعضها الآخروالسّبب في  ،الآدمي
 .4وغيرها

ا إذا كان ممّ  لزمهما ما حكم به ،رجلا من أهل الاجتهادبينهما م الخصمان وبناء على ذلك فإذا حكّ 
 .5خالفه مرأي قاضي البلد أ ذلك وافق ،رعيجوز في الشّ 

                                                           

 .540ـــ  543ينظر المعونة: ص - 1
 399/7.التّوضيح:  - 2
 34/10.الذّخيرة:  - 3
 .83/8، النّوادر والزّيادات: 578/2، التّهذيب: 15/4نة: ينظر المدوّ  - 4
 ، وغيرها.283/8منح الجليل:  ،145/7، شرح الخرشي: 100/8التّاج والإكليل:  - 5
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بينهما إذا حكّما ن يالزّوج نّ ة فإالخاصّ  يةحكيم بين الزّوجين من قبيل الولاالتّ  بناء على أنّ  رابعا:
قا بينهما أو أن يجمعا، ولا يشترط أن يفرّ  همافليّين، أو أجنب ــحكمين من أهلهما ـــ كما ورد به النّصّ ـ

 .1فيه رضا الزّوجين
نكاح ، وهو ما يعرف بحكيم في المهرحكيم في الأموال وما في معناها يجوز التّ كما يجوز التّ  خامسا:

وهو نكاح جائز يشبه  ،أو غيرهما في تقدير المهر ،على حكم أحد الزّوجين لتّزويجوهو ا ؛حكيمالتّ 
الحكم في  يترك مول ،فيه المهر ه لم يذكرأنّ في المهر، ويفترق عنه  يةفي عدم تسم 2فويضح التّ نكا

 .3لحكم حاكم داقهقدر ص
وج المولي حل  ارة في اد  بين الاستثناء والكف  الفرق : امنالث   المطلب  اليمين. عاء الز 

إن شاءت  ؛مرأة بالخيار يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، والجل ألاّ الإيلاء هو أن يحلف الرّ 
ن شاءت رفعت أمره للقاضي فيأمره  ،أقامت على ذلك ق عليه فإن أبى طلّ  ،لاقأو بالطّ  بالفيءوا 

ن وطئ قبل الأ ن كفّ القاضي، وا   الزّوجةقه ر قبل الوطء سقط عنه الإيلاء ولو لم تصدّ جل حنث، وا 
ن آلى منها واستث ،4ليمين كانت من قبلكان تكفيره  عت أنّ وادّ   ثمّ رفعت ـــ بعد ذلك ـــ ،نى بالمشيئةوا 

كان موليا  ،ل من اليمينحلّ ك ولم يكن قصده التّ عت أن استثناءه كان للتبرّ إلى القاضي وادّ أمره 
 .5معت دعواهاوس  

 عائها أنّ ر قبل الحنث، وبين ادّ سبة لمن كفّ تكفيره كان ليمين قبلها بالنّ  عائها أنّ فما الفرق بين ادّ 
 أنّ رغم  ،ةالثاّنيدون  الأولىفيسقط عنه الإيلاء في  ،سبة لمن آلى واستثنىك بالنّ برّ تّ كان لل استثناءه

 .قائم في المسألتين؟الاحتمال 

                                                           

لأنّ تسميّتهما بالحكمين ينفي كونهما وكيلين؛ ولأنّ الخطاب موجّه لغير الزّوجين، كلّ ذلك يفيد تعلّق الحكم بينهما من غير  - 1
 950/2.رضا الزّوجين. ينظر المعونة: اشتراط 

الزّوجان أمام ثلاثة خيارات؛ إمّا أن يتراضيا على مهر يفرضانه، أو يفرضه أحدهما و صداقا،  نالنّكاح ولا يذكرا اوصفته أن يعقد - 2
ن طلّق فلا يلزمه صداق وفيه الميراث قبل الدّ  . ينظر يةخول والتّسمويرضى به الآخر، أو أن يبذل مهر المثل ولا يعتبر رضاها، وا 

 ، وغيرها.515/3، مواهب الجليل: 197/5التّاج والإكليل:  ،352: ص ية، القوانين الفقه763نكاح التّفويض المعونة: ص 
 ، وغيرها.519/3، 197/5، التّاج والإكليل: 493/3، المختصر الفقهي: 491/3ينظر نكاح التّحكيم في مناهج التّحصيل:  - 3
 324/2.، التّهذيب: 346/2يزول عنه الإيلاء حتى يطأ. ينظر المدوّنة:  وقال أشهب لا - 4
 316/5.: والزّيادات ، النّوادر2/315، التّهذيب: 337/2وقال أشهب وعبد الملك ليس بمول. ينظر المدوّنة:  - 5
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لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
هامه من اليمين بهما واتّ  عي الزّوج المولي حلّ دّ يارة قال ابن يونس مفرّقا بين الاستثناء والكفّ 

 ،ارة تسقط اليمين حقيقةالكفّ  كم اليمين: )يحتمل أن يكون الفرق أنّ حرفع بعدم قصده  الزّوجةقبل 
 .1منا(حتمال الذي قدّ ؛ للااليمين حقيقة الاستثناء لا يحلّ  فقوي عنده أنّ 

 .الفرق : تحليلالث انيالفرع 
 وأ  بالاستثناءل من هذا الالتزام إلّا حلّ ه لا يمكنه التّ إذا أنشأ المرء على نفسه التزاما بالحلف فإنّ 

 يفترقان في كون دلالة الاستثناء على حلّ و  ،المعنى فيهما هو رفع حكم اليمين بناء على أنّ  ؛ارةالكفّ 
على  وبناء .في دلالتها على رفع حكم اليمين يةارة فهي قطعالكفّ  . بخلاف2يةاليمين ورفعه غير قطع

ولا يحتمل  ،رفع اليمينفي  يّ قطعتكفيره  ر عن يمينه قبل الحنث والوطء فإنّ إذا كفّ  يالمول فإنّ  ذلك
 ويحتمل أن يكون عن يمين غيرها. ،كفير يحتمل أن يكون عن يمين الإيلاءالتّ  غيره، غير أنّ 

فلا يسمع قول  ،يمين الإيلاء كفير عنح أن يكون التّ ولما كان الأصل في الإنسان عدم الحلف ترجّ 
ا كانت دلالته على رفع اليمين غير لمّ إنّه فا الاستثناء أمّ  التّهمة. لضعف ؛عت غير ذلكالمرأة إذا ادّ 

ـــ  كبرّ قاصدا التّ يكون  ، وقدلاحتمال أن يكون المولي حين استثنائه قاصدا رفع حكم اليمينـــ  يةقطع
 بدليل عدم الوطء. ،لرجحانه ؛كبرّ الاستثناء كان للتّ  نّ عائها أيسمع في ادّ  اقوله فإنّ 

 : فوائد.الث الثالفرع 
أو بالإقدام على فعل ، ركبالامتناع والتّ  العقدربط )وهو  ؛والحلف والقسم بمعنى واحداليمين  :أو لا
وصفة  ،والحنث بالمخالفة ،في اليمين تكون بالموافقة لمقتضاه والبرّ  ،3(م حقيقة أو اعتقادامعنى معظّ ب

حالف يكون في ال فإنّ  "إن فعلت"أو  "،لأفعلنّ "فإن كان بصيغة  ؛والحنث راجعة إلى لفظ اليمين البرّ 
ا يجمعهما التزام عدم الفعل، أمّ  صفتي البرّ  وحنثه بإيقاع ما حلف على نفيه؛ لأنّ  ،الحال على برّ 

                                                           

 879/10.الجامع:  - 1
 :يةالآ، سورة الكهف) ،﴾      ََ  ﴿ يمين، أو يريد بها قوله تعالى:ال لاحتمال أن يريد بالاستثناء حلّ  - 2

 .11/878، الجامع: 589/1. قاصدا بذلك التّبرّك. ينظر المدوّنة: (24
وعرّفه ابن عرفة وهو تعريف القاضي عياض نقله عنه ابن شاس، وحدّه خليل بأنّه )تحقيق لم يجب بذكر اسم الله أو صفته(،  - 3

بأنّه )قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب باستثناء، ولا يفتقر لقبول معلّق بأمر مقصود عدمه(. عقد الجواهر 
 .375/2، المختصر الفقهي: 83، مختصر خليل: ص 343/2الثّمينة: 
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يغة ويجمعهما التزام وجود الفعل، والحالف بهذه الصّ  "أفعلنّ  لا"أو  "،إن لم أفعل" :صيغة الحنث فهي
 .2ارةكون بالاستثناء أو الكفّ ورفع هذه اليمين ي ،1ه يكون بإيقاع الفعلوبرّ  ،يكون على حنث

ولا  ،ارة على اليمين إجماعاولذلك لا يجوز تقديم الكفّ  ؛3وشرطها الحنث ،ارة سببها اليمينالكفّ  ثانيا:
وهو  ـــ ارة على شرطهايام تقديم الكفّ ويجوز في غير الصّ  ،شرطها إجماعا ها عنـــ أيضا ـــ تقدّميجوز 
م العفو كتقدّ  ؛بب عليهم السّ بجواز تقديم الحكم على شرطه إذا تقدّ  ةيبناء على القاعدة القاض ـــ الحنث

م لتقدّ  ؛كاة على الحولوتقديم الزّ  ،بب الذي هو الجراحةم السّ لتقدّ  ؛وحم زهوق الرّ عن القصاص قبل تقدّ 
 .4صابملك النّ 

 يفعله أن أو حلف ألّا  ،من أوجب على نفسه فعل شيء بيمين من الأيمان فلم يفعله الأصل أنّ  ثالثا:
رج الاستثناء في اليمين خف ،لعدم علمنا بالمشيئة ؛ولا ينفعه الاستثناء بمشيئة الله ،يلزمه ما حلف عليه

 .6ي ما عداه على أصلهبق، و 5ةنّ من ذلك بالسّ 
والفرق  ،7 أو ما يقوم مقامهابلفظ إلّا ـــ أو عددا  تاذا ـــ لفظعليه الّ  الاستثناء إخراج بعض ما دلّ  رابعا:

 أو بإحدى بإلّا  شيئا يخرج منه ثمّ  ،أوّلايقصد بلفظه العموم في الاستثناء  هينه وبين المحاشاة أنب
زوجته في قوله الحلال عليه  يمينهبكأن يعزل  ؛قبل اليمين نيّةوالمحاشاة إخراج ذلك وعزله ب ،أخواتها
 ،به ابتداء بعض ما تناوله لفظ وأراده أطلق الّ فهي من قبيل العام الذي أريد به الخصوص؛ لأنّ  ،حرام

  أو أخواتها.خصوص بإلاّ موالاستثناء من قبيل العام ال ،8ولا حكما لااو ولم يرد عمومه لا تن
                                                           

 ، وغيرها.282: ص ية، القوانين الفقه24/4، الذّخيرة: 100/1ينظر المدوّنة:  - 1
 ويكون في اليمين المعقودة، وهي التي تكون فيما يستقبل من الزّمن، أمّا الّلغو والغموس فلا كفّارة فيهما ولا استثناء. - 2
 347/2.واختلفوا في الحنث؛ هل هو ركن أم شرط، وفائدته في جواز تقديمها عليه. ينظر الجواهر الثّمينة:  - 3
 391/2.، المختصر الفقهي: 247/2، عقد الجوهر الثّمينة: 77ـ4/76ينظر الذّخيرة:  - 4
 341/6.الجامع:  - 5
وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: )من حلف على يمين، فقال إن شاء الله فقد استثنى(. رواه أبو داوود في كتاب الأيمان والنّذر  - 6

والنّسائي في  ،3/121، 1531الاستثناء في اليمين، رقم:  يمان، باب ما جاء في، والتّرمذي في النّذر والأ5/162 ،3261رقم: 
، المسند 4/131، 4572. وأحمد في مسند عبد الله بن عمر، رقم: 4/457، 4752 الكبرى في كتاب النّذر باب الاستثناء، رقم:

 .197/8اء: و ر م(، وصحّحه الألباني في الإ1225 ه ـــ1416)1للإمام أحمد، ت: أحمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط
 .1/25الذّخيرة:  - 7
 149/3.، مناهج التّحصيل: 345/2ينظر عقد الجواهر الثّمينة:  - 8
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ل شكِ واست   ،1ارةكفّ غير من  ويطأ ه مولالذي آلى واستثنى أنّ  إلى أنّ نة في المدوّ  كمال ذهب خامسا:
فكيف يكون موليا مع الاستثناء،  ،فع اليمينمقتضى الاستثناء هو ر  أنّ  :قوله هذا من وجهين؛ أحدهما

ارة، فكيف يكون ه شرط الكفّ ر إذا وطئ لانحلال يمينه بالحنث؛ لأنّ مقتضى الإيلاء أن يكفّ  أنّ  :الثاّنيو 
على إرادة في عدم وجوب الكفّارة ل قول الإمام مِ موليا ويطأ من غير كفارة، ولرفع هذين الإشكالين ح  

في  الزّوجةقه تصدّ  كم ولماللح ل على حالة ما إذا روفعمِ ح   تباره للزّوج مولياواعك بالاستثناء، برّ التّ 
 .2ك بقرينة امتناعه عن الوطءبرّ عائه إرادة التّ ادّ 

 ر أتى بأشدّ كفّ مال هي أنّ ـــ الاستثناء والكفّارة ـــ من الفروق التي أوردوها بين المسألتين  سادسا:
. ومالصّ  الشّدّةومثله في  ،همةفكان أقوى في رفع التّ  ،وحق الرّ وهو إخراج المال الذي هو شقي ،الأمور
 .3بل لا كلفة فيه ،فسالاستثناء فليس بشديد على النّ  بخلاف

، ارة إليهاتصرف الكفّ  ثمّ  ،ف على وجود يمين أخرىها تتوقّ لأنّ  ؛ارة أبعدتهمته في الكفّ  بأنّ  وقيل أيضا:
ف على ا توقّ ف على أمر أقرب ممّ وما توقّ  ،ك فقطبرّ ادة التّ د إر فة على مجرّ وتهمته في الاستثناء متوقّ 

 .4نيأمر 

                                                           

 .2/337ينظر المدوّنة:  - 1
 .222/4، منح الجليل: 101/4. شرح الخرشي: 422/5. التّاج والإكليل: 164ينظر مختصر خليل: ص  - 2
 .101/4، شرح الخرشي: 438/2رح الكبير: . الشّ 134ينظر مختصر خليل: ص  - 3
 222/4.منح الجليل:  - 4



 تملاقة بالمعاالفروق المتعل                                                         الث الثالفصل 
 

312 

  : فروق في بيع الس لم والمرابحة.الث انيالمبحث 
 ؛من حيث فسادهالسّلم  فروق في مسائل مختلفة من كتاب ةثمانيث يستعرض هذا المبح

في دّين بالدّين، و لتخلّف بعض الشّروط المتعلّقة به، أو بسبب جريرته إلى بعض المحاذير؛ كال
تحرّي الصّدق في في وفرق  الوكالة في السّلم والإقالة منه،وفي تّفاضل في بيع الطّعام بالطعام، ال

 مطالب. نيّة، وغيرها في ثماالمرابحة
ل المطلب  .كيلا يةبقت  الشرط  لىوبين بيعها ع ،طب جزافابين بيع الر  الفرق : الأو 

على يكون  إمّا أنقد أرطبت على وجهين؛ خل ى رؤوس النّ عل جزافاحائط بعينه  ثماربيع 
مّاو  ،شرط القطع ولا فرق  ،على شرط القطع فيجوز فإذا كانر، حتى تيبس وتتمّ  يةبقعلى شرط التّ  ا 

يبس تتها حتى ا بيعها على شرط تبقيّ وبين أن يكون على الكيل، أمّ  ،كون البيع جزافالك بين في ذ
  .1وبين بيعها على الكيل فلا يجوز ،عها جزافا فيجوزق مالك بين بير فقد فرّ وتتمّ 

في على الشّرط نفسه  اجزافبيعها وبين  ،يةعلى شرط التبّق لايكالرّطب بيع فما الفرق عند مالك بين 
 .؟صحّة البيع

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
ر: تمّ تييبس و يحتى  هعينبسلام رطب حائط إقا بين الكيل والجزاف عند قال ابن يونس مفرّ 

مكان جذاذها ترتفع ال ،مرة جزافا بطيابهامشتري الثّ  )والفرق بينهما أنّ  ويصير المشتري  ،ة منهائحاجوا 
ا إن اشتراها على الكيل وأمّ  ،يها على الكيل ويشترط أخذها رطبافهو كالذي يشتر  ،حينئذ قابضا لها

 ؛ار ر غ د الإتمار والجذاذ، فهو أشدّ ع بعواشترط أخذها تمرا فالجائحة أبدا من البائع حتى يقبضها المبتا
 .2مرة(وتارة بيعا إن سلمت الثّ  ،قد في ذلك تارة سلفا، ويبقى حينئذ أن يكون النّ هلطول أمر 

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
، وضمانه على البائع، ويجوز تأخيره، يةوفالتّ  ضرب يلزم فيه حقّ  ؛المبيعات على ضربين

 ز تأخيرهو مة يجوما كان مضمونا في الذّ  ،ة البائعق بذمّ في المبيع متعلّ  الحقّ  أنّ  هو والمعنى في ذلك

                                                           

 .70/6، النّوادر والزّيادات: 187،186/4، التّهذيب: 4/171،172ينظر المدوّنة:  -1
 .125/11الجامع:  -2
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وهو ما ليس فيه  ـــ الثاّنيرب ا الضّ رب البيع على الكيل والوزن والعدد، أمّ مطلقا، ويشمل هذا الضّ 
 قتعلّ مالمشتري  حقّ  لأنّ  ؛ناأو كان معيّ  ،وهو ما بيع جزافا ،ضمانه على المشتري فإنّ  ـــ يةتوف حقّ 

حائط ثمرة فإذا اشترى  على ذلك وبناء .1عنه منهيّ الغرر فمن باب التأخير فيه  بيع، وأيّ مبذات ال
ة المشتري وضمانه بنفس العقد، وله ى البائع بينه وبينها دخلت في ذمّ وخلّ  ،بعد طيابها جزافابعينه 

خل لأرض أو على النّ يبس على اتيبس، ولا فرق بين أن تر و تمّ تت اأو أن يتركه ،ابعد ذلك أن يأخذه
إنّه ف ؛يةبقا إذا اشتراها مكيلة على شرط التّ أمّ  ،ها على المشتريمن حيث الجائحة إذا أصابته؛ لأنّ 

وكان ضمانها عليه إذا  ،ة البائعقة بذمّ لكونها متعلّ  ؛ظر إلى كونها بيعت على الكيل جاز إسلامهابالنّ 
لا يجوز إسلامه فنا نا، وما كان متعيّ ن متعيّ ظر إلى كون المبيع ثمر حائط بعينه كاجيحت، وبالنّ 

 احتياطا.ح المنع ها تمرا يابسا، فيترجّ ة بين بيعها رطبا وبين جذاذقّ لبعد الشّ  ؛رر والمخاطرةغكان المل
 : فوائد.الث الثالفرع 

المشتري  تها حتى تيبس هو كون حقّ طب جزافا على شرط تبقيّ ة بيع الرّ منشأ الحكم في صحّ  :أو لا
 ،ة المبيعبذمّ  المشتري حقّ تعلّق  وهفيه  الحكم فمنشأا شراؤها على الكيل أمّ  ،بذات المبيع اقمتعلّ 
 الحكم في المسألتين. إمييز بين منشهدفه التّ  ،فرق بين حقيقتينهنا الي فالفرق وبالتّ 

ين المبيع كان قا بعمتعلّ  ، فإذا كان الحقّ 3ةمّ قا بالذّ أن يكون المبيع متعلّ  2لممن شروط بيع السّ  ثانيا:
ذا كان   أخير فسد البيع.شرط التّ ببيعا وليس سلما، وا 

                                                           

في الذّمّة أن نا: )لأنّ الأعيان لا تثبت في الذّمم؛ لأنّ من حقّ ما يثبت اب معلّلا فساد السّلم فيما كان معيّ قال القاضي عبد الوهّ  -1
ة إلى الأجل المضروب حتى إذا تلفت لأنّه إن أريد ضمانها في الذّمّ  ؛سّلم في العين غرر لا يحتاج إليهيكون مطلقا غير معيّن، ولأنّ ال

 984.(. ينظر المعونة: ص مثله لزمت المسلم إليه بدلها أو قيمتها فذلك غير جائز؛ لأنّ المعيّن ينفسخ العقد بتلفه، ولا يلزم ردّ 
ة، وأن يكون موصوفا يمكن حصره، وأن يكون مقدّرا هي: أن يكون متعلّقا بالذّمّ  نيّةشروط السّلم عند القاضي عبد الوهّاب ثما -2

بالكيل أو الوزن والعدّ، وأن يكون رأس المال معلوما، وأن يكون النّقد معجّلا والسّلم فيه مؤجّلا، وأن كون الأجل محدودا، وأن يكون 
، عقد 1028/2، المقدّمات الممهّدات: 694/2. وينظر الشّروط ـــ أيضا ـــ الكافي: 983عند الأجل. ينظر المعونة: صموجودا 

 ، وغيرها.225/5، الذّخيرة: 451ص :ية، القوانين الفقه751/3الجواهر الثّمينة: 
ظرف )عبارة عن  ، وعند الرّجراجي(اصل أو مقدّرملك متموّل كلّي ح)والذّمّة أمر تقديري لا ذات لها ولا صفة، وعند ابن عرفة:  -3

نّما وجودها في الأذهان، فإذا قيل في حكم من  ووعاء أثبتها الشّرع لتكون محملا للإلزام والالتزام شرعا، ولا وجود لها في الأعيان، وا 
ينظر المختصر  (،إنّ الحكم في ذمّته.. الأحكام: إنّه في رقبة أو ذات أو عين الشّيء، فإنّه يقتضي عينا لا بدلا، بخلاف ما إذا قيل

 .229/8، مناهج التّحصيل: 261/6الفقهي: 
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 : ما يليلم مة في السّ ق بالذّ علّ ب على اشتراط التّ يترتّ  ثالثا:
 في حيوان بعينه. ولا يجوز ،1أفركأو  ،في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه مللا يجوز السّ  -1
 ،يضرب لأخذه أجلاأن و  ،أو رطبا بسراوأن يأخذه  ،إذا أزهى 2لم في الحائط بعينهأجاز مالك السّ  -2
ا أمّ  ،4صغيرة بعينها يةلحق بالحائط ثمار قر أ، و 3هر قد أو أخّ م النّ سواء قدّ  ؛ومي د ما يأخذه كلّ يحدّ أن و 

 .5لم المحضحكمها حكم السّ إنّ كبيرة ف يةإذا كانت قر 
لّا  ،انهإذا كان ذلك في إبّ  كعند ماليجوز  حيوان أو صوفه مثل الحائط بعينه لم في لبنالسّ 3-   فلا وا 
يجوز اس ما لا ينقطع من أيدي النّ  والقاعدة في ذلك أنّ  ،6نسلهالف في وكذلك إذا كان السّ  ،يجوز

لا ما ا مّ أان شاء، و بّ إ ويأخذه في أيّ  ،ان شاءبّ إ في أيّ و  ،فيسلف متى شاء ،لف المحضفيه السّ 
 لف المحض.يجوز فيه السّ انه، ولا بّ  في إلا يجوز إلاّ فيؤمن انقطاعه 

خذ ذلك تمرا أو حنطة، زرع بعد أن أفرك، وشرط أفي أو  ،إذا أسلم في حائط بعدما أرطب رابعا:
ي أكره ولكنّ  ،اتفإذا  هن الذي أفسخمن الحرام البيّ  ات، فقد قال ابن القاسم: )ليس عنديفوأخذ ذلك و 
 البيع الفاسدفي  قابن القاسم يفرّ  على أنّ  وهذا يدلّ  ،7ذلك( ات فلا أردّ ففإذا عمل به و  ،أن يعمل به

بين أن يكون التّحريم صريحا، فتلزم فيه القيمة أو المثل، وبين أن يكون التّحريم غير صريح، فيمضي 
 .8بالثّمن بعد الفوت

                                                           

 .12/3، التّهذيب: 61/3ينظر المدوّنة:  - 1
 .131/3، 56/3ينظر المرجعان السّابقان:  - 2
مول عند مالك على حوهو م ،رزم هذه الشّروط، ويكون على الفو قيل: يلزم بهذه الشّروط إن تسمّى سلما، وأمّا إن سمّوه بيعا فلا تل - 3

طلاق السّلف عليه  دونالبيع،  ، النّوادر 09/3التّهذيب:  ،3/58المدوّنة:  ز، وصرّح القاضي بكونه بيعا لا سلفا. ينظرجوّ تالسّلف، وا 
 .32/6، التّوضيح: 103/6، مناهج التّحصيل: 994 ص نة:و ع، الم2892/7، التّبصرة: 85/2، الكافي: 69/6والزّيادات: 

الصّغيرة حكم السّلم المحض في اشتراط النّقد، وأجازوه لمن لا يملك فيها تمرا، وأعطوها حكم الحائط بعينه في  يةوقد أعطيت القر  - 4
 .752/2، عقد الجواهر الثّمينة: 2/52،61أنّها لا يجوز فيها السّلم إلّا بعد الزّهو، على أن تجذّ بسرا أو رطبا. ينظر المدوّنة: 

 المحض في الثّمار هو ما لم يكن التّمر أو الزّرع مشارا إليه، فيجوز في إبّانه، وفي غيره. والسّلم - 5
 10/3.، التّهذيب: 52، 3/58المدوّنة:  - 6
 .3/61، ينظر المدوّنة: 13/3التّهذيب:  - 7
: ينتقل الضّمان فيه بأحد أمرين؛ قال ابن القاسم: إذا قبض المشتري المبيع في العقد الفاسد انتقل إليه الضّمان، وقال أشهب - 8

 .678/2وت. ينظر عقد الجواهر الثّمينة: ف بالبين المبيع والمشتري، أو بنقد الثّمن، أمّا الملك فلا ينتقل إلّا  يةالتّخل
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 وت.فعند ال إذا بيع بمثلهمااغة بين تراب الص  و بين تراب المعادن الفرق : الث اني المطلب
أو بما  ،إذا كان من ذوات الأمثال يكون معلوم القدر بكيل أو وزن أو عدّ  من شروط البيع أن
ا يمكن حرز ا كان تراب المعادن ممّ ولمّ  .قدير إذا كان من ذوات القيموالتّ  رزيقوم مقام الوزن من الح

فهو رماد  اغةتراب الصّ  . بخلاف1ة جاز بيعه بخلافه من العروض وغيرهاهب والفضّ ما فيه من الذّ 
الي فهو غرر ولو علم فيه شيء فلا يعلم قدره، وبالتّ  أم لا، ةهب والفضّ درى هل فيه شيء من الذّ لا ي  

 اغةأو بيع تراب الصّ  ،3من العين راب المعادن بمثلهتفإذا بيع  .2حال من الأحوال ةيّ لا يجوز بيعه بأ
ن حبيب بين تراب ق ابات فقد فرّ فت، فإذا فكان البيع فاسدا يجب فسخه ما لم ي بمثله من العين

 اغةوبين تراب الصّ  ة،ويستأثر بما يستخرجه من ذهب أو فضّ  ،م فيه المبتاع قيمتهغر يحيث  ؛المعادن
 .4وله أجر عمله ،ما استخرجه إلى البائع ويردّ  ،المبتاع ثمنهفيه  يستردّ 
 وتفالاغة لا يمضي بوبين تراب الصّ  ،وتفبين تراب المعادن يمضي بالعند ابن حبيب الفرق فما 

 .؟إذا بيعا بمثلهما
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

اغة وبين تراب الصّ  ،وت إذا بيع بمثلهفقا بين تراب المعادن يمضي بالقال ابن يونس مفرّ 
ت بيد افالأصل فيما بيع فاسدا ف أنّ  اغةيجب فسخه مطلقا: )والفرق بين تراب المعادن وتراب الصّ 

ات تراب المعادن أغرمناه قيمته؛ فا أالقيمة فيما لا مثل له، فلمّ و  ل،مشتريه أن يغرم المثل فيما له مث
اغة فلا مثل له ولا ا تراب الصّ وأمّ  ،فأجريناه على الأصل ،بخلافه اقدنا له قيمة، ويجوز بيعه ه ممّ لأنّ 

 .5إن لم يخرج منه شيء( ولا يرجع بشيء ،اتفمن فيه إذا الثّ  قيمة فيه، فوجب ردّ 

                                                           

 أي: يجوز بيعه بغير العين من الذّهب والفضّة؛ لتعذّر تحقيق التّماثل بين العوضين إذا بيع بمثله. - 1
 ، وغيرها.692/2، الكافي: 1028، المعونة: ص292/5النّوادر والزّيادات:  ،3/22، التّهذيب: 70/3وّنة: ينظر المد - 2
 أي: تراب الذّهب بالذّهب، أو تراب الفضّة بالفضّة. - 3
اع إن لم يخرج فإن لم يخرج منه شيء، فقيل على البائع أجرة المعالجة، واعتبر ذلك ابن يونس قولا غلطا، ورأى أن لا أجرة للمبت - 4
ن خرج له منه شيء فالبائع مخيّر؛ إن  همن الرّماد شيء؛ لأنّه لم يستأجره عليه، وقد دخلا على الغرر جميعا، ويرجع بجميع الثّمن، وا 

 ، النّوادر والزّيادات:178/11 :شاء دفع له أجره وجميع ثمنه، وأخذ ما يخرج، أو سلّم ذلك له وردّ إليه جميع ثمنه. ينظر الجامع
291/5. 

 178/11.الجامع:  - 5
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 الفرق.: تحليل الث انيالفرع 
بيعا فاسدا وجب فسخه ما أو قيمة، فإذا بيع  ما يجوز بيعه فالأصل فيه أن يكون له مثلا كلّ 

 .القيم اتا كان من ذوات المثل، أو القيمة إذا كان من ذو المثل إذ ات وجب فيه ردّ فت، فإذا فلم ي
ما فيه، فإذا بيع بيعا ز حر  نيّةوتراب المعادن من ذوات القيم بدليل جواز بيعه، والمعنى في ذلك إمكا

 .ضى البيع بالقيمة جريا على الأصلمـــ باستخراج ما فيه ـــ ات ففاسدا و 
والمعنى في ذلك  ،بدليل عدم جواز بيعه ،اغة فليس من ذوات المثل ولا من ذوات القيمةا تراب الصّ أمّ 

علم فيه ما فيه، ولو  درىه رماد لا ي  إذ إنّ الغرر الكبير الموجود فيه بسبب الجهالة في القدر؛ هو 
والبائع  ،فللمبتاع ثمنه ،واستخرج منه شيء عالجهفإذا  على ذلك وبناء ،شيء فلا سبيل إلى تقديره

ن شاء سلّ  ،إن شاء أخذه ودفع للمبتاع أجر المعالجة ؛ر فيما خرج منهمخيّ  ن لم يخرج وا  م ذلك إليه، وا 
 عليه، وقد دخلا على الغرر جميعا.  ه لم يستأجرهلأنّ  ؛منه شيء فللمبتاع ثمنه ولا أجرة له

 : فوائد. الث الثالفرع 
 ،درى هل فيه شيء أم لالا ي  ه رماد لأنّ  ؛والجهالة الغرر وغة هاالمعنى في منع بيع تراب الصّ  :أو لا
 ،والفضّة هبا المعنى في جواز بيع تراب المعادن هو كونها حجارة يمكن تقدير ما فيها من الذّ أمّ 

تراب حقيقة و اغة، تراب الصّ حقيقة مييز بين حقيقتين؛ هدفه التّ  يةمن قبيل الفروق الفقهـــ  ـــ إذنفالفرق 
 المعادن.

فاضل، وجريا على هذه ماثل كتحقيق التّ في التّ  كّ الشّ  :في باب البيوع قولهم يةمن القواعد الفقه ثانيا:
 .1بيب بالعنبوالزّ  ،طبمر بالرّ بيع التّ ، و من العين يمنع بيع تراب المعادن بمثله القاعدة

الا تقتضيه مان ينتقل إلى المشتري انتققولهم: الضّ ـــ أيضا ـــ في هذا الباب  يةمن القواعد الفقه ا:ثالث
ولا ينتقل  ،مان في العقد الفاسد على البائعالأصل في الضّ  أنّ  كومعنى ذل ،شبهة الملك لا حقيقته

 المثل يوم القبض لا يوم العقد.ر القيمة أو وتقدّ  ،2 بالقبضإلى المشتري إلاّ 

                                                           

، شرح زرّوق على متن الرّسالة لأبي العبّاس 95/2الدّواني:  ه، الفواك44/4، شرح الزّرقاني: 23/5ينظر المسألة شرح الخرشي:  - 1
بنان، ، بيروت ـــ ليةالمعروف بزرّوق، اعتنى به أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلم محمّدشهاب الدّين أحمد بن أحمد بن 

 253/2.م(، 2006 ـــ هـ111427(ط
 .314/6، مناهج التّحصيل: 40/6، المختصر الفقهي: 678/2، عقد الجواهر الثّمينة: 438/2ينظر المسألة شرح التّلقين:  - 2
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ا يجب فسخه قبل القبض، أمّ  :أي ؛عقد الفاسد لا ينقل الملك بالعقدال لا خلاف في المذهب بأنّ  :ارابع
العقد الفاسد لا ينقل حقيقة  :إذا حصل القبض وأعقبه فوات فإن ذلك ينقل الملك، وهذا معنى قولهم

نّ  ك،المل   .1في المذهب ما ينقل شبهة الملك، وهو المعروفوا 
لا يجوز السّلم في تراب المعادن ولا قرضه؛ لأنّه لا تعرف صفته ولا يحاط بها، ولو عرفت : خامسا

  لجاز ذلك في غير الذّهب والفضّة؛ لأنّه يدخله الذّهب بالذّهب إلى أجل.
ى يتعد  وبين الوكيل  ،بين صلح الكفيل يرجع على المدين بقيمة ما صالح بهالفرق : الث الثالمطلب 

 .فيرجع على الآمر بالمثل
ي أن يطلب الآمر عدّ ومن صور التّ  ،فيضمن الوكيل مؤتمن ما لم يتعدّ  الأصل في الوكالة أنّ 

فعل الوكيل الآمر  إذا أجازمن الوكيل أن يشتري له من عنده سلعة بعين فيشتريها له بغير عين، ف
جل الذي مسألة الرّ ب اقول ابن القاسم هذ ، وعورض2ىبمثل ما أدّ عند ابن القاسم  الوكيل رجع عليه
بشيء يرجع فيه إلى  ائنَ الدّ  فيصالح الكفيل   ،من عين فيأخذ عليه كفيلا اجل دينعلى الرّ  هيكون ل
 .3قيمة ما صالح بهبويرجع الكفيل على المدين أنّ ذلك جائز،  القيمة

يرجع فيه على الآمر يل كو وبين تعدي ال، يرجع على المدين بالقيمةفما الفرق بين صلح الكفيل 
 .؟ه نيابة عن غيرهماما قاما بما قاما به إنّ  وأنّ عين،   عنبدلا عرضا دفعا همارغم أنّ ، بالمثل
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

يرجع  ي الوكيلتعدّ وبين  ،يرجع على المدين بالقيمة قا بين صلح الكفيلقال ابن يونس مفرّ 
ويشتري له بها سلعة كذا،  ،ما أمره أن يسلفه دنانيرلآمر إنّ ا : )ويحتمل أن يكون الفرق أنّ بالمثل

أو أسلم إليه ما  ،لعة دفع إليه ما ودى عنهفإن رضي بالسّ  ،فأسلفه هذا عرضا فاشترى له به ما أمره
نّ  ،اشترى، والكفيل لم يأمره أن يسلفه ويقضي عنه ين بسلعته واشترى له ما عليه من الدّ  عما هو تطوّ وا 

                                                           

ل الملك. ينظر بن مسلمة يرى أنّ الفسخ بعد القبض استحسان، ومقتضاه أنّ البيع الفاسد بعد القبض ينق محمّدويذكر العلماء أنّ  - 1
 .441.433/2، شرح التّلقين: 4229/9التّبصرة: 

ن لم ي   - 2  .48/3، التّهذيب: 99/3ينظر المدوّنة:  .كان الوكيل ضامنافعله جز وا 
 106/3، 3/53ابقان: ينظر المرجعان السّ  .قيمة ما صالح به ، أوينلدّ امن  بالأقلّ يرجع عليه ل ابن القاسم اق - 3
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ذا أعطاه  ،ين، فقد صار بائعا لسلعته لا مسلفا لها، فإن أعطى قيمتها لم يظلمالدّ  ليأخذ هو ذلك وا 
 .1الغريم ما عليه لم يظلمه(

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
 على ذلك فإنّ  وبناء ،م يتعدّ ى أم لعدّ ت ؛البيع لازم نّ أ الوكيل إذا باع أو اشترى الأصل أنّ 

فإذا لزم البيع،  ،عرضب افاشتراه ،يشتري له سلعة بعين من عندهإذا أمر الوكيل أن )الآمر(  موكلال
 ىقضاعتبارا بالبيع الفاسد الذي ي   ،اهدّ أ ما قيمة بالوكيل رجع عليه  ،فعل الوكيل مر(الآالموكل )أجاز 

فأجراهما  ق بين العرض وبين الطعاملم يفرّ  القاسم ابن غير أنّ ، أو المثل وت بالقيمةففيه عند ال
قدّر ابن القاسم  ، والمعنى في ذلك أنّ ىبمثل ما أدّ )الآمر(  موكلالعلى ل وكي، فيرجع الادمجرى واح

ا أمر الوكيل أن يشتري له سلعة بعين أمره أن ( لمّ مر)الآ موكلال أنّ  ذلك وبيان، الوكيل كمسلف
 .لفبالسّ  اعتبارا فإذا أجاز فعله رجع عليه بالمثل ،فأسلفه عرضا ،يسلفه عينا ويشتري له بها سلعة

من مقتضيات عقد الكفالة أن يقضي الكفيل الدّين الذي على المكفول له  ه لمّا كانفإنّ ا الكفيل أمّ 
بذلك )المدين( بشيء ورضي المكفول له  ائنَ الدّ الكفيل صالح ذا نّه إإفثمّ يرجع به عليه، )المدين( 

لمّا لم يكن على علم لمدين( )ارجع عليه بقيمة ما صالح عليه، والمعنى في ذلك أنّ المكفول له 
 ه؛ لأنّ )المدين( المكفول لهين الذي على ر كبائع للعرض الذي دفعه عوضا عن الدّ دّ ق  بصلح الكفيل 

 رجع عليه بالقيمة اعتبارا بالبيع الفاسد. )المدين( له ولكفمع على الجر فإذا  ،يأمره بذلك ولم يعلم لم
 اكان عقد الكفالة مبنيّ  ولمّامنها،  ين أو أقلّ يمة الدّ أكبر من ق ما صالح عليهوقد تكون قيمة  هذا،

 .ينمن قيمة العرض أو الدّ  يرجع على الكفيل بالأقلّ المدين  فإنّ  ،على المكارمة والإحسان
 ى.فرجع عليه بمثل ما أدّ  ،كمقرض ر الوكيلدّ ى، وق  فرجع عليه بقيمة ما أدّ  ،ر كبائعالكفيل قدّ ف

 : فوائد.الث الثالفرع 
يون واقتضاء الدّ  والجعالة، ،والإجارة ،راءوالشّ  ،كالبيع؛ 2ن فيها المباشرةالوكالة نيابة فيما لا تتعيّ  :أو لا

 جاز له من كلّ القاعدة أنّ و  ،على خلاف فيه والحجّ  ،كاةكالزّ  ؛يةبعض العبادات المال أداءو  ،وقضائها
                                                           

 .312 ،11/318الجامع:  - 1'
 ابن عرفة ندبن الحاجب، وعلاتعريف الت، والحدود، وغيرها، و التي تتعيّن فيها المباشرة؛ كالعبادا نيّةاحترازا عن الأعمال البد - 2

 .45/7، المختصر الفقهي: 379)نيابة ذي حقّ غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته(. ينظر جامع الأمهات: ص 
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 .1يء جاز أن ينوب فيه ما لم يمنع مانعف في الشّ صرّ التّ 
أربعة هي: المخالفة في الجنسية؛ كأن يأمره بأن يبيع بدنانير فيبيعها في الوكالة ور التّعدّي صا: ثاني

كون المخالفة في تبطعام أو عرض، والمخالفة في النّقدية؛ كأن يأمره بالبيع نقدا فيبيع نسيئة، وقد 
 .نيّةفيبيع بثما؛ كأن يأمره بالبيع بعشرة يةخرها المخالفة في العددآمعا، و  يةالنّقدية والجنس

أخذ  البيعفإن أمضى بالخيار بين الإمضاء والرّدّ، )الآمر( الأصل في تعدّي الوكيل أنّ الموكل  ثالثا:
ن و من، الثّ  إن لم يسمّ  بالقيمة فاتت رجع عليهفإن  ،كانت قائمةإن  أخذهاباع له سلعة قد كان و  ردّ ا 

 .2قولانى أو بالقيمة؟ سمّ  يرجع عليه بمافهل  ى، فإن سمّ ثمنا
ة من ذمّ  من تحويل الحقّ  أخوذةفهي م لحوالةا . بخلاف3ة أخرى بالحقّ شغل ذمّ  هي الكفالة ا:رابع

امن مقام )المدين الضّ  فائدتها قيام امن؛ لأنّ يمكن استيفاؤه من الضّ  حقّ  وهي جائزة بكلّ  ،إلى أخرى
 .4معنى(ر هذا اللتعذّ  ؛ولا تجوز في الحدود ،الذي عليه مة بالحقّ في شغل الذّ 

ا عن ضر كبائع للعرض الذي دفعه عو دّ ق   ،(مدين)ال لمكفول لهف الكفيل دون علم اا تصرّ لمّ  ا:خامس
را بين دفع ( مخيّ مدين)ال لمكفول له، فيكون اسلفدر كالملق   أو بعلمه ف بأمر الغريمين، ولو تصرّ الدّ 

ين الذي أمر أن ي عنه ما عليه من الدّ أو يؤدّ ـــ اه ه أسلفه إيّ على تقدير أنّ ـــ ى من العرض ما أدّ مثل 
جوع على بيع بغير العين من حيث الرّ يمسألة الوكيل و  بين هذه المسألةحينئذ  ولا فرقضه عنه، قبي

 .5ىالوكيل بمثل ما أدّ 
وبين كونهما من قبيل اختلاف  ،تردّد ابن يونس بين كون المسألتين من قبيل اختلاف القول :ساساد

 .6(فيحتمل أن يكون ذلك منه اختلاف قول، ويحتمل أن يكون الفرق ) قائلا: السّؤال، وصرّح بذلك

                                                           

، 825/2عقد الجواهر الثّمينة:  ،05/8، الذّخيرة: 786/2، الكافي: 4631/10، التّبصرة: 175/2قدّمات الممهّدات: ينظر الم - 1
 .381/6التّوضيح: 

 .3/686، التّوضيح: 6/162، مناهج التّحصيل: 7/3112، التّبصرة: 2/117ينظر تعدّي الوكيل شرح التّلقين:  - 2

 .500/6دين لا يسقط، أو طلب من هو عليه لمن هو له(. المختصر الفقهي:  وحدّها ابن عرفة بأنّها )التزام - 3
المختصر الفقهي:  ،814/2، عقد الجواهر الثمّينة: 189/3، الذّخيرة: 793/2، الكافي: 1230ينظر أحكام الكفالة المعونة: ص - 4
 وغيرها. ،6/511
 11/312ينظر الجامع:  - 5

 المرجع نفسه. ثمّ قال بعد ذلك: والكلّ محتمل. - 6
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ل قبل يلم إذا غادر الأصبين الإحالة وبين الوكالة في فساد الإقالة في الس  الفرق : الر ابع المطلب
 تضاء.قالا

ام ، فإذا أسلم رجل في طعوغيرها الإقالةك ؛ه ما يجوز في البيعلم بيع من البيوع يجوز فيالسّ 
م إليه لمسلَ ا ينقدهعام، ومن شروط الإقالة أن الطّ من وقبل استلامه الثّ  نقدهبعد  ليتقسيأن له  فإنّ 
 ،1وهو قول ابن القاسم ،ولا يجوز تأخيره، فإذا افترقا قبل القبض فسدت الإقالة لمهتمن الذي أسالثّ 
م على غيره، فإذا سلِ مه أن يحيل الكما يجوز ل ،من بنفسه، وله أن يوكل غيرهالثّ  ينقدهم إليه أن لمسلَ لو 
 هما إذا أحال . بخلافت الإقالةالوكيل صحّ من م وفارق قبل أن يقبض من إلى المسلِ ل من ينقد الثّ وكّ 

 .2ذلك مفسد للإقالة ( من المحال عليه، فإنّ المحالم )سلِ أن يقبض الم بلعلى غيره وفارق المجلس ق
وبين مغادرته له قبل القبض  ،الوكيلم من المسلِ  س قبل قبضالمجل يهم إلبين مغادرة المسلَ فما الفرق 

 .؟ليالأص كيد حال عليهم من يد الوكيل والكلّا  أنّ ة الإقالة رغم من المحال عليه في صحّ 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

 المجلس قبل يهم إلالمسلَ قا بين الوكالة والإحالة في فساد الإقالة إذا غادر قال ابن يونس مفرّ 
نّ قالا قبل القبض.  ولا مبايعة بينه وبينه، فقد فارقه ،تهه في الحوالة تبرأ ذمّ لأنّ  ؛ق بينهماما فرّ تضاء: )وا 

 .3وفي الوكالة الأمر بينكما قائم حتى تقبض، وقد أقام وكيله مقامه وأنت لم تفارقه حتى تقبض منه(
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

دينا عام ويبقى الطّ  (،م إليه)المسلَ  البائعى من إلم( الثّ لمسلِ )ا مشتريال ينقدلم أن مقتضى بيع السّ 
م المسلِ  نّ كألا فيم إليه إذا تقام والمسلَ لمسلِ ا ا كانت الإقالة بيع من البيوع فإنّ ولمّ  م إليه،في ذمّة المسلَ 

عن  لمسلِما فإذا تراخى ،من نفسه الذي أسلمه إليهبالثّ م إليه للمسلَ ته عام الذي كان دينا في ذمّ الطّ باع 
 .لمولذلك كان القبض من شروط الإقالة في السّ  ؛ينين بالدّ من كان ذلك من قبيل بيع الدّ قبض الثّ 

جوز فيه تما  كلّ أنّ و  ،راءله في البيع والشّ عقد الوكالة أن يقوم الوكيل مقام من وكّ  ولمّا كان مقتضى
مادام الوكيل في  للمجلس لا تأثير له لالموكفارقة م فإنّ  ،موكلالوكيل منزلة الفيه ل نزّ ييابة النّ 

                                                           

 .64/3، التّهذيب: 134/3ينظر المدوّنة:  - 1
 .64/3، 136/3ابقان: المرجعان السّ  - 2
 .373/11الجامع:  - 3
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ة المحيل إلى المحال عليه مقتضاها تحويل ذمّ  فإنّ  الحوالة . بخلافالمجلس حتى يقبض أو يفارق
لا يمكن تنزيله  المحال عليه على ذلك فإنّ  وبناء ،وغيرهما ،راءالبيع والشّ  يدون أن يقوم مقامه ف

، ودخله من فقد فارقه قبل القبضالثّ  اقتضائهمجلس قبل فإذا فارق ال (،لمسلم إليهمنزلة المحيل )ا
 .الدّين بالدّين، فيبطل السّلم

 : فوائد.الث الثالفرع 
 ،أن يكون على رجل دين وله على آخر دينكة أخرى؛ ة إلى ذمّ من ذمّ  الحوالة تحويل الحقّ  :أو لا

الذي على  ل الحقّ تحوّ  فيحيل الذي له عليه بدينه على من له عليه، فإذا رضي المحال بالإحالة
ين المحيل باع الدّ  ين؛ لأنّ ين بالدّ وهي في حقيقة الأمر من قبيل بيع الدّ  ،1المحيل إلى المحال عليه

 ورة.ر لمكان الضّ  ة؛فهي من جملة العقود المستثنا ،ين الذي كان عليهالذي له على المحال عليه بالدّ 
وهي  ،المغابنةوبين قصد  الرّفقدة بين قصد قود المتردّ من الع 4ركةوالشِّ ، 3يةولوالتّ  ،2الإحالة ثالثا:
قبل قبض  ؛ سواء أكان ذلكمن غير أن تكون بزيادة أو نقصانو  ،فقوقعت على وجه الرّ  إذا ةز جائ
 عام في الطّ ها بيع إلاّ أنّ  7والمشهور ،6ها فسخأم أنّ  ،هل هي بيع ؛، واختلفوا في الإقالة5بعده أم عامالطّ 

 .9فعةوالشّ  ،8والمرابحة ،إذا بيع قبل قبضه
                                                           

لّا كان - 1  .2/414ينظر المقدّمات الممهّدات:  بيع ذمّة بذمّة. تومن شروط الحوالة أن يكون الدّين حالّا، وا 
 .84/6ينظر المختصر الفقهي: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه. الإحالة  - 2
 .106/6هي تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه، وشرطها أن يكون الثّمن عينا. ينظر المرجع السّابق: التّولية  - 3
 .112/6هي جعل مشتر قدرا لغيره باختياره ممّا اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه. المرجع السّابق: الشِّركة  - 4
البيوع،  كتابم عن ذلك. ينظر الموطّأ، ى الله عليه وسلّ النّهي عن بيع الطّعام قبل قبضه، وقد نهى الرّسول صلّ واستثنيت من  - 5

في ، ومسلم 66/3، 2124 ، والبخاري في البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، رقم:3/186 ، 167/2باب العينة وما يشبهها، رقم:
 .1525 ،3/1162قم: البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ر 

ولم يدخلها  ،سواء في صفته أو وزنه أو كيله أو بذلك العرض بعينه أو مثله ؛قال ابن عبد البرّ: )الإقالة إذا كانت برأس المال - 6
ف بيوع(. وقال خليل: )الخلاال من شيء من النّظرة فهي فسخ بيع، ومتى خالف شيئا ممّا ذكرنا، أو دخلها شيء من التّأخير فهي بيع

، 2/722، أمّا إذا كانت بأزيد أو بأنقص فهي بيع حقيقة(. ينظر الكافي: الأوّلفي الإقالة؛ هل هي بيع أم فسخ إذا كانت على مثل 
 .5/546التّوضيح: 

 .5/167، شرح الخرشي: 4/485، مواهب الجليل: 6/426ينظر التّاج والإكليل:  - 7
 .4/223ينظر المدوّنة:  فالشّفعة للشّفيع، وتبطل الإقالة. ،، ثمّ أقاله منهعةشقصا له فيه شفكمن باع  - 8
 .3/217ينظر المرجع السّابق:  .مرابحة إلا على عشرينمنها، لم يبع أقال ثم ومن ابتاع سلعة بعشرين ديناراً ثم باعها بثلاثين  - 9
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المقال )وهو من من م( الثّ لِ المس مقيل )وهو المشتريالأن يقبض  في السّلم من شروط الإقالة رابعا:
لّا دخلها الدّين بالدّينالافتراققبل  (إليه ملَ المس البائع أنشأ  ذيالصاحب الذّمّة و ههنا  والمقال ،، وا 
في  (إليه مالمسلَ ) الموكِل مثل يد 1ويد الوكيل ،لتي تقضيهي اههي المشغولة به، ويده ذمّته و  ،الحقّ 

يده مثل يد  ا المحال عليه فإنّ أمّ  ،غير مشغولة بهذمّته و  ،له منشئ غير أنّه غير ،قضاء الحقّ 
  .لحقّ منشئ ل ه غير، ويختلف عنه في أنّ ته في الاشتغال بالحقّ ته مثل ذمّ وذمّ  ،(اليه مالمسلَ ) حيلالم

في كون يده كيده، ويختلف عنه في كونه غير منشئ للحق،  (إليه مالمسلَ )ل ع الموكِ فق مفالوكيل يتّ 
وفي شغل  ،في كون يده كيده (إليه مالمسلَ ) محيلفيتّفق مع الوأنّ ذمّته فارغة منه، أمّا المحال عليه 

  .بخلاف البائع غير منشئ للحقّ  في كون المحال عليه الذّمّة بالحقّ، ويفترق عنه
قبل قبض  المجلسالمسلَم إليه(  موكلالمقال )وهو ال إذا فارقلمعنى في صحّة الإقالة ا خامسا:

في القضاء والاقتضاء؛ لأنّ هو أنّ يد الوكيل كيد  وكيلالمن الثّمن المقيل )وهو المشتري المسلِم( 
ضي أن فإنّ القياس يقت ،يقوم الوكيل مقام من وكّله في البيع والشّراءمقتضى عقد الوكالة هو أن 

قبل أن يقتضي المجلس المقال )وهو البائع المسلَم إليه( ليه كالوكيل فيما إذا فارق يكون المحال ع
وقد ، المحال د؛ لأنّ يد المحيل كيفتصحّ الإقالةمن المحال عليه  الثّمنالمقيل )وهو المشتري المسلِم( 

يه لذا قبضت من الذي أحالك عل: )وكذلك ينبغي في الحوالة أن يجوز إابن يونس فقاأشار إلى ذلك 
ن فارقت الذي أحالك كالوكالة  .2 يده كيده( لأنّ  ؛قبل أن تفارقه، وا 

 .مانالض   في ىوبين الأجنبي يستهلكان طعاما قبل أن يستوف ،بين البائعالفرق : الخامسالمطلب 
وفيه يستحتى  البائع ضمانه من نّ أ ما على الكيل أو الوزن أو العدّ من باع طعا الأصل أنّ 

لا يخلو أن يكون ه طعام على الكيل ولم يستوفها المشتري حتى هلكت، فإنّ  صبرةإذا باع ، فالمشتري
المصيبة  نتوكا ،ض المبيعقانت فإذا كان بأمر سماويّ  ؛بسبب آدميّ يكون أو  الهلاك بأمر سماويّ 

ذا كان بسبب آدميو من البائع،  كون المتعدي أن ي وأأن يكون البائع هو المعتدي،  فلا يخلو ا 

                                                           

بعض  أداءو  ،يون وقضائهاواقتضاء الدّ  والجعالة، ،والإجارة ،ءراوالشّ  ،كالبيع؛ ن فيها المباشرةالوكالة نيابة فيما لا تتعيّ على اعتبار  - 1
 .على خلاف فيه والحجّ  ،كاةكالزّ  ؛يةالعبادات المال

 .373/11الجامع:  - 2
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لّا إن تقدّ ه يغرم مثلها عند مالك إذا كان الهلاك من قبل البائع فإنّ ف؛ 1اأجنبي  مت له بالكيل معرفة، وا 
 البائع كيلهي 2عامي من قبل أجنبي فقد أغرمه ابن القاسم قيمة الطّ عدّ ا إن كان التّ أمّ  ،ى مثلهاتحرّ 

  .3بائعاعتبارا بالولم يغرمه المثل  للمشتري
م المثل ول هغرمأف ،تخريجا فلم يلحق ابن القاسم الأجنبي بالبائع ؛ق بين البائع وبين الأجنبيفما الفر 
 .؟القيمة يغرمه
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

قبل  طعام بيعت على الكيل صبرةقا بين الأجنبي وبين البائع يستهلكان قال ابن يونس مفرّ 
ر مثلها، يقدّ   بعد أنالقيمة لا تعرف إلاّ  ؛ لأنّ استيفائها: )الأصل كان أن يغرم المثل في الوجهين

ي ذلك في الأجنبي خوفا أن قتّ الكن  ،قدير أجوز من إغرامه قيمتهقدير، فإغرامه ذلك التّ فيغرم ذلك التّ 
ما وفي البائع إنّ  ،ا ذلكنّ فإذا أغرم القيمة أم ،عامينفاضل في الطّ فيدخله التّ  ،يكون المثل أكبر أو أقلّ 

نّ استهلك طعامه  ة المبتاع، فإذا أغرم مثله لم يدخل ذلك ما أغرمناه ذلك لحجّ وما منه ضمانه، وا 
 .4والله أعلم( ،ق بينهمالذلك فرّ  ؛فاضلالتّ 

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
من ذوات القيم أو  فولا فرق في ذلك بين أن يكون المتلَ  ،الأصل في القضاء أن يكون بالمثل

ذمعرفة ه دبكيله أو وزنه أو عد متإذا تقدّ  المثليّ  نّ وبيان ذلك أ ،من ذوات المثل لم  اغرم المثل، وا 
  ؛ لأنّه لا يراد لعينه.ى وغرم المثلتحرّ معرفة بمقداره  متتقدّ 
 القيمة لا يمكن أن تعرف إلّا   أنّ إلاّ  ،هو القيمة الواجب فيه فإنّ  ـــ عينهل ـــ ممّا أريدا ما ليس له مثل أمّ 

 ام بيعت على الكيلطع صبرةتلف أعلى ذلك فإذا  وبناء ،قيمته تقدّر بعد ذلك ، ثمّ بعد تقدير المثل
                                                           

وقد يكون المعتدي هو المشتري، فإذا كان الاعتداء منه عدّ ذلك قبضا، وكانت المصيبة منه، وغرم قيمتها. ينظر المسألة شرح  - 1
 .518/5، التّوضيح: 232/6، مناهج التّحصيل: 233/2التّلقين: 

 .373/6، النّوادر والزّيادات: 74/3، التّهذيب: 240/2ينظر المدوّنة:  - 2
زاد ابن يونس ـــ نقلا عن غيره ـــ أنّه إذا أغرم الأجنبي قيمة تلك الصّبرة فاشترى بمثلها طعاما، وفضلت من القيمة فضلة لنقص  - 3

ن لم يوجد بالقيمة إلّا أقلّ من الصّبرة  حدث، فإنّ الفضلة ن كان يسيرا أسقط ذلك  الأولىللبائع، وا  وكان كثيرا فللمشتري فسخ البيع، وا 
 .915/11من الثّمن بقدره كالاستحقاق. ينظر الجامع: 

 417/11.الجامع:  - 4
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ذا لم تتقدّ و ها من ذوات المثل، لأنّ  ؛أغرم المعتدي المثل وقد تقدّمت بالكيل معرفة معرفة وجب  هم با 
لذريعة  ال، وسدّ ضافالتّ  هدخل ،لورود الغلط ل؛ولمّا كان التّحرّي لا يقوم مقام العلم بالكي التّحرّي،

ا كان الأجنبي معتديا لمّ غير أنّه  ، ولا فرق في ذلك بيع البائع وبين الأجنبي،فاضل وجبت القيمةالتّ 
ولذلك أغرم  ؛البائع ه أكبر منه في حقّ كان ورود الغلط في حقّ ـــ بخلاف البائع ـــ على طعام غيره 

سواء في  ،ه مستبعدرود الغلط في حقّ ا البائع فو أمّ  ،ضلااا لذريعة بيع الطعام متفقيمة ذلك المثل سدّ 
 فيغرم المثل. ،مان يكون من طعامه عادةوالضّ  ،عامه صاحب الطّ الكيل أو الجودة؛ لأنّ 

 : فوائد.الث الثالفرع 
را بيع على صبّ الأجنبي يستهلك طعاما م ذلكمن  يثنِ ، واست  اتفي المثليّ المثل  يغرمالأصل أن  :أو لا

 الاستثناء من الأصل العام لمدرك اقتضى ذلك. من قبيلـــ إذن ـــ فالفرق  التّفاضل، لذريعةا الكيل سدّ 
الوزن أو  ، وهو الذي يباع على الكيل أويةوفالتّ  يلزم فيه حقّ  :أحدهما ؛عام على وجهينبيع الطّ  ثانيا:
بين  في ذلك مة، ولا فرقفي الذّ كان نا أم سواء كان معيّ  ؛، فهذا القسم لا يجوز بيعه قبل قبضهالعدّ 

، 3الصّبرةأو  2اجزافما بيع وهو  :الثاّنيالوجه أمّا  .1وبين ألّا يكون كذلكعام ربويا الطّ  أن يكون
بعد نقله خروجا  يبيعهأن  كى البائع بينه وبينه، مع استحباب مالفيجوز بيعه قبل نقله وقبضه إذا خلّ 

 .4من الخلاف
بعضها يبطل بتراخي  نعقادها، غير أنّ وليس القبض شرط في ا ،البيوع تلزم بنفس العقد ثالثا:

مان ا الضّ أمّ  ،وما عدا ذلك فلا يبطله الافتراق عام،عام بالطّ وبيع الطّ  ،رفكالصّ  ؛أو بالافتراق ،القبض
                                                           

لحديث أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع وا، م عن بيع الطّعام قبل أن يستوفيوالأصل في ذلك نهيه صلّى الله عليه وسلّ  - 1
ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع الطّعام قبل أن يقبض، رقم:  ،3/68، 2136الطّعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، رقم: 

 .2/167، 1863، ومالك في البيوع، باب العينة وما يشبهها، رقم:3/1162، 1525
وقال القاضي عبد الوهّاب:  ،ي: دون تقدير بكيل أو وزن أو عدّ قدره دونه(، أ مما يمكن علرفة: )بيع الجزاف بيع قال ابن ع -2

)وقاعدة هذا الباب أنّ من البيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده؛ كالحنطة والشّعير.. فما هذه سبيله يجوز بيعه جزافا؛ لأنّه ليس 
نّما القصد  عند مشاهدته جاز بيعه، وما يقصد منه أعيانه  رز ه ومبلغه، فإذا علم ذلك بالحجملتالمقصد إلى عين كلّ واحد من آحاده، وا 

 بالمجازفة، فلا يجوز بيعه جزافا(فما سبيله هذه فإنّه يعظم فيه الخطر، ويكثر فيه الغرر  ،حيوان والثيّابوآحاد جماعاته؛ كال
 .275 ،274، المعونة: ص128/5المختصر الفقهي:  .(بتصرّف)
 . 441/4لطّعام المجتمع كالكومة. ينظر لسان العرب: الصّبرة: ا -3
 . 2/163،164، شرح التّلقين: 7/177،178، البيان والتّحصيل: 2/161،162، الكافي: 272ـــ262ينظر المعونة:  -4
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، بينه وبينهإلّا أن يكون كاله أو وزنه فخلّى  ،فضمانه من البائع يةتوف فينظر؛ فإذا كان في المبيع حقّ 
 .2بعده مقبل القبض أكان ذلك  ،1نه من المشتريفضما يةحق توف فيهوما ليس 

 نقدا، ولا فرق بين أن يكون من جنسه أو من غير جنسه، كان لا يجوز بيع طعام بطعام إلاّ  :رابعا
قابض في المجلس، شرطه التّ  ومنفيه، متفاضلا أو متماثلا، ا لا يجري با أو ممّ ا يجري فيه الرّ ممّ 

 .3باا يجري فيه الرّ سه وممّ فاضل إذا كان من جنويحرم فيه التّ 
 ز،برة مائة قفيأبيع من هذه الصّ  :بكذا، أو قال زقفي ؛ كلّ 4جزافا الصّبرةيجوز عند مالك بيع  خامسا:

فضل فهو فيه  وهو على الكيل، فإن كان ،جائزكلّه فذلك  ..از فيها كذا قفي أبيعها على أنّ  :قال أو
ن كان نقصان فللمشتري بحسابه ما لم ،للبائع لّا  ،قص كثيرايكن النّ  وا   .5د عند ابن القاسمالرّ  ه فلوا 

العين ما يجد فيها  ربّ  عين على أن يشقّ  حفرالمسألة: المؤاجرة على هذه ومن نظائر  سادسا:
 ظائرها أيضا: الذيومن ن ،6ياها ما يقابلهاسقط عنه من الأجرة التي سمّ يو  ،العامل من صفا )حجارة(

 .7من الوزن بما فيه هيرهم على أن يعطيشتري بالدّ 
راضيا على أمر تأو ي ،البيع ينفسخ برة المبيعة كيلا من قبل البائع فإنّ الصّ  هلاكإذا كان  سادسا:

وكان  ،ر استفاؤه انفسخ البيعن وتعذّ البيع إذا وقع على معيّ  بأنّ  يقاضاليجوز جريا على الأصل 
ا ألزم مالك البائع بالمثل كان ذلك فلمّ  ،عام أو يأخذ ثمنهبين أن يلزمه مثل الطّ  المشتري بالخيار

قبل أن  عامفسخ البيع عن نفسه بإتلافه الطّ بهم متّ  ه؛ لأنّ بنقيض مقصوده لبائعمعاملة ل همةمراعاة للتّ 
المشتري بالخيار جريا على  بجعلئع في فسخ البيع اوكان يكفي في تفويت غرض الب ى منه،يستوف

                                                           

 إلّا أن يكون البائع حبسه فيكون حكمه الرّهن، أو منعه ابتداء أو ظلما فيكون غاصبا. - 1
 .499/5. التّوضيح: 121/5، الذّخيرة: 362، جامع الأمّهات: 899/2، شرح التّلقين: 973ينظر المعونة: ص  - 2
 .33/2، المقدّمات الممهّدات: 968ينظر المعونة: ص  - 3
 .64/2وخالف في جواز ذلك عبد العزيز بن سلمة؛ للجهل بالثّمن والمثمون حين العقد. ينظر المقدّمات الممهّدات:  - 4
 .80/6، النّوادر والزّيادات: 140/2نظر المدوّنة: ي .بخلاف أشهب - 5
 .173/2خرّج ابن رشد هذه المسألة في "المقدّمات" على بيع الصّبرة على الكيل بجامع أنّ السّوم معلوم، وجملة الثّمن مجهولة:  - 6
المسألة ومسألة الصّبرة؛ ذلك أنّ مبلغ ما كرهه مالك وأجازه ابن القاسم، وقال ابن رشد مرجّحا قول ابن القاسم: )ولا فرق بين هذه  - 7

نّما يعلم بعد وزن الدّ  ن كان الدّرهم معلوم وفي الصّبرة السّوم معلوم، ومقدار ما انعقد عليه البيع بينهما غير معلوم حال العقد، وا  رهم، وا 
يتّقى من الجهل بالثّمن ما يتّقى في المثمّن، فإذا  انعقد عليه البيع غير معلوم، ولا يعلم إلّا بعد كيل الصّبرة، فلا فرق بين المسألتين؛ إذ

ن لم يعلم إلّا بوزنه(. جاز شراء الصّبرة على الكيل ولم يعلم ما فيها إلّا بعد كيلها، جاز الشّراء بال  .454/6لبيان والتّحصيل: ادّرهم وا 
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ا سدّ فتفويتا لغرض البائع، و ، أخذ ثمنه م قبل قبضه إذا اختارعاذلك يدخله بيع الطّ   أنّ الأصل، إلاّ 
 .1ىألزم البائع أن يأتي بالمثل أو أن يتحرّ  الطّعام قبل أن يستوفىبيع ريعة لذ

كيل الصّبرة، ويكتم ذلك حتى أن يعرف أحدهما: أنّ البائع يمكن  ؛ذكر المازريّ فرقين آخرين سابعا:
والثاّني:  ،المشتري فلا يتّهم . بخلافبالقيمة طعاما أقلّ ممّا في الصّبرةتلزمه القيمة إذا أتلفها ليشتري 

 .2الأجنبي . بخلافي ليس فيه كبير ضرر على البائعأنّ الغلط في التّحرّ 
  .لبن إلى أجلإذا بيعت بال   التي لا لبن فيها بينلبون و اة ال  بين الش  الفرق : الس ادسالمطلب 

أن يكون الخارج منه موجودا حين  ؛ أحدها:أجل على وجهين بما يخرج منه إلى بيع الحيوان
فإذا كان موجودا  ،ن يمكن أن يوجد قبل انتهاء الأجلولك حينه، يكون غير موجود أن :الثاّنيو  ،العقد

لبن أم ل؛ الّ ا كان المعجّ أيّ مالك فقد منع من ذلك  ل،كمن يبيع شاة لبونا بلبن إلى أج ؛حين العقد
يمكن أن لا كمن يبيع شاة لا لبن فيها إلى أجل  ؛كان الخارج غير موجود حين العقدا إذا أمّ ، 3اةالشّ 

 .4لبناة أم الّ الشّ  تلسواء أعجّ  ؛فقد أجاز مالك ذلك مطلقا ،لبنيكون فيه الّ 
وبين أن تكون لبونا فمنع  ،نلا لبن فيها فأجاز بيعها باللبّ  حين العقد اةفما الفرق بين أن تكون الشّ 

 .؟اة خلال الأجللبن يمكن أن يكون في الشّ الّ  نّ البيع رغم أ
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

بلبن إلى أجل: )والفرق  لبون وبين التي لا لبن فيها إذا بيعتااة الّ قا بين الشّ قال ابن يونس مفرّ 
ق بن فيها يتحقّ لالّ  لبوناة الّ الشّ  لبون إلى أجل، أنّ اة الّ وبين الشّ  ـــ اة التي لا لبن فيهالشّ ا ـــبين هذه 

 يكون لها لاّ لا لبن فيها اليوم، وقد يمكن أ لبن إلى أجل، وهذهلبن بالّ فيدخله الّ  ،بحلبه في يومه أو غده
 .5لأمر يكون أو لا يكون( ك الأجل، فلا يمنع بيع جائزلبن إلى ذل

                                                           

 .229/6ينظر مناهج التّحصيل:  - 1
 .235/2. ينظر شرح التّلقين: - 2
ن القاسم بين أن يكون المعجّل هو الّلبن فيجوز، وبين أن تكون الشّاة هي المعجّلة فيمنع، وأجاز أشهب البيع إذا كانت وفرّق اب - 3

 .76/7، البيان والتّحصيل: 18/6، النّوادر والزّيادات: 82/3، التّهذيب: 149/3لة. ينظر المدوّنة: هي المعجّ 
في الدّجاجة التي لا بيض فيها تباع بالبيض، والنّخل الذي لا تمر فيه بتمر. ينظر وهو قول ابن القاسم تخريجا على قول مالك  - 4

 .76/7، البيان والتّحصيل: 83/3، التّهذيب: 149/9المدوّنة: 
 .445/11الجامع:  - 5
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 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 
وأخذ  ه إذا دفع أقلّ أنّ هو عنى في ذلك ، والم1متفاضلا عامعام بالطّ نهى رسول الله عن بيع الطّ 

ذا دفع أكثر  أكثر كان ذلك من باب القرض الذي يجرّ  مان كان ذلك من باب الضّ  أخذ أقلّ و نفعا، وا 
ل سواء أعجّ  ،لبنلبون بالّ اة الّ موجود في بيع الشّ ـــ عام عام بالطّ وهو بيع الطّ ـــ وهذا المعنى  ،بالجعل

يوم  لبن الذي يحلبه كلّ اة والّ م إليه يقبض الشّ المسلَ  نّ إاة فل الشّ ه إذا عجّ نّ أذلك  وبيان ،لبناة أم الّ الشّ 
لبن الذي يحلبه الّ  ه أخذ شاة ولبنا بلبن، كما أنّ نّ أيؤول أمره ف ،أن يدفع مقابل ذلك لبنا إلى أجل على
م دفع لبنا سلِ الم لبن فإنّ ل الّ ا إذا عجّ أمّ  ،بالجعلمان فيدخله الضّ  ،اةيوم عوض عن ضمانه للشّ  كلّ 

ه أعطى لبنا على أن يأخذ شاة فآل أمره أنّ  ،يحلبه في يومه وغده اعلى أن يأخذ عند الأجل شاة ولبن
لبن الذي دفعه الّ  لأنّ  ؛نفعا لف الذي يجرّ يدخله السّ كما عام إلى أجل، عام بالطّ بيع الطّ  هفيدخل ،ولبنا
  .عوضله لبن الذي يحلبه ليس لبون، والّ اة الّ عن الشّ  اعوضكان 

لبن يمكن أن ظر إلى كون الّ بالنّ إنّه ف ؛لا لبن فيهااة الشّ إذا كانت ا أمّ هذا كلّه إذا كانت الشّاة لبونا، 
عام إلى أجل عام بالطّ ا لذريعة بيع الطّ إلى أجل سدّ باللّبن يمنع من بيعها فإنّه يكون إلى ذلك الأجل 

المعتبر ما هو  ها غير معتبرة، فإنّ وأنّ  وارئ لا حكم لهاا كانت الطّ ه لمّ لبون، غير أنّ اة الّ بالشّ  ااعتبار 
لبن اة بالّ بيع الشّ  فإنّ  ،ان العقدلبن غير موجود إبّ الّ  كان امّ ول ،جود وقت العقد لا ما يحتمل وجودهمو 

 عام فلا يمنع.عام بالطّ إلى أجل لا يدخله بيع الطّ 
 : فوائد. الث الثالفرع 

بيع يأن ـــ عند ابن رشد ـــ ها ومن صور ؛ 2نةبم عن المزاليه وسلّ ى الله عنهى رسول الله صلّ  :أو لا
لى إحول فيه عينه تأحدهما: أن يبيع منه شيئا بما على وجهين؛  ي، وهد منه إلى أجليء بما يتولّ الشّ 

                                                           

رّ بالبرّ ربا إلّا هاء وذلك في الحديث الذي رواه عمر ابن الخطّاب أنّ رسول الله قال: )الذّهب بالورق ربا إلّا حاء وهاء، والب - 1
إلّا هاء وهاء(، والحديث أخرجه مالك في كتاب البيوع، باب ما جاء في ربا وهاء، والتّمر بالتّمر ربا إلا هاء وهاء، والشّعير بالشّعير 

، باب ، ومسلم في البيوع2/761، 2162، والبخاري في كتاب البيوع، باب بيع التّمر بالتّمر، رقم: 2/636، 38الصّرف، رقم: 
 .5/43، 1586: هب بالورق، رقمالصّرف وبيع الذّ 

في  وذلك في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر أنّ رسول لله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن المزابنة، والحديث أخرجه مالك - 2
زّبيب بالزّبيب، والطّعام بالطّعام، رقم: ، والبخاري في البيوع، باب بيع ال2/624، 23نة والمحاقلة، رقم: بالبيوع، باب ما جاء في المزا

 .5/13، 1552 في العرايا، رقم: ، ومسلم في البيوع، باب بيع الرّطب بالتّمر إلّا 2/761، 2163
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ان إلى أجل، أو شعيرا بقصيل إلى انا بثياب كتّ صوفا بثياب صوف إلى أجل أو كتّ  أن يبيعأجل؛ ك
فلا اختلاف في صيل، عير قب، ومن الشّ ان ثياوف والكتّ ون إلى ذلك الأجل من الصّ أجل يمكن أن يك

، وهو على ضربين؛ د منه مع بقاء عينه إلى أجليتولّ بما  : أن يبيع الثاّنيوالوجه  .ذلك لا يجوز أنّ 
جل، أو مثل أن يبيع منه شاة لبونا بلبن إلى أحين العقد؛ د موجودا فيه أصل التولّ يكون  نأحدهما: أ

حين العقد،  يء موجوداأصل ذلك الشّ  يكونلّا : أالثاّني، والضّرب 1لدجاجة بياضة ببيض إلى أج
نما يحدث بعده دجاجة لا  اة لبن، أومثل أن يبيع منه شاة لا لبن لها بلبن إلى أجل يكون فيه للشّ  ؛وا 

باب ل يكون فيه للذّ جاجة بيض، أو ذباب نحل بعسل إلى أجبيض فيها ببيض إلى أجل يكون فيه للدّ 
 .2خل تمرعسل، أو نخلا لا تمر فيها بتمر إلى أجل يكون فيه للنّ 

 لف الذي يجرّ هو الجريرة إلى السّ ـــ نة عموما بن المزاعو  ـــ لبنلبون بالّ اة الّ المعنى في منع الشّ  ثانيا:
 لف الذي يجرّ بالسّ  ق الأمرلّ تعهمة إذا مان بالجعل، ولا خلاف في المذهب في إعمال التّ نفعا، والضّ 

ا من أعطى كثيرا وأخذ با، أمّ في القصد إلى الرّ  ةيّ و مة فيمن أعطى قليلا وأخذ كثيرا قهالتّ  لأنّ  ؛نفعا
مان وهي الجريرة إلى الضّ  ،همة من جهة أخرىالتّ  ف ليخسر، غير أنّ ه سلّ هم أنّ ه لا يتّ فإنّ  ،قليلا
الخمسة عوض عن ضمان  فإنّ  ،لى أجلمن دفع الخمسة عشرة على أن يأخذ عشرة إ لأنّ  ؛بجعل

لقد اضطرب  ؟ل يحسن حمايتها في هذا الوجهفه ،الأوّلريعة في الوجه العشرة، فإذا أعملت الذّ 
 .4القولان مشهوران، و 3زومن لا أجا ،فمن بالغ في الاحتياط منع ؛بحمايتهارون في القول المتأخّ 
 أم أنّ  ؛ هل هي معتبرة،وارئالفرق مراعاة الطّ حليل في هذا ض عنها التّ حّ ي تمتمن الأصول ال ثالثا:

لأمر يكون أو لا  قمتحقّ الو موجود ، وبعبارة أخرى؛ هل يترك الأمر الالمعتبر في الحكم هو الحال

                                                           

المنع، أيّهما عجّل، وهو قول مالك في  :الثاّنيفي هذه المسائل أربعة أقوال؛ الجواز، واستظهره ابن رشد، وهو قول ابن القاسم، و  - 1
ابع: الجواز إذا ، واختاره سحنون، وهو مذهب ابن حبيب، والرّ ية: الجواز إذا أجّلت الشّاة، وهو قول ابن القاسم في العتبالثاّلثنة، المدوّ 

 .75، 7/74البيان والتّحصيل:  ،18/6، النّوادر والزّيادات: 149/3المدوّنة: هذه المسائل عجّلت الشّاة وهو قول أشهب. ينظر 
اجة وابن القاسم في الدّج ،اة، وابن حبيب في المسائل كلّهاالصّور من البيوع قولان؛ الجواز: وهو قول مالك في الشّ  في جواز هذه - 2

، 3/551، 3/142له عن مالك. ينظر المدوّنة:  يةهو المنع؛ وهو قول ابن القاسم، وروا الثاّنيوالقول  ،بالبيض، والنّخل بالتّمر
 .7/74،75، البيان والتّحصيل: 18/6يادات: ، النّوادر والزّ 82/3التّهذيب: 

 .338/3، شرح التّلقين: 2948/6ينظر التّبصرة:  - 3
 .687/2، عقد الجواهر الثّمينة: 318/5ينظر التّوضيح:  - 4
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فتراعى  ؛فصيلبالتّ هو القول  الثاّلثالقول على ثلاثة أقوال، و وقد اختلفوا في هذا الأصل  ؟يكون
  .وارئ غير معتبرةالطّ  لذي عليه ابن يونس أنّ وا ،1ةوارئ القريبة دون البعيدالطّ 

 ؛فرقة بين زواج المريض وبين وطئهالتّ  ـــ اعتبار الطّوارئ ـــ ج على هذا الأصلخرّ تا يممّ و  :رابعا
الوطء  لأنّ  ؛ا الوطء فلا يمنع منهأمّ  ،ه أدخل وارثا حقيقةلأنّ  ؛واجيمنع من الزّ فالمريض مرض الموت 

 ،لأمر يكون أو لا يكونـــ هو الوطء و  ـــ ، فلا يمنع مباحمنه  يكونلاّ أ ويمكنالولد  يمكن أن يكون منه
 وهو الولد.

؛ فهل يلزم من يةومن صور ذلك ـــ أيضا ـــ اختلافهم فيما يصيبه الصّبي من صيد، أو ما فيه فد
في مال  يةدفي مال الصبي، وعلى القول بعدم مراعاة الطّوارئ فإنّ الف ية، أم أنّ الفديةأحججه الفد

 الصّبي؛ لأنّ مثل هذه الطّوارئ حين أحججه الأب غير موجودة.
: في الشّاة التي لا صوف فيها تباع بصوف إلى أجل يكون في مثله الصّوف، والنّخل يباع خامسا

بتمر إلى أجل يكون في مثله التّمر، والدّجاجة لا بيض فيها تباع بالبيض إلى أجل يكون في مثله 
هذه المسائل تبدو في الظّاهر من ف ،تباع بلبن إلى أجل يكون في مثلهفيها  ة لا لبنالبيض، والشّا

قبيل الأشباه المتفقة صورة وحكما، غير أنّ ابن القاسم فرّق في المستخرجة بين الدّجاجة والشّاة؛ 
ق بينهما فأجاز بيعهما بما يخرج منهما، وبين التّمر والصّوف؛ فلم يجز بيعهما بما يخرج منهما، والفر 

إلى ذلك الأجل؛ إن حييت أن يكون للشّاة صوف  ـــ حسب ابن يونس ـــ هو أنّ )الشّاة بالصّوف لابدّ 
لأنّه نبات، وكذلك النّخلة لابدّ أن يكون فيها تمر، والشّاة بالّلبن والدّجاجة بالبيض قد يخلق ذلك 

من مسألتي التّمر  الي فإنّ كلاّ ؛ وبالتّ 2فيهما، وليس أمنه كأمن الصّوف، والتّمرة والصّوف آمن(
  والصّوف متناظرتين مع مسألتي الدّجاج والشّاة.

هي بيع معلوم بمجهول من جنسه؛ كرطب بتمر، أو حبّ باليابس منه، أو الدّقيق  المزابنة سا:ساد
ضا ــــ بيع ـــ أي المزابنةومن  ،جنسه، والحنطة المبلّلة باليابسةبالعجين، والحيّ الذي يراد للّحم بلحم من 

ئزة؛ سواء مجهول بمجهول من جنسه؛ كجزاف بجزاف، وبيع صبرة بصبرة، وهذه الصّور غير جا

                                                           

 .225، 1/224شرح المنهج المنتخب:  - 1
 .448/11الجامع:  - 2
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ومن صورها ـــ أيضا ـــ بيع صوف أو كتّان بثوب صوف أو كتان إلى أجل،  ،أكانت نقدا أم إلى أجل
 .1لنّسيئةإلّا في ا المزابنةور وما شابهها لا تدخلها أو شعير بقصيل إلى أجل.. فهذه الصّ 

ائن ماله إلى الغريم بعد قبضه سلما بين المدين وبين غيره فيما إذا أعاد الد  الفرق : الس ابع المطلب
 في طعام وغيره.

ومداينة على وجه  ـــ رضقال يوه ـــ والإحسان داينة على وجه البرّ م ؛المداينة على وجهين
جائز  ين من طعام وعرض وغيرها، وذلكبعمنها إسلام العين فيما ليس  ؛2ةالمبايعة، ولها صور عدّ 

، فإذا با، أو كان ذريعة إليها؛ كأن يكون لرجل على رجل دينما لم يقترن بالعقد وجه من وجوه الرّ 
ورة من قد منع مالك هذه الصّ فيه مكانه سلما في طعام وغيره، أعاده إل اقتضاه منه بعد حلول أجله

أسلمه  ـــ أن أعاده إليه دبعــــ ما إذا قال له  . بخلاف3باالرّ حايل على واعتبرها من قبيل التّ  ،صرفالتّ 
 ، ولم يعتبره من قبيل التّذرّع إلى الرّبا. 4مالك قد أجازه، فكإلى غير لي 
 نائالدّ  رغم أنّ  ، وبين أن يقول له أسلمه لي إلى غيرك،الدّينَ  المدينَ  أن يسلم الدّائن  الفرق بين  فما
 .ضه سلما في طعام وغيره ؟المال مباشرة بعد قب أعاد

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
: )والفرق ماله مكانه سلما ائن  قا بين المدين وبين غيره فيما إذا أعاد الدّ قال ابن يونس مفرّ 

همان أن يكونا هما يتّ الوقت حين أعاده إليه سلما أنّ ي أعاده إليه ف ثمّ  ،الذي قبض من دينه بينهما أنّ 
ه خَ سَ ين الذي عليه فَ الدّ  ، وقد رجع إليه ماله وحصل من فعلهما أنّ لغواً ه للمال دفع فيعدّ  أضمرا ذلك،

يشتري له  يلك هر فأخّ  ،همه أن المال لم يكن عندهما اتّ ا الذي أمره أن يسلمه إلى غيره إنّ وأمّ  ،يرهغفي 
ره أن ا أمَ مإنّ  ،سلفا فليس ها هنا تأخير يعدّ  ،ا إذا قبضه منهمنفعة، وأمّ  فهو سلف جرّ  ،به سلعة

 .5فهو جائز( ،يشتري له بمال قبضه منه
                                                           

التّوضيح:  ،76، 7/14، البيان والتّحصيل: 658ـــ  652، الكافي: ص 264، المعونة: ص 3/145ينظر شرح التّلقين:  - 1
 .274/5المختصر الفقهي:  ،5/537

سلام ما ليس بعين فيما ليس بعين. - 2  ومن صورها أيضا: بيع ما ليس بعين إلى أجل، وا 
ن قبضت من غريمك دينا فلا تعده إليه مكانك سلما في طعام أو غيره(. التّه - 3  .97/3ذيب: جاء في كتاب الصّرف: )وا 
 .33/3التّهذيب: ، 3/82المدوّنة:  - 4
 .230/11الجامع:  - 5
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 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
في طعام أو غيره،  أسلفه لي :فيأتي الغريم فيقول ،هأجل   جل دين حلّ جل على الرّ يكون للرّ 

 ،نفعا لف الذي يجرّ ين، وذريعة إلى السّ بالدّ  ينالدّ فسخ قبيل ه من هذا لا يجوز؛ لأنّ  :فيقول الغريم
 هق قبضه كسلفاين بعد استحقأخير للدّ التّ  ره بزيادة حرم؛ لأنّ خّ أ و ين إذا كان حالاّ الدّ  أنّ  ذلك يانوب

لم تحريم سلف لف، وقد ع  أخير هي زيادة في عوض السّ يادة في مقدار عوض التّ لمن هو عليه، والزّ 
 إلّا ـــ غالبا ـــ لا يقع  أخيرالتّ  فإنّ ـــ من دراهم أو عوض ـــ منفعة، فإذا فسخ ذلك في جنس آخر  جرّ 

على قيمة ما يعطيه له لو عاوضه عن دينه من  الثاّنيوقد زاد في مقدار ما يعطيه له بعد الأجل 
 من أنّ  ائن  د الدّ فإذا تأكّ  ،1انفع جرّ يلف سّ بمنزلة الأخير يادة في القيمة لأجل التّ غير تأخير، وهذه الزّ 

قال ـــ فع وهو الجريرة إلى النّ  ـــ باق فيه مناط الرّ تحقّ  ين بعد حلول الأجل في طعام قدإسلامه للدّ 
الأمر إلى إسلامه  حدثانه، آلبلما، فإذا قبض دينه وأعاده إليه ديني وأعيده لك س قضنيإللغريم: 

أعاده  ا إذا قبضه ثمّ أمّ  ،همة في القصد إلى الحرامفقويت التّ  ،وكان القبض لغوا ،ين في غير جنسهللدّ 
نـــ و إليه  له على أن يشتري ه وكّ ين؛ لأنّ ين بالدّ على أن يسلمه إلى غيره فليس فيه فسخ الدّ  ـــ حدثانهب ا 

 فيه. يةله طعاما، وهو أمر لا ش
 : فوائد.الث الثالفرع 

قاعدة ده ا ينبني على هذا الأصل عن، وممّ 2رائعالعمل بالذّ  عند مالك يةمن الأصول الاجتهاد :أو لا
 حدّ ـــ ومعنى ذلك على  ،حرامالق به إلى  يتطرّ يجوز لئلّا  منع ما ومفادها ،عهمة في البيو التّ مراعاة 

                                                           

 .373/2ينظر شرح التّلقين:  - 1
لقاء السّمّ في أغذيتهم، وقسم آخر وهو ملغى ـــ  - 2 الذّرائع ثلاثة أقسام: قسم معتبر بالإجماع؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، وا 

وهو التي اختصّ به مالك وأصحابه عن سائر المذاهب.  ،لخمر، واختلفوا في القسم الثاّلثا يةأيضا ـــ بالإجماع؛ كبيع العنب خش
على هذا الأصل، وسبب  نيّةوحقيقة هذا القسم هي منع الشّيء الجائز إذا قويت التّهمة في التّطرّق به إلى الحرام، وبيوع الآجال كلها مب

فتمنع، ومتى لا فلا، وهذا الأصل مستعار ممّا كانت العرب  يةة؛ متى تكون قو في بعض مسائل هذا الباب في التّهم يةاختلاف المالك
اردة إذا استوحشت نصب لها ما تألفه من الحيوان لتحنّ إليه، فيمكن حينئذ ضبطها، فنقل هذا المعنى إلى تصنعه مع النّاقة الشّ 

تّخذ بإظهار صورة من البيع يجوز في الشّريعة العقد عليها، فت   تحيّل عليهالشّريعة؛ لأنّ ما لا يجوز من البياعات ويحرم عليه العقد، ي  
، الذّخيرة: 317/2، شرح التّلقين: 41ــ2/32، المقدّمات الممهّدات: 997وسيلة وذريعة للوصول لنيل الحرام. ينظر: المعونة: ص 

1/152،153. 
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المعتبر حسب هذه و ، 1(الم من المفسدة متى كان وسيلة إليها منعالفعل السّ  أنّ ) ـــ تعبير الإمام القرافي
بحيث لو  ـــ افإن وجدا وجها جائز  ،ما خرج منها وما عاد إليها ى اليد؛ظر إلالقاعدة في البيوع هو النّ 

ن لو قصداه ابتداء يرفالطّ  بحيث أنّ ـــ ما ا وجها محرّ ا إن وجد، وأمّ ـــ جاز العقدقصداه ابتداء لجاز 
 الظّنونوليس من قبيل  ،ينرائع والاحتياط في الدّ الذّ  يةوهذا من باب حما ،ـــ وجب حسم الذّريعة لمنع

  .2عنها المنهيّ 
هي: التّأخير، البيع والسّلف، الذّهب بالذّهب مع كون أحدهما سلعة، أصول الرّبا المتذرّع إليها ثانيا: 

 .3ضع وتعجّل، بيع الطّعام قبل استفائه، بيع وصرف
فسخ  4ومن صوره ،ينين بالدّ بيع الدّ  ــــالذّرائع  أصلعلى  ةجوالمخرّ ـــ عنها  من البيوع المنهيّ  ا:لثثا
فيفسخه في أكثر من جنسه إلى أجل، أو  ،دين جل على آخرين، وصورته أن يكون للرّ ين بالدّ الدّ 

 نفعا. لف الذي يجرّ السّ هو  ريعةيفسخه بشيء من غير جنسه إلى أجل، ووجه الذّ 
أعاده إليه بالقرب  ثمّ  ،ينمدائن إذا قبض ماله من الالدّ  أنّ  على 5لمالسّ  مالك في كتاب نصّ  ا:رابع

همة التّ  فيهما فقد اعمل مالك 7رفالصّ  تيمسأل . بخلاف6القبضبهمة تزول التّ  سلما في سلعة أنّ 
ــ  لمالسّ  ةة، وفي مسألة إلى ذمّ رف دفعه من ذمّ في مسألتي الصّ  أنّ  والفرق بينهما ،سواء قبض أم لا

 .ة إلى أمانةدفعه من ذمّ وكذا مسألة القراض ـــ 
 كتي مالي الذي في ذمّ ادفع ل يقول: ــ وكذا مسألة القراض ـــ لمالسّ  ةالمال في مسأل ربّ  أنّ  وبيان ذلك

وهذا معنى كونه ته، وبعد الأمر أصبح في يده، فع كان المال في ذمّ لدّ الغيرك سلما، فقبل أن يأمره ب
                                                           

 .1/152الذّخيرة: . ينظر: - 1
 .2766/6، التّبصرة: 153/1، الذّخيرة: 317/2ينظر شرح التّلقين:  - 2
 .151/3المجتهد:  ية، بدا81/7، البيان والتّحصيل: 270/6. ينظر: مناهج التّحصيل: - 3
 وله صورتان أخريان هما: ابتداء الدّين بالدّين، وبيع الدّين بالدّين. - 4
طعام، لم يجز حتى يقبضه، ويبرآن من أسلمه لي في  :)له على رجل مال، فقال له من نّ أفقد جاء عن مالك في كتاب السّلم  - 5

 .3/82، وانظر المدوّنة: 33/3التّهذيب: . ثمّ يدفعه بعد ذلك إن شاء( التّهمة،
 المرجعان السّابقان : )ولا تدفع إليه دينار لك عليه قراضا إلّا أن تقبضه(.وقد نصّ على مثل ذلك في كتاب القراض فقال - 6

513/3 ،631/3. 
كتاب الصّرف أنّه: )إن قبضت من غريمك دينارا فلا تعده إليه مكانك سلما في طعام أو غيره، وكذلك لو فقد جاء عنه في  - 7

 .07/3، وانظر المدوّنة: 97/3أسلمت إليه دنانير في طعام، ثمّ قضاكها بحدثان ذلك من دين لك عليه(. التّهذيب: 
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 مة على وجه القرض،فبعد أن كان دينا في الذّ  ،رفالصّ  تيا في مسألأمّ دفعه من ذمّة إلى أمانة، 
ما قاله في مسألتي ف ،1ةة إلى ذمّ ه من ذمّ دفع :ة على وجه البيع، وهذا معنى قولهممّ ذّ الانتقل إلى 

  لم والقراض ليس من قبيل اختلاف القول.في مسألتي السّ قاله  اوم ،رفالصّ 
انه سلما، والمعنى في ذلك هو بحدث هائن من غريمه ويعيدلا يجوز عند مالك أن يقبض الدّ  ا:خامس

ه الأمر إلى أنّ  من دين آل دّ إليه ما قبضهلمّا ر ه لأنّ  ؛2ينين بالدّ الدّ  بيعوهو  ،إلى الممنوع عرّ ذالتّ 
وهذه المسألة ذكرها مالك في  ،ة ذريعولم يكن القبض إلّا  ،اشترى منه طعاما أو عرضا إلى أجل بدين

ينار استلف منه عشرين ا قبض الدّ ولمّ  ،بعشرين درهم ارف بعد مسألة من صرف دينار كتاب الصّ 
وليس  ،ه أخذ دينارا في عشرين درهم إلى أجلالأمر إلى أنّ  ها إليه في صرف ديناره، فآلردّ  درهما ثمّ 

ع بالقبض إلى الممنوع، والممنوع في في كلا المسألتين تذرّ  ة فرق بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأنّ ثمّ 
 رف. سيئة في الصّ ع إلى النّ ذرّ رف هو التّ والممنوع في مسألة الصّ  ،ينين بالدّ لم هو بيع الدّ مسألة السّ 

 فوتا. بالغلط في اعتبار القطع هوبين تقطيع ،وب الكذببين تقطيع الث  الفرق  الث امن: المطلب
ة بيع المرابحة صدق ، ومن شروط صحّ 3من صور البيع الجائزة بيعي المرابحة والمساومة

ك بجميع أو الإمسا دّ بين الرّ  ـــ قبل الفوتـــ المبتاع بالخيار  فإنّ  4فإذا كذب ،منعريف بالثّ البائع في التّ 

                                                           

 وهو معنى بيع الدّين بالدّين. - 1
 ين هو التذّرع إلى السّلف الذي يجرّ نفعا، وهو أحد أصول الرّبا.وعلّة منع الدّين بالدّ  - 2
: أن يبايعه الأوّلالمقدّمات: )صور البيع الجائزة أربعة؛ أولها: بيع المرابحة، وهو على وجهين؛ كتابه ابن رشد في الامام قال  - 3

ثر ممّا يتّفقان عليه في ة أحد عشرة، أو أقلّ، أو أك: أن يبايعه على أن يربحه بالعشر الثاّنيعلى ربح مسمّى على جملة الثمّن، و 
: بيع المكايسة ـــ أو المساومة ـــ وهو أن يساوم الرّجل الرّجلَ في السّلعة فيبتاعها منه بما يتّفقان عليه من الثّمن، ةالثاّني صّورةال ،الأجزاء

بيع المزايدة وهو أن يطلق الرّجل سلعة في النّداء، ويطلق الزّيادة  ثمّ لا يقام عليه للمبتاع فيها بغبن، ولا بغلط على المشهور، وثالثها:
ام يمضيها له حتى يطول الأمد وتمضي أيّ  أولافيبيع البائع من الذي زاد عليه  ،يها ثمنا لزمه إلّا أن يزاد عليهفيها، فمن أعطى ف

جل للرّجل اشترى منّي سلعتي كما تشتري من النّاس، فإنّي وآخرها: ما يعرف ببيع الاسترسال أو الاستمانة، وهو أن يقول الرّ  ،الصياح
، 2/125لا أعلم القيمة، فيشتريها بما يعطيه من ثمن، ولا فرق في ذلك بين البائع وبين المشتري( بتصرّف. المقدّمات الممهّدات: 

136 ،138. 
تاع يخيّر بين الرّدّ وبين الرّضى بالثّمن الصّحيح، فإن فات أو يغلط في الثّمن بزيادة أو نقصان، وتقام البيّنة على الغلط، فإنّ المب - 4

بين  المبيع بزيادة أو نقصان أغرم القيمة ما لم تكن أكثر من الثّمن الصّحيح وربحه حالة الزّيادة، أو أقلّ منه حالة النّقصان، ولم يفرّق
 .209/3، التّهذيب: 249/3الكذب وبين الغلط في عدم اعتبار تغيّر السّوق فوتا. ينظر المدوّنة: 
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ذا فات المبيع بأحد أسباب افيكون البيع للمبتاع ملزم ،منالثّ   أن يشاء البائع أن يحطّ إلاّ  ،الثمن ، وا 
ذا كان المبيع ثوبا فقطّ  .1مالكا أوجب القيمة يوم القبض الفوت فإنّ  ه يغرم القيمة كما فإنّ  ،عه المبتاعوا 

للبائع ف ،عةفأعطاه ثوبا غيره فقطّ  ،غلط البائعما إذا اشترى ثوبا مساومة ف . بخلاف2في حوالة الأسواق
 .3فوتا هفي المرابحة حيث اعتبر كما وب الكذب عند مالك أن يأخذه، ولم يعتبر القطع فوتا في قطع الثّ 

وبين تقطيعه في  عتبره فوتا،حيث ا وب الكذب عند مالك في بيع المرابحةفما الفرق بين تقطيع الثّ 
 .؟لم يعتبره كذلكفة وب الغلط في بيع المساومالثّ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
ثوب  )ولأنّ  وب الغلط في اعتبار قطعه فوتا:الثّ  وبين ،وب الكذبالثّ  ينقا بقال ابن يونس مفرّ 

فلم يكن عليه شيء، وثوب المرابحة قد  ،ط المبتاع على قطعهالغلط لم تجر فيه مبايعة، والبائع سلّ 
 .4فالقطع أحرى أن يفيته( ،حوالة الأسواق تفيته فاسد، وأنّ  ه بيعبايع، ورأوا أنّ وقع فيه التّ 

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
من أو أكره س للثّ وكمن أمر سلعته ما إذا ذكره كان أيكتم البائع  لاّ في بيع المرابحة أ الأصل

والخلابة  والخديعة مه، ومن الغشّ ذلك من أكل المال بالباطل الذي نهى الله عنه وحرّ  لأنّ  ؛للمبتاع
وب كان البيع إذا كذب في ثمن الثّ  ـــ في المرابحةـــ البائع  عل ذلك فإنّ  وبناء ،ةنّ عنه بالسّ  المنهيّ 

ذا كانت حوالة السّ و  ،منة بيع المرابحة صدق البائع في الثّ صحّ شرط من  فاسدا؛ لأنّ  وق تفيت المبيع ا 
 ؛بيع ثوبامإذا كان ال ط عليه المبتاع بالقطعفمن باب أولى فواته إذا تسلّ  ،بيعا فاسدا رغم بقاء عينه

  .القطعبر الذي يعتريه غيّ لمكان التّ 
يعد لا قبضه له  فإنّ  ،قبضهو  رم عليه العقدنبوب الذي اا إذا غلط البائع فأعطى المبتاع غير الثّ أمّ 

نّ المبيع وحوالة السّ  رتغيّ  هقبضا لمبيع بيعا فاسدا يفيت  ،ال الغير بإذنهمل اقبضه له أخذ ما يعدّ وق، وا 

                                                           

إلّا أن تكون أقلّ من الثّمن الصّحيح وربحه فلا ينقص منه، أو تكون أكثر من الثّمن الكذب وربحه فلا يزاد عليه. ينظر المرجعان  - 1
 .208/3، 248/3ابقان: السّ 
 ابقان.ينظر المرجعان السّ  ،فقد اعتبر التّقطيع فوتا - 2
 .403/3،  397/3ابقان: ينظر المرجعان السّ  - 3
 .889/13الجامع:  - 4
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لكونه أتلف مال الغير بناء على  ؛مانط عليه بالقطع وجب عليه الضّ فإذا تسلّ  ،لا صلة له بالفوتو 
م ا سلّ البائع لمّ  مان، غير أنّ العمد والخطأ سواء في أموال الغير من حيث الضّ بأنّ  يةالقاضقاعدة ال

ذا خاطه قميصا فله عف فيه، فإذا قطّ صرّ ه أذن له في التّ وب أضحى وكأنّ له الثّ  ه فلا شيء عليه، وا 
 لأجير.اط الخيّ باوالقميص للبائع اعتبارا  ،أجرة الخياطة

 : فوائد.الث الثالفرع 

البيوع  لكمن ذستثنى يو  ،م المبتاع القيمة في البيع الفاسد مطلقا بالغة ما بلغتغر الأصل أن ي :أو لا
، والبيع المقترن بشرط 1الثنّياكبيوع  ؛لمتبايعينضييق على أحد اللتّ  يةروط المقتضالمقترنة ببعض الشّ 

من، والفرق بين ما من القيمة أو الثّ  مثل هذه البيوع يغرم فيها المبتاع عند فوتها الأقلّ  فإنّ  ،2لفالسّ 
 ان إذا كانيرفالطّ  هو أنّ وبين ما يكون فيه المبتاع مخيّرا بين الثّمن والقيمة  ،مطلقاتجب فيه القيمة 
ذا كان أحد الطّ  فإنّ  3فسخ البيعمغلوبين على  را بين رفين مخيّ القيمة تجب مطلقا بالغة ما بلغت، وا 

 .منر بين القيمة والثّ والإمساك خيّ  دّ الرّ 
والإمساك،  دّ ر بين الرّ مخيّ  ـــ على الكذب هلاعبعد اطّ ـــ المبتاع  وبالعودة إلى مسألة الثوب الكذب فإنّ 

 لقا.ه لا يغرم القيمة مطالي فإنّ وبالتّ 
الكذب  أنّ  على قابض، وهذا يدلّ ر يوم التّ القيمة تقدّ  وب الكذب فإنّ إذا فات المبيع في مسألة الثّ  ثانيا:

 بايع، وهذا يدلّ التّ  ر يومالقيمة تقدّ  نّ إف ،4منما إذا أخطأ في الثّ  . بخلاففي بيع المرابحة مفسد له
 .عريف والإبانة لا يقتضي فساد البيعالخطأ في التّ  على أنّ 

                                                           

 بيع الثنّيا أن يبيع الثّوب، أو الدّار على أنّه متى جاء بالثّمن استردّ المبيع، أو أن يبيعه على أن لا يبيع المشتري، ولا يهب، أو - 1
لبيع مادام مشترط الشّرط على المشتري، ويجب فسخ ا قييضذلك من الشّروط التي تقتضي التّ  أنّه بالخيار إلى أجل بعيد.. إلى غير

ذا فات تعيّن الأقلّ من الثّمن أو القيمة. ينظر التّبصرة:   .65/2، المقدّمات الممهّدات: 4201/9متمسّكا بشرطه، ويصحّ إذا تركه، وا 
الأقلّ من  وهو أن يبيع على أن يسلفه كذا وكذا، ويجب فسخه مادام مشترط السّلف متمسّك بشرطه، فإذا فاتت السّلعة كان فيها - 2

ذا كان البائع هو المشترط له تعيّن الأكثر من القيمة أو الثّمن. ينظر المقدّ  مات الثّمن أو القيمة إذا كان المبتاع هو مشترط السّلف، وا 
 .65/2الممهّدات: 

ه على فسخه على البيع الفاسد على وجهين: بيع يغلب فيه المتبايعان على فسخه، وبيع اقترن بشرط يكره، والذي يغلبان في - 3
ن فات مضى بالثّمن، ومنه ما يفسد لفساد ثمنه؛ كالبيع بثمن  وجهين؛ فاسد لفساد عقده، وثمنه صحيح؛ كالبيع عند النّداء، فهذا يردّ، وا 

 .350/6مجهول، أو يبيع بخمر، فهذا يردّ ما لم يفت، فإذا فات ردّ إلى القيمة مطلقا. ينظر النّوادر والزّيادات: 
 لإشارة إلى مسألة الغلط في الثّمن قبل قليل.تمّت ا - 4
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الكتمان، وله ثلاث  هوضدّ  ،منوالإبانة عن الثّ  ،عريف بالمبيعالتّ هو الأصل في بيع المرابحة  ثالثا:
 والمشتري في الغشّ  ،دليس بالعيبوالخديعة، والتّ  الغشّ و من، يادة في الثّ الكذب والزّ  :هي ؛صور

ة عند قدّر و القيمة الممن أمن الثّ  ويمضي عند الفوت بالأقلّ  ،والإمساك دّ ر بين الرّ والخديعة مخيّ 
 دّ الرّ  بين دليس في باب المرابحة كحكمه في غيرها؛ حيث يكون المبتاع بالخيارقابض، وحكم التّ التّ 

ذا فات بعيب كان مخيّ  ،والإمساك وبين أن يمسك  ،ما نقص العيب الحادث عنده وردّ  هرا بين أن يردّ وا 
لاث، والحكم في ور الثّ لمسألة الواحدة الصّ بح، وقد يجتمع في اته من الرّ ويرجع بقيمة العيب وحصّ 

 .1نفعالأ فيختار ،ذلك مخيّرا فيلمبتاع اذلك أن يكون 
العمد والخطأ في أموال  أنّ  هي حليل في هذه المسألةض عنها التّ حّ التي تم يةمن القواعد الفقه رابعا:

تلفوا في هذا الأصل من المالك، وقد اخ مان ما لم يقترن ذلك بإذن خاصّ الغير سواء من حيث الضّ 
 على هذا الأصل: خ رِّجتوب الغلط، ومن المسائل التي بناء على اختلاف قولي مالك في مسألة الثّ 

واحدة منهما  كلّ  واحد منهما على زوجة أخيه، فتردّ  ويدخل كلّ  ،جان أختينمسألة الأخوين يتزوّ  -1
على المشهور من قول مالك في واحدة منهما على الذي وطئ تخريجا  إلى زوجها، ولا صداق لكلّ 

 .2وب الغلطمسألة الثّ 
ولم يكن الكفيل والمكفول  ،وكان الحميل له مولى عليه ،مسألة الكفالة إذا كانت في أصل العقد -2

إذا كان الحميل  كذلك، و 3وليس على الحميل شيء ،ه مولى عليه، فالكفالة غير لازمةله عالمين بأنّ 
 .4اله صبيّ 

                                                           

 .136ـــ  128/2ينظر المقدّمات الممهّدات:  - 1
ن لم تكن عالمة فعلى الواطئ صداق المثل. ينظر  أنّه هو عند ابن القاسمعليه والمنصوص  - 2 إذا كانت عالمة فلا صداق، وا 

 .508/3، مناهج التّحصيل: 5004/5، التّبصرة: 172/2المدوّنة: 
 .5616/12ينظر التّبصرة:  - 3
 .96/5ينظر مواهب الجليل:  - 4
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 كتب البيوع. متفر قات من مختلف :الث الثالمبحث 
يتناول هذا المبحث متفرّقات لمسائل شتّى من مختلف الكتب ذات الصّلة بالبيوع؛ كانتقاض 

، وما الذّريعة في بيوع الآجال يةب حماوالعيب والتّفاضل بين العوضين، ووجو  ،الصّرف بالاستحقاق
لتّدليس به، وفساد البيع في المبيع وا يطرأ على مشترط الخيار من عوائق تمنعه من النّظر، والعيب

 مطالب. تسعةفي  وفواته
ل المطلب  رف في البطلان عند استحقاق أحد العوضين.وبين الص   ،بين البيعالفرق : الأو 

إنّه نة فبيّ  هوأقام على دعوا ،عى شخص شيئا وهو بيد شخص آخر انتقل إليه بشبهة ملكإذا ادّ 
فإنه ينظر؛ فإذا كانت العين مقابل ـــ على شكل دنانير أو دراهم ـــ عينا  كان المستحقّ فإذا  ،له ىقضي

 ـــ من يده المستحقّ  وهوـــ ه، ويرجع البائع يأخذ من البائع ما استحقّ  المستحقّ  فإنّ  ،طعام أو عرض
العين ا إذا كانت أمّ ، ولا ينتقض البيع 1تقَّ حِ بمثل العين التي است   ـــ وهو المشتريـــ رف الآخر على الطّ 

ما  ويأخذ المستحقّ فإنّ البيع ينتقض،  ،ة أو غيرهكإبريق فضّ  ؛ةمن ذهب أو فضّ  نيّةعوضا عن آ
 .2ه من البائعاستحقّ 

وبين أن يكون  ،منعند استحقاق الثّ البيع لا ينتقض ف افما الفرق بين أن يكون المبيع طعاما أو عرض
 .؟منهو الثّ  المستحقّ  رغم أنّ  ،من ذهب أو فضة فينتقض نيّةالمبيع آ

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
وبين أن يكون آنيّة من ذهب أو  ا،المبيع طعاما أو عرضبين أن يكون قا قال ابن يونس مفرّ 

نّ في انتقاض البيع منعند استحقاق الثّ فضة  ولم يكن عليه  ،رف في الاستحقاقانتقض الصّ  ما: )وا 
ففارق غيره من  ،فيصير بيع ذهب بفضة إلى أجل ،البيع ه اليوم كان يتمّ راهم؛ لأنّ الدّ  نانير أومثل الدّ 
ن كان قريبا( ،البياعات  .3ففسخوا البيع فيه وا 

                                                           

جاء عن مالك أنّه إذا أسلمت دنانير في طعام أو غيرها، فاستحقّت بيد المسلم إليه، قبل أن تقبض ما أسلمت فيه أو بعد ذلك،  - 1
 .210/3، المدوّنة 121/3لتّهذيب: فالسّلم تامّ، وعليك مثلها، وكذلك الدّراهم والفلوس، وكذلك البيع النّاجز. ينظر ا

، 110/3ض البيع. ينظر التّهذيب: قنانير أو الدّراهم انتحقّت الدّ وقد جاء عن مالك أنّه من اشترى إبريق فضّة بدنانير، فاست   - 2
 .112/4المدوّنة: 

 .11/442الجامع:  - 3
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 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
المأخوذ ـــ من يده  ه من المستحقّ )الآخذ( يأخذ ما استحقّ  المستحقّ  القاعدة في الاستحقاق أنّ 

ذ منه إذا كان له مثل، أو قيمته يوم العقد إذا خِ ل ما أ  الآخر بمث فر طّ وهذا الأخير يرجع على ال ـــ منه
 ن لا يبطلانمن أو المثمّ تأخير الثّ  والمعنى في ذلك أنّ  ،من ذوات المثل، ولا ينتقض المبيعلم يكن 

 ن ممّا يشترط فيهما المناجزة.ما لم يكن العوضا 1بدليل جواز إسلام أحد العوضين في الآخر؛ البيع
أحد  حقّ است  إذا  هفإنّ  مّا يشترط فيهما المناجزة والمماثلة ـــ كالذّهب والفضّة ـــن مفإذا كان العوضا
رف البائع يرجع على الطّ  فإنّ  2ه من البائعإذا أخذ ما استحقّ  المستحقّ البيع؛ لأنّ العوضين بطل 

 ،لعوضينفيؤول الأمر إلى تأخير قبض أحد ا ،فيأخذها بعد الافتراق ،تالآخر بمثل العين التي استحقّ 
 .  والمماثلة المناجزة العوضين هنا شرطمن  لأنّ  بيع؛فيبطل ال

 : فوائد.الث الثالفرع 
هب بيع الذّ و المراطلة،  يسمّىو  هبهب بالذّ بيع الذّ  ي:؛ وه3عةرف نوع من أنواع البيوع التسّ الصّ  :أو لا

ن لم يكن متجانبدلال ىسمّ وي مجانس عرضبعرض بيع و ، رفصّ ال ة وهوبالفضّ  ي بيعا، سمّ  اس، وا 
ن تأخر الثّ اسلمى يسمّ ر المثمون و مع تأخّ  رضبيع العين بالعو   .4قرضا أو بيعا إلى أجلكان من ، وا 

عينا كان أو تبرا ـــ ة ة بالفضّ أو الفضّ  ،هبهب بالذّ  يباع شيء من الذّ ألاّ  5ة المجمع عليهانّ السّ  ثانيا:
 فمن زاد أو أنقص أو أنظر فقد ، مثلا بمثلإلّا  بعضها ببعضـــ دا أو رديئا أو جيّ  6أو مصوغا أو نقرا

لا يجوز في  على ذلك ؛ وبناءهب بالورق فيجوز كيفما شاء المتبايعان إذا كان يدا بيدا الذّ أمّ  ،7ىرب

                                                           

ذا أجّل الطّعام أو العرض سمّي سفإذا أجّلت العين س   - 1  لما.مّي سلفا، وا 
 شريطة أن يكون ذلك بعد الافتراق، أو بعد طول مجلس. - 2
 .422: ص يةينظر القوانين الفقه - 3
وعند ابن عرفة ثلاثة أقسام: عين بعرض ويسمّى بيع، وعرض بعرض ويسمّى معاوضة، وعين بعين؛ فإذا كانت متجانسة فهي  - 4

لّا ف  .145/3المجتهد:  ية، بدا422: ص يةانين الفقهرف، وهناك تقسيمات أخرى. ينظر القو صّ الالمراطلة، وا 
 .634/2ينظر الكافي:  - 5
 .229/5والجمع نقار؛ وهي القطعة المذابة من الذّهب والفضّة، وقيل: هي ما سبك مجتمعا منها. ينظر لسان العرب:  - 6
عمله الصّرف عسير، إلّا لمن كان من  ص من الرّبا على من كانقال ابن رشد: وباب الصّرف من أضيق أبواب الرّبا، فالتّخلّ  - 7

 .14/2الورع والمعرفة بما يحلّ ويحرم منه، وقليل ماهم. ينظر المقدّمات الممهّدات: 
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التي لا تبعة فيها حيحة،  بالمناجزة الصّ إلاّ  مواعدة، ولا خيار، ولا كفالة، ولا حوالة، ولا يصحّ  رفالصّ 
 .1بعد الافتراق

قة المسائل المتعلّ  جلّ  فإنّ من شرط الصّرف، المماثلة والمناجزة  كانتا لمّ ): قال ابن رشد الحفيد :ثاثال
ا ليس كذلك، ا ليس بنسيئة، وما هو مماثل ممّ رف راجعة إلى معرفة ما هو نسيئة ممّ بكتاب الصّ 

 .2(الشّرطينأحد إلى ع بها تذرّ ور التي ي  إلى مختلف الصّ ـــ أيضا ـــ وراجعة 
ه ما انتقل من يده بعد أن يحلف أنّ ببيّنة عيه في يد غيره يء يدّ الشّ  جلى للرّ قضَ الاستحقاق أن ي   ا:رابع

على من باعه منه،  نته التي شهدت له بملكه رجع الذي استحقّ إذا حلف مع بيّ ف، بوجه شرعيّ 
 .3لعةوالاستحقاق فيما فات بمنزلة العيب يوجد في السّ 

 ،المستحقّ  يءوليس بقيمة الشّ  ،منه يرجع على البائع بالثّ من يده فإنّ  قّ حِ ست  من ابتاع شيئا فا سادسا:
 صّرففالـــ وكان البيع على أعيانها ـــ  الذّهب يقإبر أو  ،نانيرت الدّ قّ حِ ا إذا است  أمّ  ،ولا ينتقض البيع

يء شّ العلى ذلك  البيع راهم أو الإبريق جاز ذلك؛ لأنّ أو الدّ  ،نانيرمنتقض، فإذا تراضيا على تلك الدّ 
 .4رف بالاستحقاق، وما تراضيا عليه الآن فهو صرف حادثوقد انفسخ الصّ  ،بعينه

يباع  ي  المصنوع من الن قدينحلوبين ال ،ةض يباع بالفض  يف المفض  بين الس  الفرق : الث انيالمطلب 
  بأحدهما.

ة عن بيع الفضّ و  ة،ضلاهب مفهب بالذّ م عن بيع الذّ ى الله عليه وسلّ نهى رسول الله صلّ 
أو  اسواء كان هذا الغير نقد ـــ قدين غيرهفاضل أن يكون مع أحد النّ ، ومن صور التّ مفاضلةة بالفضّ 
ه ذهب اة وثلثة بذهب، أو ثلثه فضّ ثلثه ذهب وثلثاه فضّ  يّ يباع حل ـــ بجنسه؛ كـأن اأو طعام اعرض
 . 6ه يجوز بيعه بفضةنصل   ضِ لمفضّ يف االسّ  . بخلاف5نةمالك في المدوّ  وهو قول ، فلا يجوز،ةبفضّ 

                                                           

 .15/2ينظر المقدّمات الممهّدات:  - 1
 .210/3: ية المجتهدبدا - 2
 غيرها.و ، 503/2، المقدّمات الممهّدات: 682/2الكافي:  ؛ينظر معنى الاستحقاق - 3
، 2831، 2830/6، التّبصرة: 503/2، المقدّمات الممهّدات: 883، 2/882الكافي:  ؛ينظر أحكام الاستحقاق وبعض صوره - 4

 ، وغيرها.249/3لقين: شرح التّ 
 .191/5، النّوادر والزّيادات: 108/3، وانظر التّهذيب: 22/3 - 5
 .191/5: ، النّوادر والزّيادات109/3، التّهذيب: 22/31ينظر المدوّنة:  - 6
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أحدهما تابع ـــ  ةهب والفضّ الذّ  ية، وبين حلّ بالفضّ جوز بيعه يه ض نصل  يف المفضّ فما الفرق بين السّ 
 .يباع بجنسه؟ــــ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
أحد ـــ ة هب والفضّ الذّ  يّ وبين حل ،ةض يباع بالفضّ يف المفضّ قا بين السّ قال ابن يونس مفرّ 

ته يف الذي فضّ وبين السّ  ،: )والفرق عند ابن القاسم بين هذا الحليّ منهما يباع بالأقلّ ــــ قدين تابع النّ 
ة بذهب ولا ة، ولا ذهب وفضّ  يجوز أن يباع عرض وفضة بفضّ الأصل كان ألّا  تبع لنصله، أنّ 

ة، ورواه طاووس الفضّ ب ـــ ته تبعا لنصلهإذا كانت فضّ ـــ يف بيع السّ  1ة جوازنّ السّ  فخصّتة، بفضّ 
هب الذّ  ولأنّ  ..ي ما سواه على أصل المنعبقو  ،، وقد جعله جماعة من أهل العلم كالعروض2اليماني
ن كان أحدهما تبعا ـــ  ة في مسألة الحليّ والفضّ  فاضل بين فيدخله التّ  هينعواحد مقصود ب فكلّ ـــ وا 

 .3(اغيرهالمقصود  صلبع للنّ ة التّ وذلك ربا، والفضّ  ،تينهبين أو الفضّ الذّ 
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

الجنسين أو معهما غيره  يجوز أن يكون مع أحد لّا أبمثله إذا بيع  جنس ربويّ  كلّ  الأصل أنّ 
، أو هغير نّقدين ال فإذا كان مع أحد ،ا لا ربا فيهبا أو ممّ ا فيه الرّ سواء كان الغير ممّ  ،أو غيرهما

أو الجهل في  كّ الشّ  لأنّ ؛ بافاضل الذي هو عين الرّ لذريعة التّ  اسدّ فلا يجوز بيعه بمثله  ،عرض
 في مقابل م يكنإذا بيع بمثله ل عرضه عالذي يكون م قدالنّ  نّ أذلك  وبيان ،فاضلماثل كتحقيق التّ التّ 

نّ  قدن النّقد  رف؛ لأنّ المماثلة التي تقتضيها قاعدة الصّ  وعرض، وهذا ضدّ  نقده ما في مقابلمثله، وا 
                                                           

. أخرجه أبو داوود في كتاب (ةقبيعة سيف رسول الله فضّة، وما بين ذلك حلق فضّ ) وهو الحديث الذي يرويه قتادة عن أنس أنّ  - 1
بن أبي السّيوف وحاشيتها من طريق سعيد  ، والتّرمذي في الجهاد، باب ما جاء في2583، 227/4ى، رقم: الجهاد، باب السّيف يحلّ 

: ية، وهو حديث صحيح. ينظر نصب الرّا3/312، 1621السّيف، رقم:  يةالزّينة، باب ما جاء في حلالحسن في كتاب 
عمر بن موسى، دار  الثاّني، تلخيص الحبير للعسقلاني؛ أبي الفضل أحمد بن علي، ت: عمر 305/3، إرواء الغليل: 2/232،233

 .85/1م(،  2007هـ ـــ 1428، )ضوء السّلف، دون ط
، روى عن ابن عمر، وابن عبّاس، كان من عبّاد أهل اليمن، يةه فارسحمن، أمّ كنيته أبو عبد الرّ  ،بن كيسان اليماني هو طاووس - 2

دائرة  ، دون ت،أحمد حاتم محمّد بن : أبيبن حبّانفي الثقّات لا تهه. ترجم116ومن فقهائهم، ومن سادات التّابعين، مات سنة 
، وفيات الأعيان: 73، طبقات الفقهاء للشّيرازي: ص 4/321م(. 1993هـ ـــ 1323)1ــ الهند، طـــ حيدر اباد ـ نيّةالمعارف العثما

509/2. 
 .445/2الجامع:  - 3
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هذا هو الأصل ويستثنى من ذلك  ،من في مقابلة الجميعة إذا تناولت أشياء كانت جملة الثّ فقالصّ 
يف هو المقصود السّ  أنّ هو ذلك  في، والمعنى 1ته تابعة لنصلهض إذا كانت فضّ يف المفضّ السّ 

 ما هي تابعة غير مقصودة.ة إنّ فقة، والفضّ بالصّ 
ة تابع للآخر اقتضى ذلك جواز بيعه بمثله لفضّ هب واالذّ  ولما كان أحد المعدنين في مسألة حليّ 

ابع غير مقصود التّ أنّ على  في هذه المسألة لا تدلّ  ةيّ بعالتّ  ض، غير أنّ يف المفضّ اعتبارا بالسّ 
ن بالبيع، يمقصودهنا ابع والمتبوع فيكون التّ  ،تهمقصود في العادة ذهبه وفضّ  يّ الحل لأنّ  ؛فيلغى

 على أصل المنع.فيبقى  ،ماثلفيدخله الجهل بالتّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

ماثل في التّ  كّ الجهل أو الشّ  من الأصول التي تمحّض عنها التّحليل في هذا الفرق قولهم: :أو لا
 : ما يليع عن هذا الأصل ويتفرّ  فاضل،كتحقيق التّ 

لبون اة الّ الشّ ، وبيع حم بالحيّ مر برطبه، وبيع اللّ أو التّ  كبيع اليابس من الحبّ  ؛نةبقاعدة المزا1- 
أو من  ،هذه المسائل وغيرها لا تخلو أن تكون من قبيل المجهول بالمجهول من جنسه لأنّ  ؛لبنبالّ 

 د عنه.يء بما يتولّ م بالمجهول من جنسه، أو بيع الشّ و قبيل بيع المعل
 إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الجنسين أو معهما جميعا ربويّ جنس  لّ أنّ كقاعدة  -2

كون جملة يبيع دينار وعرض بدينارين، فك ؛ا ليس فيهبا أو ممّ ا فيه الرّ ؛ سواء كان الغير ممّ غيرهما
 يةينار مساو ينارين، ولا يؤمن في هذه الحالة أن تكون قيمة الدّ ينار مع العرض في مقابل الدّ الدّ 

 ؛عام مع العرض بطعامبيع الطّ  ـــ أيضاـــ الحكم  فيومثله  ،ماثلي إلى الجهل بالتّ فيؤدّ  ،للعرض
 كصاع تمر وثوب بصاعي تمر.

 فقة ثلاثجواز هذه الصّ في شرط يو  ،صنفهبغير  قدينى بأحد النّ يستثنى من هذه القاعدة بيع المحلّ و 
 راأن يكون مسمّ و  ،وغيرهما ،ساءالنّ  وحليّ  ،يفكالسّ  ؛خاذها يباح اتّ ى ممّ أن يكون المحلّ  ، وهي:شروط

أن  صنفهيشترط ـــ أيضا ـــ إذا بيع بو  ،لانزعه ضرر، وأن يكون معجّ بحيث يكون في  ،على الحليّ 
بقوله: )وجاز  روطوقد أشار خليل إلى هذه الشّ ، ةض يباع بفض  يف المفض  كالس   ؛عتبّفي حكم ال يكون

                                                           

والمعتبر في البيع هو الثّلث فما دونه، وهل المعتبر في الثّلث القيمة أم الوزن قولان مشهوران، والصّحيح عند بعض المتأخّرين أنّ  - 1
 .647/2ينظر عقد الجواهر الثّمينة: المعتبر هو الوزن. 
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ن سبك بأحد النّقد ـــ إن أبيحت وسمّرت، وعجّل ن ثوبا يخرج منه وا  مطلقا، وبصنفه إن  محلّى ـــ وا 
  .1لث(كانت الثّ 

ة رف، والعلّ هو اجتماع البيع والصّ  2قدين إذا بيع بجنسه منع، والمعنى في ذلكى بأحد النّ المحلّ  ا:نيثا
 .3ة أو ظهور عيبعلل استحقاق السّ الاحتم ؛رفالصّ  ع حلّ هي توقّ  في ذلك

ة ن الفضّ با هو كو ذرع إلى الرّ ى في التّ يف المحلّ همة في مسألة السّ ق التّ المعنى في عدم تطرّ  :ثالثا
جل الذي رع في مسألة الرّ الشّ  هاعتبر وقد  يسير، لثوالثّ  ،لثها عادة ما تكون دون الثّ لأنّ  ؛صلتابعة للنّ 

قد ف بعد، قيمة ثمره دون ثلث قيمة الكراء، ولم يبد صلاحه ،يكتري دارا أو أرضا فيها شجر أو نخل
والمعنى  ،5صلاحها مار قبل بدوّ ثّ ذلك من باب بيع ال رغم أنّ  ثمره للمكتري أن يشترط 4أجاز مالك
 بجامع أنّ  ،يفاعتبارا بالسّ  ،عنه يِّ فبع المعا كان يسيرا كان في حكم التّ مر لمّ التّ  أنّ  هو في ذلك

 القصد إلى الحرام.ب لا يتّهملث يسير الثّ 
ار أو والدّ  ،ىيف المحلّ إضافة إلى مسألتي السّ ـــ ر ييسلث الثّ  يةالمسائل التي اعتبر فيها المالك ا:رابع

 :6وفيها نخل أو شجر ،الأرض تكرى
 وبيع الجزاف مكيلا. ،برةلث في بيع الصّ استثناء الثّ 1- 
 هي عن المزارعة.من عموم النّ  ةاقستثناء البياض من الأرض في المساا2- 
 لث يسير.لث حيث اعتبر الثّ بالثّ  يةالوص3- 
 وج ثلث ما لها من غير إذن زوجها.هبة ذات الزّ 4- 
 .الأضحيةر على واعتبروا ذلك يسيرا لا يؤثّ  ،الأضحيةنب من ثلث الأذن والذّ  قطع5- 

                                                           

، 48/5، شرح الخرشي: 331/4، مواهب الجليل: 174/6، وينظر شرحه في التّاج والإكليل: 146ينظر مختصر خليل: ص  - 1
 ، وغيرها.219/4منح الجليل: 

 .417/4ينظر البيان والتّحصيل:  - 2
دراهم بدينار، أو أن يجتمع البيع والصّرف في دينار؛ كشراء عشرة ويستثنى من ذلك كون البيع والصّرف دينارا؛ كشاة وخمسة  - 3

 .41/5، شرح الخرشي: 80/5أثواب وعشرة دراهم بدينار. ينظر شرح الزّرقاني على مختصر خليل: 
 .491/3، التّهذيب: 593/4ينظر المدوّنة:  - 4
 بّها.فإن لم يشترطها المكتري، أو كانت فوق الثّلث، أو أزهت فالتّمرة لر  - 5
 .195/2سالة: ينظر شرح ابن ناجي على متن الرّ  - 6
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 .د العيبو وجالص رف بض اتقفي ان نانيروبين الد   بين الحلي  الفرق : الث الثالمطلب 
يطرأ عليه ما يطرأ على غيره من البيوع و رف بيع من البيوع يمتاز عن غيره بالمناجزة، الصّ 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون  ،صنفهابغير  ابيع عيني أن العيب، وصورتهب دّ من الاستحقاق والرّ 
بيع، فإذا صرف دنانير ممن أو الفي الثّ  عيبا، ولا فرق بين أن يكون الالعين نقدا أو نقارا أو حليّ 

دينار ثمنا  لكلّ  ىسمّ  ؛1انتقض صرف دينار واحد عيبعلى راهم نانير أو الدّ بأحد الدّ  طلعو  ،بدراهم
  .3هكلّ ينتقض رف الصّ  فإنّ نانير أو الدّ  على عيب بالحليّ  طلع ثمّ  ،بعين 2اا إذا باع حليّ أمّ  ،يسمّ  مل مأ

 صرف ينار لا ينتقض فيه إلاّ وبين الدّ  ،ه بوجود العيب فيهرف كلّ ينتقض الصّ  فما الفرق بين الحليّ 
 .؟المعيب يناردّ ال

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
 رف بالعيب: )والفرق بين الحليّ في انتقاض الصّ  دّنانيروبين ال لحليّ قا بين اقال ابن يونس مفرّ 

نّ الدّ  نانير في هذا أنّ وبين الدّ  ة من دينار حصّ  ما يقع لكلّ نانير لا تراد لأعيانها، ولا تختلف قيمتها، وا 
ثوب  كلّ ونحوها التي يقع ل بايّ ض والثّ و فأشبهت العر  ،تراد لأعيانها ثمنا أم لا، والحليّ  وقّت ة،الفضّ 
ن وقّ  ـــ ة على العددحصّ  نّ  ـــ ت له ثمناوا  فإن وقع في بعضها عيب أو  ،من بجملتهاما جملة الثّ وا 

من بجملتها أشبهت جملة الثّ  أنّ  على العدد، فإذا صحّ  م لايقو من بالتّ ة من الثّ جعل له حصّ  ،استحقاق
 .4أو بشيء من ثمنه( ،ينار الواحد التي ينتقض فيه البيع بهالدّ 
 : تحليل الفرق.الث انيفرع ال

 ؛بينهما ولا تباعة ،واحد منهما عينه رف أن يفترق المتصارفان وقد قبض كلّ الأصل في الصّ 
ــــ بعد الافتراق ـــ ووجد  ،همافإذا ابتاع )صرف( دينارا بدر  على ذلك وبناء ،لمكان شرط المناجزة

رف، أو أن يرجع عليه الصّ تقض و من أن ينالأمر لا يخل مام فإنّ راهم عيبا أو زيفا وطلب بالتّ بالدّ 
                                                           

ن كان ما صرفه نقر فضّة، ووجد بها مسمار نحاس أو رصاص - 1 ن كان ما قيمته صرف دينار وا  ، انتقض صرف دينار واحد، وا 
، 396/3، المدوّنة 735/5زاد فعلى هذا الحساب. ينظر النّوادر والزّيادات:  فماصرف دينار انتقض صرف دينارين، أصابه أكثر من 

 .339/3التّهذيب: 
 أو شقّا أو كسرا. افيصيب به رأس نحاس أو مسمار  ،أو زوجا من الخلاخل أو الأساور سواء كان حليّا كثيرا، - 2
 .12ـــ  7/12، البيان والتّحصيل: 735/5، النّوادر والزّيادات: 693/3، التّهذيب: 396/3ينظر المدوّنة:  - 3
 .12/461الجامع:  - 4
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ن ييجعل المتصارفبذلك جوع الرّ  لأنّ  بالأرش؛جوع رّ لا يجوز الو  ،أو أن يرضى بالبدل ،العيب بأرش
ولا  ،تضاه أن يفترقا ولا تباعة بينهمامق لأنّ  ؛رفينار بمقدار العيب، وهذا مبطل للصّ ن في الدّ يمشترك
 إلّا  فلم يبق ،رفوذلك مبطل للصّ  ،فيه تأخير لأحد البدلين لأنّ  ضا بالبدل؛الرّ ـــ أيضا ـــ يجوز 

 .رفانتقاض الصّ 
كان  وأ هكان المقصود منه آحادإذا ق بين ما رّ تيف الأمر ا كثيرا، فإنّ كان المبيع دنانير أو حليّ  ذاوا  

 ،احدنتقض صرف دينار و ي ، فإنّهنانيركالدّ  آحاده؛فإذا كان المقصود منه  ه:المقصود منه أعيان
نانير، وهذا فقة على عدد الدّ م ثمن الصّ ، فيقسّ دينار على العدد ة كلّ حصّ  أنّ  هووالمعنى في ذلك 

دينار معقود عليه بنفسه عقدا يستغني  كلّ  بنفسه وبقيمته، فأضحى وكأنّ  دينار مستقلّ  كلّ  يقتضي أنّ 
 حليّ  ة كلّ حصّ  فإنّ  ،حليكال ؛لا آحادهأعيانه  هإذا كان المقصود منأمّا و  غيره إليه. به عن ضمّ 
م مجموع تلك القيم على أفراد يقسّ  ثمّ  ،منفرد م كل حليّ ، بحيث يقوّ 1قويم اعتبارا بالعروضتكون بالتّ 

 ين،فيكون فيه تأخير لأحد البدل ،مفقة لا يعرف حتى يقوّ الصّ  في الحليّ ثمن يقتضي أن ، وهذا الحليّ 
 ينار الواحد.ه اعتبارا بالدّ رف كلّ فينتقض الصّ 

 : فوائد.الث الثالفرع 
من فقة إذا تناولت أشياء كانت جملة الثّ الصّ  أنّ  :حليل قولهمض عنها التّ حّ من القواعد التي تم :أو لا

جزء من أجزائها  ة كلّ حصّ  فإنّ  ،فقة أعيانهاإذا كان المقصود من أجزاء الصّ ف ؛في مقابلة الجميع
ذا كان المقصود يكون على التّ   جزء يكون على العدد. ة كلّ حصّ  فإنّ  ،هو آحادهان أجزائها مقويم، وا 

بأعيانها أو  سواء كانت الأجزاء مقصودةـــ فقة جزء من أجزاء الصّ  ب في البيوع ثمنا لكلّ إذا رتّ  ثانيا: 
 بالعيب. دّ الاستحقاق والرّ  طريانرتيب لا عبرة به في ذلك التّ  فإنّ  ــــ بآحادها

رف ق مالك بين الصّ وبناء على ذلك فرّ  ،يع هو شرط المناجزةرف عن البا يمتاز به الصّ ممّ  ثالثا: 
 منها: ؛وبين البيع في مسائل

                                                           

بيع إذا كان عروضا؛ كثياب، واستحقّ بعض منها، أو وجد بها عيب ـــ وكان متعددا )كثيرا( ـــ فإنّ حصّة المعيب موبيان ذلك أنّ ال - 1
ن ، فيرجع بما يخصّ المعيب مالتي يرجع بها تقوّم؛ بحيث تقوم كلّ سلعة ـــ ثيابا أو عرضا ـــ بمفردها، فتنسب قيمة المعيب إلى الجميع

 ستّونمعيبا  تسعون، وقيمتهصحيحا غير معيب قيمته مَعيب فإذا قيل  يقوّم مرّة على أنّهصحيح غير معيب، و  هفيقوّم على أنّ  منالثّ 
 فإذا كان ثمنه مائة وعشرون فإنّ حصة المعيب أربعون.، كانت نسبة المعيب ثلاثون
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المبتاع  فإنّ  ،دّ ا يوجب الرّ مّ موكان العيب  ـــ دوكان المبيع لا يتعدّ  ـــ في المبيع عيبا دإذا وج1- 
 ه يرجع على البائعإنّ ف اردّ ا إذا كان العيب لا يوجب أمّ  ،وبين إمساك الجميع ،الجميع بالخيار بين ردّ 

 ،دّ ا يوجب الرّ ق بين كون المعيب ممّ مطلقا، ولم يفرّ  ض الانتقارف فليس فيه إلّا الصّ  اأمّ  ،العيب بأرش
 .ها لا يوجبمّ كونه موبين 
بين أن يكون المعيب هو وجه  قفرّ مالكا  إنّ ف دّ ا يوجب الرّ وكان العيب ممّ  ،د المبيعإذا تعدّ 2- 
فلم  رفا في الصّ أمّ  ،ة المعيبفقة فيرجع بحصّ  يكون هو وجه الصّ وبين ألاّ  ،فقة فينتقض البيعالصّ 
 .قيفرّ 

ق ا في البيع فقد فرّ أمّ  ،وبين الاستحقاق ،لاع على العيبالاطّ رف بين لا فرق عند مالك في الصّ 3- 
 .1بين العيب وبين الاستحقاق في بعض المسائل

أعيانه وليس  هو كون المقصود من الحليّ  يّ انتقاض صرف الحلفي المعنى عند ابن يونس  رابعا: 
؛ كالسّوار الآخرزوجا لا ينتفع بأحدهما دون  لا فرق بين أن يكون الحليّ  على ذلك وبناء ،آحاده

 وغيرها. ،كالخواتيم ؛اجليس زو كونه بين و  والخلخال،
 كان الحليّ  فإذالك على ذ وبناء ،2حاد الغرضمن واتّ استواء الثّ نّ المعنى عنده هو فإ عند ابن رشد اأمّ 

نّ  ،رف لا ينتقضالصّ  من لا يمكن أن تفترق أغراضها فإنّ الثّ  يةزوجا أو أزواجا مستو  يب المع دّ ما ير وا 
ما إذا اختلفت أغراضها ولم تستو أثمانها  . بخلافالجميع من ولا يردّ ه من الثّ بمع صاحبه بما ينو 

 رف جميعه.فينتقض الصّ 
 لطان في مالهما.فات الس  اذ تصر  نففي  ى عليهغمموبين ال، بئابين الغالفرق الر ابع: طلب الم

من  يهد أو الإمضاء، وقد يرد علبين الرّ  ار خيّ مه ر في البيع يقتضي أن يكون مشترط  االخي
 فإذا جنّ  ،كالجنون والإغماء وغيرها ؛ظر فيما جعله لنفسه من خيارالعوائق ما يحول بينه وبين النّ 

لطان للسّ  رف الآخر ضرر من طول الانتظار فإنّ لحق بالطّ حتى  هوانقضى أمد ،مشترط الخيار
القاسم  فقد فرّق ابن الإغماء . بخلافوالإمضاء ظر في البيع، فيختار الأصلح للمجنون بين الردّ لنّ ا

                                                           

 .298/3، التّهذيب: 352/2ينظر هذه المسائل المدوّنة:  - 1
 .11/7ينظر البيان والتّحصيل:  - 2
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بالقول  2وقد ألزمه بعضهم ،1المغمى عليه دون إمضائهبيع  لطان أن يردّ فللسّ  بين الرّدّ وبين الإمضاء،
ـــ  3ه، بدليل ما جاء عنه في مسألة العرصة المعارةلطان بيع المغمى عليه كما له ردّ اء السّ بجواز إمض

لطان أن يختار للسّ  أنّ  ـــ ار، وصاحب العرصة غائبهدم الدّ  (قضصاحب النّ ) رايريد المع حيث
فيأخذ ار وبين أن يأمر صاحب الدّ  ،قض بقيمته منقوضاالعرصة بين شراء النّ  الأفضل والأصلح لربّ 

ي مال الغائب بالبيع والشّراء ابتداء، فمن باب أولى أن إذا كان للسّلطان أن يتصرّف فف .نقضه
 يمضي بيع المغمى عليه. 

ف في مال الغائب دون المغمى عليه، رغم صرّ لطان التّ لسّ لبين الإغماء وبين الغيبة فأجاز  فما الفرق
 .؟صرف في مالهمان عن التّ ا منهما عاجز كلّا  أنّ 

للفرع ا  : عرض الفرق.الأو 
لطان في مالهما: فات السّ قا بين الغائب وبين المغمى عليه في نفاذ تصرّ قال ابن يونس مفرّ 

والغائب قد  ،الإغماء الغالب فيه زواله عن قرب )ويحتمل أن يكون الفرق بينهما عند ابن القاسم أنّ 
 .4بي والمجنون(فهو كالصّ  ،تطول غيبته

 الفرق. : تحليلالث انيالفرع 
 إلّا من أحد عليه  ية ولاف فيه، وألّا صرّ ط على ماله بالتّ ه مسلّ المعصوم أنّ  الأصل في الحرّ 

با كحالة الصّ  ته؛مصلح يةحتاج إلى من هو قادر على رعافي ،ظر لنفسه بنفسهعند العجز عن النّ 
 غيابه فإنّ  أو عدم الوليعند و  ،نه القاضيأو من يعيّ  ه،ى شؤونه والده، أو وصيّ والجنون، فيتولّ 

  له. من لا وليّ  لطان وليّ السّ 
ف تصرّ  فإنّ  ،في العجز والاحتياج إلى الغير سواء ـــ روففي بعض الظّ ـــ ا كان الإغماء والغيبة لمّ و 

على  وبناء ،بي والمجنوناعتبارا بالصّ  ـــ وهو العجز ـــ يفي مالهما نافذ عند وجود المقتض لطانالسّ 
                                                           

 .390/6، النّوادر والزّيادات: 212/2بخلاف أشهب الذي ألحق المغمى عليه بالمجنون والصّبي قياسا. ينظر المدوّنة:  - 1
ما نقل ، والأرجح أنّه شيخه أبوبكر بن العبّاس الصّقلّي، وربّ 13/723 الجامع: أشار إليه ابن يونس بقوله: )قال بعض شيوخنا(، - 2

 ذلك عن عبد الحقّ من كتابه تهذيب الطّالب.
، قلوعام ضلربّ العرصة أن يعطيه قيمة النّقأحدهم في عرصة )أرض( رجل بإذنه، ثمّ أراد الخروج منها، ف ىوهي مسألة ما إذا بن - 3

 .128/4، التّهذيب: 216/4أو أن يأمره بقلعه. ينظر المدوّنة: 
 .793/13الجامع:  - 4
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الغائب في مسألة  مغمى عليه في مسألة الخيار أولى من إنشائه في حقّ إمضاء بيع ال ذلك فإنّ 
في لطان المجيز للسّ  ىا كان المعنه لمّ ، غير أنّ الإنشاءمن  خفّ اء أمضالإ العرصة المعارة؛ لأنّ 

هذا المعنى  قض بسبب طول الانتظار، فإنّ حق لصاحب النّ رر اللّا ط على مال الغائب هو الضّ سلّ التّ 
لطان على ة من داع إلى تسليط السّ فليس ثمّ  ، يطول الإغماءالعادة ألاّ  غمى عليه؛ لأنّ مفقود في الم

 ماله.
 : فوائد.الث الثالفرع 

فات ناقض بين قول ابن القاسم بعدم نفوذ تصرّ الهدف من الفرق في هذه المسألة هو دفع التّ  :أو لا
اعتبارا بمسألة  بنفوذها م به من القوللزِ أ  لطان في مال المغمى عليه في مسألة الخيار، وبين ما السّ 

بين مسألة الخيار وبين مسألة العرصة المعارة في نفوذ  يم يحاول أبدا أن يسوّ العرصة المعارة، فالملزِ 
ن عنده األتولم ير فرقا بين الإغماء وبين الغيبة، فالمس ،الوالي في مال الغائب والمغمى عليه فصرّ ت

هما أنّ بيان و بين المسألتين، التّفريق من خلال  يدفع هذا الإلزامونس وابن ي ،ن صورة ومعنىامتماثلت
 .متناظرتان

 المسألة:هذه حليل في ض عنها التّ حّ من القواعد التي تم ثانيا:
 ولا سلطة لأحد على ماله. ،نفسه المعصوم وليّ  الحرّ  الأصل أنّ  -1
 ف.صرّ تقتضي نفاذ التّ  يةالولا -2
 وهي حالة العجز والاحتياج. ،رورةها مشروعة عند الضّ الأصل؛ لأنّ على الغير خلاف  يةالولا -3
 نه القاضي.من يعيّ  ه، ثمّ وصيّ  ثمّ  ،أن تكون للأب يةالأصل في الولا -4
 ،د بوجود المقتضيأو غيبته، مقيّ  لطان في مال الغير عند عدم وجود الوليّ ف السّ ة تصرّ صحّ  -5

 رر.وهو رفع الضّ 
ه اجتهاد في لأنّ  ؛ن عليه اختيار الأصلحفيتعيّ  ،الغير منوط بالمصلحةلطان في مال ف السّ تصرّ  -6

 مال الغير.
 :بناء على تحليل الفرق الوارد في المسألة فإنّ  ثالثا:
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كالجنون  ؛ظر فيما جعل لنفسه من خيارمشترط الخيار إذا طرأ عليه عائق يمنعه من النّ  -1
وألحق أشهب  اء،مضالإ بينو  دّ خيار بين الرّ لطان ينظر في الأصلح لصاحب الالسّ  غر، فإنّ والصّ 

 .1بي قياساالمغمى عليه بالمجنون والصّ 
لطان إجازة بيع مشترط الخيار إذا حال بينه ه ليس للسّ ابن القاسم القول بأنّ  المازريّ ألزم الإمام  -2

 .2ظر لنفسه حائل يرجى زواله عن قربوبين النّ 
ظر لطان النّ فللسّ  ،ه إذا كان مشترط الخيار غائبالقول إنّ ايمكن بناء على الفرق في هذه المسألة  -3

 إمضاء البيع اعتبارا بمسألة العرصة المعارةبين و  دّ بين الرّ بالنّسبة للمشترط للخيار في الأصلح 
 .لّاحق بسبب طول الانتظارلبجامع الضّرر ا

لأنّ ؛ 4يبعفي ال دّ ار الرّ اعتبارا بخي 3الورثةفي الخيار إلى  إذا مات مشترط الخيار انتقل الحقّ  -4
كه، فإذا مات ورث عنه خياره؛ لأنّه المشتري يملك الخيار بين أن يردّ المبيع المعيب، وبين أن يتملّ 

 .، فكذلك الأمر في بيع الخيار إذا مات مشترطهحقّ ماليّ 
يكين بيع ر وعند انتهاء الأجل أراد أحد الشّ  ،العرصة لرجلين بالبناء في عرصته إذا أذن ربّ  رابعا:

دفعا لضرر  منمن القيمة أو الثّ  قض من غيره بالأقلّ العرصة أولى بالنّ  ربّ  قض، فإنّ نصيبه من النّ 
فعة لأحد قض ثبتت الشّ ذ النّ أخ  العرصة  ن أبى ربّ ا  ، و 5فعةوليس من باب الأخذ بالشّ  ،الهدم
 فإنّ  ،فيها ومات أحدهم اعتبارا بقول مالك في مسألة القوم الذين حبست عليهم أرض فبنوا ،ريكينالشّ 
 .6أراد أحد الورثة بيع نصيبهإذا لباقي الورثة تثبت فعة الشّ 

                                                           

المفقود على القولين في مسألة المغمى عليه، فقال: وأمّا من فقد فإنّه يجري على هذين القولين أيضا.  المازريّ رّج الإمام وقد خ - 1
 .543/2شرح التّلقين: 

 .543/2ينظر شرح التّلقين:  - 2
 .208/3ينظر المدوّنة:  - 3
 .545/2ينظر شرح التّلقين:  - 4
ريك في عين المبيع الذي في قسمته ضرر، وربّ العرصة لا شركة له في النّقض. ينظر مناهج لأنّ الأصل أنّ الشّفعة تجب للشّ  - 5

 .72/9التّحصيل: 
المدوّنة:  المسألة في وقد خرّج ابن القاسم ثبوت الشّفعة لأحد الشّريكين في العرصة المعارة على مسألة الحبس هذه. ينظر - 6

 .128/4، التّهذيب: 216/4
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 ،رجل الأرض تحقّ سلعه المشتري، فاققال مالك في مسألة الذي باع نقض دار على أن ي :خامسا
من كما فعل بين القيمة وبين الثّ  ره في الأقلّ ، ولم يخيّ 1من بالثّ قض، قال: لا يأخذه إلّا وأراد أن يأخذ النّ 

 .2المعارةفي مسألة العرصة 
 ريعة.الذ   يةبيع في وجوب حماملم وبين شراء مثل البين الإقالة في الس  الفرق : ب الخامسالمطل

ثم اشترى من المبتاع ثوبا  ،ه من باع ثوبا بذهب إلى أجلأنّ عن ابن القاسم نة جاء في المدوّ 
. 3ذلك يجوز وب الأوّل أنّ من الذي باع به الثّ الثّ من  من أقلّ أو كان الثّ  ،مثله وزيادة بذهب نقدا

أقاله  كحيوان وغيره، ثمّ  ؛فقد جاء عنه في مسألة من أسلم عرضا في عرض خلافهالإقالة  بخلاف
 .4ذلك لا يجوز ياب التي أسلفها وزيادة أنّ يه في الحيوان مثل الثّ طالبائع على أن يع

البائع  رغم أنّ قالة ولم يحماا في البي.. فما الفرق بيهاما حمى الذ ريعة في الإـ كما ترى ـ فابن القاسم 
 .مثلها وزيادة؟ اأخذ بعد الأجل ثياب ثمّ  ،في المسألتين أعطى ثيابا

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
أخذ  ريعة إذا أعطى ثيابا ثمّ الذّ  ةيقا بين الإقالة وبين البيع في وجوب حماقال ابن يونس مفرّ 

ما قصد إلى نقض البيع، فصار ا أقال منها إنّ لم لمّ مسألة السّ  أنّ  ق بين المسألتينا وزيادة: )والفر مثله
يقصدا فيها إلى نقض البيع  جال لملف، ومسألة الآيادة في ثيابه زيادة في السّ ما رجع إليه من الزّ 

نّ  ،الأوّل ع  من تاالذي اب هما فيه؛ لأنّ فلم يتّ  ،البح الأوّلإلى بيع مؤتنف لا يقدح في  اما قصدوا 
بقي  الأوّلوالبيع  ،ه فصار بيعا مؤتنفا ثمنا ومثموناقده ما ابتاعه بمن قد نالثّ  صنف عروضه بأقلّ 

                                                           

هذه المسألة إحدى المسائل التي قال فيها مالك بالاستحسان، وقد أوصلها أربعا وهي: وجوب الشّفعة في الأنقاض  وقد عدّ خليل - 1
مسألة من اشترك في ثمر شجر قد و في الأرض المشاعة بين الشّركاء كما في الحبس، وكذا في الأرض المستحقّة، والعرصة المعارة، 

لشّفعة، ومسألة القصاص بالشّاهد واليمين، ومسألة وجوب خمس من الإبل في كلّ أنملة فاستحسن مالك اأزهى فباع أحدهم نصيبه، 
، فقيّد مالك الوصية في وعلى ماله وزاد الحطّاب مسألة خامسة، وهي مسألة اليتيم الذي لا وصيّ له، فأوصت عليه أمّه ،من الإبهام
لّا فقد أثر عنه بتخصيص مسائل الاستح والمراد ،حدود السّتّين ديناراالمال في  سان بهذه الخمس عند مالك هو انفراده بها دون غيره، وا 

، تحبير المختصر: 379/7، التّاج والإكليل: 390/6، منح الجليل: 569/6وضيح: أنّ الاستحسان تسعة أعشار العلم. ينظر التّ 
 . 230/2الصّاوي:  ية، حاش238/4

 .72/9نظر مناهج التّحصيل: اعتبر الرّجراجي ذلك من قبيل اختلاف القول. ي - 2
 .138.137/3. 164/3 :ابقانالمرجعان السّ  - 3
 .114 ،6/113، النّوادر والزّيادات: 125/3، المدوّنة: 65/3التّهذيب:  - 4
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همة، وهو لم يسترجع سلعته بعينها، والذي أقال من العروض التي أسلمها في على هيئته فسلم من التّ 
نّ  حيوان فأخذ من صنفها وزيادة لم يؤدّ  فصار  ،ا أسلم فيهعوضا ممّ أخذه ما فيما أخذ ثمنا مؤتنفا، وا 

 .1والله أعلم( ،آخر أمره أن دفع عروضا ورجع إليه من صنفها وزيادة معها
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

إلى فعل  لا بهاليتوصّ اهر في الظّ ع جائزة و من البي اخذون صور المتبايعان في بيوع الآجال يتّ 
اليد  الأمر إلى أنّ  خرج منها وما صار إليها، فإذا آلما ظر إلى اليد؛ هي النّ  المحظور، والقاعدة فيها

  .ريعةالذّ  فيجب سدّ  ،ذرع إلى الحرامهمة إلى قصد التّ قت التّ ا دفعت تطرّ ممّ  ت أكثرأخذ
لا على أن يأخذ البائع عوضا عن الحيوان ثيابا من يتقا ثمّ  ،من أسلم ثيابا في حيوانف وبناء على ذلك

 ذلك أنّ  وبيان ،لف وزيادةع إلى السّ ذرّ الإقالة هنا محمولة على قصد التّ  فإنّ  ،صنف ما أسلم وزيادة
العقد  نحلّ ية المشتري، وبالإقالة في ذمّ  ـــ وهو الحيوانـــ ياب ثمن الثّ  هو استقرارلم مقتضى عقد السّ 

ا أن يرجع إلى يد البائع عين ما خرج منهيقتضي ذلك و  ،يابة المشتري من ثمن الثّ بطل ما في ذمّ يو 
 يردّ  أنّ على فقا اتّ  ـــ ا فسخا عقدهماأو بالأحرى لمّ  ـــ ا تقابلاهما لمّ ، غير أنّ ملأو مثله لبطلان عقد السّ 

لم وصار السّ  ،ورجع إليها مثلها وزيادة ،فآل الأمر أن خرج من يد البائع ثيابا ،إليه مثل ثيابه وزيادة
 .ريعةالذّ  ن سدّ فتعيّ  ،يادةف والزّ لالممنوع، وهو السّ إلى همة في القصد فقويت التّ  ،لغوا
وب ولم يكن الثّ  ،الأوّلالبيع بق له لا تعلّ كان بيعا مؤتنفا و  الثاّنيالبيع  فإنّ  ؛البيعمسألة بخلاف  وهذا

ل اعتبارا بمن باع حيّ لا على التّ  ،على اختلاف الأغراض وتباين المنافع الثاّنين حمل البيع لغوا، فتعيّ 
 وبيان ،نقدا في جنسه وصنفه بثمن أقلّ  الأوّلن المشتري شيئا مغايرا للمبيع وابتاع م ،شيئا إلى أجل

ن من والمثمّ الثّ  يةوثبوت ملك ،ة المشتريياب في ذمّ هو استقرار ثمن الثّ  الأوّلمقتضى العقد  أنّ  ذلك
 يةانتقال ملك الثاّنيومقتضى العقد  ،وقد قبض المشتري المبيع ،من البائع والمشتري ة كلّ في ذمّ 

في البيع  منثّ المن مع بقاء استقرار وقد نقده الثّ  ،من إلى البائعالثّ  يةوانتقال ملك ،ياب إلى المشتريالثّ 
 .الأوّلب الثاّنيق للبيع ه لا تعلّ على أنّ  وهذا يدلّ  ،مؤتنفا الثاّنيلكون البيع  ؛ة المشتريفي ذمّ  الأوّل
 الثاّنيبب في البيع ن حمل السّ ذوات القيم تعيّ لكونه من  ؛وب عينه لا مثلها كان المقصود في الثّ ولمّ 

                                                           

 .668/12الجامع:  - 1
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ن حسم البيع وزيادة، فلم يتعيّ  التّطرّق إلى همة فيفضعفت التّ  ،على اختلاف الغرض وتباين المنفعة
 ريعة.الذّ 

 : فوائد.الث الثالفرع 
 بدينار مثله في كيله وصنفه اشترى ه من باع قمحا بدينارين إلى أجل، ثمّ أنّ جاء عن بن القاسم  أوّلا:
 .2وهذا بخلاف الث ياب. 1ذلك لا يجوز أنّ  نقدا

اا: ) ويدخله سلف جر منفعة، السلف ما تدفع الآن ثم يرد إليك أكثر منه قال ابن يوهس معل لا وموج 
ذا ، عند الأجل مع ما كان زادك على مكيلة قمحك ويدخله إذا رد عليه مثل كيله سلف جر منفعة، وا 

دينار  ك بعت مهه مئة إردب محمولة بمئةفوجه البيع والسلف كأن؛ سلفرد عليه أقل من كيله بيع و 
إلى شهر ثم ابتعت منه ثمانين محمولة بثمانين دينارًا نقدًا، فالثمانين المحمولة رجعت إليك وصرت 

ووجه سلف جر ، ي مئة ديهار مؤجلة فذلك بي. وسلفدفعت عشرين محمولة وثمانين دينارًا نقدًا ف
 .3 (ك وصرت دفعت دهاهير في أكثر مهااطعامك رجع إليمنفعة؛ لأن مثل 

أو اشترى  ،من فهو من بيوع الآجال، فإذا دخلت الإقالة في بيع الأجلل فيه الثّ جِّ بيع أ   كلّ  :ثانيا
ا، وما يجوز من مينظر إلى مآل أمره نّهأو ما هو من صنفه، فإ ،البائع بعض ما اشترى من المبتاع

ولا  أوّلاكأن لم يقع فيه عقد  ؛الأمر إلى كون المبيع ملغى ا آلفإذ ،لا يجوزوما  ذلك لو قصداه ابتداء
ما يخرج منها وما يرجع إليها، فإن وجد ذلك  ؛اليدإلى ه ينظر بعد ذلك ل فيه ملك، فإنّ ولا تبدّ  ،آخرا

 ،منفعة، بحيث لو عقدا عليه ابتداء لفسخ العقد رع؛ كبيع وسلف، أو سلف جرّ ما في الشّ وجها محرّ 
  .4ريعةللذّ  يةحما يمنعإنّ البيع ف

الآجال  يس من قبيل بيوعفل ـــ لمكالسّ ــــ  ا إذا كان نقداأمّ  ،الأوّللا في البيع من مؤجّ ه إذا كان الثّ هذا كلّ 
ن كانت تسري عليه أحكام  .هوا 

                                                           

 .137/3، التّهذيب: 164/3ينظر المدوّنة:  - 1
 القمح فيقصد فيه آحاده، فمثله كعينه. والفرق في ذلك أنّ المقصود في الثيّاب أعيانها، بخلاف - 2
 .12/666الجامع:  - 3
ثنى من ذلك ما يقع بين أهل العينة؛ ت، ويسالثاّنيةنقدا ـــ ثمنا ومثمّنا ـــ فلا عبرة فيما أفضت إليه البيعة  الأولىأمّا إذا كانت البيعة  - 4

 فيراعى فيها ما يراعى في بيوع الآجال من التّهمة.
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صد إلى همة بالقق التّ لتطرّ  ؛لقب لما يفسد بعض صوره)ه فوا الآجال بأنّ بناء على ما سبق عرّ  ا:لثاث
يبتاعها من  ثمّ  ريعة، وهو أن يبيع سلعةحسما للذّ  ،1(لى باطل ممنوعإل به ليتوصّ  ،ظاهر جائز

 .2ر في ذلك صور كثيرةمشتريها، ويتصوّ 
ل وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة يتوصّ  ؛رائععليه بيوع الآجال هو الذّ  تانبنالأصل الذي  ا:رابع

؛ كالسّلف باالرّ  استباحةل بها إلى ة يتوصّ حّ رها الصّ هة على بيوع ظابيوع الآجال قائم، فبها إلى الحرام
 ة على منع بيع وسلف.ولقد أجمعت الأمّ  والزّيادة،

دفع الأكثر وأخذ  ،4نفعا لف الذي يجرّ والسّ ، 3لفل إليه في الآجال هو البيع والسّ المتوسّ  ا:خامس
 .6، وأسلفني وأسلفك5مانا فيه الضّ ممّ  الأقلّ 

 نيتعيّ أنّه نفعا  لف الذي يجرّ السّ  وأ ،لفل إليه هو البيع والسّ ه إذا كان المتوسّ خلاف أنّ لا  ا:سادس
ه لأنّ  ؛جعلبضمان ال هو ل إليهفيما إذا كان المتوسّ  واا يكثر القصد إليه، واختلفه ممّ ريعة؛ لأنّ حسم الذّ 

ممّا يندر  هلأنّ  ؛لمشهور جوازهفا ،ل إليه هو أسلفني وأسلفكا إذا كان المتوسّ أمّ  يقلّ القصد إليه، اممّ 
 .عادة القصد إليه

 اعتياد يهة المنع فقيل علّ  ؛لفالبيع والسّ  ريعة إلىاختلف المذهب في تعليل المنع في الذّ  ا:سابع
وسل بهذه البيوع التي ظاهرها الجواز إلى استباحة ما هو ممنوع، ومقتضى هذا اس التّ كثير من النّ 

                                                           

ل ثمن ه الع: فهو الذي أ  الأوّلابن الحاجب، وقال ابن عرفة: )إنّه يطلق مضافا ولقبا؛ أمّا وهو تعريف  - 1 لَ ثمنه غير ما جَّ ، وما أجَّ ين 
ــ وهو المعنى الّلقبي ـــ لقب لمتكرّر بيع عاقد  الثاّنيو  ،سلم ، شرح 352ولو بغير عين قبل اقتضائه(. مختصر ابن الحاجب: ص  الأوّلـ

 .259ص  حدود ابن عرفة:
 .453: ص يةوقد أوصلها ابن جزيّ إلى تسع صور، ينظر القوانين الفقه - 2
 .امثال البيع والسّلف: أن يبيع سلعتين إلى شهر بدينارين، ثمّ يشتري واحدة منها بدينار نقد - 3
 نقدا. نيّةومثال السّلف الذي يجرّ نفعا: أن يبيع ثوبا بعشرة إلى شهر، ثمّ يشتريه بثما - 4
بالعشر، فآل الأمر أن دفع  منه عند الأجل أو قبله ثوباما لو باع ثوبين بعشرة دراهم إلى شهر، ثمّ اشترى  :ومثال الضّمان بجعل - 5

 له ثوبين ليضمن له أحدهما بثوب إلى أجل.
فالسّلعة قد رجعت إلى  ،بدينار نقدا، وبدينار إلى شهرين ومثال أسلفني وأسلفك: ما لو باعه ثوبا بدينار إلى شهر، ثم اشتراه - 6

كأنّه أسلفه على أن يعطي  الثاّنيصاحبها، ودفع الآن دينارا يأخذه بعد شهر، ودينارين إلى شهرين؛ أحدها عوض عمّا كان أعطاه، و 
 عند مضيّ شهر آخر.
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 ،ريعةالذّ  يةة هي حماالعلّ  نّ إ :ين والفضل، وقيلأهل الدّ من ن هو هم ممّ  يمنع من لا يتّ عليل ألاّ التّ 
 .1همهم ومن لا يتّ ن أن يمنع من يتّ يتعيّ ف

العرف  وهمة همستند التّ  بناء على أنّ  ريعة في هذا البابف في إعمال الذّ وقّ ة من يرى التّ ثمّ  :ثامنا
ويندر  ،رطة أو الحجاز، وأضحت تلك العادة كالشّ ة بالمدينالثاّلثفي قوم المائة  ذلك العادة، وقد وجدو 

التي  لاقبالكنايات المستعملة في الطّ ــ إلى حدّ ما ـــ هة يوهذه المسألة شب ،2فلا تعمل ،حصولها الآن
 .يحتكم فيها إلى أعراف النّاس ومقاصدهم

برة بما أفضت إليه إذا كانت نقدا فلا ع لاالآجفي بيوع  الأولىالبيعة  سبقت الإشارة إلى أنّ  ا:تاسع
جل جل من الرّ وصورة هذا البيع أن يطلب الرّ  ،3العينة، ما لم يكن المتبايعان من أهل ةالثاّنيالبيعة 

ي عشرة إلى تشتريها منك باثنأ أناو  ،بعشرة دنانير نقدا هاها من مالكبتعا :سلعة ليست عنده، فيقول له
ه من قبيل بيع ما لأنّ  ؛شهور عدم الجوازوالم ،اختلف أصحاب مالك في فسخ هذا البيعقد أجل، و 

 .4ليس عندك
همة، والإقالة بيوع الآجال إذا دخلتها الإقالة أعملت التّ  إلى أنّ ـــ أيضا ـــ كما سبقت الإشارة  ا:عاشر 

 يدخلها زيادة ولا نقصان، فإذا دخلها ذلك ألاّ ـــ عند مالك ـــ ا هومن شرط ،هي ترك المبيع لبائعه بثمنه
ه أنّ هو ابط في ذلك والضّ  ،إلى الحرام عرّ ذا من البيوع، ودخلها ما يدخل بيوع الآجال من التّ كانت بيع

لاّ  ،فإن خرج منها قليل فالمنع ؛نظر إلى اليد السالفة بالعطاء ،إذا استوت الأثمان والآجال  وا 
 .5الجوارف
 

                                                           

 .319/2ينظر: شرح التّلقين:  - 1
 .268/6ينظر التّاج والإكليل:  - 2
العون قلبت الواو ياء؛ لسكونها قبل كسر، وسمّي البيع بها لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل وأصل العينة عونة، لأنّها من  - 3

 .102/5مقصود، أو لحصول العين ــــ النّقد ــــ لبائعها. ينظر منح الجليل: 
: ية، القوانين الفقه102/5 ، منح الجليل:85/6، النّوادر والزّيادات: 4172/9، التّبصرة: 669/2ينظر أحكام المسألة الكافي:  - 4

 .1004، المعونة: 436ص 
هـ، 1332، 1ية، ط، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكّام للتّوزري عثمان بن المكّي، المطبعة التّونس222/3المجتهد:  يةينظر بدا - 5
 .84/6. المختصر الفقهي: 732/2، الكافي: 135ـــ  3/132
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إغرام ي بعيب قديم فبيع الم بين العيب الخفيف وبين العيب القديم إذا رد  الفرق : الس ادس المطلب
 ما نقصه العيب الحادث.

فإذا  ،هس عليه فقد غشّ مه ودلّ تفإذ ك ،م المبتاع بذلكلِ عمن باع شيئا معيبا أن ي   الأصل أنّ 
ن شاء ردّ  ؛ظرينعلى العيب فهو بخير النّ ـــ بعد ذلك ـــ المبتاع  طلع ق في ، ولا فر 1إن شاء أمسك وا 

بالعيب  ردّ و  ذا حدث عند المشتري عيب خفيفوا   ،راكبيين أن يكون ا وبخفيفذلك بين أن يكون العيب 
 .2ما نقصه العيب الحادث عنده ه لا يردّ القديم فإنّ 

بعيب قديم،  فما الفرق بين العيب الخفيف يحدث عند المشتري لا يغرم ما أنقصه في المبيع إذا ردّ 
العيب في كلا الحالتين منقص  به المشتري، رغم أنّ  وبين العيب الخفيف يحدث عند البائع يردّ 

 .؟منللثّ 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

وبين العيب  ،لا يغرم ما أنقصهف ن العيب الخفيف يحدث عند المشتريقا بيقال ابن يونس مفرّ 
هما كان أعذر حمل يّ أف ،فيما بين المتابعين حرجيمن أصلنا التّ  يحمل عليه: )إنّ فالحادث عند البائع 
 دّ من كان له الرّ فمتى وجد عيبا ينقص من الثّ  ،نا المبتاع ها هنا اشترى عبدا سليماعلى الآخر، فوجد

ولا  هه خلاف شرطه، فإن لم يعلم به حتى حدث عنده هو مثل ذلك العيب الخفيف كان له ردّ لأنّ  ؛به
ب العيو  سبب تدليس البائع، وهو أصله، وقد علم في أغلب الأحوال أنّ ب دّ الرّ  لأنّ  ؛ما نقصه يردّ 

 .3لتدليسه( ؛ليهعفوجب أن يحمل  ،ض المبتاع للغرره عرّ فكأنّ  ،الخفيفة تحدث
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

واحد  وعيب يحدث عند البائع، وكلّ  ،عيب يحدث عند المشتري ؛عيبانفي البيوع العيب 
يحصل على لمن ما بذل الثّ ا كان المبتاع إنّ ولمّ  ،هبالتزام ما حدث عند الآخر وحملِ  غير راض همامن

                                                           

ة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: )لا تصرّوا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، _ وذلك في الحديث الذي رواه أبو هرير  1
ن سخطها ردّها وصاعا من تمر(. والحديث أخرجه مالك في البيوع، باب ما  فهو بخير النّظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وا 

والبخاري في البيوع، باب النّهي للبائع ألّا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقم:  ،2/683، 26ينهى عنه من التّساوم والمرابحة، رقم: 
 .5/4، 1515 :، ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرّجل على بيع أخيه، رقم2/755، 2141

 154/3.، التّهذيب: 187/3_ ينظر المدوّنة:  2
 .11، 14/12_ الجامع:  3
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ذلك بين كون العيب يسيرا لعة، ولا فرق في السّ  ردّ ـــ إذا لم يرض بالعيب ـــ ه قّ كان من ح ،المبيع سالما
حمل ف طامفرّ  الأقلّ  سا أو علىفكان مدلّ كتمه حين البيع وقد  ،البائععند  العيب حدث لأنّ  ؛كثيرا وأ

  .عليه
العيوب الخفيفة  وكان يعلم أنّ  عليه ـــ سدلّ  وأ ها كتملمّ  البائع فإنّ  ا العيب الحادث عند المشتريأمّ 

وث العيب لع على عيب قديم بعد أو قبل حدالمبتاع إذا طّ  نّ إف ـــ شأنها أن تظهر عادة في المبيعمن 
ى؛ خفرر عليه ما لا يفيه من الضّ و  ،ا أن يرضى بالعيب القديم ويمسكإمّ  ؛أحد ثلاثة أمور مأما عنده
اعتبارا  ،ما حدث عنده أرشالمبيع ويغرم  ا أن يردّ مّ ، وا  حصل على مبيع سالميمن لل الثّ ما بذإنّ  هلأنّ 

 ،ع حدوثه دون تفريط منهعيب متوقّ  أرش هنا أغرمنالأنّ  وفي ذلك ضرر على المبتاع؛ ،بالعيب الكبير
 من حقّ  لأنّ  ؛ما نقص العيب الحادث عنده المبيع دون أن يردّ  أن يردّ وهو  الثاّلثالأمر إلّا  لم يبقف

من شأن العيوب الخفيفة ظهورها  ا كان يعلم أنّ ه لمّ يوم البيع، غير أنّ  كما كانالمبيع  البائع أن يستردّ 
العيب  أرشه قصد إلى تغريم المبتاع البيع فكأنّ  ينس عليه حا دلّ ه لمّ على المبتاع بحسب العادة، فإنّ 

 فيحمل عليه. ،مقصودهنقيض مل بفيعا ،البيع بسبب العيب القديم الحادث عنده إذا ردّ 
 : فوائد.الث الثالفرع 

س عليه فقد أو دلّ  البائع عيبا، يدخل على مبيع سليم، فإذا كتمهـــ في البيع ـــ المبتاع  أنّ  الأصل :أو لا
ى الله ، ونهيه صلّ 1(ناا من غشّ ليس منّ )م: ى الله عليه وسلّ لقوله صلّ  ؛ينممنوع في الدّ  والغشّ  ،هغشّ 

العيب لا يقتضي فساد   أنّ ممنوع إلاّ بالعيب دليس في البيع التّ ف .الإبل والغنم يةتصر م عن لّ عليه وس
 الإمساك، فدلّ بين و  دّ بين الرّ  المصرّاةر المبتاع في حديث يّ م خى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ النّ  لأنّ  ؛لعقدا

 .3ليس على إطلاقهد العقعلى فساد  هي لا يدلّ النّ  وهذا يقتضي أنّ  ،2ة البيعالخيار على صحّ 
                                                           

ه وسلّم برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول فقال: )ليس منّا من غشّنا(، من رسول الله صلّى الله علي وقد مرّ  -1
، 2225وابن ماجه في التّجارات، باب النّهي عن الغشّ، رقم:  15/32، 9396حديث أبي هريرة، والحديث أخرجه الإمام أحمد، رقمّ: 

ي ، والبيهقي في الكبرى في البيوع، باب ما جاء ف5/323، 3452قم: ، وأبو داوود في البيوع، باب النّهي عن الغشّ، ر 3/332
 10/2.، وقال صحيح على شرط مسلم، 2153، والحاكم في المستدرك، رقم: 5/523، 11732 ، رقم:..التّدليس وكتمان العيب

 1051.المعونة: ص  -2
إذا دلّس عليه فقد ظلمه، وأخذ ماله ف ،البائعيدلّس عليه  من حقّ المشتري ألاّ لأنّ فلا يدلّ على الفساد إذا كان لحقّ المخلوق،  -3

إمضائه إذا  قد قام دليل علىالمنهي عنه على الإطلاق، ما لم يقم على إمضاء البيع دليل، و فساد هي يدل على النّ  نّ ، وقيل: إبالباطل
 .221، 616، 2/61ظر شرح التّلقين: ين(، فإن رضيها أمسكها)اختار المشتري التمسك بالمصرّاة، وهو قوله عليه السلام: 
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لعة المعيبة من يصيب السّ ما  الأصل أنّ  فإنّ  ،فساد العقد بدليس بالعيب لا يوجالتّ  ن أنّ بيّ تإذا  ثانيا:
في ذلك بين العيب اليسير مان إليه بالعقد، ولا فرق لانتقال الضّ  ؛عيب عند المبتاع فمصيبتها منه

وهذا  ،1بينهما قياس يةسو ير والكثير استحسان، والتّ مالك بين اليس قةوتفر  ،ة البيعبدليل صحّ  ،والكثير
استقرار هنا هو  ووجه المصلحة ،من معان الاستحسان مخالفة القياس لأجل المصلحة أنّ على  يدلّ 

 .يةالمعاملات المال
 يةفي روا قاسماله ابتداء بيع، فجعله ابن بالعيب؛ هل هو نقض بيع أم أنّ  دّ اختلفوا في الرّ  ثالثا:
نبنى على ا، وقد 3المازريّ واستظهره  ،ه نقضوالمعتمد أنّ أخرى ابتداء بيع،  يةجعله في رواو  ،2نقضا

 :4مثيلسبيل التّ على منها  ؛ة مسائلاختلافهم في هذا الأصل اختلافهم في عدّ 
الغنم  ردّ  كاة ثمّ ق فأخذ الزّ دّ صّ قامت حولا عند المبتاع، وجاء المكاة، و إذا باع نصابا من الزّ 1- 

 ه ابتداء بيع فإنّ القول إنّ بالعيب نقض، وعلى  دّ الرّ  أنّ بكاة على البائع بناء على القول الزّ  إنّ بعيب، ف
 كاة على المبتاع.الزّ 

لعة وجد المبتاع السّ فإنّه إذا  المبتاع ثمنه، لس البائع قبل أن يستردّ فلعة بعيب وأالمبتاع السّ  إذا ردّ 2- 
 دّ الرّ  أنّ بوعلى القول  بناء على أنّ الرّدّ ابتداء بيع، الغرماءبها من سائر  ع كان أحقّ بائقائمة عند ال

 فلا سبيل له إليها. لهنقض 
بأنّ الرّدّ نقض بيع، مان منه بناء على القول الضّ  نّ فإ ،إذا هلك المبيع قبل وصوله إلى يد بائعه3- 

 من المبتاع. مانلضّ ه ابتداء بيع كان ابأنّ وعلى القول 
 ، ويفترقان فيما يلي: دّ بالعيب في الرّ  دّ لفاسد مع الرّ يجتمع البيع ا رابعا:

                                                           

 .14/42ينظر الجامع:  1
 وقد روى مثله عن مالك وأشهب. 2
لاع عليه، وبقولهم أنّه نقض: أنّ الرّدّ نقض للبيع من أصله. والمراد بكون الرّدّ ابتداء بيع هو أنّ الرّدّ نقض للبيع من حين الاطّ  3

، مواهب 487/5، التّوضيح: 717/2، عقد الجواهر الثّمينة: 434/2التّلقين:  ، شرح144/2ينظر المسألة المقدّمات الممهّدات: 
 ، وغيرها.200/3، شرح الخرشي: 214/2الجليل: 

، التّبصرة: 717/2، عقد الجواهر الثّمينة: 6/218، 2/332، مناهج التّحصيل: 335/2ينظر هذه المسائل المقدّمات الممهّدات:  4
 ، وغيرها.1068/13
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بالعيب ففيه  دّ الرّ  . بخلافولا خلاف في ذلك ،في البيع الفاسد نقض للمبيع من أصله دّ الرّ 1- 
 أو ابتداء بيع. ،للبيع من أصله اخلاف بين كونه نقض

 .2لكفلا يفيته ذ بالبيع دّ بخلاف الرّ  1للبيع الفاسد تانفوّ م وتغيّر الذّات حوالة الأسواق -2
 بالبيع. دّ في الرّ هو اختياري في البيع الفاسد إجباري، و  دّ الرّ 3- 

ا فأمّ  ؛وقد يحدث عند المشتري بعد البيع العيب في البيع قد يكون قديما حدث عند البائع، خامسا:
من من الثّ  يحطّ  ا: ألاّ أحده ؛دليس بها، وهي على ثلاثة أوجهعيوب يمكن التّ  :العيوب القديمة فقسمان

في العروض دون  دّ فيه الرّ و من من الثّ  : يسير يحطّ الثاّنيليسارته، أو عدم انفكاك المبيع عنه، و  ؛شيئا
 يستوي العيوب وهذه ،دّ را بين الإمساك وبين الرّ : عيب كبير يكون فيه المبتاع مخيّ الثاّلثو  ،3الأصول

  ، وما لا يمكن التّدليس به ففيها الرّدّ مطلقا.دّ رّ  هافي، وليس رفة بها البائع والمبتاعفي الجهل والمع
ولا  ،به المبيع يردّ  ،منعيب خفيف منقص للثّ  :أحدهما ؛ثة أوجها ما يحدث عند المشتري فعلى ثلاأمّ 
نّ  ،به عيب لا يردّ  :الثاّلثه، صمعه ما نق دّ عيب مفسد يرّ  :الثاّنيمعه ما نقصه، و  يردّ  ما يرجع بقيمة وا 

 .4العيب فقط
إذا عيب ا لا ينقسم وبين كونه مم   ،ا ينقسمم  ممن بين كون الث  الفرق : ابعالس   لمطلبا

 فة وهلك الباقي.الص   وجه
ما فيه رجاء وهو ـــ  الصّفقة جد بعضها معيبا، وكان المعيب وجهدة وو إذا اشترى سلعة متعدّ 

 فإن كان قائما ؛فائتاقائما أو فلا يخلو أن يكون الباقي  ـــ يتحقّق به غرض المبتاع من البيعالفضل، و 

                                                           

ن العقار، وبين العروض والحيوان والرّقيق في الفوت بحوالة الأسواق؛ والمشهور أنّ حوالة السّوق لا تفيت العقار، والقاعدة فرّقوا بي 1
اع في ذلك أنّ ما من شأنه أن يتّخذ للأسواق؛ كالعروض والحيوان فإنّ حوالة السّوق تفيته، وأمّا ما من شأنه ألّا يتّخذ للأسواق؛ كالرّب

 .746/2، شرح زرّوق: 143/2تفيته حوالة السّوق. ينظر شرح ابن ناجي: والعقار فلا 
 والفرق في ذلك بين البيع الفاسد، وبين الرّدّ بالعيب أنّه لو قضي بردّ العين بعد تغيّر سوقها أو ذاتها في البيع الفاسد لتمّ إلحاق 2

خلا في العقد مدخلا واحدا، بخلاف الرّدّ بالعيب فإنّ العروض الضّرر بأحدهما دون الآخر، وهما قد استويا في سبب الفسخ؛ لأنّهما د
 554/2.ينظر شرح التّلقين:  وقها؛ لأنّ العيب من جهة البائع.لا يمنع من رّدها تغيّر س

 82/2.ني: ، الفواكه الدّوا55/5، الذّخيرة: 195/3المجتهد:  يةينظر التّفرقة بين العروض، وبين الأصول في الرّدّ بالعيب اليسير بدا 3
من كون المعيب الحادث يبطل الغرض المقصود، فيمتنع الرّدّ وتجب قيمة العيب،  نّ ظّ والضّابط في هذه الأقسام هو ما يغلب على ال 4

 189/7.، مناهج التّحصيل: 621ـــ2/612، شرح التّلقين: 212ـ2/211أو لا يبطله فيثبت الخيار. ينظر المقدّمات الممهّدات: 
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ن فات فلا يخلو أن يكون الثّ  ضى بالجميع أو ردّ  الرّ إلاّ ثمّة فليس  من عينا أو عرضا الجميع، وا 
ورجع على البائع  ،المبيع ردّ  معرضا ينقسعينا أو فإن كان  ؛أو أن يكون عرضا لا ينقسم ،ينقسم
ن كان الثّ ته من الثّ بحصّ   .1المعيب مع قيمة الهالك على المبتاع ردّ من عرضا لا ينقسم فمن، وا 

من، وبين أن ة الهالك من الثّ ا ينقسم فيرجع المبتاع على البائع بحصّ من ممّ فما الفرق بين أن يكون الثّ 
 ة.قفوجه الصّ هو المعيب  المعيب مع قيمة الهالك، رغم أنّ  ا لا ينقسم فيردّ من ممّ يكون الثّ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
ا لا ينقسم إذا عيب وجه ا ينقسم، وبين أن يكون ممّ من ممّ قا بين كون الثّ يونس مفرّ قال ابن 

من عينا أو عرضا ينقسم، وبين أن يكون عرضا لا ة وهلك الباقي: )والفرق بين أن يكون الثّ قفالصّ 
وبان والثّ  ـــ فقةوهو وجه الصّ ـــ وبين على عيب بأحد الثّ  طلعو  ،ا ينقسممن ممّ ه إذا كان الثّ ينقسم هو أنّ 

ن فات اما باع على إن حمل بعضه بعضه إنّ ة البائع أنّ لحجّ  ؛الجميع قائمان لزمه ردّ  لم  يءنالدّ ، وا 
لزام المبتاع قيمته ة البائع إنّ قيمته مع القائم بالعيب؛ إذ حجّ  يلزمه ردّ  ما كانت في عينه وقد ذهب، وا 

في  ، وكان هذا عدل بينهمامنلانقسام الثّ  ؛ة المبيعحصّ  ر به من غير ضرر يلحق البائع في ردّ اضر إ
ت أنى فدنوفات الأ ،فقةعرضا لا ينقسم ووجد العيب بوجه الصّ  ذا كان الثّمنا  و  حضور السّالم وفوته،

واحد منهما ضرر  أدخلت على كلّ ـــ كما صنعت في العين ـــ ة المعيب في عرضه بحصّ  إن أرجعته
فهو  ،مع المعيب قيمة الهالك فكان العدل في ذلك أن يردّ ة لمن أبى ذلك منهما، ركة، وكانت حجّ الشّ 

ن كان المعيب ليس بوجه الصّ أيسر من ضرر الشرّ  فقة لم يدخل على كة، ويأخذ جميع عرضه، وا 
فقة، ولم يرجع في عين الصّ  ته من قيمة عرضه إذا سلمت له جلّ ه، وأخذ حصّ ردّ في المبتاع ضرر 

 .2رر عليهما في ذلك(لدخول الضّ  ؛عرضه
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
ق غرض ه ينظر؛ فإذا تحقّ ى بعضها معيبا فإنّ فمن ابتاع أشياء في صفقة فأل الأصل أنّ  

ذا انتقض البيع في المعيب ولزم السّ  ـــ فقةبأن كان المعيب ليس وجها للصّ ـــ المبتاع من البيع  الم، وا 
  .هتقض البيع كلّ ان ـــ جاء الفضلر وفيه  ،فقةبأن كان المعيب وجه الصّ ـــ فات غرضه من البيع 

                                                           

 .224ـــ3/223هذيب: ، التّ 277/3نة: ينظر المدوّ  1
 27/14.ينظر الجامع:  2
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 عينه ر ردّ فإذا تعذّ  ،عينه مع المعيب ر ردّ فوت، فيتعذّ ـــ غير المعيب ـــ وقد يطرأ على الباقي هذا، 
مّ مع المعيب ويستردّ ثمنه المبتاع قيمة الهالك أن يردّ  افإمّ  ؛وكان المعيب وجه الصّفقة ا أن يرجع ، وا 
من وكان الثّ ـــ فإذا ألزم المبتاع قيمة الهالك  .الباقي منه ويستردّ  منالك من الثّ على البائع بما ينوب اله

ة ما دفقة عاما كان تابعا للمبيع ولم يكن وجها للصّ  على المبتاع؛ لأنّ  اكان ذلك ضرر ـــ ا ينقسم ممّ 
. ا دفعممّ  لّ دة ـــ أقـــ في العا ه يستردّ من، فإذا أغرم المبتاع قيمة الهالك فإنّ قيمته أكثر من الثّ  تكون

من يوم البيع، ه رضي بالثّ من فلا ضرر على البائع؛ لأنّ ة الثّ ما إذا رجع على البائع بحصّ  بخلاف
 يوتحرّ  ،رجيح بين المتبايعينا كان الأصل التّ ولمّ  ،من مما ينقسمالثّ  لأنّ  ؛ركةوليس فيه ضرر الشّ 

 .من أولى من إلزام المبتاع قيمتههالك من الثّ إلزام البائع بما ينوب ال فإنّ  ما أمكن، لعدل بينهماا
ح ترجّ ـــ فقة وكان المعيب وجه الصّ  ـــ ا لا ينقسما إذا كان ممّ أمّ  ،ا ينقسممن ممّ هذا إذا كان الثّ 

المبتاع  هم البائع ثمن الهالك يرجع به عليه إذا ألز الاحتمال القاضي بإلزام المبتاع قيمة الهالك؛ لأنّ 
 الغبن  ضررة إلّا ما إذا ألزم المبتاع القيمة فليس ثمّ  . بخلاففي ثمن المعيبرفان شركة كان الطّ 
 المعيب وجه الصّفقة. ان ك ه إذهذا كلّ و  ،قركة المحقّ وهو قليل مقارنة بضرر الشّ  ،المحتمل

  ردّ ليس أمامه إلاّ و  ،المبتاع من البيعأمّا إذا كان المعيب ليس وجه الصّفقة فقد تحقّق غرض 
ذا كان ا ينقسم رجع على البائع بما ينوب المعيب من الثّ من ممّ ذا كان الثّ فإ يب؛عالم  لاا ممّ من، وا 

مّ كمن ويا أن يرجع على البائع بما ينوب الثّ فإمّ  ؛ينقسم ا أن يرجع ون معه شركة في هذا الجزء، وا 
ا كان ضرر لمّ و  ،منن إذا كانت القيمة أكثر من الثّ غبالمن مع ما يلحقه من ضرر بالثّ  بقيمته ويستبدّ 

 قا كان العدل أن يرجع المبتاع على البائع بقيمة المبيع.ن ومحقّ غببر من ضرر الركة أكالشّ 
 : فوائد.الث الثالفرع 

 :1حليل في هذا الفرقنبنى عليها التّ امن القواعد التي  :أو لا
فقة إذا تلزمه الصّ من ليحصل على مبيع سليم، كما لا الثّ  نقد هاع لا يلزمه أخذ المعيب؛ لأنّ المبت1- 

 بذل له البائع قيمة العيب.
 من كاملا غير منقوص.ما باع ليحصل له الثّ ه إنّ دفع قيمة العيب؛ لأنّ  علىالبائع ليس مجبرا 2- 

                                                           

 23/14.ينظر الجامع:  1
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كما ليس للبائع  ،ة في نقض جميعهاالم، وليس له حجّ فقة للمبتاع لزمه السّ الصّ  إذا سلم جلّ 3- 
 اك.وبين الإمس دّ تخيير المبتاع بين الرّ 

حجّة جميعها، وفي الوقت نفسه قويت  هاته في نقضفقة قويت حجّ إذا لم يسلم للمبتاع وجه الصّ 4- 
 وبين الإمساك. دّ بين الرّ  المبتاعلبائع في تخيير ا

وبين  دّ بين الرّ مثله في تخيير المبتاع للبائع ف ،فقةالصّ  في نقض الموضع الذي للمبتاع الحقّ 5- 
 خيير.التّ ب أن يلزمهفيه فقة ليس للبائع بالصّ  اون فيه المبتاع ملزموالموضع الذي يك ،الإمساك

 :1ما يليب فقةبعض الصّ ب ابطة لمسألة العيب يوجديمكن تلخيص جملة الأحكام الضّ  ثانيا:
فليس له  ـــ فقةكان العيب وجها للصّ ـــ و من ابتاع أشياء في صفقة فوجد بعضها معيبا  القضاء أنّ 1- 
 .2الجميع ضى بالجميع وبين ردّ ر بين الرّ فقة فهو مخيّ وجه الصّ  كني لم إذا اد، أمّ الرّ إلّا 
ن رضي البائعفليس للمبتاع التمسّ  وجه الصّفقةالمعيب  إذا كان -2  .3ك بالباقي وا 
ة المعيب لا حصّ فإنّ ، 4فقةوجها للصّ  كانو ــــ ولو يسيرا ـــ صف عن النّ  يبعة المزادت حصّ إذا  -3

 .5منسبة من الثّ ع بتلك النّ رجي ثمّ  ،ه سالمبل تنسب إلى قيمة المجموع على أنّ  ،منتنسب إلى الثّ 
، فإذا فات الم قائماما إذا كان السّ حالة خاصّ بفقة وغيره فرقة بين وجه الصّ ا سبق ذكره من التّ م -4

نّ  لك،في ذفلا تفريق  عرضا لا من عينا أو عرضا ينقسم، وبين أن يكون ق بين ما إذا كان الثّ ما يفرّ وا 
 ينقسم.

                                                           

 203/5.، منح الجليل: 451ـــ4/442ينظر مواهب الجليل:  - 1
ظر عن متّحدا غير متعدّد فإنّ المبتاع يخيّر بين إمساك الجميع وبين ردّ الجميع بغض النّ  إذا كان هذا إذا كان المبيع متعدّدا، أمّا - 2

 المعيب؛ قليلا كان أم كثيرا.
 وعلّلوا ذلك بأنّ الصّفقة إذا عيب أكثرها انحلّ العقد برمّته، فإذا تمسّك بالأقلّ كان بمثابة عقد مؤتنف بثمن مجهول؛ لأنّه لا يعلم - 3

 22/4.لجامع: . ينظر اهيقوّم كلّ جزء من الأجزاء على حدقيمة القليل السّالم إلّا بعد تقويم المبيع كلّه، ثمّ 
ما لم يكن المبيع طعاما، فإن كان طعاما وجاوز الثّلث كان وجها للصّفقة، والفرق بين الطّعام وبين العروض في ذلك ـــ على  - 4

عدادها مشهور المذهب ـــ أنّ المعتبر في الأقلّ في العروض بخلاف المكيل والموزون من الطّعام والعروض،  ،هو القيمة دون أعيانها وا 
على غيره كما ضمنه الحمّالين، ونهى عن بيعه قبل  يةفرّق ابن يونس بينهما بكون الطّعام تكثر حاجة النّاس إليه، فجعل له مز و 

 40/14.، الجامع: 131/7قبضه، بخلاف العروض في ذلك، ينظر مناهج التّحصيل: 
نت نسبة العشرين إلى المائة والعشرين السّدس، وبالتاّلي ن، كاو ن، وقيمة المعيب عشر يالغنم إذا كانت مائة وعشر  ومثاله أنّ قيمة - 5

 يرجع المبتاع على البائع بسدس الثّمن.
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 ؛ كالخفّينى بأحدهما عن الآخر حقيقةغنا لا يستمّ كانا مو  ،بيع أحد مزدوجينإذا كان الم -4
من ولو تراضيا، فهو ته من الثّ المعيب بحصّ  وارين فليس له ردّ كالقرطين والسّ  ؛1أو حكما ،والمصراعين

 .2الجميع ضى بالجميع أو ردّ ملزم بالرّ 
هذا البعض جزء  لأنّ  ؛ابين ما إذا كان البعض معيبا أو مستحقّ  ن الأحكامذكره م لا فرق فيما تمّ 5- 

 .3أو بالاستحقاقولا فرق بين ذهابه بالعيب  ،ذهب من المبيع
 وت.فوق في رفع حكم البين البيع وبين حوالة الس  الفرق : امنالث   المطلب
 منالبائع الثّ  د؛ حيث يردّ الرّ  هحكم إذا وقع ولم يفت أنّ الفاسد البيع  أنّ  على 4فق العلماءاتّ 
ذا فات بأحد أسباب الفوات وجب ردّ  ،المشتري والمثمونَ   ،، والمثل فيما له مثلقيميمة في الالقي وا 

فإذا فات المبيع وارتفع  ،بيع وغيرهالمشتري بوخروج المبيع من يد  ،حوالة الأسواق :ومن أسباب الفوت
ببيع أو هبة أو شراء،  أو رجع المبيع إلى مشتريه ،اوق إلى هيئتهبب الموجب للفوت؛ كعودة السّ السّ 
 .؟أم لا ، فيتعيّن ردّ السّلعةر في حكم الفوتذلك يؤثّ  فهل

البيع  ، وبينوق إلى هيئتهالقيمة إذا عادت السّ بين حوالة الأسواق فأوجب ا 5ق ابن القاسملقد فرّ 
 أو ميراث.  ،هبةأو  ،بشراء العة إذا عادت إلى مشتريها شراء فاسدالسّ  فأوجب ردّ 

ه في كلا الحالتين قد رغم أنّ  ،في رفع حكم الفوت بيع المبيعبين و  ،فما الفرق بين حوالة الأسواق
 .؟بب الموجب للفوتارتفع السّ 

                                                           

 وهو مالا ي ستغنى بأحدهما في العادة. - 1
، وغيرها من 378/6، التّاج والإكليل: 204/5، منح الجليل: 148/5، شرح الخرشي: 460/4ينظر هذه المسألة مواهب الجليل:  - 2

 شرّاح خليل.
حالة ما إذا وجد عيبا في كثير من العدد، أو كثير من وزنه أو كيله حتى يضرّ ذلك في صفقته، فليس له إلّا  يستثنى من ذلكو  - 3

بخلاف الاستحقاق؛ فإذا كان قد اشترى على الكيل أو  ،، وليس له أخذ غير المعيب بحصّتهأن يرضى بالجميع، أو أن يردّ الجميع
والفرق بين الاستحقاق وبين  ،يردّ الجميع، أو يتماسك بالباقي منه جزء شائع فله أن يرضى بالجميع، أو الوزن أو العدد، فاستحقّ 

المعيب في هذا الموضع هو أنّ البائع في العيوب إنّما باع على أن يحمل بعضه بعضا، فله الحجّة في ردّ المعيب عليه وأخذ السّالم، 
نّما الحجّ  ة للمستحقّ ذلك من يده؛ فإذا رضي أن يحبس ما بقي بحصّته من الثّمن وكان معروفا لم يكن ولا حجّة له في الاستحقاق، وا 

 39/14.، الجامع: 275/3، التّهذيب: 324/3للبائع حجّة. ينظر المدوّنة: 
 . 3/218المجتهد:  يةبدا - 4
 .153/3، التّهذيب: 185/3المدوّنة:  - 5



 تملاقة بالمعاالفروق المتعل                                                         الث الثالفصل 
 

012 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
لعة إلى بائعها في وجوب وبين عودة السّ  ،وق إلى حالتهاقا بين عودة السّ قال ابن يونس مفرّ 

حوالة الأسواق ليس  وبين البيع في رجوعها إليه؛ لأنّ  ،ق ابن القاسم بين حوالة الأسواقما فرّ نّ : )وا  دّ الرّ 
البيع  أظهرهم أن يكون والبيع من فعله وسببه فيتّ  ،من فعله ولا صنع له فيها، فلا تهمة تلحقه فيه

 .1له البيع الحرام، وهي لم تخرج عن ملكه( فيتمّ  ،هافيتلي
 ل الفرق.: تحليالث انيالفرع 

ولذلك  ؛ بالفوت بالقبض، ولا ينتقل فيه الملك إلّا مان في البيع الفاسد إلاّ  ينتقل الضّ الأصل ألّا 
ه إذا ارتفع وهذا يقتضي أنّ  ،القيمة أو المثل تفإذا فات وجب ،يجب فسخه قبل وبعد القبض ما لم يفت

خروج المبيع عن ملك البائع و ه، والمعنى في ذلك لا يتأثّرحكم الفوت  فإنّ للفوت لموجب ابب السّ 
وق كعودة السّ  ؛بب الموجب للفوتارتفاع السّ  يكون للإنسان يد في لاّ أ بين بالفوت، ولا فرق في ذلك

ببيع أو  (الثاّنيكعودة المبيع إلى بائعه )البائع  ؛يد في ذلك هيكون ل نوبين أ ،ها بعد حولانهاتإلى هيئ
 ،اشتراه ه إذا باع المبيع بيعا فاسدا ثمّ من فعل الإنسان، فإنّ  ا كان البيعه لمّ هبة أو ميراث، غير أنّ 

د تأكّ ت، و اما اشترى شراء فاسد ضبكونه أظهر البيع ليمنع من نق ك الحرامهم بالقصد إلى تملّ ه يتّ فإنّ 
ض يبنقله ريعة معاملة فوجب حسم الذّ  ،فأضحى بيعها وشراؤها لغوا ،لعة إلى يدهعود السّ بهمة التّ 

بعد اشتراه  ثمّ  ،باع العبدفعبده إذا فعل كذا وكذا،  يةن حلف بحرّ ماعتبارا ب ردّ المبيع تعيّن، فيمقصوده
، وهذا بخلاف حوالة 2خاذ البيع وسيلة لرفع حكم اليمينباتّ  همالاته ؛حكم اليمين لا يرتفع فإنّ  ذلك
ما فيها من ليس له كون حوالة الأسواقل ؛بالقصد إلى نقض البيع الفاسد حدأهم لا يتّ إنّه ف وقالسّ 

 .هيئتهاوق إلى رجعت السّ  إذاحكم الفوت  فيتأثّر ،الأمر شيء
 : فوائد.الث الثالفرع 

عقد صحيح ملزم، وعقد صحيح غير ملزم، وعقد فاسد غير ملزم  العقود إلى المازريّ م الإمام قسّ  :أو لا
العقد،  يةحق العقد من نافسخه، والفساد يلح ترن به شرط فاسد، وعقد فاسد يلزمفسخه، وهو الذي اق

والعرض قد  ،من ناحيتهما جميعا، والمبيع قد يكون عقارا أو عرضا أو حيوانا ومن، أالثّ  يةأو من ناح
                                                           

 .713/12الجامع:  - 1
 .479/2، التّهذيب: 392/2وّنة: ينظر المسألة المد -3
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 يردّ  حيث ؛دحكمها الرّ  أنّ  إذا وقعتالفاسدة البيوع  فق العلماء على أنّ قد اتّ يكون مكيلا أو موزونا، و 
 . 1والمشتري المثمون ،منالبائع الثّ 

الملك في البيوع الفاسدة  د دليل على أنّ بب الموجب للفوت في حكم الرّ عدم تأثير ارتفاع السّ  ثانيا:
 .2ينتقل بالفوت

 :3هي أربعة ـــ عموماـــ أسباب الفوت  ثالثا:
بالعروض  ويكون بزيادة أو نقصان، وهو خاصّ  ،وق، أو ما يعرف بحوالة الأسواقر السّ تغيّ 1- 

 والحيوان.
واختلفوا في المكيل ، في جميع المبيعات في نفسه بزيادة أو نقصان، وهو عامّ  ر المبيعتغيّ 2- 

رين الفوات؛ وق أم لا، والمشهور عدم الفوت، والأظهر عند المتأخّ والموزون، هل يفوت بحوالة السّ 
 .ونقصان، وهي موجودة في المكيل والموز يادة والنّ اجم بالزّ رر النّ ة عند مالك هي الضّ العلّ  لأنّ 
 في جميع المبيعات. بب عامّ وهذا السّ أو غيرها،  ،ببيع أو هبة أو صدقة 4خروج المبيع عن اليد -3

  .في الجميع وهو عامّ  والرّهن وغيره،لمبيع، ويكون ذلك بالإجارة الغير با ق حقّ تعلّ 4- 
يكون داء بيع، فه ابتأنّ بفعلى القول  ؛5لهابتداء  أنّه د بالعيب؛ هل هو نقض بيع أماختلفوا في الرّ  رابعا:
ه نقض بيع فلا فرق حينئذ بين في رفع حكم الفوت، وعلى القول بأنّ  ينئذ حكم حوالة السّوقح حكمه

ن اختلفوا في المعنى؛ إذ  ـــ وهو الفوتـــ وبين رجوعه إليه بعيب من حيث الحكم  ،رجوعه ببيع وغيره وا 
 همة.وغيره هو التّ  ببيع أو هبة إليهفي رجوعها و  ،المعنى في رجوعها بالعيب هو انتقاض البيع

بيع ببين أن يعود إليه  ـــ باعه وعاد إليه ثمّ ـــ عبده  يةبحرّ حلف ق ابن القاسم في مسألة من فرّ  خامسا:
، وهذا 6همهفيرتفع حكم اليمين، ولم يتّ  ،همة، وبين أن يعود إليه بميراثنظرا للتّ  ؛فلا يرتفع حكم اليمين

فلا يرتفع  البيع بين أن يعود إليه المبيع ببيع أو هبة أو صدقةفي فوت فرقة في مسألة اليقتضي التّ 
                                                           

 .440/2شرح التّلقين:  - 1
 بن مسلمة، وقد تمّ الإشارة إلى المسألة. محمّدوقيل: إنّ البيع الفاسد ينقل الملك بالقبض، وهو قول  - 2
 .318/6، مناهج التّحصيل: 208/3المجتهد:  ية، بدا680/2، عقد الجواهر الثّمينة: 4222/9ينظر المسألة التّبصرة:  - 3
 ر.ي؛ كالكتابة والتّدبهااليد ما يؤدّي إلى الخروج عنومثل الخروج عن  - 4
 .1388/3، التّنبيهات المستنبطة: 114/2ينظر المسألة المقدّمات الممهّدات:  - 5
 .474/2، التّهذيب: 392/2ينظر المدوّنة:  - 6
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كما ـــ ابن القاسم  ، غير أنّ في الميراث همةلبعد التّ فيرتفع؛ ، وبين أن يعود إليه بميراث حكم الفوت
 عتبروا ،يةه التّسو بهذ 1ق بعضهم، وقد تعلّ البيع والهبةو همه في الميراث تّ ى بين الجميع؛ فاسوّ  ـــ سبق
ابن يونس كان منتبها إلى هذا  ادحا في الفرق الذي أبداه ابن يونس، وهذا القدح ليس بذاك؛ لأنّ ق ذلك

وبين  فيتّهم، بشراء أو هبةإلى البائع رجوع المبيع بين  ةفرقبالتّ أن ألزم ابن القاسم  الاضطراب إلى حدّ 
 .2هملا يتّ ف رجوعه إليه بميراث

ـــ قبل أن يثيب عادت إليه  الموهوب له إذا باعها ثمّ  أنّ  3وابالثّ  ابن القاسم في هبة نصّ  سادسا:
وبين البيع الفاسد  ،تلزم الموهوب القيمة وابفما الفرق ين الهبة للثّ  ،4أنّ القيمة تلزمه ،بشراءعليها ـــ 
وبين مسألة البيع  ،بينهاما على هذا الفرق فقال: )وفرق  أجاب ابن يونسلقد  ؟يرد العين في ذلك

ن لم تفت، فلمّ  الفاسد من أجل أنّ  لبيع كان ذلك باا بسط يده فيها الموهوب له أن يلتزم الهبة بقيمتها وا 
أن يكون  إلاّ  ،همةى فسخه، فإذا رجعت إليه فسخ للتّ ة، والبيع الفاسد هما مغلوبان علاختيارا منه للقيم

ن لى القيمة، أو فات بشيء من وجوه الفوت، فلا تردّ إقد تراجعا   .5رجعت إليه( وا 
ته هن يكونان بمكان بعيد عن العقدبين الحميل والر   الفرق :ت اسعال المطلب  .في صح 

ن ناشئا عن بيع أم عن ين الدّ ا؛ ك6ائن أن يستوثق حين العقد من دينه برهن أو كفيلللدّ 
مكان العقد من حاضرين، أو قريبين  ـــ حين العقدـــ هن والكفيل أن يكونا امن الرّ  لوا كلّ خقرض، ولا ي

                                                           

 .455/2. ينظر شرح التّلقين: المازريّ وهو الإمام  - 1
 .713/12: الجامع - 2
قصد بها عوض مالي،  يةالهبة تمليك بلا عوض، فإن اشترط فيها ثوابا، أو عوضا فهي الهبة للثّواب؛ ولذلك عرّفوها بأنّها: عط - 3

ي أو تردّ علي أو تكافئني، فإذا عيّن الثّواب نضّ وصيغتها: وهبتك أو أعطيتك أو منحتك أو نحلتك هذا الشّيء على أن تثيبني أو تعوّ 
ن لم يسمّ  يع من البيوع، يجوز فيهافهي ب عوضا فهي بيع بثمن مجهول، وقد أجازها ابن القاسم؛ لأنّ القصد  يما يجوز في البيوع، وا 

ن أثاب قيمتها لزم الواهب قب ت.. ول القيمة، كما تجب القيمة بالفو منها مكارمة الواهب، والموهوب له بالخيار في قبولها أو ردّها، وا 
، 616: ص ية، القوانين الفقه43/2_449، المقدّمات الممهّدات: 3405/7، التّبصرة: 1006/2ة الكافي: ينظر أحكام المسأل
 ، وغيرها.221ـــ  6/214 ، منح الجليل:62ـــ  666/، مواهب الجليل:34ـــ  8/22، التّاج والإكليل: 43ــ  2/33المختصر الفقهي: 

 .367/4، التّهذيب: 390/4المدوّنة:  - 4
 .715/12امع: الج - 5
، الحمالة أو الكفالة أو الضّمان كلها مترادفة، وللكفيل في الّلغة سبعة أسماء هي: الزّعيم، الكفيل، القبيل، الحميل، الأذين، الصّبير - 6

 .375/2الضّمان. ينظر المقدّمات الممهّدات: 
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ا إذا كانا بمكان بعيد فقد ، وأمّ حاضرين أو قريبين من مكان العقد صحّ العقد ا؛ فإذا كانن عنهيبعيد وأ
 .1هنوأمضاه في الرّ  ،الكفيل بعيداكان ق ابن القاسم بينهما؛ فأبطل العقد إذا فرّ 

، ويصحّ ينا يستوثق به الدّ ممّ هما رغم أنّ  بعيدين في صحّة العقد نيكونا هنبين الحميل والرّ فما الفرق 
 .؟ريبينإذا كانا حاضرين أو ق العقد

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
في  له وعدم تجويزه ،الغائب نهقا بين تجويز ابن القاسم البيع في الرّ قال ابن يونس مفرّ 

يع على الحميل الغائب قد يرضى بالحمالة أو لا يرضى، فهو كالب : )والفرق بينهما أنّ الغائب الحميل
ف خيار فلان وهو بمكان بعيد، فلا يجوز، ورهن الغائب كبيعه؛ فكما جاز بيعه جاز رهنه، وتوقّ 

 .2لعة كوقوف ثمن الغائب(السّ 
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

من هذا  يستثنىو  ،زاعإلى النّ  المفضيين ه من الغرر والجهالةة البيع خلوّ من شروط صحّ 
إذا كان بعيدا  لحميلا على ذلك فإنّ  وبناء ،رورة ورفع الحرجللضّ  ؛رارر يسيالأصل ما إذا كان الضّ 

على البيع إذا كان ـــ البائع  ذلك أنّ  وبيان .ما يجعله فاسدا ررالجهالة والضّ من ه عن مكان العقد دخل
؟ 3ر أم لالعة عند انقضاء أمد الخيار؛ هل يطرأ عليها تغيّ لا يدري كيف تكون السّ  ـــ خيار طويل الأمد

عنى موجود في الحميل وهذا الم ،فة كالمعاقدة على أمر مجهولن على هذه الصّ يوهذا يجعل المتعاقد
بعد إلّا ى ومعرفة رضاه من عدمه، وهذا لا يتأتّ  ،ف على استطلاع رأيهالبيع متوقّ  إذ إنّ  الغيبة؛البعيد 

هذا بخصوص  ،طويل الأمدإذا كان  الخيار رر ما يرد على بيعأمد طويل يرد عليه من الجهالة والضّ 
 .الحميل

الأصل في البيع معاينة  ذلك أنّ  وبيان ،الأصل في جوازه هو المبيع الغائبهن الغائب فا الرّ أمّ 
م، لبيع السّ ب ااعتبار  مة مقام المعاينةالمتقدّ  يةؤ فة أو الرّ الصّ  تقومف ،ر رؤيته حين العقدالمبيع، وقد تتعذّ 

  .جاز رهن المبيع الغائب ما جاز بيعه جاز رهنه كلّ  لأصل أنّ اا كان ولمّ  ،يةؤ ر الرّ بجامع تعذّ 
                                                           

 .168ـــ 2/162، التّهذيب: 202/3ينظر المسألة المدوّنة:  - 1
 .766/12الجامع:  - 2
ذا كان الخيار للبائع فإنّ المبتاع لا يدري هل يمضي البائع في البيع أم لا. - 3  وا 
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 . : فوائدالث الثالفرع 
والمراد  ،والخيار عارض ،لزومالّ البيوع الأصل في  :في باب البيوع قولهم ةيّ همن القواعد الفق :أو لا
ولذلك  ؛اس إليهنّ رر لحاجة الغمن ال ءناثاستالخيار ع رِ ش  قد و  التّروّي، أو خيار يةلخيار خيار الرؤ با
مبيعات، والمعتبر في اختلاف أنواع البختلف يوذلك  ،ر فيه المبيع في مثلهختبَ ما ي  بقدر ه رت مدتّ قدّ 

لّا  ،جاز ملحتَ ة ت  مدّ ن يّ ، فإذا ععرفذلك هو ال ذا كانت مدّ  ض  وا  ة الخيار بعيدة رب له خيار المثل، وا 
 .1وفسخ البيع ،عرفا بطل الخيار

الحاجة إلى  سّ مت ،رفين في البيع أو لكليهمالحاجة إلى اشتراط الخيار لأحد الطّ ا فكما تمسّ  ثانيا:
رورة إلى فتدعوا الضّ  ،راءلكون أحد المتبايعين غير حاذق بأمر البيع والشّ  ؛إسناده إلى رجل ثالث

علم بحيث يست ،أن يكون هذا الغير حاضرا أو قريبا ىقتضارر إسناده إلى الغير، وتفاديا للجهالة والضّ 
 رر.غهالة والجلل ؛بطل الغيبة فإذا كان بعيد ،ما عنده

كيف  يالبائع لا يدر  لأنّ  ؛ررغالجهالة وال هو الخيارويل في منع اشتراط الأمد الطّ المعنى في  ثالثا:
 ج العقد عن مقتضاه؛ لأنّ خرِ الأمد البعيد ي   أنّ  ومن معاني المنع ،لعة عند انقضاء الأمدتكون السّ 

مقتضى العقد ثبوت الملك  إذ إنّ ف بالمبيع، صرّ نع من لا خيار له في المبيع من التّ شرط الخيار يم
، المسيس الحاجة إليه ؛ة المحدودةالمدّ ذلك من رع استثنى الشّ أنّ ف، غير صرّ لجواز التّ  يالمقتض

 .عة البعيدة على أصل المنالمدّ  ىبقأوكونه من مصالح العقود، و 
 هو احتمال أن يكون قصدـــ أيضا ـــ يع الخيار في الأمد البعيد ومن معاني المنع الواردة على ب

مان على البائع لا منهما على أن يبقى الضّ حيّ ت البتّ، ار اضموا   ،بيع الخيار إلى إظهارن يالمتبايع
 .2همةفيمنع للتّ  ،ةة طويلبالخيار مدّ 

غير ذلك على  يجوز بيعها مة، ولامتقدّ  يةأو على رؤ  ،فةيجوز بيع الأعيان الغائبة على الصّ  رابعا:
صفة مقصودة  كلّ  هو والذي يحتاج إليه في الوصف ،3يةؤ على شرط خيار الرّ  بيعها ذلك في بما

                                                           

التّاج  ،377/6، عقد الجواهر الثّمينة: 4556/10، التّبصرة: 519/2، شرح التّلقين: 1042ينظر مسألة بيع الخيار المعونة:  - 1
 .202/2، الكافي: 112/5، منح الجليل: 109/5، شرح الخرشي: 301/6والإكليل: 

 .2/533،534ينظر شرح التّلقين: - 2
 .627/2. ينظر عقد الجواهر الثّمينة: يةما يقضي بجوازه على شرط خيار الرّؤ  مدوّنةوفي ال 3
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ذا كان على رؤ  ،لأغراض بفواتهااتختلف  ه يشترط أن يكون فإنّ  ،مةمتقدّ  يةوتختلف الأثمان لأجلها، وا 
، عرفوالمعتبر في ذلك هو ال ،لعةمثله السّ ر في ة مالا تتغيّ إلى حين العقد من المدّ  يةؤ من وقت الرّ 

 .2لماعتبارا بالسّ  ،1ود عليهاقعفة المويلزم البيع إذا جاء على وفق الصّ 
يجتمعان في أمور و  ،يةؤ ر الرّ لتعذّ  ؛ررغمن بيع ال ءاستثنا عالم والبيع الغائب شرّ من السّ  كلّ  :خامسا

 :ا يجتمعان فيهويفترقان في أخرى، وممّ 
 انه.معاينتها في إبّ  رتعذّ يو  ،ان العقدغائبة إبّ  لعةكون السّ  -1
 لعة المبيعة معلومة بالوصف احترازا من المجهول.يجب أن تكون السّ  -2
احترازا من الجزاف الذي  ،رة بكيل أو وزن أو عدّ أن تكون مقدّ  ـــ أيضاـــ لعة ومن شروط السّ  -3
 .والمعاينة يةؤ شترط فيه الرّ ت

. مةقا بالذّ يكون المسلم إليه متعلّ  نلم أفمن شروط السّ  ؛نيعيمة والتّ ق بالذّ لّ عويفترقان في مسألة التّ 
 منها: ،رط اختلفوا في مسائلوبناء على هذا الشّ  ،نامن شرطه أن يكون المبيع متعيّ  البيع فإنّ  بخلاف

 ،لعقداشتراط وجود المبيع في إبان العقد؛ فمن شروط البيع الغائب أن يكون المبيع موجودا حين ا -1
لاّ   ة.مّ ه معنى موصوفا في الذّ لأنّ  ؛ر وجوده حال العقدلم فلا يتصوّ السّ  . بخلاف كان بيعا مجهولاوا 
 البيع فإنّ  . بخلافينين بالدّ من محاذرة من الوقوع في الدّ لم نقد الثّ فمن شروط السّ  ؛قداشتراط النّ  -2

 لف.قد يدخله البيع والسّ اشتراط النّ 
لف ه يرد عليه التّ لأنّ  ؛ناإذا كان المبيع معيّ  في البيع مانر الضّ صوّ يتحيث  :ر الضمانصوّ ت -3

 مان.ن الفسخ والضّ في مثل هذه الأحوال يتعيّ ف ،ق البيعفبيع على و مقص، وعدم مجيء اليادة والنّ والزّ 

                                                           

، التّبصرة: 702/2، الكافي: 181ينظر أحكام بيع الغائب المعونة: ص  .ررغمن بيع ال ءاستثناالبيع الغائب في الجواز  مثلهو  - 1
 ، وغيرها.627/2، عقد الجواهر الثّمينة: 361/6، مناهج التّحصيل: 552/2، شرح التّلقين: 4460/9

، مقدورا على تسليمه في أجلهو تأخير المسلم منه، و مقدّرا، و موصوفا،  لذّمة، ويشترط فيه أن يكونبيع السّلم: بيع موصوف في ا - 2
، وينظر 6/231المختصر الفقهي:  .(بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضينة عقد معاوضة يوجب عمارة ذمّ وحده ابن عرفة بأنّه )

 ، وغيرها.371، جامع الأمّهات: ص 5/225، الذّخيرة: 6/23، مناهج التّحصيل: 2/751شروط بيع السّلم: عقد الجواهر الثّمينة: 
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 جارات.يوالإ يةفي الأكر  : فروقر ابعالالمبحث 
ور متعلّقة بالجعل والإجارة، وكراء الدّ ال المسائلفي مختلف  شتّى فروقفي هذا المبحث        

تضمين الأجير المشترك، والإجارة على عمل شيء بجزء منه، وفي ك ؛، والقراضوالرّواحل والأرضين
ئر وموت الأب، والثنّيا في الكراء، وفي إبهام النّقد، وفيما يفسد ضمان العين المؤجّرة، وفي إجارة الظّ 
 .البمط إحدى عشرةفي  وما الذي يجب في الكراء الفاسد، الكراء من جهالة وغرر، وشرط فاسد،

لالمطلب   مان.الض   فيوبين رميه صيدا فيصيب شاة  ،بعي  تاعي شاة فتبين رمي الر  الفرق : الأو 
ضياع أو سرقة أو هلاك  ىعدّ ا، فإذا غنمما استئمن عليه من الين على ماعي أالرّ  الأصل أنّ 

كما ــــ رت ورماها بحجرالقطيع أو تأخّ  نت شاة عفإذا ندّ  ،طرِّ فأو ي ق ما لم يتعدّ دِّ ما استئمن عليه ص  
صيدا  ىما إذا رم . بخلاف1أو هلكت تبه لا يضمن إذا تعيّ قصد إعادتها فإنّ  ـــ عاة عادةيرمي الرّ 

 .2ه يضمنفإنّ  ت،أو هلك تبفأخطأه فأصاب شاة فتعيّ 
فيصيب شاة فلا  يخطئهيد فرميه للصّ اة فيصيبها فيضمن، وبين لشّ ااعي فما الفرق بين رمي الرّ 

 .ةالثاّنيدون  الأولىرب في د الضّ ه تعمّ رغم أنّ  ،يضمن
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

يب شاة: صفي هفيخطئ اوبين رميه صيد فتتعيّب، اةلشّ ااعي قال ابن يونس مفرّقا بين رمي الرّ 
شاة  كلّ   بذلك؛ إذ لو ذهب إلى ردّ إلّا  يةعاتستقيم لهم الرّ لا عاة الرّ  الفرق بينهما أنّ  )ويظهر لي أنّ 

عاة، ر ذلك عليه ولم يستطعه، فكان ذلك من شأن الرّ ر عنها بنفسه لتعذّ تخرج من الغنم أو تتأخّ 
اة فهذا ليس هم يد فتصيب الشّ ا رميهم الصّ وصار لهم ذلك عادة، فهم كالمأذونين لهم فيه، وأمّ 

  .3ا(فافترق ،ولا هو من مصالح الغنم ،ين إليهمضطرّ 
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

ف لِّ إذا ك  فر عنه، تأخّ يأو ـــ أثناء سوقها ـــ عن القطيع  ابعض أفراده شذّ ين الغنم أن أمن ش
تستقيم معهما مصالح  ما لاة مشقّ الو  حرجمن الذلك في ر بنفسه كان تأخّ يأو  يندّ ما  اعي إرجاع كلّ الرّ 

                                                           

 .3/465، التّهذيب: 3/515المدوّنة:  -1
 .15/272الجامع:  -2
 .273، 15/272ق: المرجع السّاب -3
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شمل القطيع حتى أضحى ذلك عرفا وعادة بين  لمّ بالرّمي لانة عاة إلى الاستعالرّ  ا اضطرّ ممّ  عيالرّ 
كما  ،ن له شرعاذِ أ  مي من قبيل ما عاة بالرّ رع كان استعانة الرّ في الشّ  اا كان الحرج مرفوعولمّ  ،عاةالرّ 
منهم، فاجتمع بذلك الإذنان في  لهم إذن يعتبر شيوع ذك بينهم وسكوت أرباب الغنم عن ذلك أنّ 
ذن أرباب الغنم رعيالشّ عي؛ الإذن الرّ  عن القطيع أو ما  اعي إذا رمى ما ندّ الرّ  وبناء على ذلك فإنّ  ،وا 
اعي الرّ  ربة أو هلكت لم يضمن؛ لأنّ من فعل الضّ  تبفإذا أصابها وتعيّ  ،يار عنه لم يكن متعدّ تأخّ 

 .فرّط، ومأذون لهلم يو أمين 
ن كان مأذونا به من قبل الشّ ـــ يد ا الصّ أمّ  اعي إليه، فلم يكن الرّ  ئضرورة تلج ةه ليس ثمّ  أنّ إلاّ  ـــ رعوا 

 عي؛ لأنّ يد مناف للرّ الصّ  ، بل إنّ في أوساط الرّعاة عدم شيوعهبدليل  ،مأذونا له من قبل أرباب الغنم
، ومن ثمّة فإنّ الرّاعي إذا رمى صيدا فأصاب شاة كان عييد فيه تفريط لمصالح الرّ الاشتغال بالصّ 
 مفرّطا فيضمن.

 .: فوائدالث الث الفرع
فلا ن فعله شيء ماعي إذا عمل ما يجوز له فعله، فأصاب الغنم الرّ  مذهب مالك وابن القاسم أنّ  :أو لا
ن ضعف فجاء هذا الفرق ليبيّ  ،1يديضمن اعتبارا بالصّ  في ذلك وقال: ابن حبيب خالفهو  ،ضمني

 مذهب ابن حبيب.
 ،طأو يفرّ  ر أمين ما لم يتعدّ تأجَ المس : الأصل أنّ قولهم ضة عن هذا الفرقحّ من القواعد المتم ثانيا:

عيه من هلاك أو ضياع ما استؤمن فيما يدّ فإنّ القول قوله إذا كان أجيرا اعي الرّ فإنّ  كوبناء على ذل
 عليه من الغنم.

ه فعل ما يجوز ر فيصيبها هو أنّ أو تأخّ  إذا رمى ما ندّ الأجير اعي المعنى في عدم تضمين الرّ  ثالثا:
في  رعي والإذن الخاصّ الشّ  نين؛ الإذننى المعنى في ذلك هو اجتماع الإذومعوهو الرّمي،  ؛فعلهله 

 اعي.فعل الرّ 
 يقارناس سواء ما لم العمد والخطأ في أموال النّ  نّ إ قولهم: لة بهذا الفرقمن القواعد ذات الصّ و  رابعا:

 هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ لأنّ و  ،المال هو إذن ربّ  ، والمراد بالإذن الخاصّ الخطأ إذن خاصّ 

                                                           

 .7/53ينظر النّوادر والزّيادات:  -1
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ذن و  إذن شرعيّ  ن:انالإذن إذ مان ولا يسقط الضّ  ،أرباب الأموالإذن  وهو خاصّ هو الإذن العام، وا 
 .1 إذا اجتمع الإذنانإلاّ 

 وله بلا يمين إلّا قق فيما يأمين على شيء مصدَّ  كلّ  أنّ  لة بهذا الفرقمن القواعد ذات الصّ و  خامسا:
في مال  غير وابنته البكر، والوصيّ كالوالد في مال ابنه الصّ  ؛ن عليه اليمينما فتتعيّ هإذا كان متّ 

ل عليه، والوكيل فيما وكّ  ،2اليتيم، والمستودع والعامل في القراض، والأجير فيما استأجر عليه
 .3ى هؤلاء.. فلا ضمان علسولريك في المال، والرّ بيع لغيره، والشّ يمسار الذي سّ راء، والوالمأمور بالشّ 

د من فعله تلف لّ من فعل ما يجوز فعله فتو  أنّ ـــ أيضا ـــ لة بهذا الفرق من القواعد ذات الصّ  سادسا:
ن قصد فعل  ،ى وجهه فعلا صوابا فلا ضمان عليهوكان قد فعله عل، فسفي النّ  وأفي المال  وا 

 ؛4د من ذلك فهو ضامنا تولّ ، فمر فيه عن الحدّ أو قصّ  ،أو جاوز فيه الحدّ  ،الجائز فأخطأ ففعل غيره
ن ضربه لغير الأدب  فماته من الأدب ا أو ما يعلم أنّ م الكتاب إذا ضرب صبيّ كمعلّ  فلا يضمن، وا 
 .5الأدب ضمن ما أصابه من ذلكحدّ به فجاوز به أو أدّ  ،ياتعدّ 

كان فيه  ما هم يضمنونه إلّا اع من حرق أو كسر فإنّ نّ ما يأتي على أيدي الصّ  كلّ  الأصل أنّ  سابعا:
از واحتراق الخبز عند الخبّ  ،يوفونقش الفصوص، وتقويم السّ  ،لؤلؤمثل ثقب الّ  ؛تغرير من الأعمال

أو أخذها على غير وجه  ،ى فيهاه تعدّ  أن يعلم أنّ ه لا ضمان عليهم، إلاّ فإنّ  ..اغبّ وب عند الصّ أو الثّ 
 .6ما أخذها فيضمن حينئذ

                                                           

ن، ويضمنها إذا أشال يثناء ذلك لم يضمن؛ لاجتماع الإذنالمودع إذا حوّل الوديعة من مكان إلى آخر فسقطت أ بناء على ذلك فإنّ  -1
ب فهو ضامن؛ لانعدام الإذن الخاصّ، ، وكذلك الصّائد يخطئ فيصيب الشّاة، أمّا الغاصشيئا فيسقط عليها؛ لانفراد الإذن الشّرعيّ 

ذا عري الإذن الخاصّ وآثم؛ لانعدام الإذن الشّرعيّ   .12/252ضمن؛ لحرمة إتلاف الأموال. ينظر التّبصرة:  عن الإذن الشّرعيّ  ، وا 
 ويستثنى من ذلك الأجير المشترك. -2
 .552: ص يةينظر القوانين الفقه -3
 .3/1181ينظر عقد الجواهر الثّمينة:  -4
 .13/512ينظر النّوادر والزّيادات:  -5
ذلك ـــ أيضا ـــ بالبيطار يطرح الدّابة فتموت، أو الخاتن يختن الصّبي فيموت من ختانه، أو الطبّيب يشفي المريض فيموت لومثّلوا  -6

بسبب التّغرير، وكأنّ أحد فيموت، فلا ضمان على واحد من هؤلاء؛  وت من كيّه، أو الحجّام يقلع ضرسمن شفيه، أو يكويه فيم
صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه.. هذا كلّه إذا لم يخطئ في فعله، وأمّا إذا أخطأ في فعله فإنّه يضمن. ينظر المقدّمات الممهّدات: 

 ، وغيرها.8/321، المختصر الفقهي: 7/74، النّوادر والزّيادات: 251، 2/251
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 بأجزاء من لحمها. ةوبين الإجار  ،اة المذبوحة قبل سلخهابين الإجارة بالش  الفرق : الث انيالمطلب 
كصبغ  ؛لمالكها في بذلها أو منعها منفعة يستباح تناولها، ويكون الحقّ  تجوز الإجارة على كلّ  

ما يجوز أن يكون  وكلّ  ،ذبح حيوان أو سلخه، وغير ذلك أو ،ثوب، أو بناء حائط، أو حصاد زرع
اة المذبوحة قبل سلخها جاز ا جاز بيع الشّ ولمّ ، في إجارة عوضا في بيع يجوز أن يكون عوضا

ه لا يجوز أن يكون عوضا في بيع ما إذا كان العوض أجزاء من لحمها، فإنّ  . بخلاف1الاستئجار بها
 .2ةر ولا في إجا

أجزاء  هوبين كونفيصحّ العقد، فما الفرق بين كون العوض في البيع والإجارة شاة مذبوحة قبل سلخها 
 . للحمها؟اة المذبوحة لا تراد إلاّ الشّ  رغم أنّ  فلا يصحّ، مهامن لح
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
وعدم جواز ذلك بأجزاء  ،اة المذبوحة قبل سلخهاقال ابن يونس مفرّقا بين جواز الاستئجار بالشّ  

بل ذبحها، ه اشترى جميعها، كما يجوز له ذلك قلخ؛ لأنّ من لحمها: )ويجوز شراء شاة مذبوحة قبل السّ 
 3با والجلد للبائع(.اشترى لحما مغيّ  الأوّلو 

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
ه راء، بدليل أنّ لحم في أحكام البيع والشّ وبين الّ  ،اة المذبوحة قبل سلخها فرق بين الشّ الأصل ألّا  

 ؛لا يجوز بيعه بلحم المغيّ ا كان الّ ولمّ  ،4 مثلا بمثلا بطعام إلى أجل، ولا بلحم إلّا ملا يجوز بيعه
ه لا يجوز بيع لحم شاة قبل سلخها، ولا فرق في ذلك بين بيعه جميعه مع جلدها، وبين فإنّ  ،للجهالة

ه لمّا غير أنّ  ،لحمرطل بكذا وكذا، والمعنى في ذلك هو الجهالة بصفة الّ  كلّ  ؛بيع أجزاء من لحمها
الغرر فجاز  حيث الإجمال خفّ مة للمشتري من و ، وهي معلالمذبوحة هي محلّ العقداة الشّ  كانت

بة داخل وهي مغيّ  ،العقد وقع عليها الأرطال من لحمها فإنّ  . بخلافةيّ اة الحبيعها، اعتبارا بالشّ 
 .، فلم يجز بيعها، فلا يجوز أن تكون عوضا في إجارة بسلخهاها إلاّ تولا سبيل إلى معاين ،الجلد

                                                           

 .8/31حصيل: ، البيان والتّ 6/336النّوادر والزّيادات:  -1
 .6/336، النّوادر والزّيادات: 3/345، التّهذيب: 3/418المدوّنة:  ينظر -2
 .15/324الجامع:  -3
 .3/86، التّهذيب: 3/148،156ينظر المدونة:  -4
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 : فوائد.الث الثالفرع 
ها بيع لمنافع معلومة بعوض وهي نوع من البيوع؛ لأنّ  ،1منافع الأعيانالإجارة معاوضة على  :أو لا

وما يجوز بيعه يجوز إجارته، وما لا  ،معلوم، ويجري فيها من الحلال والحرام ما يجري في البيوع
ذا كانت الأجرة مقدّ  ،2ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون أجرة لا، وكلّ ف ر رة والعمل غير مقدّ وا 

 .3كانت جعلا
أو أدرسه هذا أحصد زرعي  :جلجل للرّ قول الرّ  فرقة بين الجعل وبين الإجارة فإنّ بناء عل التّ  ثانيا:

 :ا قوله لهأمّ  فكلّ ذلك إجارة،زيتوني ولك نصفه  التقطأو  ،لي ولك نصفهخن ذّ ولك نصفه، أو ج
 ى شاء.فهو جعل ويجوز له تركه مت ،أحصد أو أجذذ أو أدرس أو التقط فما حصل لك فلك نصفه

جل أن يؤاجر ه يجوز للرّ ة العوض في الإجارة هي جواز بيعه فإنّ ة في صحّ بناء على كون العلّ  ثالثا:
 ايخرج منه اجزء ممّ بكل ذلك  زيتونأو عصر  ،أو طحن حنطة ،جل على حصاد زرع أو درسهالرّ 

من  اخرج منهلحنطة بما يااطحن لي هذه  :بخلاف ما إذا قالمن سنبل أو قمح أو دقيق أو زيتون. 
على أن يسلخ له شاة وله جلدها،  هالة، وكذلك إذا آجر خّ لا يجوز للجهالة بمقدار النّ  كذل فإنّ  ،الةنخّ 
 .4لا أمذلك لا يجوز؛ لأنه لا يدري أيخرج الجلد صحيحا  فإنّ 

لكن أجاز مالك ذلك على  ،5به لحم مغيّ لأنّ  ؛لا يجوز بيع رطل أو رطلين من شاة قبل سلخها :رابعا
 .بفأشكل ذلك؛ لأنّ العقد على مغيّ ، 6لّ ق ثلثها أو أاة إلاّ بعتك هذا الشّ  :بيل الاستثناء؛ كأن يقول لهس

                                                           

غير ناشئ والتّعريف للقاضي عبد الوهاب، وحدّه ابن عرفة بقوله: )بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض  -1
 .8/152، المختصر الفقهي: 2/153عنها بعضه يتبعّض كتبعّضها(. ينظر التّلقين: 

 .3/1472، التّنبيهات: 2/166، المقدّمات الممهّدات: 11/4228ينظر التّبصرة:  -2
)إجارة على : له لا يجب إلّا بسماعه(، وعند خليوحدّه ابن عرفة بأنّه: )عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ محلّ  -3

عمل مجهول، أو على منفعة مضمون حصولها(، ولا يجوز إلّا فيما لا يتقدّر من الأعمال، ويبطلها الأجل، وصورتها أن يجعل الرّجل 
لّا لم يكن له شيء، وذهب عمله باطلا، ينظر  اللرّجل جعلا ـــ مقدار  من المال ـــ على عمل يعمله له على إن أتمّ عمله فهو له، وا 

 .272، 7/272، وينظر شروط الجعل والتّفرقة بينه وبين الإجار مناهج التّحصيل: 8/352، المختصر الفقهي: 7/236وضيح: التّ 
 .411، 5/326، مناهج التّحصيل: 511، 7/511، التّاج والإكليل: 3/345التّهذيب:  3/418ينظر المدوّنة:  -4
مّا مبقّى وما عداه مشترى وهو مغيّب، فيكون العقد قد وقع على مغيّب، والمستثنى ــ في هذه الصّورة ــ إمّا مشترى وهو  -5 مغيّب، وا 

 فيقع الإشكال.
 .3/315، المدوّنة: 6/335، النّوادر والزّيادات: 3/271ينظر التّهذيب:  -6
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هو اللّحم  محلّ العقد في بيع اللّحم المغّيب بأنّ قائلا:  على هذا الإشكال المازريّ  الإمام أجابلقد و 
ه فإنّ اللّحم المغيّب ليس مقصودا مسألة الاستثناء هذ . بخلافالنّهي مسلّط عليه أصالة نّ نفسه، فكأ

 ربّ هو  يالمستثن نّ إ :ليوقخفض رتبة، أالنّهي فكان  ةيّ ح اةشعلى وقع العقد  لأنّ  أصالة بالبيع؛
 .1هافلحم بحسب علبا لعلمه بصفة الّ ه مغيّ المستثنى في حقّ  اة، ولا يعدّ الشّ 

ي د  عاء المعير تعوبين اد  ر، المؤج  يء ر ضياع الش  المستأج   عاءاد  بين الفرق : الث الثالمطلب 
 مان.الض   من حيثالمستعير في المسافة 

أو ما يقوم مقامه من المسافة أو العمل؛ فإذا  ،من شروط الإجارة أن يكون الأجل معلوما 
ابن القاسم  المسافة فإنّ  استفاءعى بعد ذلك ضياعه قبل ادّ  ثمّ  ما،جل شيئا إلى موضع استأجر الرّ 

في الكراء فلا يسقط عن  ؤجّرر في العين فلا يضمنها، وجعل القول قول المستأجِ جعل القول قول الم
 .2ياع وبين الموضع الذي استأجر إليهعى فيه الضّ الذي ادّ  الموضعمن الكراء بين  يئار شالمستأجِ 
 ا رجع زعمفلمّ  ،ة ليركبهاوبين قوله في مسألة من استعار دابّ  ،ناقض بين قوله هذابالتّ  3ملزِ وقد أ  

كراء ما  يهعلليس  هوأنّ  ،القول قول المستعير أنّ  اه إلى دون الموضع الذي ركبهاه أعارها إيّ المعير أنّ 
 .4إليه هه أعار المعير أنّ  وبين الموضع الذي أقرّ  ،بين الموضع الذي ركب إليه

له في فلم يسقط عنه الكراء، وجع الأولىفما الفرق بين المسألتين؛ حيث جعل القول قول الأجير في 
غير مشغولة ـــ والمستأجر  عيرستالمـــ  همامن ة كلّ ذمّ  الإعارة قول المستعير فأسقط عنه الكراء رغم أنّ 

 .قبة؟بالرّ 
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
مسألة الإجارة: ي ابن القاسم في مسألة الإعارة و ناقض بين قولوهو يدفع التّ  يونسقال ابن  

نّ و ) تري كالمة ر مسألة الإجا تناقض؛ لأنّ بؤال، وليس ذلك تين لاختلاف السّ ما اختلف جوابها في المسألا 

                                                           

 .4/467، منح الجليل: 2/1132ينظر شرح التّلقين:  -1
 .3/151، التّهذيب: 3/426المدوّنة:  -2
الجامع:  وهو أبو إسحاق التّونسيّ كما صرّح بذلك خليل في التّوضيح، ينظر، بعض أصحابهالإلزام إلى يونس القول بنسب ابن  -3

 .7/216، التّوضيح: 15/416
 .4/318، التّهذيب: 4/451المدوّنة:  -4
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ع على مدّ  يةبعار  رّ قالمعير م يةع فيما يسقطه فعليه البيان، وفي مسألة العار بالكراء، مدّ  مقرّ فيها 
 .1وزاد فيها، فوجب أن يكون القول قول المطلوب بالغرم( ىه تعدّ المستعير أنّ 

 .رق: تحليل الفالث انيالفرع 
مع حجّة ة، ويكون القول قول أقواهما ن حجّ يأضعف المتداعي نة تجب في حقّ البيّ  الأصل أنّ  

 .كان قوله خلاف الأصل كان أضعفهمامن  يمينه، وأنّ 
بأصل ـــ ر أي المستأجِ ـــ  ه إذا أقرّ ر بالأجرة، فإنّ ة المستأجِ ا كان مقتضى عقد الإجارة اشتغال ذمّ ولمّ 

ذا أنكر وا  خلاف الأصل،  هعى بعد ذلك إفراغها كان قولادّ  فإذا ،بالأجرة فقد شغلت ذمّته العقد
ا كان ضياع العقد، ولمّ  نفسر مشغولة بة المستأجِ ذمّ  للأصل؛ إذ الأصل أنّ  ار كان قوله موافقجِّ ؤ الم

ؤه عار ضياع العين كان ادّ عاء المستأجِ ادّ  ر، فإنّ ة المستأجِ رة أو تلفها يقتضي تفريغ ذمّ العين المؤجّ 
لاّ  ،نةة فعليه بالبيّ فكان أضعف حجّ  ،مخالفا للأصل  ر. كان القول قول المؤجِّ وا 

ن كانت عقد على المنافعـــ ا الإعارة أمّ  ة المستعير ذمّ  بلا عوض، وهذا يقتضي أنّ  عقد ه أنّ إلاّ  ـــ وا 
وكان  ،الأصل عدي كانت دعواه خلافة المستعير بالتّ عى المعير شغل ذمّ ى، فإذا ادّ دّ عفارغة ما لم يت
م المعير قِ لم ي   ذافيكون القول قوله بيمينه إ ،إنكاره موافق للأصل ة إذا أنكر المعير؛ لأنّ أضعف حجّ 

 نة على دعواه.بيّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

ق في وبين دفع الأجرة فلا يصدّ  ،ر بضياعهاق المستأجِ فيصدّ  العين المؤجّرةق ابن القاسم بين فرّ  :أو لا
ارتفع  تالأجرة فإذا ذهب ةعلّ  يه العين المؤجّرة فرقة؛ لأنّ والقياس يقتضي عدم التّ  نة،بيّ ب دفعها إلاّ 

في يد  العين المؤجّرةعقد الإجارة يقتضي كون  أنّ  ـــ حسب ابن يونســـ فرقة ووجه التّ  ،2الكراء
 ولا تزول إلاّ  ،العقد نفسر بة المستأجِ ا الأجرة فهي في ذمّ ضياعها، أمّ  فيق ر أمانة فيصدّ المستأجِ 

 .3منهما على أصله كلّا  أجرىفاجتمع الأمران في هذه المسألة  وقدنة، ببيّ 

                                                           

 .15/416الجامع:  -1
ياع كان قه في الضّ ه لما صدّ قول سحنون وغيره أنّ  ووجه، وقال موجّها قول سحنون )وهو ما ذهب إليه سحنون، وصوّبه ابن يونس -2

 .15/415الجامع:  .(ما يجب به الكراء قد ذهب، فيأتي شيء يكون له الكراء نة عليه فوجب أن يسقط عنه الكراء؛ لأنّ ذلك كقيام البيّ 
 .المرجع نفسه ينظر -3
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ق ر فيما يتعلّ ة من قول المؤجِّ كان أضعف حجّ  العين المؤجّرةر ضياع عى المستأجِ إذا ادّ  ثانيا:
ف أضع نة تجب في حقّ البيّ  ه جريا على الأصل القاضي بأنّ نة في حقّ ن البيّ فتتعيّ  ،بالأجرة
ر مع شهادة من كان ابن القاسم خالف هذا الأصل واكتفى بيمين المستأجِ  ة، غير أنّ ين حجّ يالمتداع
 ،زوجها الغائب لم ينفق عليهاأنّ عت إذا ادّ  الزّوجةول قول قكما جعلوا ال ،ياعه أعلمهم بالضّ معه بأنّ 

 نة.لبيّ ر إقامة ا، بجامع تعذّ 1بعد أن رفعت أمره إلى القاضي يئاولم يترك لها ش
 .حليل في هذه المسألةض عنها التّ حّ من القواعد التي تم ثالثا:

ن كان ممّ  وىمن كان قوله وفاقا للأصل كان أق ة، وأنّ ين حجّ يأقوى المتداع اليمين تجب في حقّ  -1
 قوله خلافا له.

ة كالجفن ؛اب عليهغا يكان ممّ  ،اتمن ملك منفعة بعوض فالقول قوله في تلف الذّ أنّ الأصل  -2
ه في حقّ  لأنّ  ؛ر أمينالمستأجِ  ور، وهذا معنى قولهم أنّ وان والدّ حيكال ؛اب عليهغا لا يأو ممّ  ،والفأس

 .2قاب في يده أمانةالمنافع، والرّ 
 .4ياعلف أو الضّ سواء في دعوى التّ  ؛3مانرة في إسقاط الضّ افع مؤثّ منفعة الدّ  -3
اب عليه من غوما لا ي العين المؤجّرة،كالوديعة أو  ـــ ياعأو الضّ ـــ لف ق فيه من دعوى التّ ما يصدّ  -4
 .5نةق إذا كان القبض ببيّ نة، ولا يصدّ ا قبضه بغير بيّ ذإ دّ ق في دعوى الرّ ه يصدّ هون والعواري فإنّ الرّ 
 .6ه يحلففإنّ  دّ دعوى الرّ  . بخلافهما أن يكون متّ ه لا يحلف إلاّ ياع فإنّ ق في دعوى الضّ إذا صدِّ  -5

                                                           

 لأنّ النّفقة ليست دينا في ذمّة الزّوج، والأصل أنّ القول قوله. -1
 .2/772، شرح زرّوق على متن الرّسالة: 5/428ينظر مواهب الجليل:  -2
والرّهن، فالقول قول القابض فيما لا يغاب عليه  يةقبضت لمنفعة القابض؛ كالعار  ذااء المقبوضة على غير وجه الملك إفإنّ الأشي -3

ذا قبض لمنفعة أربابها؛ كالبضائع والودائع فالقابض لها مع يمينه في التّلف، وضامن لما يغاب عليه إلّا أن يقيم البيّنة على التّلف،  وا 
صدّق في دعوى التّلف دون يمين، إلّا أن يتّهم؛ كان ممّا يغاب عليه أو ممّا لا يغاب، كذالك الحكم إن قبضت لمنفعتهما جميعا؛ م

من ذلك الصّانع المشترك والأجير على حمل كالقراض والعين المؤجّرة؛ لأنّ فيها منفعة أربابها مع انضمام الملك إلى ذلك، ويستثنى 
، شرح 2/248دّقان في دعوى التّلف فيما يغاب عليهما؛ للذّريعة ومصلحة العامّة.. ينظر المقدّمات الممهّدات: فهما يص ،الطّعام

 .5/272، مواهب الجليل: 2/1122التّلقين: 
 .18/365ينظر الجامع:  -4
 .5/272، مواهب الجليل: 2/248دات: وهو المشهور. ينظر المقدّمات الممهّ  -5
 .  2/248المقدّمات الممهّدات:  -6
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ي إذا عدّ  بالتّ المستعير لا يضمن إلّا  تمليك لمنافع العين بغير عوض، والأصل فيها أنّ  ةيالعار  رابعا:
 .1نة ببيّ ه لا يقبل قوله إلاّ هلاكه فإنّ  خفىاب عليه ويغا ما ياب عليه، وأمّ غا لا يممّ  يةكانت العار 

ه ها زعم انّ أرجعها إلى ربّ  نة وبعد أبناء على قول ابن القاسم في مسألة من استعار دابّ  خامسا:
ار الدّ  بعد سنة قال ربّ ، و من أسكن غيره دارا سنة، فإنّ القول قل المستعير مع يمينه أنّ ى تعدّ 

 .2ار مع يمينهالدّ  ق على ربّ من سكن مصدّ  فإنّ  ،ة أشهرأسكنته ستّ 
 أجرة عمل أو ثمن مبيع هجل عن غير ل الر  وبين تحم   ظئرا،بين استئجار الأب الفرق : الر ابع المطلب
 تهما.خراب ذم   عدبمالهما ب ق الحق  في تعل  
ن وقد يتعيّ  ،  ﴾3 ﴿ رضاع على الوالدات؛ لقوله تعالى:الأصل في الإ 

تعيّن عليه فإذا  ،عليه بيّ ة الواجبة للصّ قفضاع من جملة النّ ويصبح أجر الرّ  ،الإرضاع على الأب
هو الآخذ  بيّ الصّ  ؛ لأنّ هل الأجر عن غير كان ذلك بمنزلة من تحمّ  بيّ لإرضاع الصّ  ئراظاستأجر و 

ضاع في مال ى من الرّ أجرة ما تبقّ  فإنّ  ه، فإذا مات الأب قبل أن يبلغ الكتاب أجل4ضاعلمنفعة الرّ 
 6ل عن غيره ثمن مبيع أو أجر عملموت الكفيل الذي يتحمّ  فلابخوهذا  ،5وليس في تركته بيّ الصّ 
 .7ل عنهثمن المبيع وأجرة العمل في تركته وليس في مال من تحمّ  فإنّ  يموت، ثمّ 

وبين موت الحميل ينتقل  ،إلى مالهالحق لا ينتقل ف يموتيستأجر ظئرا فما الفرق بين موت الأب 
 .؟رغم كونه متعلّقا بذمّتهما قبل وفاتهما بعد وفاته إلى ماله الحقّ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
في  هوبين عدم انتقال ،له الحميل إلى تركتهالذي تحمّ  بين انتقال الحقّ  اقبن يونس مفرّ قال ا

 أنّ  ظنّ مه وهو يما قدّ فإنّ  ،ضاع أمر يلزم الأبأجر الرّ  : )والفرق بينهما أنّ ائر ظمسألة الأب يستأجر 
                                                           

 .613: ص ية، القوانين الفقه3/857، عقد الجواهر الثّمينة: 417، مختصر ابن الحاجب: ص 1212ينظر المعونة:  -1
 .11/461، التّاج والإكليل: 7/313النّوادر والزّيّادات:  -2
 .231الآية رقم: ، سورة البقرة -3
 وكأنّه قال للظّئر إرضعي ولدي والأجر لك عليّ. -4
 .3/378، التّهذيب: 3/455ينظر المدوّنة:  -5
 كأن يقول الرّجل لغيره: اعمل لفلان كذا وكذا، أو بعه سلعتك، فالأجر أو الثّمن لك عليّ، وهي الإجارة بالمجهول. -6
 .2/151، المدوّنة: 2/186ينظر التّهذيب:  -7
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يرجع فيه، والذي  فوجب أن ،ذلك لم يلزمه أنّ ان بي با مات الصّ ذلك لازم له، فلمّ  ، وأنّ ايحي بيّ الصّ 
ع به وضمن ا تطوّ ولم يكن يلزمه، فلمّ  ،ع بذلكهو متطوّ  يّ من لك علقال: بع من فلان سلعتك والثّ 
 .1ة(ولم تكن له حجّ  ،ع بهللبائع ثمن سلعته لزمه ما تطوّ 

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
بعت  الت أو ثمن مر ما عموأج   ،جل اعمل لفلان كذا وكذا، أو بعه سلعتكجل للرّ إذا قال الرّ 

ذا مات لم  ـــ ثمن المبيع وأجرة العمل ـــ ته قد انشغلت بالحقّ ذمّ  إذا قال له ذلك فإنّ  يّ،عل في حياته، وا 
والمعنى في  ،إلى تركة الكفيل ته بالموت، فوجب أن ينتقل الحقّ ب ذمّ الخر  ؛ق بهيتعلّ  محلّ  يبق للحقّ 
 ع به، بناء على الأصل القاضي بأنّ فلزمه ما تطوّ  ،عاكان متطوّ  لحقّ ال الحميل حين تحمّ  ذلك أنّ 

ل أجرة حين تحمّ الأب في مسألة  فقودوهذا المعنى م ،ذراعتبارا بالنّ ، 2من ألزم نفسه شيئا لزمه مطلقا
يتوقّع  لها تحمل شيئا واجباا تحمّ فقة الواجبة عليه، فلمّ ضاع من جملة النّ أجرة الرّ  إذ إنّ ؛ بيّ الصّ 

  .، فلا يلزمه إلّا حيّا، فإذا مات سقط عنهعامتطوّ ، ولم يكن استمراره
 ،بيّ ضاع في مال الصّ ى من الرّ ما تبقّ  حصّة بموت الأب فإنّ  بيّ فقة تجب في مال الصّ ا كانت النّ ولمّ 
 ركة.في التّ  توليس

 : فوائد.الث الثالفرع 
هو ، و     ﴾3﴿لقوله تعالى: ؛على الأمّ  عالأصل في الإرضا :أو لا
 ،لاق البائنوذلك في حالة الطّ  ،ضاع على الأبن الرّ تعيّ  يةوج، فإذا انتفت الزّ يةوجل ببقاء الزّ معلّ 

 .4والوفاة
ة في مدّ باقي ال حصّة فإنّ  ،هبا لولدما أو مؤدّ الأب إذا استأجر معلّ  جريا على هذا الفرق، فإنّ  ثانيا:

 .5تاا وميّ ا أوجبه على نفسه لزمه حيّ فلمّ  ،عليم لا يلزمهالتّ  مال الأب؛ لأنّ 

                                                           

 .15/482الجامع:  -1
 .4/112وفي المدوّنة عن مالك: )يلزم المعروف من أوجبه على نفسه، والكفالة معروف، وهي حمالة، وهي لازمة كالدّين(.  -2
 سبق تخريجها. -3
 .2/452، التّهذيب: 315، 2/314أو عاجزة عن الإرضاع. ينظر المدوّنة:  ،ا إذا كانت الأمّ من ذوات الشّرفيستثنى من ذلك م -4
 .2/24ذا يفترق عن استئجار الظّئر. ينظر النّكت والفروق: وبه -5



 تملاقة بالمعاالفروق المتعل                                                         الث الثالفصل 
 

011 

 فسخ تنحيح، والأصل فيها ألاّ زمة بالعقد الصّ الإجارة عقد على المنافع، وهي من العقود اللّا  ثالثا:
ئر وحملها ظّ موت ال، وكذا واحتراقهاار كانهدام الدّ  ؛المنافع استفاءر بموت أحد المتعاقدين ما لم يتعذّ 

 .1بيّ وموت الصّ  ،ضهامر و 
أخذ  ته، ولصاحب الحقّ لخراب ذمّ  ؛لجِّ ومات الكفيل قبل حلول أجله، ع   ،لاين مؤجّ إذا كان الدّ  رابعا:
 .2 بحلول الأجلورثة على المدين إلاّ لولا رجوع ل ،ه من تركة الكفيلحقّ 

، فالحمالة عندهم أن يتحمل عند الفقهاء معناهما يفترقو ، 3اللّغةالحمل والحمالة سواء في  خامسا:
بالحق على أن يؤديه عن المطلوب ويرجع عليه، والحمل عندهم أن يتحمل بالحق على أن يؤديه عن 

محتمل  فهو الضمان . بخلافوالكفالة والزّعامة وغيرها بمعن الحمالةالمطلوب ولا يرجع به عليه، 
الحمل، وما صدر منه بعد العقد حمل على لى فما كان منه قبل العقد أو فيه حمل ع ؛للوجهين
الحمل حتى مذهب المدونة أنه على ؛ و عقدالفي  ن الزّوجإذا ضمن ع، واختلفوا في الصّداق الحمالة
في نفس العقد على وجه  أو ثمن مبيع ،ل عن أحد صداقامن تحمّ فعلى ذلك وبناء  .4الحمالةيريد به 
 .5له بعد العقد لزمه في الحياة دون المماتتحمّ  ذاإلزمه في حياته وبعد مماته، ف، الحمل

 .انيث  بين البيع وبين الكراء في جواز الالفرق : الخامس المطلب
ومقتضى عقد الكراء  ،منالثّ المبتاع  ستلمالبائع المبتاع المبيع وي ممقتضى عقد البيع أن يسلّ 

ر ي وأن يخلّ  ة،ر الأجر مستأجِ ال دفعيأن  ذا كان محلّ ةر جّ ؤ الم لعينبين منافع او  المستأجر بينالمؤجِّ  ، وا 
يستثني أو  مدّة، ارر أن يستثني سكنى الدّ وأراد البائع أو المؤجِّ  ،أو راحلة بعينهابعينها  االعقد دار 

                                                           

يقسّم الفقهاء الإجارة إلى قسمين: إجارة مضمونة في الذّمة، وهي لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، وهناك الإجارة المعيّنة، وثمّة  -1
 .2/166تفصيل في هذه القسم متى تنفسخ ومتى لا. ينظر المقدّمات الممهّدات: 

 قدر الدّين، فإذا حلّ الأجل وكانأخرى في غير المدوّنة مفادها توقيف مال الضّامن ب يةقول مالك في المدوّنة، وعنه روا وهو -2
ذا كان مليئا أ رجِع ما تمّ وقفه لورثة الكفيل. ينظر المدوّنة:  ، الكافي: 4/17، التّهذيب: 4/111المدين عديما، أخذ الغريم ما تمّ وقفه، وا 

 هـ(، ت:673عبد العزيز بن إبراهيم، )ت  محمّدروضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة: أبي  المستبين ، روضة2/262
 ، وغيرها.(م2111ـــ  1431)1ط دون بلد، ، دار ابن حزم،عبد اللطيف زكاغ

 .351، 28/341، تاج العروس: 288، 287ينظر القاموس المحيط: ص  -3
إلى حوز فيبطل بموت  جهل يحتا الحمل؛ واختلف فيالعتبية، وروي عنه في الواضحة أنّه على الحمالة، وهو قول ابن القاسم في  -4

 .3/1711، التنبيهات: 2/377المقدمات: ينظر والقولان في الواضحة  ،إلى حوز الحامل، أو هو كالحمالة لا تحتاج 
 .214القوانين الفقهية: ص ينظر -5
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ة المدّ  . بخلافكاليوم واليومين ة؛ة القصير أجاز ذلك في المدّ  ابن القاسم فإنّ  ،ةاحلة مدّ ظهر الرّ 
فلم يجزه،  ةجر الأ قدالإجارة بين أن ينفي ق وفرّ  ،1مطلقا ذلك في البيع قد منعهر وغيره فكالشّ  ؛ويلةطّ ال

 .2فأجاز ذلك قدها ينوبين ألاّ 
 ىالمكتر وبين استثناء منفعة  ،مالك في الأجل البعيد هفما الفرق بين استثناء منفعة المبيع فلم يجز 

 .؟قدفأجازه ما لم ين
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

راء : )والفرق عند ابن القاسم بين الشّ ىالمكتر وبين ثنيا  ،رّقا بين ثنيا المبيعقال ابن يونس مف
ه أشترط ريب الاستثناء فيدخله الغرر، وكأنّ قك ؛راء كان ضمانها من المشتريلو أجزنا الشّ  اوالكراء أنّ 

 .3فافترقا( ،هامان من ربّ على البائع ما يجب عليه ضمانه، وفي الكراء الضّ 
 تحليل الفرق. :الث انيالفرع 

نى دار كاستثناء س ها، ومن صور 4نيا في البيوعم عن الثّ ى الله عليه وسلّ نهى رسول الله صلّ 
رسول  ير أنّ غ ،عيدهين ب فرق بين قريب الأجل وبألاّ  يقتضيهي ة، وعموم النّ نة مدّ أو ظهر راحلة معيّ 

، فحمل مالك حديث 5دينةلى المإاشترى من جابر جملا واشترط ظهره صلى الله عليه وسلّم الله 
ر فيه المبيع ي حالة ما إذا كان الأجل بعيدا يتغيّ هلغرر والجهالة، و ل المتضمّنةنيا على الثّ  هيالنّ 

حقيقة ما يصير إليه بعد الأجل، فيكون العقد  يجهل المشتري ضمن شيئا والمعنى في ذلك أنّ  ،عادة
ستثناء الافيجوز  ،ر فيه المبيع عادة يتغيّ ا إذا كان الأجل قريبا لاأمّ  ،فيفسخ وقع على غرر وضرر

 جابر.حديث بدليل  ،نياهي عن الثّ من عموم النّ 

                                                           

 .3/436هذيب: ، التّ 3/473ينظر المدوّنة:  -1
 .3/436، 3/473ينظر المرجعان السّابقان:  -2
 .16/35الجامع:  -3
، والمحاقلة، وعن الثنّيا إلّا أن تعلم(، رواه أبو داود في المزابنةنهى عن ى الله عليه وسلّم: )سول الله صلّ من حديث جابر من أنّ ر  -4

، وقال 2/564، 1221البيوع، باب ما جاء في النّهي عن الثنّيا، رقم:  ، والتّرمذي في5/284، 3415كتاب البيوع في التّجارة، رقم: 
 .6/67، 6184حسن صحيح، والنّسائي في البيوع، باب بيع الثنّيا حتى تعلم، رقم: 

وبه، ، ومسلم في البيوع، باب البعير واستثناء رك2562، 2/268رواه البخاري في الشّروط، باب اشتراط البائع ظهر الدّابّة، رقم:  -5
 .5/53، 715رقم: 
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استثناء ظهر المبيع وبين استثناء ظهر بين ه لا فرق من البيوع فإنّ  ابيع الكراء(و الإجارة ) تكانا ولمّ 
ا كان عقد الكراء لا مّ ه لفي الأجل القريب دون البعيد، غير أنّ  ىالمكتر فيجوز استثناء ظهر  ،ىالمكتر 

رت انفسخ احلة إذا تغيّ الرّ  المنفعة فإنّ  استفاء بعد الأجرة إلاّ  احلة لا يستحقّ الرّ  ربّ  وأنّ  ،مانينقل الضّ 
ن ـــ بعيد اللأجل لراة تاحلة المكاستثناء ظهر الرّ  وبناء على ذلك فإنّ  ،ىالمكتر العقد ولا شيء على  وا 

من استثناء ظهر المبيع الذي  فكان أخفّ  ،اس بالباطلأكل لأموال النّ  ه ليس فيه أنّ إلاّ ـــ كان فيه غرر 
 لقا في الأجل البعيد والقريب.طاس بالباطل، فأجيز موأكل أموال النّ  ،اجتمع فيه الغرر

 : فوائد.الث الثالفرع 
من ابتاع ر بثها الأكوخصّ  ،نيا صور عديدةوللثّ  ،1ستثنى في عقد البيع شيئا مجهولاأن ي   نياالثّ  :أو لا

وذكر لها  ،روطبيوع الشّ من  جزيّ ن اب وجعلها ،2ة لهلعمن فالسّ الثّ  البائع متى ما ردّ  سلعة على أنّ 
من الذي يبيعها بها بالثّ   يبيع ولا يهب، أو إن باعها فهو أحقّ لعة على ألاّ جل السّ صورا؛ كأن يبيع الرّ 

 .3روطه، وما أشبه ذلك من الشّ ه بالخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليبه، أو على أنّ 
العقد إذا وقع  فإنّ  ،من ارتجع المبتاعه متى جاء بالثّ نيا هي اشتراط البائع أنّ الثّ  على اعتبار أنّ  ا:نيثا

والمعنى في ذلك هو كون العوض تارة ثمنا إذا مضى البيع،  ،ه يفسخ مطلقافإنّ  ةور على هذه الصّ 
مطلقا ولو تنازل البائع عن  فينفسخ العقد ،مناد في الثّ فسال يقتضيوتارة سلفا إذا لم يمض، وهذا 

 .4شرطه
 :5من صور الاستثناء التي أجازها مالك ا:ثالث

                                                           

ستثنى بعد النّصف أو ستثنى منه شيئا قلّ أو كثر، والثنّيا في المزارعة: أن ي  وقيل: الثنّيا أن يبيع الشّيء جزافا، فلا يجوز أن ي   -1
د القادر ، ت: عببن محمّدمجد الدّين أبي السّعادات  :بن الأثيرجامع الأصول في أحاديث الرّسول لاالثّلث كيلا معلوما. ينظر 

 .1/477م(، 1262ه ــــ 1372)1الأرنؤوط، بشير عيون، مكتبة السّلام، ط
 .5/313المختصر الفقهي:  -2
ن شرط منفعة لنفسه؛ كروب دابّ  جزيّ قسّم ابن  -3 ة، الشّروط إلى ثلاثة: شرط مبطل للعقد إذا كان يقتضي التّضييق على المشتري، وا 

ن شرط ،وسكنى دار جاز البيع والشّرط ما لا يجوز وكان خفيفا جاز البيع وبطل الشّرط؛ كقوله: إن لم يأته بالثّمن إلى ثلاثة أيّام فلا  وا 
 .438: ص يةبيع، بخلاف قوله: متى جئتك بالثّمن رجعت لي سلعي. ينظر القوانين الفقه

 .2/387ينظر شرح التّلقين:  -4
 .683، 2/681، الكافي: 32، 6/32الزّيادات: ، النّوادر و 3/268، التّهذيب: 316، 3/233ينظر المدوّنة:  -5
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  رجلها أو رأسها أو فخذها.اة إلاّ بعتك هذه الشّ  :كأن يقول ؛نالاستثناء الذي يقع على جزء معيّ  -1
اة كأن يقول: بعتك هذه الشّ  ؛و وزنر بكيل أه مقدّ ن، ولكنّ الاستثناء الذي يقع على جزء غير معيّ  -2
لانتفاء الغرر  ؛عند مالك تينجائز  تينور الصّ  تينهف قفيزا.. برة إلاّ  أربعة أرطال، أو بعتك هذه الصّ لاّ إ

 .، أو خفّتهماوالجهالة
جارة متعلّ  ،الإجارة نوعان؛ إجارة عين خامسا: نة أو ة معيّ ة ليركبها مدّ كأن يستأجر دابّ  ؛1مةقة بالذّ وا 
ـــ نة إذا كانت الإجارة معيّ ـــ بة اهلاك الدّ  ا كان الكراء بيع من البيوع فإنّ ن، ولمّ موضع معيّ إلى 

، وهذا 2ة لا يوجب فسخ عقد الكراءابّ هلاك الدّ  الكراء المضمون فإنّ  . بخلافيقتضي فسخ الكراء
لعدم  ؛ينقد مد أم لنقسواء  ،يجوز الاستثناء مطلقاأنّه احلة المكراة إذا كانت مضمونة الرّ  يقتضي أنّ 

 نة.إذا كانت معيّ  هقد وعدم، وفرق بين النّ هاو هلاكالرّاحلة أر انفساخ العقد بتغيّ 
 ان العقد.قد إب  نين وأبهم الن  من إذ كانا معي  بين الأجرة والث  الفرق : الس ادس المطلب
تأخير قبضه إلى  ه لا يجوزفإنّ ـــ أو ثمنا  اسواء كان أجر  معيّنا ــفي العقد  عوضالإذا كان  

أجيل بطل العقد، ولا فرق في ذلك بين كون العقد بيعا أو كراء، أجل، فإذا دخل المتعاقدان على التّ 
فأبطل  ،عجيلة عرف يقضي بالتّ ولم يكن ثمّ  ،قدق بينهما إذا أبهم المتعاقدان النّ ابن القاسم فرّ  غير أنّ 
 .4وأمضى البيع ،3الكراء

فاق على تأخير قبضه عن العقد ن لا يجوز الاتّ عوض في الحالتين متعيّ ال فما الفرق بينهما رغم أنّ 
 .إلى أجل؟

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
 ان العقد: )لأنّ قد إبّ أبهم النّ و نين معيّ إذا كانا الأجرة وعوض المبيع مفرّقا بين قال ابن يونس  

نرط، و العرف كالشّ  فأصل ابن  ،سيئة، وأبهم الكراءالنّ قد و ة راتبة، وكانوا يكرون بالنّ لم تكن لهم سنّ  ا 

                                                           

 .1124ينظر المعونة:  -1
 كما أنّ هلاك المبيع قبل القبض يوجب الفسخ، بخلاف المضمونة تهلك بعد القبض. -2
 .3/437، التّهذيب: 3/475ينظر المدوّنة:  -3
مكان آخر، وعلّلوا ذلك بأنّه شراء شيء بعينه إلى  فقد جاء في المدوّنة: أنه لا يصحّ شراء شيء بعينه في مكان على أن يوفيه في -4

 .3/37التّهذيب:  ،3/87أجل، كما أنّه أبطل فيها من أسلم في طعام بعين إلى أجل بعيد. ينظر المدوّنة: 
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لّا  ، أن يكون عرف أو شرطعقد الكراء لا يوجب نقد ثمنه إلاّ  أخير؛ لأنّ ه على التّ القاسم أنّ   لم يلزمه وا 
هذه بتمام عقد شرائها يجب عليه نقد  نة،لع المعيّ شراء السّ  . بخلاف بقدر ما ركب أو سكنإلاّ  قدأن ين
 .1نقد ثمنها( ه ينتقدها منه فوجبلأنّ  ،ثمنها

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
بين المبتاع  يةخلمن والتّ مان بتسليم الثّ والضّ  ،بنفس العقد قلتينفي البيع أنّ الملك الأصل      

 اتّفق على فإذا ،رفان على خلاف ذلكالطّ  قفتّ ما لم ي العوضين والمبيع، وهذا يقتضي وجوب تسليم
 ؛تأجيل قبضه إلى أجل ه لا يصحّ فإنّ  2ن العوضفإذا تعيّ  ،ناعيّ م  ما لم يكن جاز تأخير أحد العوضين 

عجيل، فإذا كان الأصل في البيع على التّ  وهذا يقتضي أنّ  ،3مان بجعلضّ ال، و الغررلاستلزامه 
 دعقال فيصحّ  ـــ عجيلوهو التّ ـــ ه يصطحب الأصل ، فإنّ 4قدعجيل وأبهم فيه النّ ا يقتضي التّ العوض ممّ 

نّ تعيّ يتسليم الأجرة لا  ذلك أنّ  وبيان ،أجيلالأصل فيه التّ  فإنّ  بخلاف الكراء، ما بتسليم ن بالعقد، وا 
نّ  ،ان العقدوهي غير موجودة إبّ  ـــ وهو المنفعةـــ العوض  لأجرة إنّ االي فوبالتّ  ،ما تستوفى شيئا فشيئاوا 
 كما لوأجيل ا لا يقبل التّ ممّ  ـــ الأجرة ـــستوفى المنفعة أو جزء منها ما لم تكن أجيل حتى ت  على التّ 

لاّ  ،فيجب تعجيله ،أو حيوان بعينه ،كثوب بعينه ؛نةكانت معيّ   إنّ وعليه ف ، فسد العقد اعتبارا بالبيعوا 
 فيبطل العقد. ــــ أجيلوهو التّ ـــ ب الأصل صحِ ان العقد است  إبّ إذا أبهم قد النّ 
ة أهل البلد إذا جرت سنّ  قد يصحّ م فيه النّ أبه الذيالكراء عقد  فإنّ ا كان المعروف كالمشروط ولمّ 

 نة.بتأجيل الأجرة المعيّ 
 : فوائد.الث الثالفرع 

ي بيعا مِّ ل س  جِّ أجيل، فإذا أ  رفان على التّ فق الطّ عند ابن القاسم الحلول ما لم يتّ  الثّمنالأصل في  :أو لا
 ين.ين بالدّ ن تعجيل العوض تفاديا للدّ لا، وتعيّ مؤجّ 

                                                           

 .16/37الجامع:  -1
 كأن يكون طعاما بعينه، أو حيوانا بعينه، أو ثوبا بعينه. -2
ه ضّمان على المشتري، فإذا اشترط تأجيل المعيّن فكأنّه شرط الضّمان على البائع، فيتّهم أنّ ووجه الضّمان أنّ عقد البيع يوجب ال -3

ينظر  تغيّر على السّلعة فيفسخ العقد. ووجه الغرر هو أنّ تأجيل المعيّن إلى الأجل البعيد قد يطرأ فيه ،زاد في الثّمن لأجل هذا الشّرط
 .372 ،213، 2/125، شرح التّلقين: 11/214الجامع: 

 أجيل والنّسيئة.المراد بالنّقد هنا هو الحلول الذي هو ضدّ التّ  -4
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فق لكون المنفعة لا تحصل حين العقد، فإذا اتّ  ؛جيلأابن القاسم في الأجرة التّ  دالأصل عن ثانيا:
لاّ  ،المنفعة كان لهما ذلك استفاءرفان على دفع الأجرة بعد الطّ  ما استوفى منها شيء دفع ما  فكلّ وا 

 :2، ويستثنى من ذلك ما يلي1يقابلها من الأجرة
 ان بعينه.أو حيو  ،نا؛ كثوب بعينهإذا كان الأجر معيّ  -1
 بأن كان ذلك مشروطا في صلب العقد. ؛عجيلإذا دخل المتعاقدان على التّ  -2
 .عجيلقد، وكان عرف أهل البلد جار على التّ إذا أبهم النّ  -3

 .م يشرعفيها أم ل عنة، شر ولا فرق في هذه الأحوال بين كون المنفعة مضمونة أو معيّ 
تين والوقوع في مّ ير الذّ عمتفاديا لت ،3العوضين مضمونين من إذا كان كلّ ـــ أيضا ـــ ويعجل الأجر  -4
 .4ينين بالدّ الدّ 

ل فيما يجب فيه لله، ولم يعجّ  لآدمي، وما كان الحقّ  اون حقّ كلله، وقد ي اعجيل قد يكون حقّ التّ  ثالثا:
عجيل فيه بالتّ  ىقضَ ه ي  قد فإنّ هم فيه النّ بوأ ،لعبدل حقّ منه  وما كان ،ى فيه بالفسخقضَ ي   هعجيل فإنّ فيه التّ 

 .5العقد مع مضيّ 
هو عدم ـــ أو أجرة  ،أو مبيعا ،سواء كان ثمناـــ نا المعنى في وجوب نقد العوض إذا كان معيّ  رابعا:

ة موجودة، والعين المضمونة مّ استحقاق المطالبة مادامت الذّ هو ة مّ معنى الذّ لأنّ  ؛مةدخوله في الذّ 
ن ت الي فالأعيان لا وبالتّ  ،لفت فلا أحد يقدر على إعادتها بعينهاإذا بقيت فلا معنى في ضمانها، وا 

 يبطل العقد بتأجيلها.و ر ضمانها إذا هلكت، ولا يتصوّ  ،مةتدخل في الذّ 
                                                           

كأن يدفع ما يقابل منفعة يوم، وهو ما يعرف بالمياومة، وهناك المشاهرة، والمراد بها دفع ما يقابل منفعة شهر، ويختلف ذلك  -1
 حسب طبيعة العقد.

 ، وغيرها من شرّاح خليل.7/436، منح الجليل: 3/323اهب الجليل: ، مو 7/5، شرح الخرشي: 7/422ينظر التّاج والإكليل:  -2
 كدراهم أو ثوب موصوف في الذّمّة. -3
خ. طاوقيّدوا هذه الحالة بعدم الشّروع، فإذا شرع جاز التّأخير بناء على أنّ قبض الأوائل كقبض الأواخر، اعتبارا بالمقاثي والمب -4

 .1126، 1125ينظر المعونة: 
عجيل حقّا لله في حالة كون الأجرة معيّنة، أو المنّفعة مضمونة لم يشرع فيها، ويكون حقّا للعبد إذا كانت الأجرة غير يكون التّ  -5

هتك  أو جرى به عرف. ينظر لوامع الدّرر في ،معيّنة، وكانت المنفعة مضمونة، أو غير مضمونة وشرع فيها، وكان التّعجيل مشروطا
، الشّرح 11/17م(، 2115ـــ  1437)1، طنواكشطم الشّنقيطي، ت: دار الرّضوان، دار الرّضوان، أستار المختصر: محمّد بن سال

 .4/5الكبير: 
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فإذا  ،وقد يكون إلى أجل ،1ة أو راحلة.. وقد يكون حالّا أكرني دابّ  :الكراء المضمون أن يقول خامسا:
 أنّ  ة، غيرمّ ابت في الذّ الثّ  2لم بنقد الأجرة اعتبارا بالسّ لاّ كان إلى أجل فالقياس يقتضي عدم جوازه إ

ا لذريعة هروب وسدّ  ،رورةهر بظهره للضّ الظّ  إلى أن يأتي ربّ  ينينار ينار أو الدّ م الدّ مالكا أجاز أن يقدّ 
  .3هور بالأجرةأرباب الظّ 

في  المعتادما عن مستوفي المنفعة عند خروجهبين و  ،بين مستوفي الأجرةالفرق : الس ابع المطلب
 وجوب فسخ العقد.

أن يستوفي ـــ قبة ظهرا إذا كانت الرّ ر ـــ للمستأجِ و قاب، عقد على منافع الرّ ـــ أو الأجرة ـــ الكراء 
عند ـــ هر الظّ  فإذا جاء برجلين عظيمين فلربّ  ،هايفو يستل هغير بيأتي  نأوله  ،كوب بنفسهمنفعة الرّ 

 هاجر يؤ كأن  ؛ة، فإذا كان الأجير هو المستوفي للأجر ةالأجر  . بخلاف4 بالوسط يرضى إلاّ ألاّ  ـــ مالك
ضى بهذا وبين الرّ  ـــ فسخ العقدـــ  دّ ر بين الرّ ر مخيّ المستأجِ  فإنّ  ،كان الأجير أكولاو  5على طعامه

 .6ته، وليس له أن يطعمه الوسطالأجير على علّ 
وبين  دّ را بين الرّ فيكون مخيّ  ،ر أكولار على طعامه يجده المستأجِ فما الفرق بين الأجير المؤجَّ 

ر الإتيان ن على المستأجِ فيتعيّ  ،ن عظيمينيكوب يكونا رجلالإمضاء، وبين المستوفي لمنفعة الرّ 
 .مستوف للعوض؟هما  منكلّا  بالوسط رغم أنّ 

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
وب فسخ العقد عند وبين مستوفي المنفعة في وج ة،قال ابن يونس مفرّقا بين مستوفي الأجر 

نّ يء المجهول لا يتعيّ الشّ  خروجهما عن المعتاد: )والفرق بينهما أنّ  فة، ألا ترى ما تعيينه كالصّ ن، وا 
أن يأتي بالوسط، وذلك عدل بين فعليه ن ا لم يتعيّ ه إذا مات أو تلف لم ينفسخ الكراء، فلمّ أنّ 

                                                           

  وشرع في الرّكوب فلا يحتاج إلى نقد الأجرة.الّا حفإذا كان  -1
لّا دخله الدّين بالدّين. فإنّ  -2  من شرطه تعجيل رأس المال، وا 
ونا إلى أجل؛ كالمتكاريين إلى الحجّ في غير إبّانه فليقدّم الدّينارين ونحوهما. ينظر النّوادر فقد جاء عنه أنّه من تكارى كراء مضم -3

 .7/21والزّيادات: 
 .3/466، التّهذيب: 3/516ينظر المدوّنة:  -4
 .441/ 3، 3/478ينظر المرجعان السّابقان:  -5
 .16/45وهو قول مالك في المبسوط للقاضي إسماعيل. ينظر الجامع:  -6
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ا رضيه أو ا إن وجد به عيبا فإمّ وأمّ  ،ه أو بموتهانة ينفسخ الكراء بموتابة المعيّ المتكاريين، والأجرة كالدّ 
 .1العيب من ثمن المشتري(حصّة  طّ حة ذلك العيب، كما ليس له أن يه، وليس له أن يسقط حصّ ردّ 

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
 الكراء بيع من البيوع يجري فيه ما يجري في البيع من الحلال والحرام، وأنّ الأصل أنّ 

ا كان المستوفي للمنفعة هو المالك لها، والملك يقتضي ولمّ  كالمشترط،من الأكريه  المتعارف عليه
ه بدليل أنّ  ،نللمنفعة غير مفسدة للعقد، والمجهول لا يتعيّ  يالجهالة بالمستوف جواز تمليكها للغير، فإنّ 

وبناء  ،له فيكون تعيين المجهول كالوصف ويلزم مثله ،نه ومات أو تلف فلا ينفسخ بذلك العقدلو عيّ 
وأراد فسخ العقد  ،ابةالدّ  كوب رجلين عظيمين ولم يرض بهما ربّ ن للرّ ر إذا عيّ المستأجِ  على ذلك فإنّ 
، ر جاء بهما على خلاف العرفالمستأجِ  لأنّ  ؛ن عليه قبولهماولا يتعيّ  ،نهمالعدم تعيّ  ؛فليس له ذلك

ن ه يتعيّ فإنّ  ن،جوب العدل بين المتعاقديونظرا للزوم العقد، وو  ؛كالمشترط يةتعارف عليه من الأكر المو 
 ه العرف.ر الإتيان بالوسط الذي يقرّ على المستأجِ 

ن، من شرطه أن يكون معلوما، والمعلوم يتعيّ  فإنّ  آدميا ــ وأ ،ةسواء كان دابّ ـــ العقد  هذا بخلاف محلّ 
العين  نالمنفعة م ءاستفار معه ن انفسخ العقد بتلفه أو موته، أو بظهور عيب فيه يتعذّ فإذا تعيّ 
ر المستأجِ  ر على عوضها، فإنّ ه يؤثّ ولكنّ  ،المنفعة استفاءر معه ا إذا كان العيب لا يتعذّ أمّ  ،رةالمؤجّ 
على ذلك  وبناء ،لع عليه المبتاع في المبيعاعتبارا بالعيب القديم يطّ  ،وبين الإمضاء دّ ر بين الرّ مخيّ 
ضى بالأجير على عيبه أو  الرّ ر إلّا فليس أمام المستأجِ  ،وألفاه أكولا رجلار إذا استأجر المستأجِ  فإنّ 

ائد بناء على كون الأكل الزّ  ، أن يرضىعام، إلاّ فسخ العقد، وليس له أن يلزم الأجير بالوسط من الطّ 
ن كان يؤثّ  استفاء هر معلا يتعذّ  افي الأجير عيب  ر على العوض.المنفعة، وا 

 .: فوئدالث الثالفرع 
 ،وغيرها 2رر والجهالةغمن وجوب انتفاء ال لبيعا فيها ما يجري فييع من البيوع يجري الإجارة ب :أو لا

 على ذلك: وبناء
                                                           

 المرجع نفسه. -1
ن كان مقطوعا حصوله،  -2 ن كان معلوما، والمجهول هو الذي لا تعلم صفته، وا  والغرر هو القابل للحصول وعدمه قبولا متقاربا وا 

 .4/355وقد يجتمعان. ينظر الذّخيرة: 
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وعادة  ..أو عمل ،أو حمل ،أو طحن ،ن أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة من ركوبيتعيّ  -1
 .1أو انتهاء عمل ،أو مسافة ،بأجل ةر ما تكون مقدّ 

ص في ه رخّ  أنّ إلاّ  ،منها عوض في عقد معاوضة كالثّ علومة؛ لأنّ يشترط في الأجرة أن تكون م -2
ابة بعلفها، ، وكذا الدّ بطعامه يستأجر في عمل رّجل، والبكسوتها كالظئر ؛ر بطعامهستأجَ الأجير أن ي  

وبين الإمضاء، ويستثنى من ذلك  دّ ر بين الرّ ر مخيّ المؤجٍّ  نّ إف ،فإن ظهر الأجير على خلاف العادة
  .2إشباعها أو تطليقها ى زوجهان علفإن وجدها أكولة فتلك مصيبة منه، يتعيّ  ،ةالزّوجنفقة 
فإذا  ،عيينللتّ  قابلةـــ العين التي تستوفى منها المنفعة العقد، وهو الرّقبة المؤجّرة ـــ أو  محلّ  :ثانيا
ذا لم  المنفعة استفاءر تعذّ بو  ،نت أثناء العقد كانت إجارة عين، وينفسخ العقد بهلاكهاتعيّ  منها، وا 
 ،وعالنّ و  ،فة الجامعة للأعراض من الجنسأو الصّ  يةؤ ة، ويشترط فيها الرّ مّ الذّ في ن كانت إجارة تتعيّ 
من الإشارة إليه  ن، فلابدّ المعيّ  ىالمكتر  . بخلافكورة والأنوثة، وما يعلم بالعادة لا يشترط ذكرهوالذّ 

 بالبنان.
وتعيينه كالوصف له، والمعنى في ذلك  ،ولا بالاستعمال يةؤ الرّ ن؛ لا بالمستوفي للمنفعة لا يتعيّ  ثالثا:
 مليك للغير. ، والمالك له سلطان التّ هامالك لللمنفعة  يالمستوف أنّ 

وبناء  ؛3آلة لا تقابل بعوض اهلأنّ  ،نتعيّ تلا  المنفعة استفاءبها  التي يتمّ ـــ يء أو الشّ ـــ العين  رابعا:
 على ذلك:

لا يبطل العقد ـــ فإنّ هلاكها المنفعة بها  ءر استفاتعذّ يأو تهلك ـــ ها المنفعة ستوفى بعين ت   كلّ  -1
 .5ياضة، فرس الرّ النّزو عليم، فرسالتّ  الإرضاع، صبيّ  هي: ؛4 في أربع مسائلإلاّ  ،شهورمعلى ال

                                                           

 .5/415لذّخيرة: ، ا3/231، عقد الجواهر الثّمينة: 1124وفيه تفصيل في طريقة ضبطه للمنفعة. ينظر المدوّنة:  -1
وفارق بذلك نفقة الأجير؛ لأنّ النّكاح مبني على المكارمة، بخلاف البيوع فهي مبينة على المكايسة والمشاحّة؛ ولأنّ المرأة لا تردّ  -2

 .5/378 :، الذّخيرة16/46إلّا من العيوب الأربعة، وهي: الجنون، والجذام، والبرص، وعيوب الفرج. ينظر الجامع: 
 .5/431لذّخيرة: ينظر ا -3
 .7/211ينظر التّوضيح:  -4
وألحقوا بهذه المسائل مسائل أخرى؛ كمسألة من استأجر أجيرا على أن يحصد له زرعه أو يبني له حائطا ليس له غيره، والطّبيب  -5

خياط ي دفع إليه الثّوب ليخيطه يؤاجر على مداواة العليل مدّة فيموت، وكذا من استؤجر على الجواهر النّفيسة ليصنع بها شيئا فتهلك، وال
 .212، 211/ 7وكان الثّوب للّباس وليس له غيره. ينظر التّوضيح: 
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اه ، ولو أراه إيّ 1أن يشترطه بعينه أو رعايته فلا يصحّ  ،أو عمله شيء، من استأجر على حمل كلّ  -2
 حين العقد كان ذلك بمثابة الوصف له.

 ما هو معلوم بالعادة يصحّ  رط، وكلّ فيكون كالشّ  ،الإطلاق في العقود محمول على العرف خامسا:
وبناء على ذلك أجاز  ،فصيل بالتّ إلاّ  نا لم صحّ اختلافا بيّ فيه ختلف ا امو  ،فيه العقد بلا تفصيل

، هة مسير ف، وكم منزلة ينزل فيه، وكيف صاأين ينزل منه مّ ن لم يسا  كرى إلى مدينة كذا و العلماء أن ي  
 .2المتعارفإلى فيه  يرجعا وغير ذلك ممّ  ،ة ينزل في طريقهوكم مرّ 

ه إذا نقد نة وكان الأجل بعيدا؛ لأنّ احلة معيّ قد وبين عدمه إذا كانت الرّ ق مالك بين النّ ما فرّ نّ إ سادسا:
ر يكون أجرة إذا أمنت العوض الذي دفعه المؤجٍّ  فإنّ  عيد،ل البالأج ون فيظنالمر غيّ الأجرة مع التّ 

ما إذا لم ينقد،  . بخلافما دفعه رت انفسخ الكراء واستردّ ه إذا تغيّ رت؛ لأنّ ويكون سلفا إذا تغيّ  ،احلةالرّ 
ذا ذا أمنت الرّ نّه إفإ  ر.ولا شيء على المؤجِّ  ،رت انفسخ العقدغيّ تاحلة دفع له الأجرة، وا 

هو  ـــ قدفي الأجل البعيد مع النّ  ىالمكتر في بطلان استثناء ظهر  ـــ حسب ما سبقـــ المعنى  سابعا:
 :3هذه المسألة نظائر، ومن فتارة أجرة وتارة سل يالمكتر اجم عن كون ما دفعه رر النّ غال
 .4دقبيع الغائب بشرط النّ  -1
 .البيع على الخيار -2
 قد.نّ وكان البيع على ال ،من البائع المصيبةكون ها على البقاء على أن تو مار قبل زهبيع الثّ  -3
 .5ةلم في نسل حيوان بعينه على صفة معلومالسّ  -4
لاّ تّ قها الب يطلّ لاّ ى أالمرأة تضع من صداقها بعد العقد عل -5  .6 رجعت بما وضعتة، وا 

                                                           

علّل القاضي عبد الوهاب ذلك بأنّه مناف لأصل لزوم عقد الإجار؛ لأنّ حقّ المستأجِر في المنفعة ورقبة الشّيء ملك للمؤجِّر،  -1
 .1111باختيار المؤجّر، وهذا ينافي الّلزوم. ينظر المعونة: ومن حقّه بيع الرّقبة، فإذا باعها انفسخ العقد 

 .16/44ينظر الجامع:  -2
ذا تردّد العقد بين لللّ هذه المسائل فيها غرر؛ لأنّ ك -3 مشتري أن يستردّ ثمنه فيكون سلفا، أو يمضي البيع فيكون ما دفعه ثمنا، وا 

 البيع وبين السّلف بطل.
 قد يطرأ عليه من التّغيّر ما يجعل البيع ينفسخ.لأنّ المبيع البعيد الغيبة  -4
 لأنّه إذا لم يكن على الصّفة المعلومة انتقض البيع. -5
  يخرجها، فإنّ الزّوج لا يجبر على الوفاء.أو على شرط ألّا يتزوّج عليها، أو ألّا  -6
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ذا لم يمض كان عطا لأنّ  ؛1بيع العربان -6  .يةلبيع إذا مضى كان العربان ثمنا، وا 
 ط لتع  بين الكراء الفاسد وبين حبس العين المكراة في وجوب كراء المثل إذا الفرق : الث امن المطلب

 .العين
 خرّها، فإن أغايةها بانتهاء الالعين إلى ربّ  ن على المكري ردّ تعيّ فإنّه ي يةبغا غيّام  إذا كان الكراء 

، وهذا يقتضي 2لةها معطّ على أنّ  ها من غير أن يستعملها، فعليه كراء المثلإلى ربّ بعد ذلك ها ردّ ثمّ 
وكان قد ـــ ي بينه وبينها ولم يستعملها حتى انقضى أمد الكراء لِّ وخ   امن اكترى عينا كراء فاسد أنّ 

 هابن يونس أوجب علي غير أنّ  ،3لة غير مستعملةها معطّ ء المثل على أنّ اعليه كر  فإنّ ـــ قبض الأجرة 
 .4ها مستعملةكراء المثل على أنّ 

لة، ها معطّ يجب فيها كراء المثل على أنّ فة بين حبس العين بعد المدّ ـــ عند ابن يونس ـــ لفرق فما ا
يجب على  هها مستعملة رغم أنّ وبين مسألة الكراء الفاسد أوجب فيها ابن يونس كراء المثل على أنّ 

 .المكري ردّ العين إلى ربّها
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

مسألة الكراء الفاسد، وبين حبس العين المكراة في وجوب كراء المثل  قال ابن يونس مفرّقا بين
لم يؤذن له فيه، ولا  ،في حبسه ة متعدّ الذي حبس ذلك بعد المدّ  لة: )والفرق عندنا أنّ إذا كانت معطّ 

ما أخذها على في الانتفاع به، فوجب عليه كراء ما استعملها فيه، والذي اكترى ذلك كراء فاسدا إنّ 
                                                           

بأجرة معلومة، ويقدّم شيئا من الثّمن على إن  بيع العربون على وجهين؛ ممنوع، وهو أن يشتري سلعة بثمن معلوم، أو يكري دابّة -1
ن لم يرض فلا حقّ له فيه،ذلك العربون من الثّمن أو الأجرةرضي كان  أمّا الوجه الجائز  ،لف، والهبة والسّلفيدخله البيع والسّ ف ، وا 

له ثمّ ردّه بعد ذلك كان بيعا وسلفا، فإن فهو أن يجعل العربون على يد غير البائع، أو على يده مختوما؛ لئلا ينتفع به، لأنّه إذا استعم
 .5/326، المختصر الفقهي: 5/356، التّوضيح: 2/4277، التّبصرة: 1137. ينظر المدوّنة: م زال ما يخشاهخت
مخيّر في أو يأخذ قيمتها يوم التّعدي، فقد جاء في المدوّنة أنّ من اكترى دابّة يوما فحبسها شهرا أنّ عليه كراء يوم، وربّ الدّابة  -2

ن شاء أخذ قيمتها من بعد الالتّسع و  عشرين يوما؛ إن شاء أخذ كراءها فيما حبسها على قدر ما استعملها، أو حبسه إيّاها بغير عمل، وا 
، 3/487اليوم الذي كان عليه الكراء. فقد فرّق بين حبسها معطّلة، وبين حبسها مستعملة فيكون الكراء بحسب ذلك. ينظر المدوّنة: 

 .3/442ذيب: التّه
 .16/42. الجامع: أبو إسحاق التّونسي على الأرجح لبعض أصحابه المتأخّرين وهوونسبه ابن يونس  -3
، التّهذيب: 3/481من ركب، أو حمل، أو سكن في كراء فاسد فعليه كراء المثل. ينظر المدوّنة:  اعتبارا بقول ابن القاسم بأنّ كلّا  -4
3/443. 
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لها، كمن اكترى ذلك كراء صحيحا فعطّ  ؛هاربّ  طيل يبطل حقّ تّعس الذي صنع من اليفل ،بها لانتفاع
 .1(ها مسكونةعليه كراء مثلها على أنّ  اكترى دارا بثوب أنّ وكمن 
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 

ف في منافع الغير تعطيلا أو استعمالا من غير إذن الغير يوجب كراء صرّ التّ  الأصل أنّ 
رة ا كان حبس العين المؤجّ ولمّ  ،ف في ملكهصرّ الغير في التّ  حقّ ، والمعنى في ذلك هو إبطال المثل

د الحبس يقتضي مجرّ  ه في الانتفاع بها، فإنّ ها يقتضي إبطال حقّ ربّ ة الكراء من غير إذن بعد مدّ 
منفعة وجب لا إلى الحبس استعمال لة، فإذا انظمّ معطّ على أنّها مان من خلال فرض كراء المثل الضّ 

بدليل  ،مفقود في الكراء الفاسد ـــ الغير وهو إبطال حقّ ـــ وهذا المعنى  ،مستعملةعلى أنّها كراء المثل 
 بغضّ ـــ رة خلال أمد العقد قبض العين المؤجّ  يقتضي أنّ  وجود الإذن بالانتفاع حين العقد، وهذا

لحاق نّ إالي فإها فيها بدليل الإذن، وبالتّ بّ ر  ليس فيه إبطال لحقّ ــــ ظر عن تعطيلها أو استعمالها النّ 
ا على قول ابن القاسم يجة تخر مسألة تعطيل المنفعة في الكراء الفاسد بمسألة الحبس بعد انتهاء المدّ 

 لا يستقيم لمكان الفرق.
اتها بعد فو ــــ  قيمة المنفعةـــ ا كان الأصل في الكراء الفاسد وجوب الفسخ قبل الفوت ووجوب القيمة ولمّ 

ولا  ،العين مستعملة الكراء الفاسد إذا نزل وجب فيه كراء المثل على أنّ  ، فإنّ 2اعتبارا بالبيع الفاسد
 بدليل ما يلي: ؛لهااستوفى المنفعة أم عطّ  ير فرق بين كون المك

سواء  ؛ي بينها وبين المكريخلّ والتّ  ،رةقبض العين المؤجّ تجب بحيح الأجرة في الكراء الصّ  إنّ  :أو لا
استوفى المنفعة أم  ؛لها، فيكون الفوت في الكراء الفاسد بانقضاء أجل الكراءاستوفى المنفعة أو عطّ 

 لها.عطّ 
 لا، و 3ن كراء المثلتعيّ  ـــ أي فات الكراءـــ ن يوجب الفسخ، فإذا نزل استحقاق الأجر المعيّ  نّ إ ثانيا:

لاستحقاق وبين بطلانه اب ءين بطلان الكراق بر فلا عطيل أو بالاستعمال، ولما كان فرق في فواتها بالتّ 

                                                           

 .16/48الجامع:  -1
نّ الأجرة ثمن للمنافع كما أنّ الأثمان في البياعات أعواض عن الأعيان، فإذا كان البيع فاسدا وجب فسخه ما لم يفت، فإذا فات لأ -2

 وجبت القيمة، وكذلك الكراء.
 .7/151ينظر النّوادر والزّيادات:  -3
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عطيل أو لا فرق في فوات المنفعة في الكراء الفاسد بالتّ  ، فإنّهررغكالجهالة وال ؛بسبب آخر
 بالاستعمال.

 .: فوائدالث الثالفرع 
 حقّ ة الكراء هو إبطال المعنى في وجوب كراء المثل في مسألة حبس العين بعد انتهاء مدّ  :أو لا

. عطيل وبين الاستعمالقاسم بين التّ الق ابن ولذلك فرّ  ؛ة ذلك هي الإذنالاستعمال، وعلّ  المالك في
ى ابن يونس ولذلك سوّ  ؛تبعد نزوله هو الفو  مثلكراء الفرض في المعنى  لفاسد فإنّ االكراء  بخلاف
 عطيل وبين الاستعمال.بين التّ 
مسألة  هو الأوّليتجاذبها أصلان؛ الأصل سد في الكراء الفا استعمال العين المؤجّرةعدم مسألة  ثانيا:

فاسد بجامع كراء ستفاء المنفعة في اهو  الثاّنية بجامع تعطيل المنفعة، والأصل الحبس بعد المدّ 
أبو إسحاق إليه  ذهبا من بطلان ولمكان الفرق تبيّ  ،التّخلّي بين المكتري وبين المكترى في كراء فاسد

ما ذهب إليه ابن يونس من إلحاقه للمسألة  . بخلافالأوّلصل من إلحاقه للمسألة بالأ التّونسي
 .1وهو الكراء الفاسد ،الثاّنيبالأصل 

 أنّ  ملك الغير بغير رضا المالك، غير إذ يطلقان على أخذ ؛ي والغصب لغة بمعنى واحدعدّ التّ  ثالثا:
وبناء على ذلك  ،3المنافععدي على أخذ ، والتّ 2واتالذّ أخذ قوا بينهما؛ فقصروا الغصب على الفقهاء فرّ 

 :4مثلمسائل عدد من القوا بينهما في فرّ 
 عدي.ليد، والمعتدي يوم التّ االغاصب يضمن يوم وضع  -1
 المعتدي. . بخلافالعين سالمة الغاصب لا يضمن إذا ردّ  -2
 ر دون المعتدي.يالغاصب يضمن بالفساد اليس -3
 ى عليه دون الغاصب.المعتدي عليه كراء ما تعدّ  -4

                                                           

 وهذا أحد أنواع الفرق. -1
أخذ أعيان الممتلكات بغير رضا )، والرّجراجي بأنّه (لما قهرا لا بخوف قتالأخذ مال غير منفعة ظ)ه ولذلك عرّفه ابن عرفة بأنّ  -2

 .2/411مناهج التّحصيل:  ،3/253. ينظر المختصر الفقهي: (أربابها على وجه القهر والغلبة
 .6/515غصب المنفعة أو إتلاف بعض السّلعة. ينظر التّوضيح:  :ولذلك عرّفوه بأنّه -3
 .6/557، التّوضيح: 8/257، الذّخيرة: 8/412، مناهج التّحصيل: 3/62ينظر شرح التّلقين:  -4
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ة بعد أمد ة مدّ بّ اوهو أن يحبس الدّ  ؛مانعدي في الزّ ابة على ثلاثة أوجه؛ التّ ي في كراء الدّ التعدّ  رابعا:
هو  الثاّلث، والوجه ايزيد عليه ي بالمكان؛ وهو أن يكريها إلى مسافة معلومة ثمّ عدّ الكراء، وهناك التّ 

 .1منه أو أكثر ه،وهو أن يحمل عليها غير ما هو متفق علي ؛الحملانبعدي التّ 
ة، فأوجب ابّ ي في الحملان إذا عطبت الدّ عدّ وبين التّ  ،ي في المسافةعدّ ق مالك بين التّ فرّ  خامسا:

. يعطب وبين ما لا ،ا تعطب في مثلهيادة ممّ ق بين كون الزّ ولم يفرّ  ،مان مطلقا في المسافةالضّ 
ما لا  . بخلافيعطب في مثله ايادة ممّ مان إذا كانت الزّ يادة بالحملان؛ فأوجب الضّ الزّ  بخلاف

. يادةلزّ اعطبها ليس من أجل  )لأنّ  :ق ابن يونس بينهما فقال، وفرّ 2يعطب فيه مثله فلا ضمان
يادة ت في قليله وكثيره، والزّ لطعه، فيضمن إذا كلّ  مجاوزة المسافة تعدٍّ  مجاوزة المسافة؛ لأنّ  بخلاف

ا هلاكها ممّ  ب في مثلها علم أنّ طيادة لا يعالزّ  ، فإن كانتعلى الحمل المشترط اجتمع فيه إذن وتعدّ 
  .3أذن فيه(
 ي.عدّ يادة بجامع التّ ما سبق بين المكري وبين المستعير في أحكام الزّ  لا فرق في كلّ  سادسا:
ن العقد شرطا مناقضا لمقصود العقد في وبين الكراء إذا تضم   ،بين البيعالفرق : الت اسع المطلب

 وجوب العمل به.
، وقد يقترن د صدور الإيجاب والقبولبمجرّ يكون أن عليه  آثاره بترتّ و العقد م انبر ا في الأصل 

ممّا روط مناقضا لمقتضى العقد، ضعها أحد المتعاقدين، وقد يكون بعض تلك الشّ يروط به بعض الشّ 
تلك ف في الملك الذي انتقل إليهما بمقتضى العقد، ومن صرّ التّ المالك في ضييق على من شأنها التّ 

ق رط المضيّ فإذا وقع البيع مقترنا بمثل هذا الشّ  ، يبيع ولا يهبئع على المشتري ألاّ روط اشتراط الباالشّ 
عقد  . بخلاف4ابن القاسم أوجب إبطال البيع ما لم يسقط البائع شرطه المشتري في الملك فإنّ  لحقّ 

                                                           

ا يعطب في مثلها وقد لا تكون كذلك، وقد تكون الزّيادة قليلة جدّا مّ يادة موفي كلّ قد يستردّ الدّابّة سالمة، وقد تعطب، وقد تكون الزّ  -1
، مواهب الجليل: 573، 7/571، التّاج والإكليل: 522، 4/521ذلك أحكاما مفصّلة. ينظر تحبير المختصر:  لا أثر لها، وفي كلّ 

 .366، 7/463، مناهج التّحصيل: 42، 7/41، شرح الخرشي: 43، 4/42، الشّرح الكبير: 18، 8/17، منح الجليل: 5/428
 .3/448، التّهذيب: 3/486ينظر المدوّنة:  -2
 .16/52الجامع:  -3
 توهب أنّه لا يحلّ التي تباع على ألّا تباع ولا يةوقد قال ابن القاسم في الجار  ،3/287، التّهذيب: 3/522ينظر المدوّنة:  -4

 ط أو فسخه.ر ها، ويخيّر البائع بين إمضاء البيع بلا شؤ لمشتريها وط
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له عند ابن القاسم أن يسكن  ه فإنّ  يسكن في البيت غير على المكترى ألاّ إذا اشترط المكري  الكراء فإنّ 
 .1 منعلاّ ا  ه ضرر على البيت و فيمعه من شاء ما لم يكن 
 .؟عاقدعلى الللتّضييق  يةالمقتض روطالشّ  هذهمثل بالعمل في وجوب الكراء فما الفرق بين البيع وبين 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
روط المناقضة لمقصود ا بعض الشّ مبهراء إذا اقترن كالبين قال ابن يونس مفرّقا بين البيع و  

 يبيع ولا يهب خوف أن يملك المبتاع ما شرط عليه ألاّ ا هذا إنّ رط: )أمّ العقد في وجوب العمل بالشّ 
ن أبقيت شرطه لم  ه وضع الثّمن،أبطلت شرطه أبطلت غرضه وما من أجله عدوّ له، فإن أنت ملك وا 

 يدخل غيره عليه ضررا ما شرط عليه ألاّ ه إنّ ري كأنّ ا؛ فوجب فسخ بيعه، والمكا تامّ يملك المبتاع ملك
 .2ة(ا لم يدخله لم تكن له حجّ في داره، فلمّ 

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
م ى الله عليه وسلّ بدليل نهيه صلّ  ،هها مبطلة لروط المناقضة لمقتضى العقد أنّ لأصل في الشّ ا

بشرط مناقض  قترنالعقد الم بيان ذلك أنّ و  ،عنه على فساد المنهيّ  هي يدلّ ، والنّ 3عن بيع وشرط
 ب عليه ما يلي:لمقتضى العقد يترتّ 

 ف في ملكه الذي صار إليه.صرّ على المشتري في التّ  حجيرضييق والتّ التّ ـــ 1
 رط الذي وضعه.اة للبائع من خلال الشّ مصلحة متوخّ ــــ 2
 رط.الشّ  نظير يمن لفائدة المشتر في الثّ  يةالوضعـــ 3

ن كان فيه مصلحة متوخّ ـــ ه رط فإنّ العقد مع الشّ فإذا أمضى  إلى ي يؤدّ  ـــ من البائع والمشتري اة لكلّ وا 
 ى ذلك إلىدّ فيؤ ي الملك الذي صار إليه بالعقد، ف فصرّ في التّ  شتريالم ضييق على حقّ حجير والتّ التّ 

 فيبطل العقد. ،فصرّ ومن معان الملك التّ  ،مناقضة حقيقة البيع التي من معانيها انتقال الملك
                                                           

 .3/478، التّهذيب: 3/448ينظر المدوّنة:  -1
 .16/164الجامع:  2
اه الحاكم ه، ولم يخرجه أحد من أصحاب السّنن والمسانيد، وقد رو والحديث رواه أبو حنيفة عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جدّ  -3

والطّبراني في  ،122م(، ص 1277ه ـــ 1327)2روت، ط، بييةت: السّيّد معظم حسين، دار الكتب العلمفي معرفة علوم الحديث 
، وابن حزم 4/335ب العين، م(، في با1225ه ـــ 1415الأوسط، ت: طارق بن عوض الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، دون ط، )

 .7/324 :في المحلّى، ت: عبد الغفار البنداري، دار الفكر، بيروت، دون ط، دون ت، في كتاب البيوع
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 للبطلان، غير أنّ  يةة المقتضلارتفاع العلّ  ؛ة البيعذلك يقتضي صحّ  رط فإنّ ذا مضى البيع دون الشّ ا  و 
رط، وفي الوقت نفسه اة من الشّ ويت مصلحة البائع المتوخّ في إلى تورة يؤدّ البيع بهذه الصّ  ضاءمإ

وهذا يقتضي  ،البائع جحاف بحقّ وفي ذلك إ ،رطالشّ  نظيرمن في الثّ  يةيستفيد المشتري من الوضع
وع من اشتراط هذا النّ  الكراء؛ لأنّ  . بخلاف1بين المتبايعين لالأصل في البيع العد البطلان؛ لأنّ 

ن كان فيها تضييق على المكريـــ روط الشّ  رر عن البيت الغرض منها عادة هو نفي الضّ   أنّ إلاّ  ـــ وا 
 ؛ه ينظرفإنّ وبالتّالي  ـــ ل الكثرةة إذا كان البيت لا يتحمّ وخاصّ ـــ اكنين السّ  ةع حصوله من كثر المتوقّ 

ويمضي  ،رر مرفوع شرعاالضّ  رط؛ لأنّ جب الوفاء بالشّ فيفإذا كان إسكان الغير يوقع ضررا بالبيت 
لّا   ط.ر العقد من غير ش ى مضالعقد معه، وا 

 : فوائد.الث الثالفرع 
 :2إلىلعقد ة بانروط المقتر م الإمام ابن رشد الشّ قسّ  :أو لا
يفسخ به البيع، ولا خيار في إمضائه، وهو ما آل الأمر فيه إلى  منشرط فاسد له تأثير في الثّ  -1

 رر.غبا والحة؛ كالرّ الإخلال بشرط من شروط الصّ 
ويمضي العقد، وهو ما كان فيه غرر خفيف لا يقابله  ىمن، يلغالثّ في شرط فاسد لا تأثير له  -2

 ام فلا بيع بينهما.من إلى ثلاثة أيّ يع على إن لم يأت بالثّ كمن يب ؛منوضيعة في الثّ 
 رط، وهو ما كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين.شرط صحيح يجوز فيه البيع والشّ  -3
 .أحد المتعاقدين، ينفسخ به العقد مادام المشترط متمسّكا بشرطهضييق على شرط يقتضي التّ  -4

)على  ـــ المازريّ  تعبير على حدّ ـــ  ولن بيع وشرط، وهو محمعــ ــم لاسّ العليه ــــ  نهى الرّسول ثانيا:
 :4وهو على قسمين ،3الملك( حقّ اشتراط البائع على المشتري أن يوقع في المبيع معنى لا يلزمه ب

وحكمه بطلان  ، يبيع ولا يهبكاشتراط البائع على المشتري ألاّ العقد؛ رط المناقض لمقصود الشّ ـــ 1
ذا فات بائع متمسّ البيع مادام ال  وهو المشهور. ،منة أو الثّ يمالأكثر من القففيه كا بشرطه، وا 

                                                           

 العقد. فإذا أسقط شرطه فقد تنازل عن مصلحته المتوخّاة، فيصحّ  -1
 .2/172ينظر المقدّمات الممهّدات:  -2
 .2/481شرح التّلقين:  -3
الصّاوي على أقرب المسالك:  ية، حاش3/65: للدّردير ، الشّرح الكبير5/81، شرح الخرشي: 2/82فواكه الدّواني: الالمسألة ينظر  -4
3 /112. 
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أو  ،رط من المشتريمن إذا كان الشّ يادة في الثّ من، وهو الذي يقتضي الزّ بالثّ  رط الذي يخلّ الشّ ـــ 2
 يمضي إذا ؛لف، وحكمه كسابقه قبل الفوترط السّ بشكالبيع  ؛ه إذا كان المشترط هو البائعصاإنق

ذا فات ففيه الأقلّ  من إذا كان المشترط هو البائع، أو من القيمة أو الثّ  تنازل المشترط عن شرطه، وا 
 منهما إذا كان المبتاع هو المشترط. الأقلّ 
مشترط  أن يسقط ، إلاّ أنّ البيع باطل سلفهيمن رجل بيعاً على أن ذهب مالك إلى أنّ من باع  ثالثا:
من اكترى وقال في مسألة ، 1البيع فإن أسقطه مضى ،ة بيد المبتاعلف شرطه قبل فوات السلعالسّ 

ن رضي المكري بترك الخمر أنّ العقد فاسد مطلقاوخمر في صفقة، بدراهم أرضاً  ينزّلها لم و  ،2وا 
ه تملكّ  طَ رَ الخمر ثمن شَ ) بأنّ  هماق ابن يونس بينمشترط السّلف شرطه، وفرّ  يسقط منزلة البيع والسّلف

فع ها، فإذا تركت سقط النّ ترجع إلى ربّ  فع بها، ثمّ ما شرط النّ لف إنّ نانير السّ التي معه، والدّ راهم بالدّ 
القول ابن يونس ، واعتبره 4مطلقاالبيع والسّلف يفسخ  إنّ وذهب ابن عبد الحكم إلى  ،3(عنه المنهيّ 

 .مشترط حرام كالخمرفع الالنّ  وخمر؛ لأنّ بدراهم البيع ولا فرق بين هذه وبين ، الموافق للقياس 
 وجوب جبره.بين ضياع رأس مال القراض وبين ضياع بعضه في الفرق : عاشرال المطلب

والأصل فيه  ،فقانبح بينهما على ما يتّ ويكون الرّ فيه جر مالا ليتّ للرّجل جل القراض أن يدفع الرّ 
 بعد م إلاّ بح لا يقسّ رّ ال ، فإذا ضاع بعض المال وعمل بالباقي فإنّ ىعدّ تض مؤتمن ما لم يالمقرَ  أنّ 

 نقده ه ثمّ ما إذا ضاع المال كلّ  . بخلاف5أوّلافقا جبر رأس المال، وما بقي بعد ذلك فبينهما على ما اتّ 
 .6وهو قول مالك اهبرأس المال الذّ لر بج ولا ،فقا عليه ثانيابح بينهما على ما اتّ الرّ  بعد ذلك شيئا فإنّ 

أنّ ربّ المال، رغم  من قبل وبين ضياع بعضه في جبره ،هفما الفرق بين ضياع رأس المال كلّ 
 .؟عدّ لم يتو ض مؤتمن المقرَ 

                                                           

 .3/144، التّهذيب: 3/174المدوّنة:  ينظر -1
 .3/513، 3/553: المرجعان السّابقانينظر  -2
 .16/238الجامع:  -3
 .12/681: مرجع السّابقال -4
به رأس المال، فهما دائما  مّ المال، أو نقده ربّ المال ما يت رأسمن ؛ سواء اتّفقا على جعل ما بقي الأوّلالقراض  فهما أبدا على -5

 حتى يقبض ربّ المال ويردّه إليه، فحينئذ يكون قراضا مؤتنفا. الأوّلعلى القراض 
 .522، 3/521، التّهذيب: 621، 3/632ينظر المدوّنة:  -6
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لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
بره: جوبين ضياع بعضه في وجوب  ،هع رأس مال القراض كلّ اقال ابن يونس مفرّقا ين ضي

نّ  ن  ـــ أي مالك ـــ ما قال)وا  اهب ولم يضفه إلى ون الذّ قد الآن رأس ماله دنالمال كان ما  قد فيها ربّ نوا 
بينهما، فإن دفع إليه  ةه فقد انقطعت المعاملكلّ  الأوّلا ضاع رأس المال ه لمّ ؛ لأنّ الأوّلرأس المال 

ثمن  يةالمال بق ربّ  ع بعض المال فأتمّ اما ضه إنّ المال شيئا فهو كابتداء قرض، ولو أنّ  الآن ربّ 
المعاملة  ولا يسقط عنه ما ذهب؛ لأنّ  ،وآخرا أوّلايه فههنا يكون رأس المال جميع ما دفعه إل ،لعةالسّ 

 .1فهو بخلاف ذهاب جميع المال( ،لا فيهايبينهما بعد قائمة لم يتقا
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

العامل مؤتمن ما  والأصل فيه أنّ  ،روع وتحريك المال بالشّ القراض من العقود التي لا تلزم إلاّ 
 ،المال بضياعه أو تلفه ينتهي بين العامل وربّ  هالقراض هو رأس المال فإنّ  ا كان محلّ ولمّ  ،لم يتعدّ 

الضّمان  إذ إنّ ؛ الخيارالمال اعتبارا بتلف المبيع في بيع  مان على ربّ الضّ  والمعنى في ذلك هو أنّ 
يضا ـــ اعتبارا ـــ أو  ،على البائع في أيّام الخيار، فإذا هلك المبيع انفسخ البيع، ولا شيء على المبتاع

ولا  ،هوبناء على ذلك فإذا ضاع رأس المال كان ذلك مصيبة من ربّ  ،2منلعة المحبوسة بالثّ بتلف السّ 
فإذا ربح كان  ،بعد ذلك شيئا كان ذلك قراضا مؤتنفا العاملَ  نقد ه مؤتمن، فإذالأنّ  ؛شيء على العامل
  .الأوّلولا جبر لرأس المال  ،فقابينهما على ما اتّ 

رفان بالخيار بين الانفصال وكان الطّ  ،لكونه أمينا ،بعض المال فلا ضمان على العامل ا إذا ضاعأمّ 
أم لم  شيئاه قدسواء نـــ فإذا اختار الإمضاء  ،ى من رأس المالوهو ما تبقّ  ،لبقاء العقد ؛وبين الإمضاء

راض وعدم انتهائه اعتبارا ق بعد جبر رأس المال، والمعنى في ذلك بقاء الم إلاّ بح لا يقسّ الرّ  فإنّ  قده ـــني
وبين الإمضاء، فإذا اختار الإمضاء فلا رجوع  دّ ه بالخيار بين الرّ بالعيب يجده المبتاع في العيب، فإنّ 

 العيب. أرشللمبتاع على البائع ب

                                                           

 .625، 15/627لجامع: ا -1
على القول بأنّ مصيبة هلاك السّلعة المحبوسة بالثّمن على البائع، ينظر الخلاف في مسألة هلاك السّلعة المحبوسة بالثمن. البيان  -2

 .2/788، شرح التّلقين: 6/481والتّحصيل: 
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 : فوائد.الث الثالفرع 
حجاز عند أهل ال عرف، وجرى ال1(بجزء من ربحه م  مسلَ  ر مضروب  توكيل على تج  )القراض  :أو لا
وهو عندهم مأخوذ من القرض، وأصل  ،على هذا العقد المقارضةإطلاق اسم القراض أو  ىعل

       ﴿ ، بدليل قوله تعالى:جل ليجازى عليه من خير أو شرّ القرض ما يفعله الرّ 

﴾2،  وذلك أخذا من قوله تعالى: ،المضاربةيطلقون عليه اسم أهل العراق و ﴿     

      ﴾، 3وغيرها. 
 ،رورة والحاجة، وهو مستثنى من الإجارة المجهولة للضّ مه الإسلاأقرّ و  ةيّ كان في الجاهلالقراض  ثانيا:

تبعا لاختلافهم في  ،4لمثل أم أجرة المثلاهل هو قراض  ؛بالقراض الفاسد حقّ المست في وقع الخلافو 
المستثنى  بمعنى أنّ  ،هأم إلى صحيح نفس هالمستثنى من أصل إذا فسد هل يرجع إلى صحيح أصل

لى صحيح إ يردّ أنّه أم  ،استثنيمنه  إلى صحيح ما إذا فسد هل يردّ  الرّخصةالذي أجيز على سبيل 
 ،رض المثلقفيجب فيه  هل يردّ إلى صحيح نفسه الفاسدـــ على سبيل المثال ـــ ض االقر ف ،5المستثنى

  .6البيعمن رض مستثنى قال فتجب فيه القيمة على اعتبار أنّ ـــ وهو البيع ـــ إلى صحيح أصله يردّ  مأ
                                                           

جر بجزء من مال لمن يتّ )تمكين  جارة على التّجر في المال بجزء من ربحه(، وعند ابن عرفة:إوهو لخليل، وعند ابن الحاجب هو ) -1
 .7/486، المختصر الفقهي: 423، مختصر ابن الحاجب: ص 3/128وضيح: لفظ إجارة(. ينظر التّ بربحه لا 

 .244الآية رقم: ، سورة البقرة -2
 .111الآية رقم: ، سورة النّساء -3
: أجرة المثل، وفصّل ابن القاسم وقال: إن مرّة ل، وقالاختلف القول عن مالك في المستحقّ بالقراض الفاسد، فقال مرّة قراض المث -4

ن كان من جهة الزّيادة ردّ إلى أجرة المثل، وفائدة الفرق أنّ أجرة المثل تتعلّق با لذّمّة، كان الفساد من جهة العقد ردّ إلى قراض المثل، وا 
راض المثل في تسع هي: القراض بعرض، والقراض وقراض المثل يتعلّق بالرّبح. وقد حصر القاضي عياض الحالات التي تردّ إلى ق

إلى أجل، والقراض على الضّمان، والقراض بجزء مبهم، والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي، والقراض على شرط في المال، 
لّا بدين فاشترى بنقد، والقراض على ألّا يشتري إ ،به ه فاشترى غير ما أمرلا يكثر وجودوالقراض على ألّا يشتري إلّا سلعة كذا ممّا 

 . 7/61، التّوضيح: 1132والقراض على عبد فلان ثمّ يبيعه ويتّجر في ثمنه، وما سوى هذه فإنّها تردّ إلى أجرة المثل. ينظر المعونة: 
وردّ إلى صحيح ، والمقرّر عند المحقّقين انّه إذ تأكدّت أسباب الفساد في المستثنى، بطلت حقيقته يةبين المالك يةوالمسألة خلاف - 5

ن لم تتأكّد لم تبطل حقيقته، وردّ إلى صحيح نفسه شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، للمنجوري: أحمد بن  . ينظرأصله، وا 
 411/1.، دار عبد الله الشّنقيطي، دون ط، دون ت، لي، ت: محمّد الشّيخ محمّد الأمينع
اض، فهي مستثناة من أصل الإجارة، فإذا فسدت هذه المستثنيات فهل تردّ إلى ومن نظائر المسألة: الجعل، والمساقات، والقر  - 6

 صحيح أصلها ـــ وهي إجارة المثل ـــ أم تردّ إلى صحيح نفسها، وهي جعل المثل، ومسافات المثل، وقراض المثل.
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نّ  ،القراض من العقود الجائزة التي لا تلزم بالعقد ثالثا:  ،1شغل المالبأو  ،روع في العمللزم بالشّ تما وا 
 ولا ينتهي إلاّ  ،رف الآخر برضا الطّ جوع إلاّ ل المال فليس لأحدهما الرّ فإذا شرع في العمل وشغّ 

كلّ واحد أنّ ل في حين نصّ الإمام ابن رشد ،جعالة اللّخميواعتبره  ،هأو ضياعه كلّ  ،المالوض ضبن
 .2منهما حكم على حياله

 صيبما ي كلّ  عليه فإنّ  ؛ وبناء بعد كمال رأس المالض أمين لا يضمن، ولا ربح إلاّ المقار  رابعا:
ط حاكم ظالم، وغير ذلك من وجوه الوضيعة، فلا شيء أو تسلّ  ،أو خسارة ،كسرقة ؛من جائحةالمال 

وعمل بالباقي  ،فإذا اختار الإمضاء ئه،وبين إمضا ،جوع في العقدعلى العامل، وهو بالخيار بين الرّ 
 .3بح وليس في رأس المالللعامل في الرّ  الحقّ  بح؛ لأنّ  بعد جبران الرّ فلا شيء له إلاّ  بحور 

فإذ بقي من المال شيء كان  ،ب في هلاك المال ضمن ما استهلكى العامل وتسبّ إذا تعدّ  خامسا:
 .5مانة بالضّ مّ لانتقاله إلى الذّ  ؛4فقا، ولا ربح لما استهلكبح على ما اتّ هو رأس المال، والرّ 

العروض والحيوان وغيرها، فإذا نزل مثل  ؛عند فسخه إلى القيمة ما يردّ  لا يجوز القراض بكلّ  سادسا:
ن فات فللعامل أجرة المث ،قبل الفوات انفسخ ـــ قراض المثل ثمّ ، وقبض ثمنها ل في بيع العروضوا 

 .6ما ربحفيبعد ذلك ـــ 
أو  المال حتى تلف بعضالثّمن ه قدرى به سلعة ولم ينللعامل واشتالمالَ  المالِ  ربّ  دفع اإذ :سابعا

ويكونان على  ،7المال بخلف ما تلف إذا كان ما تلف بعض المال جميعه، فللعامل أن يطالب ربّ 
ر في خلفه، فإن المال مخيّ  ه فربّ ا إذا تلف المال كلّ مّ أالف، بما في ذلك جبر المال التّ  الأوّلالقراض 

                                                           

 .6/55كيم الحاكم. ينظر الذّخيرة: وهو أحد النّظائر الخمس التي لا تلزم بالعقد وهي: الجعالة، والوكالة، والمغارسة، وتح -1
بح في القراض جزء مشاع، ويستويان في عدم الّلزوم، وعدم إيجاب الرّ الرّبح ويختلف عنها في كون الجعل لا يكون إلّا معلوما، و  -2

 .11/5243، التّبصرة: 12/368ينظر البيان والتّحصيل:  والجعل إلّا بعد تمام العمل.
ة التي هي رأس ماله، مائفصارت مائتين، فلربّ المال ال، يةفضاعت منه خمسون، وتجّر بالخمسين الباق فلو دفع إليه مائة مثلا -3

 وما بقي فبينهما على شرطهما.
 .3/212، عقد الجواهر الثّمينة: 15/623، النّوادر والزّيادات: 3/521، التّهذيب: 3/641ينظر المدوّنة:  - 4
مثلا خمسين، وتجّر بالباقي فصارت مائة وخمسين، فخمسون رأس المال، والباقي بينهما على فإذا دفع إليه مائة، وتسلّف منه  -5

 شرطهما، وتبقى الخمسون التي تسلّفها في ذمّته.
 .2/772ينظر الكافي:  -6
 ولا يلزم العامل بالخلف إذا ضاع المال كلّه؛ كانقطاع المعاملة، بخلاف ضياع بعضه. -7
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ن أبى لزم العامل الثّ خلفه كان قراضا مؤتنفا، أ ة، فإن لم يكن له مال بيعت من وكانت له خاصّ وا 
 .1عليه، وله ربحها وعليه خسارتها

 .الآخر يعملو  ،مرض أحدهماينعة وبين شريكي الص   ،رينيبين الأجالفرق : شرالحادي ع المطلب
أن يكون  أو خياطة ثوب علىـــ مثلا ـــ كحفر بئر  ؛ر رجلان نفسيهما على عمل شيءإذا أجّ  
جار ما لم يحل دون ين عليهما إتمام العمل المعقود عليه بمقتضى عقد الإه يتعيّ ، فإنّ بينهما الأجر

 .؟لاحيح إتمام العمل أم أو غيره، فإذا مرض أحد الأجيرين فهل يجب على الصّ  ،ذلك حائل؛ كمرض
ن على ب وصبغه فيتعيّ و كخياطة الثّ  ؛نعةشريكين في الصّ  نيجير ق ابن القاسم بين كون الألقد فرّ 

، وبين حافري البئر 2ويرجع عليه بإجارة المثل ،أحدهما عمل الآخر عند مرضه، وتكون الأجرة بينهما
 .3عاعمل الآخر، فإذا عمله كان متطوّ فلا يلزم أحدهما 

، يضمن كلّ واحد منهما عمل الآخر ستأجران على خياطة ثوبنعة ي  فما الفرق بين شريكي الصّ  
 .العقد؟لازم ب العمل رغم أنّ عن الآخر شيئا، لا يضمن أحدهما رين على حفر بئر وبين الأجي

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
ر على خياطة ثوب ران على حفر بئر، وبين من يؤجّ ل ابن يونس مفرّقا بين الأجيرين يؤجّ اق 

لاه ر وبين ما تقبّ م إتمام العمل على أحد الأجيرين عند مرض الآخر: )والفرق بين البئو وغزله في لز 
ا لا لا بضمانه وجب عليهما عمله، والبئر ممّ ا تحمّ ا يضمن إذا ضاع، فلمّ المتاع ممّ  من المتاع أنّ 

 .4عا له بما حفر(فصار متطوّ  ،المريض حيح حفر حقّ يضمن فلم يجب على الصّ 
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

نعة ويستثنى من ذلك أهل الصّ  ،اسالنّ الأجراء مؤتمنون على ما بأيديهم من أموال  الأصل أنّ 
رورة، ولا فرق في ذلك بين كون فيضمنون للضّ  ،وجلسوا لذلك في أماكنهم ،اسلنّ لم هسفننصبوا أالذين 
ريكين شيئا وبناء على ذلك فإذا استلم أحد الشّ  ،ركةدا على سبيل الشّ متعدّ كان أم  ،اانع واحدالصّ 

                                                           

 ، وغيرها.6/356، منح الجليل: 6/217، شرح الخرشي: 3/522التّهذيب: ، 3/641ينظر المدوّنة:  -1
 .3/551، التّهذيب: 3/522ينظر المدوّنة:  -2
 .3/383، 3/461ينظر المرجعان السّابقان:  - 3
 .16/281الجامع:  -4
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واحد  استلامه، فيقوم كلّ  ريك الآخر ضامنا لما تمّ كان الشّ  ـــ رة شريكه أو غيبتهضبحـــ للعمل فيه 
د منهما واح يكون كلّ وهذا يقتضي أن الذي على صاحبه،  ة بالحقّ مّ منهما مقام الآخر في شغل الذّ 

د يكالصّ ـــ ا لا يضمن المعقود عليه إذا كان ممّ  وبناء عل ذلك فإنّ  ،ملزم به ي:أضامنا للعمل أيضا، 
 عا.فإذا عمل له شيئا كان متطوّ  ،ريكين ليس ملزما بعمل الآخرأحد الشّ  فإنّ  ـــ  اوالحفر، وغيرهم

 : فوائد.الث الثالفرع 
اع نصبوا أنفسهم صنّ  ؛اع على ضربين أيضانّ الصّ و اع، اع وغير صنّ صنّ  ؛الأجراء على ضربين :أو لا
 اع لم ينصبوا أنفسهم لذلك.وجلسوا لذلك في أماكنهم، وصنّ  ،اسللنّ 

اس، أيديهم من أموال النّ بهم مؤتمنون على ما وأنّ  ، ضمان عليهمالأصل في الأجراء ألاّ  :ثانيا
وجلسوا في حوانيتهم  ،ن نصبوا أنفسهم لذلكممّ ـــ اس ن بين النّ ياع المشتركنّ لك الصّ ن ذواستثنوا م
لى الأموال، وفيه  يكون عدم تضمينهم ذريعة إاس إليهم، ولئلّا لضرورة النّ  ؛نظرا واجتهاداـــ وأماكنهم 

  .1همنيحابة على تضمإجماع من الصّ 
وما  ،بيهما على العملمتقار نعة أو حدي الصّ فق فيها شخصان متّ وهي التي يتّ  ؛2شركة الأبدان ثالثا:

ناعتين ولا تجوز فاق الصّ وهي شركة جائزة، وشرطها اتّ  ،3على حسب ما يتّفقان عليه يحصل يكون
 ﴿ ، والأصل فيها قوله تعالى:4ا لا يضمنممّ  دايطاب والاصطوتجوز في الاحت ،مع اختلافهما

             ﴾5، ـــ مون ناغفال

                                                           

عدم تفريطه، أمّا الأجير الخاصّ فلا يقبل قول الصّانع المنتصب في هلاك ما قبضه من سلع للعمل فيها إلّا أن تقوم بيّنة على  -1
، 2/758، الكافي: 1111للرّجل أو للجماعة دون غيرهم، والصّانع الذي لم ينصب نفسه فلا ضمان على هؤلاء. ينظر المعونة: 

 . 7/231، مناهج التّحصيل: 3/1524، التّنبيهات: 2/243المقدّمات الممهّدات: 
، وتبعه خليل، وعند ابن عرفة هي )بيع ملك بعضه ببعض كلّ (لهما مع أنفسهما إذن بالتّصرّف)والشّركة عند ابن الحاجب:  -2

ه. ينظر مختصر ابن الحاجب، الآخر موجب له تصرّفّهما في الجميع(، وهي تنقسم إلى شركة الأموال وشركة الأبدان، وشركة الوجو 
 . 7/15. المختصر الفقهي: 178مختصر خليل، ص  ،323ص 

 .2/121الفواكه الدّواني:  -3
وشروطه عند اللّخمي أن تكون الصّناعة واحدة، ويكونان في السّرعة والإبطاء والجودة والدّناءة واحدا أو متقاربا، ويعملان في  -4

 .11/4726موضع واحد، وتكون الآلة التي يعملان بها بينهما. التّبصرة: 
 .41:الآية رقم، سورة الأنفال -5
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ما نّ ا  مال ولا تجارة، و  ةت عليهم سيوفهم، وليس ثمّ ءوبما أفا ،شركاء فيما اغتنموا بقتالهم ـــ يةحسب الآ
 .1هي شركة أبدان من غير ضمان

 الي فإنّ مان، وبالتّ المعنى في إلزام أحد الأجيرين بعمل الآخر عند غيابه أو مرضه هو الضّ  رابعا:
اس، في ن نفسيهما للنّ اين بعمل الآخر ما لم ينصب الأجير حد الأجير ة عدم إلزام أر الأصل في الإجا

 ا يضمن.صنعة واحدة وفي مكان واحد، ويكون المعقود عليه ممّ 
وغاب أحد  ،ا يضمنوكان المعقود عليه ممّ  ،نعةن مشتركين في الصّ اإذا كان الأجير  خامسا:

ة شريكه، ويكون الأجر بينهما، صّ حيح ملزم بحريك الحاضر أو الصّ الشّ  فإنّ  ،ريكين أو مرضالشّ 
را نفسيهما على خياطة ثوب بعشر دراهم، وغاب فإذا أجّ  ؛عامل على غير العامل بأجرة المثلويعود ال

ما أجرة  :يقال بعد ذلك ة بينهما، ثمّ عشر وب، وتكون الالآخر ملزم بخياطة الثّ  أو مرض أحدهما فإنّ 
 .2العامل يرجع على صاحبه بدرهمين فإنّ  ،أربعة دراهم ليوب، فإذا قهذا العامل في خياطته لهذا الثّ 

 ـــ نعة أم لان في الصّ ين مشتركاسواء كان الأجير ـــ ا لا ضمان فيه إذا كان المعقود عليه ممّ  سادسا:
 عا للمريض؛ بمعنى أنّ حيح إذا عمل في غياب أو مرض صاحبه كان متطوّ الصّ الحاضر أو  فإنّ 
ا إذا كان ولا رجوع للعامل على صاحبه، أمّ  ،يةو السّ بكون بين الأجيرين وي ى،العمل ملزم بالمسمّ  ربّ 
ى، ولا شيء  نصف المسمّ وليس للعامل إلّا  ،العمل عا لربّ لعامل متطوّ ان، كان جار على معيّ يالإ
العمل  بين ربّ الذي جار يانفساخ جزء من عقد الإهو ريك الغائب أو المريض، والمعنى في ذلك للشّ 

 .3لغائباوالمريض أو 
 خلاصة
، وجلّها من يةتوزّعت الفروق في هذا الفصل على معظم كتب وأبواب فقه المعاملات المال 

شرط أساسي في العقد، أو اشتماله ، وهي راجعة في أغلب الأحوال إلى تخلّف يةروق الفقهفبيل الق
الضّابطة  يةالفقه حليل عن جملة من القواعدلذريعة.. وقد تمحّض التّ  يةجهالة؛ أو حما وأغرر على 

 .يةلفقه المعاملات المال
                                                           

 .3/38ينظر المقدّمات الممهّدات:  -1
 .، وغيرها3/363، الشرح الكبير: 6/222، منح الجليل: 5/431، مواهب الجليل: 7/28ينظر التّاج والإكليل:  -2
 .11/4812ينظر التّبصرة:  عيان.الأالذمة أو على في  االعمل مضمونولم يفرّق اللّخمي بين كون  -3



 
 
 
 
 
 

 فروق في أبواب متفر قة. :ر ابعلالفصل ا

 :مباحث ةثلاث ويضم  

لالمبحث   .وما في معناه الاستيثاق فيفروق  :الأو 

 .يةكتب المعاملات المال فمتفر قات من مختل :الث انيالمبحث 

 .الجرائم والحدودفي فروق  :الث الثالمبحث 
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 : فروق في أبواب متفر قة.ل الر ابعالفص
وعشرون فرقا، تمّ جمعها من أبواب متفرّقة من كتاب الجامع؛ فرقان في  ةفي هذا الفصل خمس

وفرقان في الإيداع، وفرق في الوكالات، وثلاثة فروق الرّهن، وفرق في الحمالة، وفرقان في الحوالة، 
 ةان في الوديعة، وثلاثقفر و وفرقان في الغصب، في الفلس، وفرق في الشّهادات، وفرق في اللّقطة، 

في الجرائم والحدود؛ اثنان منها في القطع  فروق في الاستحقاق، وفرقان في الشّفعة، وخمسة فروق
 والسّرقة، وثلاثة في الرّجم والزّنا، في ثلاثة مباحث.

لالمبحث   .الاستيثاق وما في معناه : فروق فيالأو 
 قلف الفروق ذات الصّلة بالمسائل المتعلّقة بعقود الاستيثامختبتمّ تخصيص هذا المبحث 

ة والحفظ وما في معناها؛ كضمان الرّهن الفاسد والانتفاع به، وفي الحمالة بالمجهول، وفي خراب ذمّ 
يها، والوكالة في اقتضاء المحال عليه وفي الكراء بدين في ذمّته، وفي ادّعاء ضياع الوديعة والنّفقة عل

 . مطالب نيّةثما في الدّيون،
لب المطل في  المرهونة أو المتصد ق بهاهن عند الانتفاع بالعين دقة وبين الر  بين الص  الفرق : الأو 

 بطلان العقد.
انتفاع  ه، وهذا يقتضي أنّ واستدامت  بالقبضإلّا  زم بالقول ولا تصحّ هن من العقود التي تلالرّ 

أو حيوانا  أرضا أو دارـــ من ارتهن رهنا  مالك على أنّ  فقد نصّ  ،هناهن بالعين المرهونة مبطل للرّ الرّ 
يد وجه كان فقد خرج من  ه إليه بأيّ أو ردّ  ،أعاره إياه ، أورهجّ أودعه أو أ ثمّ  ،وحازه المرتهن ـــ

ن كانت لا تصحّ  فهي، دقةوهذا بخلاف الهبة والصّ  ،1ه إليهاهن ردّ الرّ على وليس  ،المرتهن  إلاّ  وا 
 ق الأرضدّ وبعد الحيازة زرع الواهب والمتصّ  ،ق بأرض أو داروهب أو تصدّ  من  أنّ إلّا  بالقبض
 .2العقد يؤثّر علىولا  ،ذلك لا يبطل الحيازةإنّ ار، فالدّ  اوسكن

إلى ربّه،  ق بههن في انفساخ العقد بعودة الموهوب أو المتصدّ دقة، وبين الرّ فما الفرق بين الهبة والصّ 
 . بالحيازة؟إلاّ  ولا تصحّ  ،ها عقود تلزم بالقبولغم أنّ ر  ربّهاإلى  ةأو العين المرهون

                                                           

 .57/4، التّهذيب: 476.164/4ينظر المدوّنة:  -1
 .115/11، البيان والتّحصيل: 164/10ر والزّيادات: ينظر النّواد -2
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لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

ها: العين إلى ربّ  ةعودب هن في انفساخهماوبين الرّ والهبة، دقة قا بين الصّ قال ابن يونس مفرّ 
ملك  هن باق علىالرّ  ق بعد الحوز، أنّ اهن أو المتصدّ دقة إذا رجعت إلى الرّ هن والصّ )والفرق بين الرّ 

نّ الرّ  وثبت  ،لبطلان حوزه ؛المرتهن ما فيه وثيقة للمرتهن بحوزه، فمتى عاد إلى يديه بطل حقّ اهن، وا 
حت ملكا بصأق عنها، و دقة فبالحوز انتقل ملك المتصدّ ا الصّ وأمّ  .هاهن بطلان حوزه وملكللرّ ذلك 

ة حوزه، ق بعد صحّ تصدّ ، فمتى رجعت إلى يد الم1تراءشق كالافيها للمتصدّ  لا حقّ  ،ق عليهللمتصدّ 
كما ة انتقال الملك، دقة؛ لصحّ ذلك الصّ  الحوز فيها، لم يضرّ  إظهارهمان على ة لا يتّ وبعد طول مدّ 

 .2لو رجعت إليه من يد مشتر(
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

هن ، ومقتضى عقد الرّ ة بالحياز إلاّ  دقة والهبة من العقود التي تلزم بالقول ولا تصحّ من الصّ  كلّ 
اهن، هن يحبسها حتى يستوفي من ماليتها ماله من دين على الرّ المرتهن بعين رقبة الرّ حقّ ق هو تعلّ 

وهذا يقتضي  ،اهنعلى ملك الرّ  باقكلّ ذلك ا منفعتها وملكيتها فة حبسها، أمّ اموهذا يقتضي استد
ه في حبس رقبة ق حقّ علّ المرتهن في ت ي إلى إبطال حقّ ذلك يؤدّ  غير أنّ  هنّ تمكينه من الانتفاع بالرّ 

ذا بطل حكم اليد و  ،هني إلى إبطال حكم يد المرتهن على الرّ هن فيؤدّ الرّ  ى ذلك أدّ و  ،طلت الحيازةبا 
  هن.إلى انفساخ عقد الرّ 

الموهوب  من كلّ ومنفعة  يةومقتضى ذلك انتقال ملك ،فهي تمليك بلا عوضوالصّدقة ا الهبة أمّ 
في ف صرّ في التّ  الحقّ  ماهذا يقتضي أن يكون لهو ، تصدّق عليهوالم إلى الموهوب له والمتصدّق به

عارة، وكراءصرّ أنواع التّ  بكلّ والمتصدّق به الموهوب  راء بجامع كها بالشّ اعتبارا بتملّ  ،ف من بيع، وا 
ذلك على العقد  لم يعد اهاعار استأو  ،أو المتصدّق لواهباراها تكا ذاوبناء على ذلك فإ ،يةانتقال الملك

 ن.بالبطلا

                                                           

كما لو  ة انتقال الملك،) لصحّ :وهو قولهالنّص  ناصيةشتراء يدلّ عليه قوله في في الكتاب، ولعلّ الأصحّ الا ةمثبتهي هكذا  -1
 رجعت إليه من يد مشتر(.

 .564/12الجامع:  -2



 قةفروق في أبواب متفر       ابع                                                         الفصل الر  
 

010 

 : فوائد.الث الثالفرع 
فالهبة  ؛هنوبين الرّ  ،دقةمييز بين حقيقة الهبة والصّ الهدف من الفرق في هذه المسألة هو التّ  :أو لا

يستوفى من ثمنها، أو من  هن فحقيقته هي )احتباس العين وثيقة بالحقّ ا الرّ أمّ  ،1تمليك بلا عوض
من عقود  وهن فها الرّ أمّ  ،والإحسان ة من عقود البرّ ، فالهب2(الغريمر أخذها من ثمن منافعها عند تعذّ 

 الاستيثاق.
 نهبة، وا  الفهي  ـــ د بها وجه المعطىار ي نأك ـــ فإن كانت لوداد ؛هي تمليك بلا عوض يةالعط ثانيا:

ذا كان تمرا فهي دقة، فإذا كان الموهوب هو لبن الشّ كانت لوجه الله فهي الصّ  اة فهي المنحة، وا 
ذايةالعر  ه من قبيل الإرفاق في ، وهذا كلّ يةوصالتمليك مضاف لما بعد الموت فهي  يةكانت العط ، وا 

 .3على حدّ تعبير الإمام القرافي الأعيان
رط منع المرتهن من الانتفاع ب على هذا الشّ ، ويترتّ 4هن استدامة القبضة الرّ من شروط صحّ  ثالثا:
وجه من  أو وديعة، أو أيّ  ،يةأو عار  ،دامخهن باستاهن متى عاد إلى يد الرّ الرّ  لأنّ  ؛5هن مطلقابالرّ 

اهن من الانتفاع المعنى في منع الرّ  وبالتالي فإنّ  ،اهنهن من يد الرّ ذلك مخرج للرّ  وجوه الانتفاع فإنّ 
 .هاهو رفع يد المرتهن عنبالعين المرهونة 

دقة بعد الصّ ب قلمتصدّ أو ا بالموهوب، دقة إذا انتفع الواهبالقول بعدم انفساخ الهبة والصّ  رابعا:
 يعود إليه بعد الحوز ليسكنه بكراء أنّ  ثمّ  ،ج على قول مالك في مسألة الواقف يحبس داراالحوز مخرّ 

                                                           

أنّها )نقل الملك بغير عوض(، وعرّفها ابن عرفة بأنّها )تمليك بغير عوض إنشاء(. ب المازريّ وهذا التّعريف لخليل، وقريب منه قول  -1
 .509/8، المختصر الفقهي: 3483/8، التّبصرة: 214ينظر مختصر خليل: ص 

توثّق به وهذا التّعريف للقاضي عبد الوهاب، وعرّفه ابن عبد البرّ بأنّه )جعل الشّيء وثيقة من دينه(، وعند ابن عرفة )مال قبضه  -2
، 319/6. المختصر الفقهي: 812/2، الكافي: 163/2في دين(، وعند ابن الحاجب )إعطاء امرئ وثيقة بحقّ(. ينظر شرح التّلقين: 

 .376مختصر ابن حاجب: ص 
 .167/6ينظر الذّخيرة:  - 3
من  ىبرضد إلى يد الرّاهن قل القاضي عبد الوهاب: )استدامة القبض شرط في صحّة الرّهن؛ فمتى حصل مقبوضا، ثمّ عا - 4

(، فعمّ 282 ، الآية رقم:)البقرة﴾ ﴿:أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من الرّهن؛ لقوله تعالى يةالمرتهن باستخدام أو عار 

 .1154ء(. المعونة: سائر أحوالها، فكانت تبقيّته في يد الرّاهن باختيار المرتهن مخرجة له عن الرّهن أصله الابتدا
 .222/10، النّوادر والزّيادات: 276/8ينظر مسألة انتفاع الرّاهن بالمرهون الذّخيرة:  - 5
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ذلك هو نقل  مقتضى كلّ  دقة والهبة؛ لأنّ الصّ  وبين ؛ لانعدام الفرق بين الوقف1ذلك لا يبطل الوقف
لى المتصدّ  ،ق إلى الموقوف عليهوالواهب والمتصدّ  ،الملك من الواقف لى الموهوب له وا   ق عليه.وا 

ما إذا  . بخلافذلك لا يصحّ  خدمها، وهما معا في البيت فإنّ يه خادما زوجتَ  جل  إذا رهن الرّ  خامسا:
 . 2اهوهبها إيّ 

 ،ما هو الحوزهن إنّ ة الرّ صحّ  عمدة) أنّ  هوـــ حسب ابن يونس ـــ في ذلك الصّدقة هن و والفرق بين الرّ 
، والمرتهن حائز فقط، فغلب ااهن حائزا مالكفصار الرّ  ،اهنفي ذلك الرّ  ـــ ي المرتهنأـــ  شاركوقد 

ق حائزا والمتصدّ  ،ق عليه حائزا مالكادقة يصير المتصدّ الملك، وفي الصّ  يةاهن لزيادة مز حوز الرّ 
  .3، فغلب أمر الحائز المالك في الوجهين(طفق

من  المشتري   كين البائع  مهن الفاسد بعد توبين الر   ،ابين المبيع بيعا فاسدالفرق : الث اني المطلب
 مان.هن في الض  اهن عن الر  المبيع، وارتفاع يد الر  

ه إذا لم يقضه ما ائن( عليه أنّ وشرط المرتهن )الدّ  ،إذا ارتهن المدين شيئا في بيع أو قرض
ذا حلّ 4ههن ووجب عليه ردّ ين، فسد الرّ هن في الدّ جعل الرّ من دين عليه  هن الرّ  جل ولم يردّ الأ ، وا 

، وكان البيع ، وأضحى الرّاهن بائعا والمرتهن مبتاعااهنين الذي على الرّ مبيعا بالدّ  ـــ هنالرّ ـــ أضحى 
لعة اعتبارا بهلاك السّ  هناضمانه من الرّ  فإنّ  وحلّ الأجل، بيد عدل )أمين(الرّهن  ضعو   إذاف ،5فاسدا

فساد  بجامع فإنّ الضّمان من البائع، ،6بينه وبينها ى البائعوخلّ  ،منبيد البائع بعد أن نقده المشتري الثّ 
 .7المرّتهنمان من لضّ اابن القاسم جعل  غير أنّ  عقد،ال

                                                           

 .112/12النّوادر والزّيادات:  - 1
 .163/10المرجع السّابق:  - 2
 .654/12الجامع:  - 3
 .65/4، التّهذيب: 151/4ينظر المدوّنة:  - 4
كان الرّهن مبيعا بالدّين، وأضحى الرّاهن  أم يأخذ الرّهن، فإذا أخذ الرّهنائن لا يدري؛ هل يأخذ دينه الدّ لأنّه إذا حلّ الأجل فإنّ  - 5

 بائعا والمرتهن مبتاعا.
فإنّ الضّمان ينتقل عنده بأحد ثلاث، نقد الثّمن، أو  الفاسد إلّا بالقبض، بخلاف أشهب فالضّمان عند ابن القاسم لا ينتقل في البيع - 6
 .76/2، المقدّمات الممهّدات: 6/176،174مكين، أو القبض. ينظر المدوّنة: التّ 
 .4/53، التّهذيب: 4/18المدوّنة:  - 7
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بين الرّهن و  بيعا فاسدا يكون ضمانه على البائع ولو خلّى بينه وبين المشتري، فما الفرق بين المبيع
 .؟المرتهنفيكون ضمانه من  خرج من يد المرتهن بحلول الأجلي

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
وقد خلّى البائع بينه وبين المشتري، ـوبين الرّهن وقد ارتفعت  قال ابن يونس مفرّقا بين المبيع

ن قبض الثّمن )عنه يد الرّاهن بوضعه بيد أمين:  والفرق بينهما على مذهب ابن القاسم أنّ البائع ـــ وا 
البيع الصّحيح،  . بخلافنّها مبقاة على ملكه، ويده عليها، فكألا يجوز له تسليم المبيع بفساد البيع

وها هنا السّلعة خرجت من يد البائع إلى يد وكيل لهما إلى وقت حلول الأجل، فيصير وكيلا للمشتري 
 . 1(إذا لم يأت البائع بالثّمن، فيد وكيل المشتري كيده

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
مان الضّ أمّا و ا الملك فينتقل بنفس العقد، أمّ  ؛مانالملك والضّ  حيح نقلن آثار البيع الصّ م

يجب فسخه متى عثر عليه، ويحرم و ، 2لاصلا ينقل الملك أإنّه البيع الفاسد ف . بخلافمكينبالتّ ينتقل ف
 ،وهذا عند ابن لقاسم ، بالقبضمان فلا ينتقل إلّا ا الضّ قبض، أمّ العلى البائع تمكين المشتري من 

وفات  هن منكّ فإذا م  ، ن من القبض أصلافإذا نقد المشتري البائع في البيع الفاسد، فلا يمكّ  يهوبناء عل
 .فالضّمان على البائع ما لم يقبض المشتري المبيع

ا كان ولمّ  ،اهنة الرّ ين الذي في ذمّ هن مبيعا بالدّ ه بحلول الأجل يصير الرّ فإنّ  3هن الفاسدا الرّ أمّ 
 فاتهن إذا الرّ  على ذلك فإنّ  ، وبناءكان بيعا فاسدا ،هنالرّ  من أمه الثّ ل يصحّ  ؛ هلالمرتهن لا يدري

ا إذا كان بيد أمّ ، والمعنى في ذلك هو الحوز في بيع فاسد ،عند الفوت مان منهالضّ  د المرتهن فإنّ يب
 ويدهللمرتهن، بمثابة الوكيل  فيصير الأمين ،اهنه بحلول الأجل ترتفع عنه يد الرّ أمين )عدل( فإنّ 

 .4فيضمن هن(قابض للبيع )الرّ في حكم الكيده، وبذلك يكون 

                                                           

 .602/12الجامع:  - 1
نّما ينقل شبهة الملك على حدّ تعبير الفقهاء، وقد تمّت الإشارة إلى المسألة. - 2  وا 

 .يقضه دينه في الأجلبسبب اشتراط المرتهن جعل الرّهن في الدّين إن لم  - 3
 462/ 2/3ينظر شرح التّلقين:  - 4
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 : فوائد.الث الثالفرع 
ويده لا تزال  ،تهالمعنى في تضمين البائع في مسألة البيع الفاسد هو كون المبيع باق على ملكيّ  :أو لا

ب والمعتدي يج ،يا بقبضهع المشتري من حيازة المبيع، فإذا قبض كان معتدّ منعليه، ويجب عليه 
ه بحلول الأجل لأنّ  ة؛حياز لهن هو اا المعنى في تضمين المرتهن في مسألة الرّ أمّ  ،مانعليه الضّ 
 منشأهدفه بيان  ،يةالفروق الفقه قبيل منفي المسألة الي فالفرق يد الأمين كيد المرتهن، وبالتّ أضحت 

 الحكم في المسألتين.
ا وأمّ  ،يةتوف ولم يكن فيه حقّ  ،إذا وقع على البتّ حيح إلى المشتري الصّ  بيعمان في الالضّ ينتقل  ثانيا:

ضمانه فإنّ فضمانه بالقبض، وكذا بيع الغائب  ـــ أو يعدّ  زنا يكال أو يو ممّ ـــ  يةتوف ما كان فيه حقّ 
ضمانها يكون بطيابها وأمنها من ر، فإنّ مامن ذلك الثّ  يستثنىمن قبل المشتري يكون بالقبض، و 

 .1الجائحة
 ؛حيحالبيع الفاسد لا ينقل الملك على الصّ  باق على ملك بائعه؛ لأنّ في البيع الفاسد المبيع  ثالثا:

 يه بالقبض لمالتعدّ  ؛مان فينتقل بالقبض إلى المشتريا الضّ الفوت، أمّ  قبللوجوب فسخه بعد القبض و 
 .2هعديمن أتلف مال الغير ضمن لتّ  أنّ  ، بديلمان وجود الملكيجب عليه فسخه، ولا يلزم من الضّ 

هي:  وقد ينتقل إلى المرتهن بثلاث شروط ،اهنالرّ  على أن يكونهن الأصل في ضمان الرّ  رابعا:
ب تسبّ  هن تلف من غيرالرّ  نة تثبت أنّ وعدم قيام بيّ  ،عليه باغا يهن ممّ الحوز، وأن يكون الرّ 

هن ن في الرّ ماالضّ  وهذا يعني أنّ  ،روط فلا ضمان على المرتهنف أحد هذه الشّ لّ ختالمرتهن، فإذا 
القبض  فهو ضمان أصالة؛ لأنّ  ،مان في البيع الفاسدالضّ  . بخلافهمةعلى التّ  ضمان أمانة مبنيّ 
نة اب عليه، ولا ينتفي بإقامة البيّ غوبين ما لا ي ،اب عليهغك، فلا فرق بين ما يملّ فيه على وجه التّ 

 .3بسبّ والتّ  الإهمال عدم على

                                                           

الدّم  يةالمحبوسة للثّمن أو الإشهاد؛ فضمانها ضمان الرّهن، والأمة المواضعة؛ فضمانها باستبرائها، وقيل برؤ  وممّا يستثنى أيضا: - 1
 ، وغيرها.152، 5/158، شرح الخرشي: 3/642فيها. ينظر تحبير المختصر: 

 ، وغيرها.88/2: واني، الفواكه الدّ 144/3، الشّرح الكبير: 411/6ة ضمان البيع التاّج والإكليل: ينظر مسأل - 2
 وغيرها. ،399/3، شرح التّلقين:164/2، التّلقين: 25/5، مواهب الجليل: 576/6ينظر المسألة التّاج والإكليل:  - 3
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 افإذا كان ممّ  ؛وبين ما لا يغاب اب عليهغرّهن بين ما يفصّل مالك في مسألة ضمان ال خامسا:
كالثيّاب وسائر العروض ممّا لا يستقلّ بنفسه، وقامت البيّنة على تلفه من غير سبب من  ؛يغاب عليه

ن أن يهرب فلا يأمّا ما يستقلّ بنفسه؛ كالحيوان؛ فقد فرّق ب، قبل المرتهن، فيكون ضمانه من الرّاهن
ذا كان الرّهن ممّا لا يغاب عليه؛ كالدّور، والأرضين فضمانه على ن الموت ييضمن، وب فيضمن، وا 

 . 1الرّاهن
في عدد من من حيث الضّمان اب غوبين ما لا ي ،اب عليهغبين ما ي ةيّ ق سادتنا المالكفرّ  سادسا:
ناع، المبيع على الخيار، نفقة المحضون إذا دفعت للقاضي، ، ضمان الصّ العواري: وهي ؛المسائل

 .خولداق إذا دفع للمرأة وحصل فسخ أو طلاق قبل الدّ الصّ 
من غاصب ولم يعلم  ىدين أو وارث، وكذا المشتر عليهم طرأ  إذا ما بيد الورثة ـــ أيضاـــ ومن المسائل 
اب غبين ما ي في الضّمانفي هذه المسائل  فقد فرّقوا ،دمن أو للإشهالعة المحبوسة للثّ بغصبه، والسّ 
 .2همةه مبني على التّ لأنّ  ؛باغوبين ما لا ي

على  لك حق   حلف أن  أوبين قوله له  ،غير واجب جل لحق  ين ضمان الر  بالفرق : الث الث المطلب
 مان.فلان وأنا لك ضامن في لزوم الض  

كأن  ؛لم يثبت بعدما ا ة، أمّ مّ ذّ ثابتا في ال زمة عند مالك إذا كان الحقّ مالة من العقود اللّا حال
بدا له أن يرجع قبل أن  جل: داين فلانا فما داينته به من شيء فأنا لك ضامن، ثمّ رّ جل لليقول الرّ 
نكر ا وهو يعي على رجل حقّ جل إذا وجد رجلا يدّ الرّ  وجريا على هذا فإنّ  ،3عند مالك له ذلكفيداينه 

 أنّ أن يحلف، غير قبل وله أن يرجع  ،، فلا يلزمه ذلكحقّ وأنا ضامن لك عليه حلف أنّ أفقال له: 
 .4جوعوليس له الرّ  ،مانابن القاسم ألزمه الضّ 

 حلف أنّ أ :داين فلانا وأنا لك ضامن، وبين قوله له :جلجل للرّ فما الفرق عند ابن القاسم بين قول الرّ 
 .مان؟يرجع في لزوم الضّ  ثمّ  وأنا لك ضامن حقّ لك عليه 

                                                           

 .271ـــ  8/262ينظر تحصيل المسألة مناهج التّحصيل:  - 1
 .254/3لشّرح الكبير: ا - 2
 .4/21هذيب: ، التّ 4/112نة: المدوّ  - 3
 .4/21، 4/113المرجعان السّابقان:  -4
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لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
وبين لزومه في قول  ،الذي لم يجب بعد مان في الحقّ لضّ قا بين عدم لزوم اقال ابن يونس مفرّ 

حلف أالذي قال:  جوع قبل الحلف: )والفرق أنّ يريد الرّ  ثمّ  ،لك على فلان حقّ  حلف أنّ أ :جلجل للرّ الرّ 
عى لمدّ ا هذا نفسه محلّ  لي عليه كذا، وقد أحلّ  عيت أنّ قول: أنا ادّ يعي المدّ  أنّ  ،عى حقّ الذي أدّ  أنّ 

لك، لم يكن له رجوع، فكذلك هذا، والذي قال:  أغرمحلف لي وأنا أعيت عليه، ادّ  :و قالعليه؟ فكما ل
لم  ؛ لأنّهفكما كان لهذا أن يرجع ،نا أعطيك حميلاأعامله وأنا ضامن، كقول العامل نفسه: عاملني و 

 .1لم يلزم من قال له عامله( كيدخله في شيء، فكذل
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 

، فإذا بالنّكول إلّا  يععلى المدّ  عليه، ولا تردّ  ىعالمدّ  ه في حقّ ها تتوجّ ن أنّ ياليمالأصل في 
أنا أحلف، فلا  :وقال ـــ أي رجع ـــ عليه ىععي بالحلف، وبدا على المدّ المدّ  وهمّ  ،عى عليهكل المدّ ن
 . ن من ذلكمكَّ ي  

ل خيد ان على سبب فلا يلزم حتى، فإذا ك2كن على سببما لم ي الوعد عدم لزومـــ أيضا ـــ والأصل 
 .ببالموعود في السّ 

 يعطيه بدا له ألّا  ي أعطك حميلا، ثمّ جل: عاملني أو داينّ جل إذا قال للرّ الرّ  بناء على ذلك فإنّ و 
بب، وهو المعاملة أو المداينة، فإذا داينه وأنكر المدين سّ لفي ا هلعدم دخول ؛حميلا فلا يلزمه الحميل

حلف أ :نائدّ ن قال للل بأمع يمينه، فإذا نكّ  المدين القول قول نة فإنّ ة بيّ م تكن ثمّ ول عليه،الذي  الحقّ 
 ن من اليمين.جوع عن نكوله فلا يمكّ أراد بعد ذلك الرّ  ك، ثمّ وخذ حقّ 

 مقتضاها أن يحلّ  ة المدين فإنّ إلى ذمّ  ـــ امنأو الضّ ــ ة الحميل ذمّ  ا كان معنى الحمالة هو ضمّ ولمّ 
الحمالة لا تلزم  وبناء على ذلك فإنّ  ،ل منزلتهوينزّ  ة بالحقّ مّ ل عنه في شغل الذّ لمتحمّ ا الحميل محلّ 
ما إذا قال الحميل  . بخلافةعاملالمبدا له قبل  عامل فلانا وأنا ضامن، ثمّ  :جلجل للرّ إذا قال الرّ 

 .المدينعن كول نّ الابة ذلك بمث ك، فإنّ احلف وخذ حقّ  ـــ عيالمدّ ــ ائن دّ لل
                                                           

 .18/51الجامع:  -1
كأن يقول الرّجل للرّجل: تزوّج، أو اشتري كذا وكذا، أو سافر وأنا أسلفك، أو عامل فلانا بكذا وكذا فأنا ضامن، فتزوّج الموعود، أو  -2

 و عامل.اشترى، أو سافر، أ
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 .: فوائدالث الثع الفر 
خص نفسه شيئا من المعروف ة وبين الالتزام؛ فجعلوا الأخير )إلزام الشّ ق الفقهاء بين العدّ فرّ  :أو لا

ذا كان على غير وجه المعاةيّ ، وهو بمعنى العط1قا على شيء(و معلّ أ ،مطلقا  إلاّ  ضة فلا يتمّ و ، وا 
ذا لم يكن معلّ بما ف بالحيازة، وليس من شرطه أن يكون معلوما، بل يصحّ  قا على يه غرر وجهالة، وا 

 .2وغيرها ،مانالضّ و ، ، والعمرىية، والعار دقة، والحبسشيء، فهو الهبة، والصّ 
 ويستحبّ  ،3عند الفقهاء هي )إخبار عن إنشاء الغير معروفا في المستقبل(ـــ الوعد ـــ ة العدّ  ثانيا:

 .5ودخل الموعود فيه ، إذا كانت بسببمة إلاّ ملز  غيرها فالمشهور أنّ  4ا قضاءمّ أالوفاء بها ديانة، 
ما كان بصيغة الماضي فهو الالتزام،  ة وبين الالتزام أنّ الفرق بين العدّ  المتبادر إلى الفهم أنّ  ثالثا:
 ،ما )هو ما يفهم من سياق الكلامالمرجع في ذلك إنّ  ة ما كان منه بصيغة المضارع، غير أنّ والعدّ 

 .6ة حمل على ذلك(لكلام على الالتزام أو العدّ ا فحيث دلّ  ؛وقرائن الأحوال
قبة وكان القصد منه تمليك الرّ  ،قاعلى وجه المعروف ولم يكن معلّ  بشيءخص إذا التزم الشّ  رابعا:

ذا كان على وجه القربى فهو الصّ  ن كان على غير وجه القربى فهو الهبة، وا   المقصود منه هودقة، وا 
 ،مانفي الضّ  رر في الهبة تصحّ الجهالة والضّ  الة، وكما تصحّ ين لمن هو له فهو الحمل الدّ تحمّ 

 بجامع المعروف.
الأصل براءة  نّ لأو  ،عية جانبه على المدّ لقوّ  ؛على المنكر ءادها تجب ابتالأصل في اليمين أنّ  خامسا:

ذا أقام المدّ  يعِ ا اد  ته ممّ ذمّ  هت من توجّ فإذا نكل  ،ه عليه ابتداءجانبه فتتوجّ  ويق عي شاهداعليه، وا 

                                                           

لام حمن الر عيني، ت: عبد السّ بن عبد الرّ  محمّدشمس الدّين عبد الله عبد الّه تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطّاب؛ أبي  -1
 .68م(، ص1284هـ ــ 1413)1ريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـــ لبنان، طالشّ  محمّد

 .72. تحرير الكلام، ص 6/258باب. ينظر: الذّخيرة:  الفقهاء في كلّ  اعتبرها يةوالفرق بين هذه الحقائق أمور اعتبار  -2
 .2/43المختصر الفقهي:  -3
الّلزوم مطلقا، وعدمه مطلقا، الّلزوم إن كانت بسبب، الّلزوم إن كانت بسبب ودخل  ؛في لزوم العدّة قضاء أربعة أقوالذكر ابن رشد  -4

 .312ـــ  15/317القاسم وسحنون. ينظر البيان والتّحصيل:  الموعود فيه، وهو المشهور، وهو قول مالك وابن
فتح العليّ المالك في الفتوى على مذهب مالك  ،1/442شرح المنهج المنتخب:  ،115ام: ص ينظر تحرير الكلام في مسائل الالتز  -5
 .255 ،1/254، أبي عبد الله، دار المعرفة، دون ط، دون ت، محمّدبن أحمد بن  محمّدخ علّيش، يللشّ 
 .152تحرير الكلام في مسائل الالتزام: ص  -6
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سواء كان  ـــ هت إليه اليمينول من توجّ قب كونكول يوالنّ  ،رف الآخرت على الطّ اليمين في جانبه، ردّ 
حلف، أو يتمادى على الامتناع من اليمين أ :ل، أو يقول للآخرأنا ناكِ  ـــ عليه ىععيا أو مدّ مدّ 
 ن منها إذا بدا له.كول فلا يمكّ النّ  بنكوله، وحيث تمّ  قضىفي

 ة المشتري في لزوم العقد.وبين خراب ذم   ،ة المحال عليهبين خراب ذم  الفرق : الر ابع لبالمط
ته من دين للمحال بما له من دين في لمحيل ما في ذمّ احيث يبيع فيها  ؛الحوالة بيع من البيوع

ة ت ذمّ برئـــ  مليئاي المحال وكان المحال عليه ضور ـــ إذا كانت على أصل دين ف ،ة المحال عليهذمّ 
فللمحال نقض الحوالة ـــ ذلك بوكان المحيل عالما ـــ إذا كان المحال عليه معدما أو مفلسا أمّا المحيل، 

وقال في مسألة من باع سلعة من رجل معدم  ،1نةوهو مذهب مالك في المدوّ  ،ومطالبة المحيل بدينه
 .2وليس له نقض البيع ،البيع لازم أنّ ـــ ان العقد ة المشتري إبّ علم بحال ذمّ يولم  ــ أو مفلس إلى أجل

ة المشتري وبين خراب ذمّ  ،ة المحال عليهفإذا كانت الحوالة بيع من البيوع، فما الفرق بين خراب ذمّ 
 .ا؟غارّ  كان كلاهما حيلوالم البائع في لزوم العقد رغم أنّ 

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
ة المشتري في لزوم العقد: ب ذمّ اوبين خر  ،عليه ة المحالقا بين خراب ذمّ قال ابن يونس مفرّ 

نّ الحوالة إنّ  )والفرق أنّ  ه شراء لما في ت فيها؛ لأنّ دة التي ور خصما جازت للرّ ما هي بيع دين بدين، وا 
لعة لم يقصد ؛ كسلعة اشتريت فوجدت معيبة، والذي باع السّ دّ يبة كان له الرّ عته مته، فإذا وجد ذمّ ذمّ 

 .3بعيب وجده فيها( هاه، فيردّ تشراء ما في ذمّ 
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
رة قبل البيع وأثناء البيع مته عاين عقد بيع بين ثلاث أطراف؛ مدين ذمّ شراء الدّ  الأصل أنّ  
وهو  ؛، ومشترالمدين ين الذي علىبائع يمتلك سلعة أو منفعة يبيعها من صاحب الدّ و وبعده، 

ين الذي هو الدّ و  ؛منالثّ و  ،التي يمتلكها البائع لعةالسّ  المنفعة أو :هماو  ؛والعوضان ،ينصاحب الدّ 
ة ا كان من شروط صحّ ولمّ  ،ة عامرةة المدين، فيكون العقد بين سلعة وبين ذمّ يملكه المشتري في ذمّ 

                                                           

 .3/434، التّهذيب: 4/126المدوّنة:  -1
 .3/417، 3/571المرجعان السّابقان:  -2
 .18/158الجامع:  -3
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فإذا  ،ىغنة المدين من فقر و من شرط هذه المعاوضة العلم بحال ذمّ  رر والجهالة فإنّ البيع انتفاء الضّ 
فله نقض البيع اعتبارا  ـــ عليه معيبة أو خربة بفلس ة المحالِ ذمّ  ى المحال  فوأل ـــ المحيل وكتم غرّ 

 لع عليه المبتاع بعد العقد.بالعيب يطّ 
ن كان أحد العوضين فيه ـــ  النّسيئةا بيع أمّ  تك ة المشتري لم ذمّ  فإنّ  ،ةمّ ق بالذّ متعلِّ  ـــ منوهو الثّ ـــ وا 

نّ  نما المقصود هو الثّ  اتهما عمار عامرة قبل العقد، وا  من، فإذا كانت بالعقد فلم تكن مقصودة بالبيع، وا 
 والجهالة حين العقد لزم البيع.  ررغالانتفى عنه 

 .: فوائدالث الثالفرع 
ذا يل من مكان إلى مكان قيل حال ل بمعنى الانتقال؛ فإذا تحوّ حوّ الحوالة من التّ  :أو لا حول حولا، وا 
حالا، حيأ ،ال احتيالا، ويقال: أحلت فلانا بدراهمل من ذات نفسه قيل احتتحوّ  الاسم و له إحالة وا 

وأحال عليه بدينه  ،عانلان كالبيّ ل، وهما الحيّ يِّ حَ  هيلحوالذي ي الحقّ ل عليه ايحمن  كلّ حوالة، ويقال ل
 .1كاحتال عليه

أن هو معناها و  ،2(الأولىة تبرأ بها ة إلى ذمّ من ذمّ  الحوالة عند الفقهاء هي: )تحويل الحقّ  ثانيا:
الب له على الذي له جل على رجل آخر دين، فيحيل الطّ يكون لرجل على رجل آخر دين، ولذلك الرّ 

ين الذي له على المحال عليه المحيل باع الدّ  ين؛ لأنّ ين بالدّ وهي من قبيل بيع الدّ  ،عليه مثل دينه
 ه.لمن غريمه بدينه الذي كان عليه 

ها  أنّ عنه، إلّا  المنهيّ  3بالكالئ الكالئها من قبيل بيع لأنّ  ؛ها غير جائزةالأصل في الحوالة أنّ  ثالثا:
فق والمعروف، على الرّ  الحضّ  وه المعنى في ذلكو  ،نيت من أصل المنع هذا فكانت رخصةاستث

ن ذلك باختلاف عج خر  فق والمعروف منعت، وتَ ا قصد بها من الرّ ها إذا خرجت عمّ وهذا يقتضي أنّ 
 .4وباختلاف أنواعها وآجالهاأجناس البيوع، 

                                                           

 .11/121ينظر لسان العرب:  -1
 .6/488. المختصر الفقهي: 2/174وهو للقاضي عبد الوهّاب، وعند ابن عرفة )طرح الدّين عن ذمّة لمثله في أخرى(. التّلقين:  -2
 سبق تخريجه. -3
ة، سوخرج الأمر من الرّفق إلى المكايفي الجنس أضحى الأمر بيعا،  الأولىفمن تحوّل من ذمّة إلى ذمّة فيها دين يختلف عمّا في  -4

ذا تحوّل إلى ذمّة فيها نوع أفضل في المقدار أو الجودة خرج عن الرّ  . ينظر شرح اختلاف الآجال ذلك الأمر عندفق أيضا، وكوا 
 .3/14 التّلقين:
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ة المحال عليه من عدم وفلس، عن قصد المكارمة كتمان حال ذمّ  هذه الرّخصة جخرِ ا ي  ممّ  رابعا:
، ه أصل في ذاتهة المشتري لا يثبت الخيار للبائع؛ لأنّ خراب ذمّ  فتنتقض الحوالة بخلاف البيع، فإنّ 

 مبني على المغالبة والمكايسة. وهو
لا معنى  هابن يونس بأنّ  هالفرق الذي ذكر  على هذا 1مام ابن عبد السّلام التّونسيالإ اعترض خامسا:
ة مّ الذّ العوض هو كون يوفي مسألة البيع  ،ق بهاتعلّ إلّا أنّ الدّين  في الحوالةة هي العوض مّ لكون الذّ 

على هذا  ــ ما يمكن اعتباره جواباالإمام الباجي  قد ذكرو  .فلا فرق ،2ين بهاق الدّ لتعلّ  ؛أيضا
 .3ةمّ العوض وهو الذّ  لعة في نفس العوض، وفي الحوالة في محلّ العيب في السّ  بأنّ  ـــ الاعتراض

ة عن ذمّ  كشفر وقوعها فصار الا يتكرّ البيوع ممّ  بأنّ  المازريّ  قبناء على هذا الاعتراض فرّ  سادسا:
 فإنّ  حوالةال . بخلافيقع الحرجف ،وعف كثير من البيي إلى توقّ ه يؤدّ ة بمكان؛ لأنّ المشتري من المشقّ 

 .4لعدم كثرة الحوالات مقارنة بالبيع ؛ةقع الحرج في الأمّ و ة المحال عليه لا يعن ذمّ  الكشف
ة المحال بين كونه دينا في ذم  و  ،ة المكتريبين كون الكراء دينا في ذم  الفرق : الخامس المطلب

 المنفعة. استفاءفي روع عليه في وجوب الش  
ا، ة بعينهككراء دار بعينها أو دابّ ؛ نافإذا كان معيّ  ؛نا وقد يكون مضموناون معيّ الكراء قد يك

روع ير الشّ خلها، وأجاز مالك تأجّ أقد الأجرة أو نسواء  ؛المنفعة استفاءروع في الشّ الكراء شرط من  فإنّ 
لى شهر أو أنّ من اكترى دارا على أن يبتدئ سكناها إ هفقد جاء عن ،ام القلائلفي الانتفاع الأيّ 

ن نقد الكراء  فإنّ ــــ ل أو مؤجّ  حالّ ـــ ا إذا أحاله بالكراء على رجل له عليه دين أمّ ، 5شهرين جاز ذلك وا 
 .6المنفعة استفاءروع في الشّ  همن شرط الإحالة عند

                                                           

 ،يةقلوالنّ  يةر في العلوم العقلقاضي الجماعة الفقيه الحافظ المتبحّ  ؛ونسيلام الهواري التّ السّ عبد بن  محمّدأبو عبد الله  وهو الإمام -1
، نيل 1/311في شجرة النّور: ه(، ترجمته 676مولده كان سنة: ) ه(،742) :ي سنةوفِّ ت   ،الحاجبله شرح على مختصر ابن 

 .6/215، الأعلام: 416الابتهاج: ص 
 .6/285التّوضيح: ينظر  -2
 .5/68ينظر المنتقى:  -3
 .3/14: شرح التّلقين -4
 .3/481، التّهذيب: 3/524ينظر المدوّنة:  -5
 .4/44، 4/128ينظر المرجعان السّابقان:  -6
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ة المحال عليه في وجوب وبين كونه دينا في ذمّ  ،ة المكتريجر دينا في ذمّ فما الفرق بين كون الأ
 .؟نل والكراء معيّ الأجر مؤجّ  رغم أنّ  ،المنفعة استفاءفي  روعالشّ 

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
المنفعة في الإحالة بأجرة الكراء،  استفاءروع في قا بين اشتراط مالك الشّ قال ابن يونس مفرّ 

نّ ين في ذمّ وبين عدم اشتراطه إذا كان الدّ  ين خ الدّ الحوالة من وجه فس ما قال ذلك؛ لأنّ ة المكتري: )وا 
لم اليوم ه يجوز تأخير رأس مال السّ ين؛ ألا ترى أنّ ين بالدّ من بيع الدّ  ين، وهو عندهم أشدّ في الدّ 

 .1ره يوما أو ساعة(ه منه لم يجز أن تؤخّ تبع واليومين، ولو أسلمت إليه في عرض ثمّ 
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 

وهو الدّين بالدّين، والنّهي يدلّ  2ئ بالكالئصلّى الله عليه وسلّم عن بيع الكال ى رسول اللهنه
ون قبله؛ والمعنى في ذلك هو عمارة الذّمّتين، وعمارة الذّمة قد تكون أثناء العقد وقد تك ،على الفساد

، ويستثنى من ذلك فلا يجوز الدّين بالدّين بيعأثناء العقد فهو من قبيل  تينفإذا كانت عمارة الذّمّ 
كما هو الحال في السّلم، فقد أرخص مالك فيمن أسلم في  ؛مين والثّلاثة أيّامالعوضين اليو تأجيل أحد 

 .3عرض أن يتأخّر عن دفع الثّمن اليومين والثّلاثة
مشغولة قبل العقد وباع الدّين ممّن كان عليه بشيء مؤخّر ـــ من  تينالذّمّ إحدى أمّا إذا كانت عمارة 

، والمعنى في ذلك هو ولا يجوز مطلقاالدّين بالدّين، فسخ جنسه أو من غير جنسه ـــ فهو من قبيل 
 .4ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمهالتّذرّع إلى 

ذا كان بيع الدّين من غير من كان عليه؛ كأن يكون لزيد على عمرو دين، فيبيع زيد الدّين الذي له  وا 
معاوضة استلزمت وجود ذمّة على عمرو من رجل ثالث بعوض مؤخّر؛ فإنّه بالنّظر إلى كون هذه ال

عامرة قبل العقد كان أقرب شبها من ربا الجاهلية الذي يمنع فيه التّأجيل مطلقا، وبالنّظر إلى وجود 
 طرف ثالث في المعاملة كانت أقرب إلى بيع الدّين بالدّين فيجوز تأخير العوض اليوم أو اليومين

                                                           

 .18/171الجامع:  -1
 .سبق تخريجه -2
 .3/81نة: المدوّ  -3
 .2/372، شرح التّلقين: 6/2766التّبصرة:  -4
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الث بعوض مؤخرّ باع دينا له على عمرو من رجل ثاعتبارا بالسّلم؛ لأنّ زيدا لمّا باع الدّين الذي 
وبناء  احتياطا لأمر الرّبا. ب المنعلِّ غ  فسخ الدّين بالدّين أشد من بيع الدّين بالدّين  ولمّا كانبدين، 

ن لم يشرع في السّ  ،جوزيه ل فإنّ إذا أكرى دارا بعينها بثمن مؤجّ على ذلك ف ه لأنّ  ؛ام القلائلكنى الأيّ وا 
ار بدين على رجل آخر فلا ا كراء الدّ أمّ  ،العقداشتغلت بنفس  ةمّ لكون الذّ  ؛الدّين بالدّينبيع من قبيل 
 .فسخ الدّين بالدّينقد فكان من قبيل عة عامرة قبل المّ ذّ لكون ال ؛روع في الكراء بالشّ يجوز إلاّ 

 .: فوائدالث الثالفرع 
 ،من والمثمون جميعال الثّ أن يعجّ  :أحدها ؛امسيئة إلى أربعة أقسقد والنّ ينقسم البيع من حيث النّ  :أو لا

ل : أن يعجّ الأقسام ثالثو سيئة، ل المثمون، وهو بيع النّ من ويعجّ ر الثّ : أن يؤخّ الثاّنيقد، و وهو بيع النّ 
 ين.ين بالدّ ، وهو بيع الدّ من والمثمونر الثّ : أن يؤخّ هارابعو  ،لمر المثمون، وهو بيع السّ من ويؤخّ الثّ 

وقد أجمع  ،رة بشيء مؤخّ مّ وحقيقته بيع ما في الذّ  ،عنها لئ بالكالئ، من البيوع المنهيّ بيع الكا ثانيا:
 :1وله ثلاث حقائق عند الفقهاء ،المسلمون على منعه

 لم.ين، ومثاله تأخير رأس مال السّ ين بالدّ ابتداء الدّ  -1
كأن  ؛ناقد يكون معيّ و  ،ر من غير جنسهة بشيء مؤخّ مّ ين، وهو فسخ ما في الذّ ين بالدّ فسخ الدّ  -2

 ين ثمرة يجنيها أو دارا يسكنها.يدفع الغريم لصاحب الدّ 
  .2من ثالث بدين فيبيعه ين، ومثاله أن يكون لرجل دين على آخرين بالدّ بيع الدّ  -3

ن فارغتين قبل العقد اتمّ ة؛ فإذا كانت الذّ مّ فرقة بين أقسام الكالئ بالكالئ هو عمارة الذّ ضابط التّ  ثالثا:
ذا كانت كان ذا كانت إحدى ين بالدّ عامرتين قبل العقد كان من قبيل بيع الدّ  اابتداء دين بدين، وا  ين، وا 
ذا  ،إذا كان بين طرفين ينين بالدّ كان من قبيل فسخ الدّ  ،ل العقدتين عامرة قبمّ الذّ  طرف  فضاانوا 

 ثالث كان بيعا.
ين وابتدائه ين بالدّ ا بيع الدّ با، أمّ إلى الرّ  ريعةين هو حسم الذّ ين بالدّ المعنى في منع فسخ الدّ  رابعا:

هت وجّ تمتين المعاملة إذا اشتملت على شغل الذّ ) لفساد؛ لأنّ اة ل حسم مادّ ي، وقيدبّ عتفقيل أمر 
                                                           

 .6/341ينظر التّوضيح:  -1
 ين الذي للآخر.ين بالدّ ين ما يملك من الدّ واحد من صاحبي الدّ  وكمن كان لرجل على رجل دين، ولثالث دين على رابع فيبيع كلّ  -2
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ذلك من بيع إلى ضي فرع ما يفمنع الشّ  الخصومات، المطالبة من الجهتين، وكان ذلك سببا لكثرة
 .1ين(ين بالدّ الدّ 

قبض  ل منزلة القبض؛ لأنّ نزّ المنفعة ي   استفاءروع في والشّ  ،د على منافع العينالكراء عق خامسا:
لم ن كان المعقود عليه ا  ين، و التي )يجوز بيعها بالدّ  بالمقاثي والمباطخالأوائل كقبض الأواخر، اعتبارا 

 .2وتتابعه( هه في حكم الموجود لتناسقلأنّ  ه؛يخلق أكثر 
ه يشترط فيه فإن كان بين طرفين فإنّ  ؛وبين ثلاثة أشخاص ،نينر بين اثين يتصوّ فسخ الدّ  سادسا:

ذا كان بين ثلاثة أشخاص وكانت إحدى الذّ  ،ينين بالدّ عجيل حتى لا يدخله الدّ التّ  فهو  ةتين عامر مّ وا 
ومن  ،ينين بالدّ ويشترط فيه تعجيل العوض حتى لا يدخله الدّ  ،ينين أو بيع الدّ من قبيل شراء الدّ 
ذا  ،4 يقصد بشراء دينه الإضرار به، وألاّ 3ينا بالدّ ا حاضرا مقرّ ين حيّ من عليه الدّ شروطه أن يكون  وا 

على  نيّةه من باب الحوالة المبلأنّ  ؛وأجيز ذلك ،ينين بالدّ ن عامرتين فهو من قبيل بيع الدّ اتمّ كانت الذّ 
 المعروف.

 ضياعها في لزوم اليمين.عائه وبن اد   ،الوديعة عاء المودع رد  بين اد  الفرق : الس ادس المطلب
في إبطال العقد، فإذا  الحقّ من العاقدين واحد  لكلّ  الوديعة من العقود الجائزة التي تقتضي أنّ 

ها ذلك، ها وأنكر ربّ ه ردّ أنّ  عالمودَ عى اه، وادّ ع استرداد ما استودعه إيّ الوديعة من المودَ  طالب ربّ 
ع بلا ها، فالقول قول المودَ به ربّ ى ضياعها وكذّ عما إذا ادّ  . بخلافع مع يمينهفالقول قول المودَ 

 .5يمين
                                                           

 .5/225الذّخيرة:  -1
 .1136نة: ص و عالم -2
يكون من عليه الدّين حاضرا )لا يجوز لأحد شراء دين قد استقرّ في الذّمّة بعوض يجوز شراؤه به إلّا بعد أن  :زريّ الماقال الإمام  -3

عرف غناه من عدمه؛ لأنّ ذمّته هي المشتراة، ويختلف مقدار عوضها باختلاف حال الذّمّة من فقر أو غنى، والمبيع لا يصحّ ، ي  مقرّا
ينا لا يعلم حال من هو عليه؛ هل هو فقير أو غني فقد صار اشترى أمرا مجهولا(. شرح التّلقين: أن يكون مجهولا، فإذا اشترى د

3/22. 
فقد اشترط مالك في الإحالة ـــ وفي شراء الدّين ـــ ألّا يكون المحال عدوّا لمن أحيل عليه؛ لكون العداوة إذا ثبتت علم أنّه قصد  -4

يصال ا ما يقدر عليه؛ ولهذا ردّت شهادة العدوّ على عدوّه؛ لحصول التّهمة في قصد  لأذى إليه بكلّ الإضرار والتّشفّي من العدوّ وا 
 .1/13الأذى بالشّهادة. المرجع السّابق: 

 .4/225، وانظر التّهذيب: 4/436وهو قول مالك في المدوّنة:  -5
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عائه ضياعها فلا تلزمه وبين ادّ  ، بيمينهق إلاّ الوديعة فلا يصدّ  ع ردّ عاء المودَ فما الفرق بين ادّ 
 .اليمين؟
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

زوم اليمين: ضياعها في ل ئهعاوبين ادّ  ،الوديعة ردّ المودَع عاء قا ين ادّ قال ابن يونس مفرّ 
ه كاذب ي يقينا أنّ عيدّ  دّ الوديعة في دعواه الرّ  ربّ  ياع، أنّ وبين دعواه الضّ  دّ )والفرق بين دعواه الرّ 

نّ وفي الضّ  ،همتّ هما أو غير متّ كان م ؛ويحلف ما هو معلوم من جهة ياع لا علم بحقيقة دعواه، وا 
  .1ع(المودَ 

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
ها أو ضياعها كان قوله وفاقا عى ردّ فإذا ادّ  ،ع على الوديعة يد أمينةدَ يد المو  الأصل أنّ 

ذا أنكر المودِ  من أيضا ـــ أنّ الأصل ـــ  وأنّ  ،ع أو كذب كان إنكاره وكذبه خلاف الأصلللأصل، وا 
دعواه  تمن كان ىهت اليمين إليقع عليه، فإذا عجز توجّ  عبء الإثبات كان قوله خلاف الأصل فإن

  ل.وفاق الأص
هت نة توجّ فإذا لم تكن له بيّ  ،نةب طولب بالبيّ أو كذّ استلام الوديعة إذا أنكر ع وبناء على ذلك فالمودِ 

 متحقّقة؛ اهدعو  فإنّ  ، من جهتهع للوديعة لا يعلم إلاّ ا كان قبض المودِ ه لمّ غير أنّ  ،على المودَ إاليمين 
ياع لا حقيقة الضّ  ياع فإنّ دعوى الضّ  خلاف. بدّ في دعوى الرّ  كاذب المودَع عي يقينا أنّ ه يدّ أي أنّ 

ع المودَ  ا أنّ نّ ظعي ع يدّ المودِ  قة، بمعنى أنّ دعواه غير متحقّ  الي فإنّ وبالتّ  ،ع من جهة المودَ تعلم إلّا 
 عائه ضياع الوديعة.كاذب في ادّ 

ع إذا عجز ودَ الم عوى فإنّ ق الدّ  عند تحقّ عى عليه إلاّ وجه إلى المدّ اليمين لا تتّ  ا كان الأصل أنّ ولمّ 
ا أمّ  ،قةدعواه محقّ  لأنّ  ؛فيكون القول قوله مع يمينه ،عهت اليمين إلى المودِ توجّ  دّ عن إثبات دعوى الرّ 

فيكون القول  ،عه إلى المودِ اليمين لا تتوجّ  إذا عجز عن إثباتها فإنّ إنّ المودَع ف، ياعدعوى الضّ في 
 قة.عوى غير محقّ الدّ  لأنّ  ؛ولا يمين عليه المودَع قول

                                                           

 .18/381الجامع:  -1
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 .: فوائدالث الثالفرع 
 ،وحكمها الجواز ،، والإيداع والوديعة بمعنى واحد1الوديعة استنابة حفظ مال أو توكيل بحفظه :أو لا
   ﴿ لقوله تعالى: ؛وهي أمانة محضة ،2واحد من طرفي العقد إبطاله لكلّ  لزوم؛ لأنّ نى عدم الّ عبم

     ﴾3،  ّضمان.يد  ستيع على الوديعة يد أمان وليد المودَ  الي فإنّ وبالت 
ة ولا منفعة له فيه، وهذه العلّ  هع هي كون المال غير مملوك لمان على المودَ الضّ  نفي علّة ثانيا:

ن كان بصورة أقلّ ـــ ة ر موجودة في القراض والإجا في و  ،المال المنفعة في القراض لربّ  لّ ج لأنّ  ـــ وا 
 .4رةالعين المؤجّ  لربّ الإجارة 

يكون قد أخرجها من أمانته  ، وبذلكفقد انتفع بها هاع إذا استلفالمودَ  ة فإنّ لعلّ ابناء على هذه  ثالثا:
ذا أعادها إلى أمانته سقط عنه الضّ إلى ذمّ  يحرم على و  ،وهو اختيار ابن القاسم ،5مانته فيضمن، وا 
 .6اختلف في الموسرو  ،فاقاف الوديعة اتّ م تسلّ المعدِ 
 :8وهي ؛7ةوله أسباب ستّ  تّقصير، بالفلا يضمن إلاّ  ؛مانالأصل في الوديعة عدم الضّ  رابعا:

خلطها بما لا  :الثاّلثو  ،إيداعها إلى الغير لغير عذر :الثاّنيو  ،نقل الوديعة من بلد إلى بلدأوّلها: 
التّضييع  الخامس:و  ،ا أثناء الانتفاعهنتفاع بها وتلفالا الرّابع:و  ،مماثلا هو غير ز عنها ممّ يتميّ 

 الحفظ. يةالمخالفة في كيفالسّادس: و  ،والإتلاف

                                                           

لتّعريف الموجود في المتن لابن شاش وتبعه فيه ابن الحاجب. ينظر د حفظ مال ينقل(، واها ابن عرفة بقوله: )نقل مجرّ وحدّ  -1
 .414، مختصر ابن الحاجب: ص 2/551، عقد الجواهر الثّمينة: 7/186المختصر الفقهي: 

 .6/454ينظر التّوضيح:  -2
 .57 :يةالآ، سورة النّساء -3
اب غا له، وفرّقوا بين ما يالمستلف يضمن؛ لأنّ المنفعة جلّه ر وعامل القراض يد أمان، بخلاف السّلف فإنّ ولذلك فإنّ يد المستأجِ  -4

 .2/1131اب في الرّهن؛ لاشتراك المنفعة بن الرّاهن والمرهون. ينظر شرح التّلقين: غوما لا ي
 .415، مختصر ابن الحاجب: ص 2/1131، شرح التّلقين: 4/335وهو المشهور. ينظر المدوّنة:  -5
 .2/172، الذّخيرة: 415لمثلي دون غيره. مختصر ابن الحاجب: ص فقيل يجوز في النّقد وا -6
 .616: ص يةوهناك من أضاف سببا سابعا وهو الجحود. ينظر القوانين الفقه -7
، 6/112، شرح الخرشي: 5/252، مواهب الجليل: 7/271، التّاج والإكليل: 617ية: ص القوانين الفقه ينظر ضمان الوديعة -8

 غيرها.، و 7/6منح الحليل: 
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ن قبضها ببيّ  ،قدّ الوديعة وكان قد قبضها من غير إشهاد ص   ع ردّ عى المودَ دّ اإذا  خامسا: نة فلا وا 
الإشهاد غير مطلوب  ذلك على أنّ  ، فدلّ ديأمرهم بالإشها الله لما أمرهم بالأداء لم ؛ لأنّ 1نةإلا ببيّ  تردّ 

 .2وهو قول مالك وجميع وأصحابه ،دّ ق في دعوى الرّ فيصدّ 
ا إذا دفعها إلى أمّ  ،ع إلى اليد التي دفعت إليهق بما إذا دفع المودَ يتعلّ  هما سبق ذكر  كلّ  سادسا:

 ،    ﴾3 ﴿لى:اليتيم من الإشهاد؛ لقوله تعا عليه ما على وليّ إنّ ف ها،غير 
 .4لافخ ولا ،إذا أنكر القابض دّ ق في الرّ لم يشهد فلا يصدّ  نفإ

عي: لي عليه كذا وكذا بسبب بيع أو قة؛ كأن يقول المدّ ا أن تكون محقّ نازع إمّ عوى في التّ الدّ  سابعا:
عوى؛ كأن ق الدّ ا إذا لم تتحقّ هي يمين المنكر، وأمّ  ـــ نةعند عدم البيّ ـــ لتي تجب هنا سلف، واليمين ا

اليمين لا تجب على  عليه كذا وكذا ولم يقطع، ففي هذه الحالة فإنّ  أنّ  نّ أحسب أو أظعي: يقول المدّ 
هم في دينه يتّ  نكأن يكون ممّ  ؛همةن تلحقه التّ عى عليه ممّ عي أن المدّ  إذا أثبت المدّ إلاّ  المنكر

 .5همةوهذه اليمين هي التي تعرف عند الفقهاء بيمين التّ  ،استحلال ما لا يحلّ ب
لا تحقيق فيها  الدّعوى كول؛ لأنّ بالنّ  ، والمشهور لحوقها ولا تردّ 6همةاختلفوا في لحوق يمين التّ  ثامنا:

نّ  ،ولا قطع  .7ين حبس حتى يحلفعليه وامتنع عن اليم ىعهت على المدّ ، فإذا توجّ ما هي ظنّ وا 

                                                           

 .4/226، التّهذيب: 4/436ينظر المدوّنة:  -1
 .2/461المقدّمات الممهّدات:  -2
 .16رقم: الآية ، سورة النّساء -3
 .2/461المرجّع السّابق:  -4
ين دّ اليمين في التّداعي أربعة أقسام؛ يمين التّهمة: وهي التي تترتّب على دعوى غير محقّقة، ويمين القضاء؛ وهي الواجبة في ال -5

اهد؛ وهي ما كانت متمّمة لنصاب الذي على الميّت أو الغائب، ويمين المنكر؛ وهي ما كانت في مقابلة دعوى محقّقة، واليمين مع الشّ 
 .1/143ه، 1432، 1، طيةالأحكام: عثمان بن المكّي التّوزري، دون ت، المطبعة التّونس فةنة. ينظر توضيح الأحكام بشرح تحالبيّ 
د: )واختلفوا في لحوقها ابتداء، واختلفوا إذا لحقت ـــ على القول بأنّها تلحق ـــ هل ترجع أم لا، والأظهر في القياس ألّا قال ابن رش -6

يجابها استحسان، والأظهر إذا وجبت ـــ على القول بأنّها تلحق ـــ القول على المدّ  عى عليه بالنّكول، تجب اليمين إلّا بتحقيق الدّعوة.. وا 
رجع اليمين على المدّعي؛ إذ لا يكلّف أن يحلف على ما لا يعرف، والذي اختاره في هذا أن يلحق بيمين التّهمة إذا قويت، دون أن ي

الحبيب التّجكاني، دار الجيل، بيروت، دار  محمّدوتسقط إذا ضعفت، وألّا ترجع إذا لحقته(. مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد، ت: 
 .2/681م(، 1223-ه1414)2الآفاق، المغرب، ط

 .181/ 3ين: ، شرح التّلق2/881، مسائل أبي الوليد الباجي: 117، 1/114ينظر أحكام يمين التّهمة تبصرة الحكّام:  -7
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وجةوبين  ،بين المودع ينفق على الوديعةالفرق : الس ابع المطلب تنفق على نفسها في وجوب  الز 
 بالن فقة. جوعالر  

ع من غير علفا، فأنفق عليها المودَ ولا يترك معها نفقة ولم  عند رجل،ة دابّ  الرّجلودع إذا أ
ها ترك معها ربّ  ابة وديعة ولم تذكر أنّ الدّ  نة أنّ البيّ إذا شهدت إنّه ها غائبا، فان ربّ كلطان و إذن السّ 

ربها لم  بعد أن يحلف أنّ ذلك و  ،الوديعة تباع عليه ويعطى منها مقدار ما أنفق عليها فإنّ  ،علفا
بعد  يعدّ ت ثمّ  ،ةيغيب عنها زوجها وتنفق على نفسها مدّ  الزّوجة . بخلاف1ا نفقة ولا علفاف لهيخلّ 

ا أنفقت على نفسها ها لا تتبعه بشيء ممّ نفقة، فإنّ  ازوجها الغائب لم يترك له ذلك أمام القاضي أنّ 
 .2لطانقبل أن ترفع أمرها إلى السّ 

لا تتبع زوجها الغائب  الزّوجةحال غيابه، وبين  هايعلابة بما أنفقه الدّ  ع يتبع ربّ فما الفرق بين المودَ 
 .لطان؟من غير أمر السّ  نإنفاقهما كا على نفسها حال غيابه، رغم أنّ  تقفبما أن

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
اع الوديعة بما أنفقه على الوديعة، وبين عدم إتبّ  ع ربّ باع المودَ قا بين إتّ قال ابن يونس مفرّ  
اها، ولم تذكر ه أودعه إيّ نة أنّ هذا أقام البيّ  زوجها بما أنفقته على نفسها: )الفرق بينهما أنّ  الزّوجة

ه سكوتها أنّ  تركها في داره وموضع ماله فدلّ  الزّوجةو  ،لها مع ذلك نفقة ولا شعيراه ترك نة أنّ البيّ 
فقة جل لا يغيب حتى يترك النّ الرّ  الغالب أنّ  لطان، وأيضا فإنّ أنفقت من ماله إن لم ترفع ذلك إلى السّ 

 .3لزوجته وأهله(
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
من كان قوله وفاق الأصل  ة، وأنّ قوى المتداعين حجّ أقول القول  أنّ  هو داعيالأصل في التّ  

 ن كان قوله خلافه.ة ممّ كان أقوى حجّ 
 وج وربّ من الزّ  ة كلّ ذمّ  الأصل أنّ  ها، فإنّ ابة على ربّ ونفقة الدّ  ،على زوجها الزّوجةنفقة ولما كانت 

ع إذ أنفق المودَ  ذلك فإنّ  وبناء على ،إذا كانا غائبين ولم يتركا نفقة ته مشغولتيندابّ  أودعة إذا ابّ الدّ 
                                                           

 .4/311، التّهذيب: 4/443المدوّنة:  -1
 .2/161، 2/181المرجعان السّابقان:  -2
 .18/322الجامع:  -3
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قوله هذا  ة وديعة، فإنّ ابّ الدّ  أنّ على نة وأقام البيّ  ،ها لم يترك نفقة ولا علفاربّ  عى أنّ ة وادّ ابّ على الدّ 
ه نة أنّ ه ترك نفقة أو علفا، أو كان غائبا ولم تذكر البيّ نة على أنّ يّ ة بابّ الدّ  فإذا لم يقم ربّ  ،لأصلاوفاق 

وتباع عليه  ،ها بما أنفقه إذا كان حاضراع مع يمينه، فيرجع على ربّ قول المودَ كان القول  ،ترك علفا
 ع ما أنفقه من ثمنها.فيعطى المودَ  ،إذا كان غائبا

فيكون  ،عاءها وفاق الأصلادّ  زوجها الغائب لم يترك لها نفقة، فإنّ  عت أنّ إذا ادّ  ـــ أيضاـــ  الزّوجةو 
ار الدّ  نّ لأ ؛دعواها ولا يسمع إليها تسقطباها كذّ لمّا ف والعادة العر  القول قولها مع يمينها، غير أنّ 

  .جلها كانت تنفق من مال الرّ ة دليل على أنّ تة وهي ساكبقاءها مدّ  جل فإنّ لما كانت موضع مال الرّ 
ك وج تر العادة تقضي بأن الزّ  الي فإنّ الرجل إذا أراد سفرا ترك نفقة لعياله، وبالتّ  الغالب أنّ  فإنّ  :وأيضا

ا جاء معاؤهادّ  الزّوجةع و  من المودَ كلّا ف ،فقة إلى القاضيساكتة ولم ترفع أمر النّ  الزّوجةنفقة مادامت 
 سقطت دعواها. الزّوجةبا ا كذّ العرف والعادة لمّ  غير أنّ  ،فكان القول قولهما ،وفاقا للأصل

 .: فوائدالث الثالفرع 
أبويه المعدمين و نفقة زوجته،  الموسرة والملك، فتلزم بالنكاح والقراب أمور؛ ثلاثب 1فقةتجب النّ  :أو لا

عفاف الأب وزوج الأمّ  د الفقراء الأوّلا، وصغار اإن أعسر  العاجزين عن الكسب ولو كانا كافرين، وا 
 .2وابّ الدّ  وعلف، وكذا الأرقّاءالأنثى، تتزوّج كر، و حتى يبلغ الذّ 

كالمرأة تنفق  ـــ ولم يكن من فقراء المسلمين تهقن لا تلزمه نفمن أنفق على غيره ممّ  الأصل أنّ  ثانيا:
ابة ع تودع عنده الدّ د صغار غاب عنهم أبوهم، والمودَ أوّلاجل ينفق على على نفسها وعلى ولدها، والرّ 

لف فله أن وكان إنفاقهم على وجه السّ  ـــ هاأكراها وهرب ربّ  فينفق عليها، والمكري ينفق على دوابّ 
لة وجه الصّ  من ذلك علىأنفق  ما امّ أ ،فقة دينا في ذممهموتكون النّ  ،لاءنفقة هؤ  هبع من تلزميتّ 

 .3ةوالإحسان فلا تباع

                                                           

لآدمي دون سرف(. فيدخل في الحدّ الكسوة، ويخرج منه ما به قوام غير الآدمي؛ كالتّبن هي )قوام معتاد حال ا يةالنّفقة الشّرع -1
، وخرج منه ما هو ما ليس بمعتاد في قوت الآدمي؛ كالحلوى والفاكهة، وخرج منه ما فيه يةللبهائم، فهو خارج عن مسمّى النفّقة الشّرع

 .5/5، المختصر الفقهي: 2/722صّاوي: ال يةسرف؛ وهو الزاّئد عن العادة بين النّاس.. ينظر حاش
 ، وغيرها.4/437، مواهب الجليل: 3/412، تحبير المختصر: 5/541ينظر هذه المسائل التّاج والإكليل:  -2
 .4/311، 117، 2/116، التّهذيب: 4/443، 3/5117، 182، 2/181ينظر المدوّنة:  -3
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 القول قول المنكر إلّا  فإنّ  ،ن له أن يتبع من تلزمه فأنكرمن أنفق على غيره ممّ  كلّ  الأصل أنّ  ثالثا:
 ،لطانوجها بأمر السّ تنفق على نفسها في غيبة ز  الزّوجةنة، ويستثنى من ذلك أن يقيم المنفق بيّ 

 أو المرتهن. المكتريع أو المودَ  اة ينفق عليهابّ والدّ 
ه أنفق عليها وأنكرت المرأة وج أنّ عى الزّ فادّ  ،ة مضتإذا اختلفت المرأة مع زوجها في نفقة مدّ  رابعا:

بته  أن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم في غيحاضرا كان أو غائبا إلاّ  ؛ذلك، فالقول قوله مع يمينه
ه ترك لها ما أو أنّ  ،فقةه كان يبعث لها بالنّ عى بعد رجوعه أنّ فيفرض لها الحاكم ما يكفيها، فإذا ادّ 

 .1ايكفيها فالقول قولها مع يمينه
خرجت من ملكه مرعى يكفيها، فإن عجز أو امتنع أ  ة ثمّ يكن ها إذا لم ابة على ربّ نفقة الدّ  خامسا:

كه ولو كانت لفقة ما دامت في مولا تسقط النّ  ،الجوع والعطشب يحبسولا  أو ذكاة، ةأو صدق ،بيعب
ن ادّ  ،نفقأما بها ع أتبع ربّ ها المودَ فوديعة أو رهنا، فإذا عل ه ترك عى أنّ وبيعت عليه إن كان غائبا، وا 

 ع.لها علفها أو نفقة فالقول قول المودَ 
اها عائه تسليمه إي  ه، وبين اد  فه من زوجتوج قضاء دين تسل  عاء الز  بين اد  الفرق : الث امن المطلب

 ه لها.ادينا اقتض
وغيرها من الحقوق القابلة  ،يونواقتضاء الدّ  ،راءالوكالة من العقود الجائزة في البيع والشّ 

أن يتقاضى لها دينا ـــ على سبيل الوكالة ـــ زوجها  نم الزّوجة ا طلبتذفإوبناء على ذلك  ،يابةللنّ 
 ما إذا أقرّ  . بخلاففالقول قوله مع يمينه ،عه أو تسليمه لها فأنكرتعى بعد ذلك ضياادّ  ثمّ  ،ففعل

لّا 2نة ببيّ لا يبرأ إلاّ و  ا تصدّق بيمينها،هفإنّ  ،ه قضاها وهي منكرةعى أنّ ادّ  فه منها ثمّ لها بدين تسلّ  ، وا 
  غرم.

ه إياها دينا لها عائه تسليموبين ادّ  ،فه من زوجتهين الذي تسلّ الدّ  وج ردّ عي الزّ فما الفرق بين أن يدّ 
 .صديق؟اقتضاه من حيث التّ 

                                                           

، التّوضيح: 2/613، عقد الجواهر الثّمينة: 5/341ينظر البيان والتّحصيل: والرّفع للجيران أو العدول لا ينزّل منزلة الحاكم.  -1
 ، وغيرها.4/211، منح الجليل: 3/422، تحبير المختصر: 5/154
 .228/7ينظر النّوادر والزّيادات:  - 2
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لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
عي قضاء وبين المدين يدّ  ،ين الذي اقتضاهعي تسليم الدّ قا بين الوكيل يدّ قال ابن يونس مفرّ 

نّ هذا لم يتعلّ  ين: )لأنّ الدّ  أو  ،ع، ألا ترى لو قال: ضاعت الوديعةين كالمودَ مما هو أق بثمنه شيء، وا 
 بالإشهاد ولا يزيله ضياعه ولا غيره إلاّ  ،ته ثابتين ذلك في ذمّ بالدّ  لم يلزمه شيء، والذي أقرّ  منالثّ 
 .1ه بقبضه(بّ ر  ه، أو يقرّ فع إلى ربّ بالدّ 

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
أخرى على وفي مواضع  ،عياليمين تجب في مواضع على المدّ  الأصل في القضاء أنّ 

ن من وعلى هذه القاعدة يتعيّ  ،2ين سببايهة إلى أقوى المتداعها متوجّ فيها أنّ  الأصل عى عليه، وأنّ المدّ 
ذلك  دفقد تخلّ دينا فه من زوجته وج بتسلّ الزّ  فإذا أقرّ  وبناء على ذلك ،يصدّق ومن لا ق مع يمينهيصدّ 
 موافقا قوله أقوى سببا؛ لأنّ  تذلك كان الزّوجةعى بعد ذلك قضاءه وأنكرت ته، فإذا ادّ ين في ذمّ الدّ 

عي خلاف تدّ  الزّوجةو  ،هاغعي تفرييدّ  ة ذمّته ـــبعد عمار ـــ وج فالزّ  ؛وجة الزّ وهو عمارة ذمّ  ،للأصل
 .قنة فيصدّ د قوله ببيّ  أن يعضّ ع يمينها، فإذا حلفت غرم إلاّ مذلك، فكان القول قولها 

وج أقوى كان الزّ  ةمنكر  ةوجزّ وال ،اهاعى بعد ذلك تسليمه إيّ ادّ  ا إذا اقتضى لها دينا من غيرها، ثمّ أمّ 
ين الذي اقتضاه الدّ يدّعي ردّ وج الزّ  أنّ  هوبيان ،ق مع يمينهه اليمين إليه فيصدّ فتتوجّ  ،المتداعين سببا
ة الغريم ين قد نقله من ذمّ وج حين اقتضى الدّ ا كان الزّ عي خلاف ذلك، ولمّ تدّ  الزّوجةلزوجته إليها، و 

ع الوكيل مؤتمن فيما بينه وبين موكله اعتبارا بالمودَ  للأصل؛ لأنّ  كان قوله موافقاوحفظه  إلى أمانته
وج أقوى فكان الزّ  ،يانة خلاف الأمانةخوال ،نهخوِّ ت   الزّوجةبجامع الأمانة، بينما  ،الوديعة عى ردّ يدّ 

 ق مع يمينه.فيصدّ  ،منها سببا
 : فوائد.الث الثالفرع 

     ﴿مانات، ولم يأمر بالإشهاد فقال:الأ الوديعة أمانة بدليل أنّ الله أمر بردّ  :أو لا

  ﴾3،  َع في دعواه ردّ الوديعة مع يمينه، إلّا أن يدفعها إليه فوجب أن يصدّق المود
                                                           

 .969/13 :الجامع - 1
 .54/6 :خيرةالذّ  ينظر - 2
 .57سورة النّساء، الآية رقم:  - 3
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فكأنّه ائتمنه على حفظها، ولم يأتمنه على ردّها  ببيّنة، فلا يكون القول قوله؛ لأنّه إن دفعها إليه ببيّنة
ذا دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه  ،يصدّق في ردّها، وهذا هو المشهورفيصدّق في تلفها، ولا  وا 

لاّ   .1 ضمنفعليه ما على وليّ اليتيم من الإشهاد، وا 
 ة:حليل في هذه المسألض عنها التّ حّ التي تم يةمن القواعد القضائ ثانيا:
 نة.البيّ  . بخلافه اليمين إلى أقوى المتداعين سبباداعي تتوجّ عند التّ 1- 
عى عليه المدّ  عى عليه في مواضع أخرى، وأنّ عي، وعلى المدّ اليمين تجب في مواضع على المدّ 2- 
، وعلى هذه ذلكمن كان قوله خلاف هو عي المدّ  ق الأصل أو العرف، وأنّ امن كان قوله وفهو 

 نة.ن عليه البيّ تعيّ تومن  ،يمينهبق ن من يصدّ القواعد يتعيّ 
شد وعدم والرّ  ، ومن شروطها البلوغ2وملالتزام واللزّ لف قابل ر في المكلّ مقدّ  ة معنى شرعيّ مّ الذّ  ثانيا:

وهذا  ،3ةمّ وهو الذّ  ررع عليه هذا المعنى المقدّ ب الشّ رتّ في شخص روط اجتمعت هذه الشّ  إذاالحجر، ف
يون في والدّ  ،ر فيه الأجناس المسلم فيها، وأثمان المبيعات إلى أجلي تقدّ الذالوعاء المعنى هو 

 ،ه شيء من هذه الأمورفي حقّ  المعنى لا يصحّ  افتقر لهذامانات، ومن والحقوق في الضّ  ،الحوالات
 .4ولا ضمانة ،ولا حوالة ،ولا دين ،ه سلمفلا ينعقد في حقّ 

 :5المعقود عليه على ثلاثة أقسام ثالثا:
ه إذا فات ذلك ومن خصائصه أنّ  ،بالحسّ  الخارج مرئيّ في ما له شخص  وهو كلّ  ؛نعيّ م -1
 ة.مّ ه لا يثبت في الذّ لأنّ  ؛العقد خص انفسخالشّ 
 المقصود من العقد يحصل بأيّ  ومن خصائصه أنّ  ،قه الأجناس دون الأعيانومتعلّ  ؛نغير معيّ  -2

ذا ظهر خ ،فرد من أفراده المعقود عليه باق في أنّ د غيره، وهذا يعني فر بل في ذلك الفرد رجع لوا 
نة من اشترى سلعة معيّ  على ذلك أنّ  يبننوي ،ة حتى يقبض من ذلك الجنس فردا مطابقا للعقدمّ الذّ 

                                                           

 . 94/4لمجتهد: ا يةينظر بدا - 1
 فيقبل التزامه بأرش الجنايات، وأثمان المبيعات، وأجرة الإيجارات، وغير ذلك من التّصرّفات. - 2
 يةق بين الذّمّة وأهلرع، وسببها التّمييز. ينظر الفر هي قبول يقدّره صاحب الشّ  يةلأنّ حقيقة الأهل ؛ية التّصرّفوالذّمّة مخالفة لأهل - 3

 .326/3-336ي في الفروق: التّصرّف عند القراف
 .(فبتصرّ ). 386/3المرجع السّابق:  - 4
 .136ـــ  2/134ينظر المرجع السّابق:  - 5
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فإذا  ،لمة؛ كما في السّ مّ ما إذا كان العقد واردا على ما في الذّ  . بخلافتالعقد ينفسخ إذا استحقّ  فإنّ 
ت أو ماتت نة للحمل فاستحقّ ة معيّ لم، وكما إذا استأجر دابّ نفسخ عقد السّ ت لم يلعة واستحقّ استلم السّ 

ة من أو على أن يحمله إلى مكّ  ،ستأجر منه حمل المتاع من غير تعييناما لو  . بخلافانفسخ العقد
كوب والحمل فعطبت أو استحقت رجع يطالبه بغيرها؛ ة الرّ ن لجميع ذلك دابّ فعيّ  ،غير تعيين مركوب

 ة.مّ ن في الذّ قود عليه غير معيّ المع لأنّ 
 ؛فةوهو بيع الغائب على الصّ  ،رفينوهو الذي يأخذ شبها من الطّ  وسط بين التّعيين وبين عدمه؛ -3

 ،العقد لم يقع على جنسكون ومن جهة  ،ضمن البائعف ،ةمّ أشبه ما في الذّ  ه غير مرئيّ فمن جهة أنّ 
 على المشتري. ضمانه كانولذلك  ؛ن أشبه المعينبل على شخص معيّ 

عني بدرهم، ب :وبناء على ذلك لا فرق بين قول القائل ،نقود لا تتعيّ النّ  مشهور مذهب مالك أنّ  رابعا:
قد ن النّ كو ة، وهذا معنى مّ ما يرد على الذّ ورتين إنّ ، فالعقد في الصّ انهرهم فيعيّ عني بهذا الدّ ب :وبين قوله
ينار صوص الدّ خه أن يطلب فليس لربّ  إذا غصب غاصب من شخص دينارا :وأيضا ،نلا يتعيّ 

نة ينار المغصوب في الزّ للدّ  ا غير ديناره شريطة أن يكون مساووللغاصب أن يعطيه دينار  ،المغصوب
 .1والجنس

 
 
 
 

                                                           

 .153ــ  2/152الفروق:  - 1
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  .يةكتب المعاملات المال فمختلمتفر قات من : الث انيالمبحث 
؛ يةفقه المعاملات المالمسائل شتّى من مختلف الكتب ذات الصّلة بفي  فروقفي هذا المبحث 

في إقرار المفلس قبل القيام عليه، ونماء المبتاع قبل الفلس، والأجراء والصّناع يفلس من عاملهم، 
، وفي اغتلال الغاصب وعزل الأمير التّصرّف في اللّقطةفي و وفي من شهد بما له فيه منفعة، 

البيع، وفي الشّفعة بين الورثة وبين المغتصب، وفي ظهور المستحقّ بعد التّصرّف في ماله بالكراء و 
 مطلبا. وفي الأرض بعد زراعتها.. في اثني عشر ركاء،الشّ 

ل المطلب  للمال بعد ضياعه.  وبين الورثة إذا ظهر مستحق   ،بين الغرماءالفرق : الأو 
 يتعيّن على وليّ الأمر ـــ إذا قسم مال المفلس على الغرماء ـــ أن يعزل حصّة الغريم الغائب

ذا طرأ غريم آخر 2، ولا خلاف في ذلك1فإنّ مصيبته من الموقوف لهالمال الموقوف إذا هلك ف ، وا 
بمسألة طروّ  هذه المسألة 4، واعترض التّونسيّ 3ارئ حصّته( للطّ الأوّل) الغائبالغريم بعد ذلك لضمن 

  .5ارئالوارث على الورثة وقد هلك ما بأيديهم من التّركة بأمر الله أنّ المصيبة من الطّ 
فلا ضمان عليهم، وبين هلاكه بيد الغرماء  رق بين هلاك المال بيد الورثة بأمر سماويّ ففما ال

 .؟هلك بيد الغير وبأمر من اللهارئ الطّ  حقّ  رغم أنّ  ،فيضمنون
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
: ستحقّ يظهر بعد ذلك م قا بين الغرماء وبين الورثة إذا هلك المال ثمّ قال ابن يونس مفرّ  

ضة، فما هلك بين يديه فيكون و الغريم دينه من معا والفرق عندي بين الوارث والغريم في هذا أنّ )
، فوجب أن يكون هلاك ما قبض وداهه ضمنه بما دفع فيه، والوارث لم يضمن في ذلك ثمنا منه؛ لأنّ 

ه كأن لم عليه بشيء؛ لأنّ  فإذا طرأ عليه وارث لم يرجع ،تالميّ من ه كأنّ ـــ الله  إذا هلك بأمر منـــ 
                                                           

  .3/624: ، التّهذيب4/78المدوّنة: ينظر  -1
 .6/182، التّوضيح: 17/671عدم الخلاف نصّ عليه ابن يونس وأبو إسحاق التّونسي. ينظر الجامع:  -2
وعلّله ابن يونس بأنّه لمّا كان هلاك ذلك ممّن أوقف له، صار ذلك كأنّه قبضه وهلك في يده، فوجب أن يرجع  ،الموازذكره ابن  -3

. ينظر النّوادر والزّيادات: ثل ذلك في ذمّة المفلس أو المّيتعليه الطّارئ بحصّته منه، فإذا غرم للطّارئ حصّته من الموقوف رجع بم
 .3/327، شرح التّلقين: 17/671جامع: ، ال11/26
 .6/182، التّوضيح: 17/671أشار إليه ابن يونس بقوله قال: بعض فقهاء القروّيّين، وصرّح به خليل. ينظر الجامع:  -4
 .11/253والزّيادات:  ، النّوادر4/125، التّهذيب: 4/185المدوّنة: ينظر المسألة  -5
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يتبعان  مّ ثجوع عليه، ا كان هلاك ذلك منه فهو كما لو أكله، فوجب للغريم الرّ يقبض شيئا، والغريم لمّ 
 .1ة المفلس(ذمّ 

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
مان ذمّة المفلس( فإنّ الضّ لس نظير حقّه الثاّبت في ذمّته )لمّا كان استحقاق الغريم لمال المف 

 .تقل إلى الغريم بالقبض اعتبارا بالبيع، وبالتّالي فإنّ يد الغريم على مال المفلس يد ضمانين
ل منزلة قبض الغريم له تنزيلا للقاضي منزلة نزَّ عزل القاضي لمال المفلس ي   ه لمّا كانفإنّ  :وأيضا

الغريم فإنّ فإنّ المال الموقوف إذا هلك قبل وصوله إلى يد  ،الوكيل في تصرّفه في مال المفلس
 الأوّلإذا ضهر غريم بعد ذلك رجع على الغريم غريم تنزيلا للعزل منزلة القبض، فضمانه من ال

ه على مال المفلس قد وضع يده على حصّته وعلى حصّة دلمّا وضع ي الأوّلبحصّته؛ لأنّ الغريم 
رئ يرجع بحصّته الغريم المحتمل ضهوره، ولمّا كانت يده على ما قبض يد ضمان فإن الغريم الطّا

 ، ويرجع هذا الأخير بذلك على ذمّة المفلس اعتبارا بالاستحقاق.الأوّلعلى الغريم 
 نشأ حقّ يته، وبموته ق بذمّ متعلّ  لهم حقّ وليس ته من جهة الورثة فارغة، ذمّ  ت فالأصل أنّ الميّ  أمّا
إذا هلكت بأمر ارث الطّارئ حصّة الو  الأوّلغرم الوارث فإذا أ  وهو حقّ الورثة، ركة، ق بعين التّ متعلّ 

بحصّة ما أغرم على ذمّة الميّت؛ لأنّ الحقّ في التّركة  الأوّلالوارث  ر رجوعتصوَّ فإنّه لا ي  سماوي 
يد  لتعِ لضّرر ج  هذا ال، ودفعا الأوّل من الضّرر على الوارثما لا يخفى ناشئ بموت المورث وفيه 

  .لتقط على اللّقطةد الميبارا باعت، انالوارث المحتمل يد أم وارث على حقّ  كلّ 
 .: فوائدالث الثالفرع 

ة ها حالّ كلّ  لذلك تصير ديونهو  ؛ق بمالهعلّ تة المدين، وبفلسه تقة بذمّ ها متعلّ يون أنّ الأصل في الدّ  :أو لا
 تّركة.لاق بمتعلّ  ت، وبموته ينشأ لهم حقّ ة الميّ في ذمّ  فليس لهم حقّ  الورثة . بخلاف2بفلسه
ة يد الغريم على حصّ  . بخلافالوارث المحتمل ظهوره بعد القسمة يد أمين ثة على حقّ يد الور  ثانيا:

 فإنّ  سبب سماويّ بالغير المحتمل ظهوره إذا تلف  حقّ  ولذلك فإنّ  ؛ها يد ضمانالغريم المحتمل فإنّ 
 ن كان بيده إذا كان غريما.وممّ  كان وارثا ذامصيبته منه إ

                                                           

 .17/171الجامع:  -1
 . 1184ينظر المعونة: ص وبموته أيضا. -2
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هلك المال  با، ثمّ ي  غ  كانوا أو الوارث إذا  ،أو الموصى له ،ة الغريمإذا عزل القاضي حصّ  ثالثا:
سبة للموقوف عليهم، ويد بمنزلة الوكيل بالنّ  القاضي المصيبة من الموقوف عليهم؛ لأنّ  فإنّ  ،الموقوف

ذاو ، الوكيل يد أمينة إلى  عزل القاضي أموال المفلس أو الميّت ثمّ هلك المال الموقوف قبل أن يصل ا 
 . 1يه فإنّ المصيبة منهم إذا كان الموقوف عينا، ومن المفلس والميّت إذا كان عرضاأيدي مستحقّ 

 غريم على غرماء، طروّ  : طروّ 2ارئ بعد القسمة على تسعة أوجه هيالطّ  ذكر ابن رشد أنّ  رابعا:
غريم  غريم على موصى له بجزء وورثة، طروّ  غريم على غرماء وورثة، طروّ  غريم على ورثة، طروّ 

ورثة،  ىموصى له بجزء عل على ورثة، طروّ  دموصى له بعد وصى له بعدد وعلى ورثة، طروّ على م
 .3وارث على ورثة له على موصى لهم، طروّ  ىموص طروّ 

ه إذا كان والقاعدة أنّ  ،وقد يكون على غيره ،ه على مثلهارئ بعد القسمة قد يكون طروّ الطّ  خامسا:
الذي عليهم، ولا يتبع المليء منهم بما على  ته من الحقّ صّ ه يرجع عليهم بقدر حه على مثله فإنّ طروّ 

على غريم كى على الحاضر؛ ارئ مبدّ فإذا كان الطّ  ؛ه ينظرفإنّ  هه على غير ا إذا كان طروّ أمّ  ،المعدم
ذا كان يرجع بمثل ذلك في ذمّ  ثمّ  ،المليء منهم بجميع ما صار إليهميأخذ ه وارث فإنّ  ة المعدمين، وا 

  الفضلة.يس له إلاّ لى؛ كوارث على غرماء فالطارئ غير مبدّ 
 .بالمبيع البائع يةمر عند فلس المشتري في أحق  وف وبين الت  بين الص  الفرق  :الث اني المطلب

بسلعته إذا  أحقّ ـــ البائع ـــ  كان منجل سلعة وأفلس المبتاع قبل قبض البائع الثّ إذا باع الرّ 
ذا كان المبيع غنما عليه صوف وقتو الغرماء،  فإن فاتت كان أسوة، 4وجدها قائمة لم تفت أو البيع،  ا 

ر شرطه المبتاع، وأراد البائع أن يأخذ غنمه وشجره، فوجد المبتاع قد جز مر مؤبّ ثشجرا عليه 

                                                           

ا العين لما لم ، وأمّ تواؤه)غرمه(كان للمفلس نماؤه كان عليه  العرض لما وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وهو المشهور؛ لأنّ  -1
عنه  نو ، قاله ابن يونس، وروى أشهب عن مالك أنّ ضمانه من المفلس مطلقا، وفي رواية ابن الماجشيكن فيه نماء كان من الغرماء

 .2/371، لوامع الدّرر: 5/275، شرح الخرشي: 17/626، الجامع: 26، 11/25النّوادر والزّيادات:  ينظرأنّه من الغرماء. 
 .345ـــ  1/341مسائل أبي الوليد ابن رشد،  -2
 .7/484وقد أوصلها ابن عرفة إلى ثلاثة وثلاثين وجها. ينظر المختصر الفقهي:  -3
م في الحديث الذي يرويه أبو هريرة: )أيّما رجل أفلس فأدرك الرّجل ماله بعينه، فهو أحقّ به من غيره(، ليه وسلّ لقوله صلّى الله ع -4

، والبخاري في الاستقراض، باب إذا 2/678، 88والحديث أخرجه مالك في الموطّأ في البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم، رقم: 
 .5/31، 1552. ومسلم في البيوع، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، رقم: 2/846، 2272وجد ماله عند مفلس، رقم: 



 قةفروق في أبواب متفر       ابع                                                         الفصل الر  
 

121 

ه مع غنمه إن كان قائما، ب عل البائع أحقّ جوف فق بين الصّ ابن القاسم فرّ  مر، فإنّ الثّ جذّ وف و الصّ 
 .1اءالغرم مر فجعله أسوةتّ وبين ال

ن م كلّا  ن أسوة الغرماء، رغم أنّ و كيمر به، وبين التّ  ن البائع أحقّ و كيوف فما الفرق بين الصّ 
 .قائم لم يفت؟ مرالصّوف والثّ 

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
البائع  يةه في أحقّ مر وقد جذّ وبين الثّ  ،المشتري هوف وقد جزّ قا بين الصّ قال ابن يونس مفرّ 

ور لا يكون للمبتاع بمر المأالثّ  مشتري: )ويحتمل أن يكون الفرق بينهما في هذا أنّ بهما عند فلس ال
المبتاع كان ذلك كالانتزاع   بالاشتراط، فإذا جذّ  بالاشتراط، فهو كمال العبد الذي لا يكون له إلاّ إلاّ 

لمنتزع، ومادام مرة كما لم يكن له أخذ مال العبد المال العبد، فإذا فلس المبتاع لم يكن له أخذ الثّ 
وف الذي على ظهر كمال العبد إذا لم ينتزع، أمرهما سواء، والصّ  ؛خل فله أخذهامر في رؤوس النّ تّ ال

ن لم يشترطه فهو مع الغنم كسلعة واحدة اشتراها لعة نصفين فجزازه كقسم السّ  ،الغنم هو للمبتاع، وا 
 .2افترقا(ف ،ا يمنع البائع من أخذها في الفلسوهي قائمة، فليس ذلك ممّ 

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
بنفسه عن  من، ويكون مستقلّا ة في الثّ وله حصّ  ،ط مقصودر ما يدخل في البيع بالشّ  الأصل أنّ 

ا كان البائع ولمّ  ،رى سلعتين في صفقة واحدةورة كان كمن اشتالمبيع، فإذا وقع البيع على هذه الصّ 
ذا فاتت  لعتين إذا كانتا قائمتين كان البائع أحقّ السّ  بشيء عينه عند فلس المشتري، فإنّ  أحقّ  بهما، وا 

المشتري إذا اشترى  وبناء على ذلك فإنّ  ،الغرماء في الفائتة أسوةبالقائمة، وكان  إحداهما كان أحقّ 
نماله كان المال مستقلّا  طعبدا واشتر  له يعتبر فوت  يكان مملوكا له، وانتزاع المشتر   عن العبد وا 

 .3به يالمشتر  ق حقّ وتعلّ  ،ة العبد بالانتزاعذمّ من  هلخروج ؛له

                                                           

 .11/67،68ينظر النّوادر والزّيادات:  -1
 .17/716الجامع:  -2
بيع وله  بإذن سيّده، وله انتزاعه منه، فإن ، غير أنّ ملكه ناقص؛ إذ لا يجوز له التّصرّف فيه إلّا يةالعبد يملك عند السّادة المالك -3

لّا فهو للبائع، فإذا أفلس قبل أن ينتزعه فللبائع أن يستردّه معه.. ينظر المعونة: ص ،تاعمال، فماله لسيّده ما لم يشترطه المب . 1162وا 
 .11/431، البيان والتّحصيل: 2/341المقدّمات الممهّدات: 
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ة في وله حصّ  ،بنفسه ه مستقلّ رط فإنّ  بالشّ ور لا يكون للمبتاع إلاّ بمر المأا كان التّ ه لمّ فإنّ  بناء عليهو 
له، فإذا فلس المشتري كان البائع أسوة الغرماء في ثمنه  اه المبتاع كان جذوذه فوتمن، فإذا جذّ الثّ 

 ع مال العبد. اعتبارا بانتزا
وقد يكون  ،بنفسه ه تابع لأصله غير مستقلّ هذا كله بخلاف ما يدخل في البيع من غير شرط فإنّ 

ابع والمتبوع سلعة واحدة، فإذا ورة كان التّ من، فإذا وقع العقد على هذه الصّ ة في الثّ مقصودا وله حصّ 
 .ذلك فوتا لها ولا يعدّ  ،لعة قسمينابع عن أصله كان بمنزلة قسمة السّ لتّ افصل 

ا كان يتبع المشتري من غير شرط، كان مع الغنم بمنزلة سلعة واحدة، وف لمّ الصّ  إنّ وبناء على ذلك ف
 ه للبائع مع الغنم.وف وأفلس فإنّ المشتري الصّ  فوتا لها، فإذا جزّ  وفصله عنه لا يعدّ 

 .: فوائدالث الثالفرع 
 يؤخذ من هذا الفرق ما يلي: :أو لا
م: ى الله عليه وسلّ مان؛ لقوله صلّ ذلك هي الضّ  ةة في الفلس للمشتري وعلّ لغلّ ا الأصل أنّ  -1

 .1مان()الخراج بالضّ 
وف لبن والصّ كالّ  ؛هماسنججر إذا كان من غير الحادث في الحيوان والشّ  النّماء فيالأصل  -2
 .2من قبيل الغلّةأنّه  ماوغيره ،مروالثّ 
هما مقصودان والمعنى في ذلك أنّ  ؛ان العقدنا موجودين إبّ ة إذا كاغلّ  نمر لا يكوناوف والثّ الصّ  -3

 من.ة في الثّ واحد منهما حصّ  بالبيع، ولكلّ 
البائع إذا أراد أخذ الأشجار  فإنّ  ،من عند البيعة في الثّ مر لهما حصّ وف والثّ بناء على كون الصّ  -4

 ،مر من الأشجاركم قدر الثّ  ه ينظروف قبل فلسه فإنّ الصّ  مر، وجزّ المفلس الثّ  أو الأغنام، وقد جذّ 
 .3منوف من الثّ مر أو الصّ ينوب الثّ  امبالغرماء  ويحاصّ  ،وف من الأغنام فيأخذ الأصولوالصّ 

                                                           

 سبق تخريجه. -1
ذا تميّز عنه؛ كالولد فليس بغلّة، ويرجع به البائع فإذ كان من جنسه ممّا لا يتميّز؛ كالسّمن وغيرها ف -2 هو تابع لأصله بلا خلاف، وا 

 . 3/347على المشتري عند الفلس، أمّا إذا كان من غير جنسه ففيه تفصيل. ينظر شرح التّلقين: 
قيل: ثمانون، فإنّ البائع إذا كأن يقال: كم ثمن الغنم بالصّوف؟ فإن قيل مثلا: مائة دينار، قيل: كم ثمنها بعد جزّ صوفها؟ فإن  -3

 .11/67أخذ غنمه حاصّ الغرماء في العشرين. ينظر النّوادر والزّيادات: 
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بنفسه  ه غير مستقلّ والمعنى في ذلك أنّ  ،ان البيع لا يفوت بالانفصال عن أصلهإبّ  امّ وف التّ الصّ  -5
ه فإنّ  ،ر حين العقدمر المؤبّ الثّ  . بخلافس العقدوله في البيع بنفخبدليل د ،ه تابع له، وأنّ 1عن أصله

بدليل عدم  ،عند البيع هأصلعن والمعنى في ذلك هو استقلاله بنفسه  ،يفوت بالانفصال عن أصله
 .2ه باشتراط المبتاع لدخوله في البيع إلاّ 

فرقا وذكر  ،مر إذا جذّ ت وبين الثّ وف إذا جزّ إلى عسر الفرق بين الصّ  المازريّ أشار الإمام  ثانيا:
عينه صار كمن اشترى  مر إذا ردّ الثّ  الله تعالى؛ ذلك أنّ  ق بها حقّ ت تعلّ مر إذا جذّ الثّ  مفاده أنّ آخر 

 وف إذا ردّ الصّ  . بخلاف3ريعةللذّ  يةطب لا يجوز حمامر بالرّ رطبا وأخذ عنه تمرا يابسا، وبيع التّ 
 ة.بالحكمة، وما ذكره ابن يونس فرق بالعلّ  فرق المازريّ وما ذكره  ،4بالرّ إلى اع بعينه فليس فيه تذرّ 

بالعيب، وفي البيع الفاسد، وفي الاستحقاق، وفي  دّ في الرّ  ؛ة للمشتري في خمس مواضعالغلّ  ثالثا:
ة في هذه المواضع إذا مار غلّ مان، وتكون الثّ استحقاقه لها هي الضّ  ة، وعلّ 5فليسفعة، وفي التّ الشّ 
بالعيب  دّ إذا أزهت في الرّ  رشهو مة على الها تكون غلّ أصولها فإنّ ا إذ لم تفارق أمّ  ،رقت الأصولاف

 .6بالجذاذ غلّةيس تكون تّفل، وفي السبيون كذلك بالكفعة والاستحقاق توالبيع الفاسد، وفي الشّ 
 المبتاع. يةواحل عند فلس المشتري في أحق  ور وبين كراء الر  بين كراء الد  الفرق : الث الث المطلب

وقد  ،المكري يةفليس من ناحن في البيع يكون في الإجارة والكراء، وقد يكون التّ الفلس كما يكو 
 ،يسكنها اة لحمل متاعه من بلد لآخر، أو اكترى دار جل دابّ فإذا اكترى الرّ  ،المكتري يةيكون من ناح

                                                           

بنفسه، بخلاف الثّمر يكون تابعا لأصله غير  ، فيكون الصّوف مستقلّا يةوقيل: إنّ دخوله في البيع من غير اشتراط دليل الاستقلال -1
 .5/513الجذاذ، وما استقلّ لا يفيته. ينظر شرح الزّرقاني: مستقلّ، وما لم يكن مستقلّ بنفسه يفيته 

 لقوله صلّى الله عليه وسلّم: )من باع نخلا قد أبّرت فالثّمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع(، والحديث رواه مالك في البيوع، باب ما -2
، ومسلم في 2/768، 2121اع نخلا قد أبّر، رقم: ، والبخاري في البيوع، باب من ب2/617، 2جاء في ثمر المال يباع أصله، رقم: 

 .5/16، 1543، رقم: لبيوع باب من باع نخلا عليها تمرا
ا، وأنّ تغيير صفاتها يخرجها من كونها هي العين هبناء على أنّ أخذ السّلعة في التّفليس كابتداء شرائها بالثّمن الذي في ذمّة مشتري -3

 إنّه يردّ بعينه.المشتراة، بخلاف الصّوف فإذا جزّ ف
 .351، 3/342ينظر شرح التّلقين:  -4
 .6/186ينظر الذّخيرة:  -5
 .5/486ينظر التّوضيح:  -6
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احلة الرّ  بّ ار ور الدّ  ده الأجرة، فهل يكون ربّ قأفلس قبل أن ين ثمّ  ،ارابة وسكن الدّ واستلم المكتري الدّ 
 .أم يكون أسوة الغرماء؟ ،بمتاع المفلس أحقّ 
فما الفرق  ،1ار فجعله أسوة الغرماءوبين صاحب الدّ  ،بالمتاع فجعله أحقّ ربّ الرّاحلة بين  مالكق فرّ 

 .ة المفلس؟الأجرة ثابتة في ذمّ  بينهما رغم أنّ 
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

: )جعلوا فلسالعند بالمتاع  المكري يةور في أحقّ الدّ  واحل وبينقا بين الرّ قال ابن يونس مفرّ 
 يةفي حملها لذلك من بلد إلى بلد تنم ولأنّ  ؛ظهور الإبل حائزة لما عليها وكأنّ  ،وربخلاف الدّ  وابّ الدّ 

كان السّ  انع إذا أتيت به إلى منزلك؛ لأنّ ها كالصّ ولأنّ  ؛فيها يةور التي لا تنمالدّ  . بخلافللمتاع
 .2انع الذي جلبته إلى بيت ولم تأمنه على متاعك(ور كالصّ فالدّ  ،هم ومستولون عليهاحائزون لأمتعت

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
ه عند عجز المدين عن أداء ما عليه، ائن حقّ هن وثيقة بدين يستوفي منها الدّ الرّ  الأصل أنّ  

به من غيره،  جل، فيكون أحقّ هن عند حول الأق بعين الرّ ائن متعلّ الدّ  حقّ  أنّ هو والمعنى في ذلك 
 . ﴾3 ﴿لقوله تعالى: ؛ طه الحوز واستمرارهمن شر  ة ذلك هي الحوز؛ لأنّ وعلّ 
بالمتاع من غيره إذا أفلس  احلة أحقّ الرّ  ربّ  ا كانت الإبل حائزة لما على ظهورها من المتاع فإنّ ولمّ 

 .الحوزهن بجامع اعتبارا بالرّ  ي،المكتر 
 أنّ  فيقدّر لطلب الأرباح، بلد إلى بلد فلا يكون في العادة إلّا  منواب إذا حملت متاعا الدّ  فإنّ  :وأيضا

يادة مقابل ه أعطاه هذه الزّ ابة وكأنّ الدّ  قلة، فيكون ربّ ما زاد في قيمة المتاع كان بسبب هذه النّ 
 ،الأرض يكري الأرض فيزرعها المكترى اعتبارا بربّ  ،4كمن باعها فوجدها ؛بها فيكون أحقّ  ،الأجرة

وبيان ذلك أنّه لمّا كان الزّرع الذي تنبته  ،يةنمبجامع التّ  5رعبالزّ  الأرض أحقّ  ربّ  نّ فإيفلس  ثمّ 

                                                           

 .3/643،644، التّهذيب: 4/86نة: ينظر المدوّ  -1
 .17/724الجامع:  -2
 .282: رقم يةسورة البقرة، الآ -3
 .3/368ينظر شرح التّلقين:  -4
 .11/75, النّوادر والزّيادات: 3/518ذيب: ، التّه3/561ينظر المدوّنة:  -5
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لتولّده عنها، فصار صاحب الأرض وكأنّه باع طعاما ووجده بعينه، فيكون  ؛الأرض كأنّه جزء منها
 .1أحقّ به

ر حائز لمتاع المكتري الموجود في الدّار المكتراة، فلا يكون أحقّ فهو غيهذا بخلاف ربّ الدّار و 
ا لمّ بالمتاع عند فلس المشتري اعتبارا بالصّانع ي ستجلب إلى البيت بجامع عدم الحوز، وبيان ذلك أنّه 

. 2لعبها عند فلس أرباب السّ  أحقّ  همناع حائزون لما في أيديهم من سلع للعمل فيها فإنّ كان الصّ 
انع في هذه الحال يكون أسوة الصّ  انع إلى منزله، فإنّ لعة الصّ السّ  ا إذا استجلب ربّ م بخلاف
اس حائزة لمتاعهم مادامت في منازلهم التي يسكنونها، ولا فرق في النّ  على أنّ  لّ د، وهذا ي3الغرماء

 ربّ  أفلس فإنّ ار إذا المكتري للدّ  الي فإنّ ها، وبالتّ لار أو مكتر للدّ  االمتاع مالكربّ ذلك بين كون 
 بالمتاع منهم. ولا يكون أحقّ  ار يكون أسوة الغرماء،الدّ 

 .: فوائدالث الثالفرع 
عند  ة في ذلك هي الحوز، والبائعو موته، والعلّ أاهن هن عند فلس الرّ بالرّ  هن أحقّ صاحب الرّ  :أو لا

حق بأكثرهما لن أد بين هذين الأصلي، وما تردّ 4بما باعه في الفلس دون الموت فلس المبتاع أحقّ 
ولذلك  ؛لعة المباعةلسّ باهن منه لرّ بااحلة أقرب شبها المتاع على ظهر الرّ فإنّ  وبناء على ذلك ،شبها

أقرب شبها فهو رع في الأرض المكراة الزّ أمّا  بما في ظهورها في الفلس والموت. ها أحقّ كان ربّ 
 في الفلس دون الموت.رع زّ الب الأرض أحقّ  ربّ كان ولذلك  ؛هنلرّ بالعة منها لسّ با

ناع وأرباب الصّ  م المرتهن في الفلس والموت هي الحيازة، وجريا على هذا الوصف فإنّ ة تقدّ علّ  ثانيا:
 .بجامع الحوز المتاع أو موته فن أولى بما في أيديهم من المتاع عند فلس ربّ واحل والسّ الرّ 

                                                           

 .8/188، الذّخيرة: 11/348، البيان والتّحصيل: 3/362ينظر شرح التّلقين:  -1
 .3/644، التّهذيب: 3/573في الفلس والفوت كالمرتهن. ينظر المدوّنة: الصّانع  -2
، ثمّ يفلس صاحب له زرعا فيدرس النّهار فينقلب بالّليل قال ابن المواز: وسألت ابن القاسم عن الرّجل يؤجّر الرّجل بقرة يدرس -3

ن انقلب في الليل ــــ فإنّ الأندر بحاله لا ينقلب به ،الزّرع ، قال: الدّارس أولى بالطّعام حتى يستوفى إجارته. قال ابن المواز: لأنّه ـــ وا 
عمال فينقلب فيتركها فلا يكون الصّانع أولى بها من باغة، وما شبه ذلك من الأبخلاف الصّانع في دار الرجل مثل الخياطة والصّ 

 . 11/437الغرماء. البيان والتّحصيل: 
به في الفلس والموت. ينظر المقدّمات الممهّدات:  ا إن لم يخرج من يده فهو أحقّ وذلك إذا خرج المبتاع من يده، وألفاه قائما، أمّ  -4
 .8/255حصيل: ، مناهج التّ 2/338
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المال، ولا  يةتنم عند فلس الأجير هوـــ  تزرعل اإذا أكرى أرض ـــ الأرض م ربّ المعنى في تقدّ  ثالثا:
 أصل، فالمكري أحقّ  الأجير على سقي زرع أو نخل أو أيّ  وبينفرق بين مكري الأرض لزرعها، 

 .، بجامع التّنميةة في الفلس دون الموتبالغلّ 
 ،يةنمالإبل وحلابها وعلفها أسوة الغرماء في الفلس والموت رغم أثره في التّ  يةالأجير على رعا رابعا:
 الأصول أظهر فأهمل هنا. سقيالأجير على أثر   أنّ إلاّ 

ا بأن كان مستأجرا أو مكتريا، أمّ  إذا كان المفلس هو مشتري المنفعةما سبق ذكره ما متعلّق  خامسا:
مشتريها أسوة الغرماء إذا كانت الإجارة مضمونة ولم يقبض،  ، فإنّ إذا كان المفلس هو بائع المنفعة

 .ا إذا كانت معينة، أو مضمونة وقبضويكون أحقّ به
 وبين سائر الحقوق في شهادة المرء لنفسه. يةبين الوصالفرق : ر ابعال المطلب

 إلّا نة عادلة نة، وهي شهادة رجلين عدلين، وقد تكون البيّ الأصل في القضاء أن يكون بالبيّ 
ق بين الوصايا وبين سائر فرّ  امالك أنّ  ، غير1جماعالإبفإنّها تردّ  كشهادة المرء لنفسه ؛همةللتّ  ها تردّ أنّ 

لاّ فأجازها في الوصايا إذا كان ما ينال الشّ  ؛الحقوق سائر  . بخلاف فلااهد الموصى له قليلا، وا 
 .2الحقوق فهي مردودة فيها مطلقا

وبين شهادته  دون الكثير، فأجازها في القليل ،فما الفرق عند مالك بين شهادة المرء لنفسه في الوصايا
 .؟جميعهمة حاضرة في الالتّ  ها مطلقا، رغم أنّ فردّ  ،فسه في سائر الحقوقلن

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
إذا كان ما يناله منها قليل، شهادة المرء لنفسه  هافيفأجاز قا بين الوصايا قال ابن يونس مفرّ 

 ، والفرق بينهما أنّ وغيرها يةق بين الوصه فرّ نة أنّ : )وظاهر المدوّ فمنعها مطلقا وبين سائر الحقوق
 الذي أوصى له، ولا ره إلاّ يحظإذ قد يخشى الموصي معالجة الموت، ولا  ؛ضرورةفيها الوصايا 

لع ساء فيما لا يطّ وشهادة النّ  ،رورةبيان بالضّ ضرورة في غيرها من الحقوق، وكما أجازوا شهادة الصّ 
 .3، فكذلك هذا(غيرهنّ عليه 

                                                           

 .8/117، مناهج التّحصيل: 4/247: بداية المجتهد - 1
 .3/523، التّهذيب: 4/31المدوّنة:  .- 2
 .12/448الجامع:  - 3
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  .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
بن دة الاكشهادة المرء لنفسه، وشها ؛جد سببهاهادة إذا و  رة في إسقاط الشّ همة مؤثّ التّ  صل أنّ الأ

أو دفع  ،اهدنفع للشّ  جرّ  :فع؛ أيأو الدّ  الجريرةوالمعنى في ذلك هو  ،وغيرها ،لأبويه، وشهادتهما له
ه لا ضياعها، فإنّ ا كان المعنى في الإشهاد في الحقوق هو حفظها والحيلولة دون ولمّ  ،رر عنهضّ 

غير  الحقوق، من ةيّ الوصأنّ لنفسه باعتبار شهادة المرء  فرق بين الوصايا وغيرها من الحقوق في ردّ 
 الذي يريد أن يوصي له، فإذا أعملت د أن يوصي وليس معه أحد إلّا ير يره الموت، و يحظالمرء قد  أنّ 
فغلب  ،وهو ضياع الحقوق ،من الإشهاد المقصود نقض ي إلىه يؤدّ همة في مثل هذه المواضيع فإنّ التّ 

ساء في أمور الولادة وعيوب الأعضاء ، اعتبارا بشهادة النّ يةفأجيزت الوص ،همةجانب العدالة على التّ 
ي إلي أمرين؛ ضياع يؤدّ ـــ في مثل هذا المواضع ــــ  شهادتهنّ  في ردّ  لأنّ  ؛رورةالتي أجيزت للضّ 

في مثل   قبول شهادتهنّ ساء، وكلاهما ممنوع، فلم يبق إلاّ النّ جال على عورات أو اطلاع الرّ  ،الحقوق
بيان فيما شهادة الصّ  ردّ  ماء؛ لأنّ بيان في الجروح والدّ بشهادة الصّ ـــ أيضا ـــ واعتبارا  ،هذه المواضع

رها يحظبيان في العادة لا مجالس الصّ  لأنّ  ؛ماء فيه إضاعة للحقوقيحصل بينهم من الجروح والدّ 
ة ضرورة تدعو إلى قبول شهادة سائر الحقوق فليس ثمّ  . بخلافرورةجيزت شهادتهم للضّ الكبار، فأ
 ر إشهاد الغير.لعدم تعذّ  ؛المرء لنفسه

 .: فوائدالث الثالفرع 
ليشهد  ي، فإذا دع1(إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه) هي: هادةالشّ  :أو لا

ذا دعي ليشهدو ، يةافوهي فرض ك ،حملفهي التّ  هادةويستحفظ الشّ  فهي الأداء،  بما علم واستحفظ ا 
 .3يةالتّزكلها إحدى عشرة مرتبة من حيث  واوذكر  ،  ﴾2﴿ لقوله تعالى: ؛ي واجبةهو 

                                                           

ام سماعه، والحكم بمقتضاه إن عدّل قائله مع ، وقد حدّها ابن عرفة بأنّها )قول هو بحيث يوجب على الحكّ 3/212أسهل المدارك:  -1
(. ية)إخبار يتعلّق بمعيّن.. وقال: وبقيد التّعيين تفارق الرّوا بـأنّها: يةن الرّواتعدّد، أو حلف طالبه(. وفرّق ابن فرحون بينها وبي

، يةومناهج الحكّام لابن فرحون، إبراهيم ابن علي، مكتبة الكليّات الأزهر  ية. تبصرة الحكّام في أصول الأقض2/225المختصر الفقهي: 
 .1/245م(: 1286-ه1416)2دون بلد، ط

 .282ة رقم: الآي، سورة البقرة -2
 .1/245ينظر تبصرة الحكّام:  -3
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ى الله صلّ  والأصل في ذلك قوله ،فعأو الدّ  المعنى في منع شهادة المرء لنفسه هي تهمة الجرّ  ثانيا:
وهي حاصلة بين  ،همة؛ أي تهمة الجرّ ة التّ نّ والظّ  ،1نين(ظولا  ،)لا تجوز شهادة خصم :معليه وسلّ 

 وجين.وبين الزّ  ،المرء وبين نفسه، وبين الأقارب
 همة، ومعنى ذلك أنّ رع لا من جهة التّ ت من جهة الشّ ض إذا ردّ تبعّ تهادة الشّ  القاعدة أنّ  ثالثا:
في  هادة تردّ الشّ  لغيره، فإنّ و  يةي وصفكمن شهد لنفسه  ؛هات كلّ همة ردّ بعضها للتّ  هادة إذا ردّ الشّ 
وكشهادة رجلين لرجلين هما  ،هادةض الشّ لعدم تبعّ  ه؛غير  همة، وفي حقّ ه بسبب التّ ع؛ في حقّ يالجم
  .ان لأحدهما، فتبطل في الجميععدوّ 
ارق رقة، فلا قطع على السّ وامرأتين على السّ ض؛ كشهادة رجل بعّ تها ترع فإنّ ت من جهة الشّ ا إذا ردّ أمّ 

هادة الشّ  فإنّ  ،وعتق يةجل، وكشهادة رجل وامرأتين بوصبشهادة المرأتين، ويغرم المال بشهادة الرّ 
 .2تقفي الع وتردّ  ـــ يةأي الوصـــ تمضي في المال 

 :3وهي ،وضيح أمثلة للجرّ ذكر خليل في التّ  رابعا:
 .رثهلي قتلهن قد قصد و هم أن يكه يتّ لأنّ  ؛نا، أو بقتل العمدن بالزّ أن يشهد على مورثه المحصّ  -1
 .ئههم في قصد ولاه يتّ لأنّ  ؛ثه أعتق عبدا، فلا تجوز شهادتهمورّ  أنّ  دأن يشه -2
م هذا قسِ ه إذا مات ي  لأنّ  ؛اهدن يرثه الشّ أو غيره ممّ  ،اهدالشّ  رجلا جرح ابن عمّ  أن يشهد أنّ  -3
 .يةالدّ  اهد ويستحقّ الشّ 
 ظر في المال.بذلك النّ  ه يجرّ ت؛ لأنّ بدين للميّ  إذا شهد الوصيّ  -4
 فقة.هادة أن يقطع عنه النّ ه يخشى من تركه الشّ ق؛ لأنّ ق عليه للمنفِ أن يشهد المنفَ  -5

عن  ماء دون الحقوق بشروط، وذلك مرويّ بيان فيما بينهم في الجراح والدّ تقبل شهادة الصّ  خامسا:
 .5إلى قبولها يةاعرورة الدّ لف لهم، وللضّ ولا مخا 4وغيره عليّ 

                                                           

، والبيهقي في الشّهادات، باب لا تقبل شهادة خائن. 4/114، 2627، باب الشّهادات رقم: يةأخرجه مالك في الموطّأ في الأقض -1
 .8/222اء: و ر ، وضعّفه الألباني في الإ286، ص 326، وأبو داود في المراسيل، رقم: 11/332، 21861رقم: 

 ، وغيرها.11/273، الذّخيرة: 11/215، البيان والتّحصيل: 11/5344، التبّصرة: 1521ينظر المعونة: ص -2
 .7/488ينظر التّوضيح:  -3
 كابن الزّبير، ومعاوية. - 4

 .8/114، مناهج التّحصيل: 2/284، المقدّمات الممهّدات: 2/218، الكافي: 1522ينظر شهادة الصّبيان؛ المعونة: ص -5
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هذه مثل  فيرفضها  ؛ لأنّ الفرجكعيوب  ؛جاللع عليه الرّ ساء فيما لا يطّ تقبل شهادة النّ  سادسا:
 .ساءعورات النّ  جال علىلاع الرّ أو اطّ  وق،ي إلى ضياع الحقيفضالمواضع 

، 1ضاعوالرّ  ،ض، وعيوب الفرجيحالولادة والاستهلال وال ؛ساءا تجوز فيه شهادة النّ وممّ  سابعا:
الجواز اعتبارا بشهادة  ؛الجراح والحمامات من ،تمآفي الأعراس والم واختلف فيما يقع بينهنّ 

 ، والمنع جريا على الأصل.2بيانالصّ 
 لقطة في لزوم البيع.وبين المسكين يبيعان ال   ،بين الملتقطالفرق : سخاملا المطلب

نة ولم صاحبها، فإذا مضت السّ  عرّف علىلتّ ابغرض  3نةعريف بها سلقطة التّ الأصل في الّ 
ف فيها ملتقطها فإذا تصرّ  ،أو بيعها ،ق بهاصدّ أو التّ  ،ها كان ملتقطها بالخيار بين استعمالهايظهر ربّ 

ق بين أن يكون البائع هو الملتقط ابن القاسم فرّ  ها قائمة بيد من ابتاعها فإنّ ألفاو  ربّهابالبيع وظهر 
 ـــ باعها ق بها عليه ثمّ دِّ ص  كمسكين ت   ـــ وبين كون البائع غير الملتقط ،4من الثّ ها إلاّ بّ فلا يكون لر 

 .5من وبين نقض البيعرا بين الثّ خيّ ها مفيكون ربّ 
ها ا على إجازة ربّ وقوفقطة يبقى العقد موبين بيع المساكين للّ  ،فما الفرق بين بيع الملتقط يكون لازما

 .ل قائمة بيد من ابتاعها؟قطة لا تزااللّ  رغم أنّ 
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

وبين عدم لزوم بيع المسكين لها بعد ظهور  ،قطةم بيع الملتقط للّ و قا بين لز مفرّ  يونسقال ابن 
ى الله عليه قض؛ لقوله صلّ تنيالملتقط باعها خوفا من ضياعها وأوقف له ثمنها، فلم  ها: )والفرق أنّ ربّ 

                                                           

 .2/111، مناهج التّحصيل: 2/217، الكافي: 11/8416، التّبصرة: 1552ر شهادة النّساء المعونة: صينظ -1
. ينظر التّفريع في فقه الإمام ماك لابن الجلّاب: أبي القاسم عبيد الله بن الحسن، ت: سيد كسروي بالقولين ذكرهما ابن الجلّا  -2

 .2/243 ه(،2117ه ـــ 1428)1حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط
رجلا سأله عن الّلقطة فقال: )اعرف عفاصها، ثمّ عرّفها  والأصل في ذلك ما رواه زيد بن خالد عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّ  -3

لّا فشأنك بها(. والحديث أخرجه مالك في الأقض البخاري و ، 2/757، 46، باب: القضاء في اللّقطة، رقم:يةسنة، فإن جاء صاحبها، وا 
ومسلم في كتاب الّلقطة، باب: تعريف الّلقطة وأنواعها.  2/836، 2243: في كتاب الّلقطة، باب: إذا لم يجد ربّ الّلقطة بعد سنة، رقم

 .5/133، 1722رقم: 
 .4/378، التّهذيب: 4/456ينظر المدوّنة:  -4
 .11/481النّوادر والزّيادات:  -5
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ها نقض بيعهم؛ كنقضه بيع ها ملك لهم فلمستحقّ ما باعوها على أنّ ساكين إنّ والم ،(فشأنه بها)وسلم 
 .1المشتري في الاستحقاق(

 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 
ها الي فإنّ وبالتّ  ،نة وبعدهاعن صاحبها إلى غيره خلال السّ ملكها ينتقل  لّا قطة أالأصل في اللّ 

ى الله عليه قا واستعمالا؛ لقوله صلّ نة بيعا وتصدّ عد السّ ف فيها بصرّ ه يجوز التّ  أنّ بمنزلة الوديعة إلاّ 
لاّ  ،ها سنة، فإن جاءكفعرّ  ثمّ  ف عفاصها،لقطة )اعر م لمن جاءه يسأله عن الّ وسلّ   .2 فشأنك بها(وا 
نة الملتقط إذا باعها بعد السّ  القصد فيها هو الحفظ فإنّ  وأنّ  ،لقطة هو الأمانةا كان الأصل في الّ ولمّ 
سواء كانت قائمة بيد  ؛من الثّ ها إذا ظهر بعد ذلك إلاّ ربّ لعقد البيع، وليس نمنزلة الوكيل في لنزّ ه ي  فإنّ 

ظهر  لقطة يد ملك، فإذا باعها ثمّ يده على الّ  ق بها عليه، فإنّ المتصدّ  . بخلافلكتهالمبتاع أم 
بين  ار يّ مخ يجد عين ماله بيد المشتري فيكون بها، اعتبارا بالمستحقّ  مالكها بعد ذلك كان أحقّ 
 إمضاء البيع وبين نقضه.

 .: فوائدالث الثالفرع 
المال بالمعصوم لإخراج  يديقتو  ،4ياع(ض للضّ ها )مال لمعصوم معرّ لقطة بأنّ الّ  3سف ابن شاعرّ  :أو لا

 .5فظاع ما كان بيد حايضّ لعريض ليد التّ بقرج خكاز وغيرها، و والرّ  الحربيما ليس بمعصوم؛ كمال 
 .6ماندها بشرط الضّ بعف فيه صرّ التّ  فه الملتقط سنة ثمّ مال ضائع ليعرّ  والالتقاط هو أخذ

نة، ف فيها بعد السّ صرّ رع أجاز للملتقط التّ الشّ  عريف غير أنّ القصد من الالتقاط هو الحفظ والتّ  ثانيا:
لأكل ف فيها بايد أمانة، فإذا تصرّ ـــ إذا قصد الحفظ ـــ يد الملتقط على ما التقطه  الي فإنّ وبالتّ 

                                                           

 .18/213الجامع:  -1
 .سبق تخريجه -2
شيخ المالكية في عصره  ،محمّدين، أبو عدي المصري، جلال الدّ بن نجم بن شاس ابن نزار، الجذامي السّ  محمّدعبد الله بن هو  -3

ه شاس من وكان جدّ ، جواهر الثمينة في فقه المالكيةال من كتبه ،ها مجاهدا، والإفرنج محاصرون لهافي مات ،من أهل دمياط ،بمصر
  .1/238، شجرة النّور: 1/443ه، ترجمته في الدّيباج المذهّب: 616، مات سنة: الأمراء

 .3/382عقد الجواهر الثّمينة:  -4
وخصّ ابن عرفة الّلقطة بما عدا الحيوان والآبق؛ ولذلك حدّها بقوله: إنّها )مال وجد يغير حرز محترما ليس ناطقا ولا نعما(.  -5

 .2/22المختصر الفقهي: 
 .3/288ة: عقد الجواهر الثّمين -6
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ا إذا أخذها أمّ  ،من فلا يضمنالبيع مع استمرار قصد حفظ الثّ  . بخلافنة ضمنهاق بعد السّ صدّ والتّ 
 .1فإنّه يضمن مطلقا والاستعمال الاغتلالالملتقط بقصد 

 نيّةالملتقط إذا أخذها ب ولذلك فإنّ  ؛قطة من صاحبها إلى ملتقطهاالالتقاط لا ينقل ملك اللّ  ثالثا:
ذا أخذفيها قبل السّ ف وتصرّ  ،الحفظ  غاصبا،ف فيها كان وتصرّ  الاغتلال نيّةب هانة كان معتديا، وا 

ذا أخذها ب ،ها أولى بها إذا وجدها قائمةوكان ربّ   ،نة كان معتدياف فيها بعد السّ وتصرّ  ،الحفظ نيّةوا 
 ا بمنزلة الموكل.هالملتقط بمنزلة الوكيل وربّ  حفظ ثمنها، فإنّ  نيّةا باستثناء بيعها با مستحقّ هوكان ربّ 

ر بين أن الملتقط مخيّ  أنّ  (فشأنك بها) :لقطةم في حديث الّ ى الله عليه وسلّ معنى قوله صلّ  رابعا:
للملتقط  ولذلك لا يحلّ  ؛ق بها ويضمنها لصاحبهايمسكها لصاحبها ويزيد في تعريفها، وبين أن يتصدّ 

  .2كهالّ مّ تولا ي ،لف على وجه السّ قطة إلّا استعمال اللّ 
من  بناء على ذلك فإنّ و  ،من شروط انعقاد البيع أن يكون العوض ملكا للعاقد أو لمن عقد له مسا:خا

البيع موقوف على إجازة المالك، ولا فرق في المذهب بين أن يكون المشتري عالما  باع ملك غيره فإنّ 
ر بين تاع فهو مخيّ ووجد مالك العوض عين ماله بيد المب ،عدي، فإذا حصل التّ ليس بعالمي أم عدّ بالتّ 

رجع المبتاع على و فسخ البيع ان ،أخذ عين مالهفإذا  ،من من المبتاعوبين أخذ الثّ  ،أخذ عين ماله
ذا فات ، منالبائع بالثّ  أو أخذ القيمة يوم  ،منأخذ الثّ  أو ،ر بين ثلاث؛ أخذه كما هوفهو مخيّ المبيع وا 

 .3عديصب أو التّ غال
من على من يد من ابتاعها من المساكين رجع المبتاع بالثّ طة اللّق لقطةالّ  إذ أخذ ربّ  سادسا:

ن أكلوا ثمنها فلا رجوع اها أخذ عينهالمساكين إن كان قائما بأيديهم كما كان لربّ   .4منهم، وا 

                                                           

 .8/235، منح الجليل: 4/121، شرح الخرشي: 8/45، التّاج والإكليل: 6/76ينظر مواهب الجليل:  -1
 .2/477ينظر المقدّمات الممهّدات:  -2
 .2/848الكافي:  -3
لإنسان في عين ماله أن يرجع المبتاع على الملتقط الذي سلّط أيديهم عليها كما لو أكلوها(. وفي رجوع ا الأولىوقال ابن يونس: ) -4

أنّ ذلك يلزم، ومن ردّ ما تسلفّه من أرض الحرب، ومن اشترى  نظإن كان قائما ولا رجوع إذا فات نظائر، هي: من أثاب من صدقة ف
الخوارج وما أصاب  ،أو باع مرابحة ثمّ ذكر أنّه غلط حاجة لغيره ثمّ تبيّن له أنّها قامت عليه بأكثر، أو دفع ثوبا أرفع ممّا باع غلطا،

، التّاج 18/214من الأموال ثمّ تابوا، ومن دفع زكاة أو كفّارة لمن لا يستحقّها، ومن عليه نصف العشر فأخرج العشر. الجامع: 
 .8/52والإكليل: 
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 الكراء.  ضلطان وبين غيره يغتصبان منفعة في نقبين الس  الفرق : دسالس ا المطلب
ر ، وقد يتعذّ ةر المنفعة بسبب تلف العين المؤجّ  ستفاءار الكراء عقد على المنافع، وقد يتعذّ 

فسخ الكراء بلا خلاف، نرة اتلفت العين المؤجّ  ذافإ ،ي على المنفعة مع بقاء العين قائمةعدّ بسبب التّ 
لا يمكن دفعه ورفعه  ني ممّ بين كون المتعدّ فرّق ابن القاسم  ي فإنّ عدّ ر بسبب التّ عذّ ا إذا كان التّ أمّ 

ن تناله الأحكام فتكون المصيبة ممّ  كونه قض الكراء، وبينتلطان فين؛ كالسّ هلى يدإلى من يضرب ع
 .1الكراء يضيممن المكتري و 

وبين  ،ىلكراء باعتدائه على منفعة المكتر لا تناله الأحكام فينفسخ ا ني ممّ فما الفرق بين كون المتعدّ 
 .؟ينتقضن تناله الأحكام فلا كونه ممّ 

لالفرع   .ق: عرض الفرالأو 
 ،العين ن ربّ مرة فتكون المصيبة لطان على العين المؤجّ قا بين اعتداء السّ قال ابن يونس مفرّ 

كمنع ـــ  يستطاع دفعه الذي لاـــ  لطانمنع السّ  : )لأنّ فتكون المصيبة من المكتري غيرهاعتداء وبين 
ا ما وأمّ ، لا يستطاع دفعه راعة الذيالزّ إبّان  ار أو غرقها فيكانهدام الدّ ؛ أمر الله تعالىمن ما هو 

و اشترى كما ل، فغصبت منه ىترى سكنشما اه إنّ لأنّ  ؛يستطاع دفعه فوجب أن تكون من المشتري
ه إلى م الكراء رجع بغر إن  نّ ولأ ؛المصيبة منه لا من البائع ب منه أنّ صعرضا أو حيوانا فغ

 .2فافترقا( ،جوع على أحدلا يستطيع الرّ  الأوّلو  ،الغاصب فلم تقع عليه جائحة
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 

؛ المنفعة استفاءروع في رى قبل الشّ تفإذا هلك المك ؛ه عقد على المنافعالأصل في الكراء أنّ 
ذا إته ه أو بقيّ كلّ  ضالكراء ينتق فإنّ  وغيرها ،رعان الزّ وغرق الأرض إبّ  ،اروانهدام الدّ  ،ابةكموت الدّ 

 ، يمكن رفعهتفاء المنفعة بأمر لاسر اوالمعنى في ذلك هو تعذّ  ،عةلمنفا ءافروع في استهلك قبل الشّ 
أو زرع أرض إذ كان  ،اركسكنى الدّ  ؛رىتوهذا المعنى موجود في الغاصب يعتدي على منافع المك

 يا إذا كان المعتدأمّ  ،فينفسخ الكراء ،المعتدي على المنفعة سلطان لا يمكن رفعه إلى من هو فوقه

                                                           

 .11/351ينظر النّوادر والزّيادات:  -1
 .315، 18/314الجامع:  -2
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ار لا يقتضي عدوانه على منفعة الدّ  فإنّ ـــ برفعه إلى من هو فوقه ـــ ناله الأحكام ن تعلى المنفعة ممّ 
 المنفعة بأمر لا يمكن رفعه.  استفاءر ة الفسخ، وهي تعذّ ق علّ فسخ الكراء؛ لعدم تحقّ 

، 1ستفاءالال منزلة المنفعة ينزّ  استفاء فيروع الشّ  ا كان الكراء عقد معاوضة على المنافع، وأنّ ولمّ 
لعة فإذا غصبت كانت المصيبة منه اعتبارا بضمان السّ  ي،مان إلى المكتر روع ينتقل الضّ ه بالشّ إنّ ف

 ه.إذا غصبت كانت مصيبتها من ، فإنّهالمبيعة بعد قبضها من المشتري
 .: فوائدالث الثالفرع 

غير رضا من  ـــ أو منفعة رقبةسواء كان ـــ يطلق على أخذ ملك الغير  2لغةالغصب في عرف الّ  :أو لا
 غير أنّ  ،حقّ  هجو ير بغير غمن صنوف أخذ أموال ال هرقة والاختلاس وغير ي والسّ عدّ مالكه، وكذلك التّ 

ة، يان الممتلكات على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوّ عفي أخذ أ 3الفقهاء استعملوا الغصب
منه، سواء  ىإذن المالك ولا رض غيرمن ف في استفائها صرّ والتّ  ،في أخذ المنافع 4عديواستعملوا التّ 

 .5يد ها أم ليس له في ذلك أيّ ابيد بإذن أربفي ذلك كان للمتعدي 
 :6ة وجوهي من عدّ عدّ التّ  ، وبينق الفقهاء بين الغصبفرّ  ثانيا:

 . بخلافيده قبل الغصب لم تكن عليه يء المغصوب يوم الغصب؛ لأنّ الغاصب ضامن للشّ  -1
ها قبل أن يعتدي على يء بإذن ربّ يده كانت على الشّ  ي؛ لأنّ عدّ يوم التّ  المعتدي يضمن ي فإنّ عدّ التّ 

 المنفعة.
 .كثيرا  إذا كانلمعتدي إلاّ اولا يضمن  اليسير، ب يضمن بالفسادصالغا -2
الغاصب فلا كراء  . بخلافلعطّ أو استعمل أو  المعتدي يغرم كراء ما اعتدى عليه، سواء اغتلّ  -3

  .عليه في أحد الأقوال
                                                           

 .1126كوب فلا يحتاج إلى نقد الأجرة. ينظر المعونة، ص بدليل أنّ الكراء المضمون إذا كان حالّا وشرع في الرّ  -1
 .1/648يء ظلما. غصبه غصبا واغتصبه فهو غاصب، وهو أخذ الشّ يجاء في لسان العرب: غصب  -2
 .7/253ابن عرفة بقوله: )أخذ مال غير منفعة قهرا لا بخوف قتال(. المختصر الفقهي:  هوحدّ  -3
قبة، أو إتلافه، أو بعضه دون قصد تملّك(. المختصر ك الرّ قصد تملّ  ه )الانتفاع بملك الغير بغير حقّ وحدّه ابن عرفة ـــ أيضا ـــ بأنّ  -4

 .7/257الفقهي: 
 ، وغيرها.8/411، مناهج التّحصيل: 3/177ينظر التّنبيهات المستنبطة:  -5
 .6/556، التّوضيح: 14/412، مناهج التّحصيل: 3/1773، التّنبيهات المستنبطة: 3/67ينظر شرح التّلقين:  -6
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ور غو  ،اركانهدام الدّ  ؛ا لا يمكن دفعهالمنافع ممّ  استفاءرة ما يمنع من طرأ على العين المؤجّ  ذاإ الثا:ث
المنفعة  استفاءسواء شرع في  ؛الكراء ينفسخ ماء فإنّ ط السّ حو قأرق الأرض، غو  ،وانهدام البئر ،العين

 ر لا يمكن دفعه.المنفعة بأم استفاءر ي ذلك هو تعذّ ف، والمعنى 1أم لم يشرع في ذلك
وارئ التي ل منزلة الطّ ينزّ  ـــ من لا تطاله الأحكام وكلّ ــــ لطان السّ  جريا على هذا المعنى فإنّ  رابعا:

 .؛ رقبة أو منفعةرةعلى العين المؤجّ طرأ ينفسخ بها الكراء إذا 
 ،هسخ الكراء كلّ وفنادق وغيرها، فينف 2لق حوانيتبغأمر  لطان كلّ ار يغتصبها السّ بالدّ ألحقوا  خامسا:

 المنفعة. استفاءروع في إذا كان الأمر بعد الشّ  تهبقيّ  أو
المنفعة من أمر غالب لا  استفاءمن  يما يمنع المكتر  كلّ  جريا على هذه المعاني فإنّ  سادسا:
ة من اكترى رحى مدّ  وبناء على ذلك فإنّ  ؛ع دفعه فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من الله تعالىايستط

ة التي جلوا ه يوضع عنه من الكراء بقدر المدّ فتنة هجروا بسببها منازلهم فإنّ  لّ محذلك ال فأصاب أهل
  .3واردوها لفتنة أو خوف ام المواسم يقلّ الفنادق تكترى أيّ  ذلكفيها عن منازلهم، وك

اء على وبن ،الكراء لازم ر ذلك بأمر يمكن دفعه فإنّ عذّ المنفعة وت استفاءمن  ين المكتر كِّ إذا م   سابعا:
، وكذا إذا لم ينبت 4فإن الكراء يلزم ،أو سجنه سلطان ،من اكترى دارا أو أرضا فلم يجد بذرا ذلك فإنّ 

 .5ر على العقدذلك لا يؤثّ  كلّ  فإنّ  الشّرب،أو أصابته جائحة من غير جهة  ،رعالزّ 
قبة سالمة الرّ  إذا ردّ ف ،قابغصب الرّ  . بخلافه يضمنهامن غصب منفعة أنّ  لا خلاف أنّ  ثامنا:

ة ابّ والدّ  ،هالّ تغيار له؛ كالدّ ما عطّ  . بخلافة ما استعمل من رباع وحيوانه يضمن غلّ فالمشهور أنّ 
 .6وهو المشهور ،وهو قول ابن القاسم ،رها فلا شيء عليهبوّ يوالأرض  ،بحبسها

                                                           

 .3/482،487،488، التّهذيب: 538، 535، 3/533ينظر هذه المسائل المدوّنة:  -1
 .8/288، عقد الجواهر الثّمينة: 7/143ينظر النّوادر والزّيادات:  -2
 .11/4242. التّبصرة: 16/122، الجامع: 7/143ينظر النّوادر والزّيادات:  -3
 .3/422ب: ، التّهذي3/247المدوّنة:  -4
 . 1126ينظر المعونة: ص  -5
، مواهب 7/222، المختصر الفقهي: 8/447،448، مناهج التّحصيل: 2/244ينظر المسألة الكافي في مذهب أهل المدينة:  -6

 ، وغيرها.7/115، منح الجليل: 5/282الجليل: 
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 ه في الاستحقاق.توبين غل   ،عى بيد أمير غاصبد  بين المبتاع ي  الفرق : س ابعال المطلب
ــــ ا بيده عى عليه أقوام شيئا ممّ وبعد عزله ادّ  ،رضينأإذا حاز أمير غاصب أثناء ولايته دورا و 

عونه على الأمير كان ملكا لهم قبل أن يصير ما يدّ  نة أنّ ه غصبه منهم، وشهدت لهم بيّ أنّ ـــ  ا حازممّ 
الحيازة لا  عشرين سنة فإنّ  نه يحوز ذلك منذ أكثر منة أنّ ذا أقام الأمير بيّ نّه إفإ ،1إلى يد الأمير

 .2تهولا يغرم الأمير شيئا من غلّ  ،من حقّ  هعيبأخذ ما يدّ  يعللمدّ  ىقضَ تنفعه، في  
 .حاز المتاع أكثر من عشر سنين؟ أنّهرغم بيد الأمير، فما الفرق بين المتاع وبين غلته 

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
ـــ ته: )ملك غلّ  وبين ه،فيأخذ شخصعيه فيدّ  ن متاع يحوزه أمير غاصبيقا بقال ابن يونس مفرّ 

الم ك، والظّ نا مشكوك فيه، فلا ينتقل ملك بالشّ صفن حاله ما و قد ثبت، وبيعه ممّ ـــ  عيأي ملك المدّ 
ن الغصب مع  أن يتبيّ إلاّ  ،ة من المستحقّ الغلّ  راء فلا يردّ فيما ظاهره الشّ  قد ظهر شراؤه واغتلّ 

 .3مان(للغاصب بالضّ ة الغلّ  اس في أنّ اختلاف النّ 
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 

 ف في مال المالك بالبناء والهدم والغرس وغيرهاتصرّ  هنة على أنّ المرء إذا أقام بيّ  الأصل أنّ 
 أنّ  بيّنةإذا أقام  ـــ حسب المسألةــ الأمير  إنّ فوبناء على ذلك  ،دليل على الملك أنّ ذلك عشر سنين

 ته له.ملكيّ على ذلك دليل  شر سنين فإنّ ما بيده يحوزه أكثر من ع
ه عى أنّ الأمير كان ملكا له قبل أن يصير إلى الأمير، وادّ  ما بيد نة على أنّ بيّ  يةعفإذا أقام أحد الرّ 

عرف عن إذا لم ي   عدعواه هذه لا تسم فإنّ  ،نة على ذلكولم يقم البيّ  ،صار إلى يده بغير وجه حقّ 
ا إذا كان الأمير أمّ ، الدّعوىبان هذه العرف والعادة يكذّ  اس؛ لأنّ لنّ الأمير ظلم واعتداء على أموال ا

 ،ة خوفا من سطوة الأمير وقهرهعي هذه المدّ سكوت المدّ يكون لم والاعتداء فيحتمل أن معروفا بالظّ 
  فتكون دعوته في هذه الحال مسموعة.

                                                           

نة تثبت أنّ ما صار إليه كان يّ الأمير ما لم يقم ب أخذ حقّه منولا يدرون بأيّ صفة صار ذلك إلى الأمير، فذلك يوجب للمدّعي  -1
 . 11/365. ينظر النّوادر والزّيادات: يةمن شراء وغيره، وهو قول ابن القاسم في العتب بوجه حقّ 

 .11/366عدم اعتبار حيازة الأمير في هذه الحال دليل على الملك، هو قول سحنون. ينظر المرجع السّابق:  -2
 .18/357الجامع:  -3
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يء وحيازة الأمير للشّ  ،مقطوع به وهو أمر ،نة قبل انتقالها إلى يد الأميرعي بالبيّ فالملك ثابت للمدّ 
لم والاعتداء يجعل أمر ما عرف به من الظّ  ة عشر سنين دليل على انتقال الملك إليه، غير أنّ مدّ 

 مشكوكا.أمرا انتقال الملك إليه 
قضى له باسترداد في   ،عي استصحابايء تبقى ثابتة للمدّ الشّ  ةيّ ملك فإنّ  كّ ا كان اليقين لا يزول بالشّ ولمّ 
 يدي الأمير بعد عزله.ما ب

رغم ثبوت ـــ اس فيها؛ هل يغرمها الغاصب أم لا ا اختلف النّ ة المغصوب ممّ ا كانت غلّ لمّ أيضا: و 
 بدليل الحيازة. ،لعدم ثبوت الغصب ؛ةإغرامه الغلّ  مكان الأمير الغاصب أولى بعدـــ الغصب عليه 

 .: فوائدالث الثالفرع 
يأخذ  المستحقّ  بعد ذلك فإنّ  قام مستحقّ  منها، ثمّ  رض أو اغتلّ غرس في أو  ىمن بنأنّ الأصل  :أو لا
 ففيه تفصيل: ا ــغرس وأ ،بناء ـــ غلّة كان، أوماء ا النّ رض، أمّ الأ
من غير شبهة  فه في المستحقّ منه يغرمه إذا كان تصرّ  المستحقّ  فالمشهور أنّ  ؛ةفإذا كان غلّ  -1

ذا كان و ملك،   .1مان(م: )الخراج بالضّ ى الله عليه وسلّ لقوله صلّ فلا يغرم؛ بشبهة ملك تصرّفه ا 
 المستحقّ  براحا، ويأمره ضر بين أخذ أر صاحب الأرض مخيّ  ماء بناء أو غرسا فإنّ إذا كان النّ  -2

زالة البناء، وبين أخذها ببنائها وغرسهاغلع القمنه ب منه قيمة بنائه وغرسه  ويعطي المستحقّ  ،رس وا 
المستحقّ منه أنّ  هو بغير شبهة ملك، والمعنى في ذلك ه في المستحقّ فهذا إذا كان تصرّ  ،2مقلوعا
ر بين أن يأخذ أرضه ببنائها وغرسها، ويعطي مخيّ  المستحقّ  ف بشبهة ملك فإنّ ا إذا تصرّ أمّ  معتد،

 المستحقّ  ؛فإن أبى كانا شريكين ،منه قيمة البناء والغرس قائما، أو يأخذ قيمة أرضه براحا للمستحقّ 
 .3بأرضه ئه والمستحقّ منه بنما

له  هظنّ إذا تصرّف في الشّيء ي فا بشبهة ملكصرّ تفي المستحقّ منه  ف المستحقّ يكون تصرّ  ثانيا:
، أو اكترى وأأو ابتاع  ،، أو ورث من غير غاصبإذا أحيا مواتا ويتبيّن خلافه، ويكون في حالة ما

 بالغصب.واحد منهم علم ي ممن غاصب ول استعار، أو وهب له
                                                           

 سبق تخريجه. -1
 .4/28، التهذيب: 4/182ينظر المدوّنة:  -2
 .486، 111، 4/113. التّهذيب: 531، 4/122ينظر المدوّنة:  -3
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ه شغل ملك الغير بملكه الذي لا حرمة له؛ المعنى في إلزام الغاصب بقلع البناء والغرس هو أنّ  ثا:ثال
ه دخل على ف بشبهة ملك فإنّ ا المتصرّ أمّ  ،1الم لا حرمة لمالهوالظّ  ظالم،والمعتدي  ،ك معتدل  م   هلأنّ 
الأرض  نى في جعل ربّ والمع ،2حرمة هف بناء على ذلك فلم يكن ظالما، فكان لمالوتصرّ  ،ه مالكأنّ 

، 3م على من له شبهة ملكمنه له شبهة ملك، وما ثبت ملكه مقدّ  ه مالك، والمستحقّ أنّ هو  بالخيار
 .4من أو كثيرةف الحكم في كون الأرض قليلة الثّ لتخ يلّا عليل يقتضي أوهذا التّ 

ر بين أخذ خيّ في ؛اصبللغرس يعامل معاملة الغ ر لأرض  المستأجِ فإنّ ة الإيجار إذا انتهت مدّ  رابعا:
 والمعنى في ذلك ،5في الغرس ؛ وبين أن يكونا شريكينبقيمة الغرس مقطوعا هااحا وبين أخذأرضه بر 

المستأجر اعتبارا بالمتاع  ق حقّ ة فارغة من تعلّ الإجارة تقتضي تسليم الأرض بعد انقضاء المدّ  أنّ  هو
 .6يكونان فيها عاموالطّ 

يد الملك إذا كانت من تفها والمشهور أنّ  ،7ف فيهصرّ يء والتّ لشّ الحيازة وضع اليد على ا خامسا:
، وبيان ذلك 9ها أمارة عليهأنّ  :أي ؛على الملك ها تدلّ أنّ إلى ، وذهب ابن رشد 8أجنبي بأربعة شروط

                                                           

، باب القضاء في عمارة الموات. رقم: يةرق ظالم حقّ(. أخرجه مالك في الموطّأ في الأقضلقوله صلّى الله عليه وسلّم: )ليس لعَ  -1
 ما.وغيرهالحرث والمزارعة باب من أحيا أرضا مواتا، والبخاري في ، 2/743، 26
 .2224، 2221ينظر المعونة: ص  -2
وقيل المعنى هو تغليب أحد الضّررين؛ أي أنّ مالكا ذهب إلى تغليب حكم الأرض؛ لكونها أكثر ثمنا ممّا بني فيها أو غرس، وما  -3

كان بالعكس لكان البناء هو المغلّب وكان للمشتري الأرض، ولصاحبها عظم كان أعظم حرمة ممّا قلّ ثمنه، وهذا يقتضي أنّ الأمر لو 
 .3/256لقين: قيمتها. ينظر شرح التّ 

 المرجع نفسه. -4
 .3/486، التهذيب 3/531نة: ينظر المدوّ  -5
ة إبطال لفائدة بعد المدّ تقدير المنفعة المستوفاة بها وانقطاعها فيما بعدها، وفي تبقية الغراس هي ة فائدة حصر العقد بالمدّ  ولأنّ  -6
 .1114المعونة، ص ينظر قدير وخلافًا لموجب العقد حديد والتّ التّ 
 .4/312الصّاوي على أقرب المسالك:  يةحاش -7
 ه يكون ثمّة شيء من خوف وغير لّا دّعي حاضرا، وأن يكون ساكتا، وأوهي التّصرّف في الملك بالهدم والبناء وغيره، وأن يكون الم -8

، شرح الخرشي: 6/221، مواهب الجليل: 5/216تحبير المختصر:  ينظر هذه الشّروط المطالبة مدّة عشر سنين فأكثر..يمنعه من 
 ، وغيرها.7/242
 ،قال ابن رشد: )الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عليه للحائز اتّفاقا، لكنّها تدلّ على الملك؛ كإرخاء السّتور، ومعرفة العفاص -9

 .11/145القول قول الحائز مع يمينه(. البيان والتّحصيل:  والوكاء، فيكون
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هن، وهو ف المالك بالهدم والبناء والإجارة والرّ ف في ملكه تصرّ الإنسان إذا رأى غيره يتصرّ  أنّ 
ذلك لو لم  نّ على أ ندلاّ يالعرف والعادة  فإنّ  همانع يمنعه من مطالبته ومرافعت ةثمّ وليس  ،ساكت

ذلك على ملكه صار  نة أنّ فإذا قام بعد سنين يطالب الحائز ويقيم البيّ  ،ينتقل عن ملكه لما سكت
  .1ه حقّ ه صار إليه بوجول الحائز أنّ قوالقول  ،نتهفلم يقبل قوله، ولا ينظر إلى بيّ  ،عيا لغير العرفمدّ 

لعدم  ؛يهشاهدا عل لاو  ،عي لم يكن دليلا على ملكهعاه عليه المدّ لأمير الغاصب لما ادّ احيازة  سادسا:
 .وقهره عي كان خوفا من سطوة الأميرسكوت المدّ لأنّ وهو عدم وجود المانع،  ة،كان الحياز ر اكتمال أ

عي باسترداد قضى للمدّ يقبة، فرّ لا في الم في هذه المسألة عومل معاملة الغاصبالأمير الظّ  سابعا:
ولم يحكم عليه  ،ةماء، فلم يغرم غلّ ملكه، وعومل معاملة المشتري أو المكتري من الغاصب في النّ 

نّ يبأخذ ق  .قائما أخذهيما مة بنائه وغرسه مقلوعا، وا 
 مان.بين المحابي في الكراء وبين المكتري يترك قيمة الهدم في الض  الفرق : الث امن المطلب
ظهر بعد ذلك  بالهدم، ثمّ  يالمكتر  يهاى علأكراها من رجل فتعدّ  ثمّ  جل داراذا اشترى الرّ إ
ئه المكري من قيمة الهدم ولا فرق في ذلك بين أن يبر  ،بالهدمالمعتدي  يه يتبع المكتر ، فإنّ مستحقّ 
 هوارث بعد ذلك فإنّ  طرأ نّه إذافإ ،ار وارثا، وحابى في الكراءا إذا كان مكري الدّ أمّ . 2 يبرئهلاّ وبين أ

 .3ائبقيمة ما حابى به إن كان ملي ـــ ته من الكراءبعد أخذ حصّ ـــ يرجع على المكري 
منه  لقيمة الهدم حين أبرأ اوواهب ،ةالثاّنيبه من قيمة الكراء في المسألة  بما حطّ  اواهب المكريإذا كان ف

على  اة في الكراء حيث يرجع المستحقّ فما الفرق بين المحاب ،الأولىفي المسألة  المكتري المتعدي
المكري  على المكتري، رغم أنّ المستحقّ بحيث يرجع  ؛لمكري المحابي، وبين الإبراء من قيمة الهدما

 .في المسألتين واهب لمال غيره؟
لالفرع   .: عرض الفرقالأو 

ه الكراء: )أنّ وبين ما حاباه به من  ،قا بين ما تركه المكري من قيمة الكراءقال ابن يونس مفرّ 
؛ متلف شيئهفوجب أن يبدأ بالرجوع على  ،إلى هذا المكري ا كان بيده للمستحقّ في المحاباة دفع حقّ 

                                                           

 .8/146حصيل: . مناهج التّ 18/515ينظر الجامع:  -1
 .115، 4/114، التّهذيب: 4/123ينظر المدوّنة:  -2
 .4/117، 4/126المرجعان السّابقان:  -3
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 ما ظنّ اس سواء، وفي تركه القيمة للهادم لم يتلف له شيئا كان بيده، إنّ ال النّ و الخطأ والعمد في أم لأنّ 
 ،فخذه أنت منه لمستحقّ ها اكان ذلك لك أيّ ه وجب له شيء قبل هذا المعتدي فترك أخذه منه، فإذا أنّ 

 .1فما أتلف لك من يد بخلاف ما ترك أخذه لك، فهذا مفترق(
 .: تحليل الفرقالث انيالفرع 

 على وبناء ،اس سواءالخطأ والعمد في أموال النّ  ، وأنّ غيره ضمن لمن أتلف ما الأصل أنّ 
 :ذلك فإنّ 

ه للمكتري، عكان بيده فدف من قيمة الكراء بمنزلة حقّ  ما حطّ مقدار  في الكراء فإنّ  ىالمحابي إذا حابـــ 
القول ق عليه فيصد   ،جزء من المنفعة بلا عوض استفاءن المكري من لوقت نفسه يكون قد مكّ اوفي 

ه ؛ لأنّ بالتّسبّب ه أتلفهالقول إنّ ق عليه ه كان بيده فأسقطه، كما يصد  بالمباشرة؛ لأنّ  ه أتلف ذلك الحقّ إنّ 
القول ق عليه دَ ارئ صَ وبظهور الوارث الطّ  ،ار بلا عوضطه على جزء من منافع الدّ وسلّ  ن غيرهمكّ 
ا كان العمد ولمّ  ،ب إذا لم يكن يعلم بوجودهسبّ تّ وبال ،ه أتلف مال غيره مباشرة إذا كان عالما بهإنّ 

 من الكراء. ارئ عليه بقيمة ما حطّ فيرجع الوارث الطّ  ،ما أتلف ير غرم المكسواء  موالالأوالخطأ في 
يده ري تفإذا وضع المك ،ار بعوض دون رقبتهامنافع الدّ  ير تك المكقد ملّ فالمكري إذا أكرى دارا ـــ 

ى على شيء قد خرج من يد ى عليها بالهدم فقد تعدّ ، فإذا تعدّ ير رجت من يد المكخفقد عليها 
ه أكراها منه ار؛ لأنّ نافع الدّ على م يط المكتر فالمكري لم يسلّ  ،تهالمكري، وبالهدم وجبت قيمته في ذمّ 

فإذا أبرأه  ،خرجت من يده بوضع المكتري يده عليها اهلأنّ  ؛ارعلى رقبته الدّ  هطوأيضا لم يسلّ  ،بعوض
 .كان يظنّ أنّه له وتبيّن خلافه اقيمة الهدم فقد ترك حقّ ن م

 .: فوائدالث الثالفرع 
ما تثبت به الحقوق بشخص آخر ل ه حقّ أنّ يظهر  خص ثمّ يء بيد الشّ الاستحقاق أن يكون الشّ  :أو لا

 ،صار إلى يده بشبهة ملك؛ كالكراء يء المستحقّ ا أن يكون الشّ من يده إمّ  والمستحقّ  ،2شرعا

                                                           

 .18/461الجامع:  -1
شيء يدّعيه في يد غيره بعد أن يحلف أنّه ما باع الشّيء، ولا وكّل على بيعه، يقضى للرّجل ب)بـأن  عرّف ابن عبد البرّ الاستحقاق -2

الحقوق ويقضى ولا وهبه، ولا تصدّق به(. وقريب منه تعريف ابن رشد حيث عرّفه بقوله: )أن يحقّ الرّجل الشّيء لنفسه بما ثبتت به 
 .2/513مات الممهّدات: ، المقدّ 2/882فإذا أقام وجب الحقّ ولزم القضاء(. الكافي:  ،بأهلها
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 والمستحقّ  ..رقةوالسّ  ،كالغصب ؛وغيرها، وقد يصير إليه بغير وجه شبهة ،دقةوالصّ  ،والهبة ،والميراث
 وقد يهبه أو يبيعه. ،هوقد يستهلك حقّ تيء المسمنه قد ينتفع بالشّ 

 يرجع المستحقّ  نّ أوهبه واستهلكه الموهوب له،  قال مالك فيمن غصب طعاما أو عرضا، ثمّ  ثانيا:
لاّ  ذاى الواهب إعل ه : )لأنّ ذاها قول مالك هقال ابن يونس موجّ  ،1 على الموهوب لهكان مليئا، وا 

أو  ،أو لم يقدر عليه ،فإن لم يوجد ل عليه،حمأن ي الم أحقّ كالمعتدي، والموهوب غير معتد، والظّ 
ه يقول: الموهوب وضع يده على مالي، وانتفع أن يرجع على الموهوب؛ لأنّ  كان عديما كان للمستحقّ 

ذا المعنى موجود في وه ،2اس سواء(الخطأ والعمد في أموال النّ  فوجب عليه غرمه؛ لأنّ  ،به خطأ
مالكا ذهب إلى خلاف ذلك،  ، غير أنّ المستحقّ   يبدأ بهيستهلكه، فيقتضي ألاّ  طعاما ثمّ  المشتري

رجع  )المشتري إذا أغرمه المستحقّ  :ق ابن يونس بينهما بقولهوفرّ  ،3وقال برجوعه على المشتري
 مالموهوب إذا أغرمه لم يرجع؛ إذ لا عهدة له على الغاصب، وهو يقول: لو بثمنه على الغاصب، 

 .4يرجع عليه(إذا كان من  ىألبس على معاوضة، فلا يرجع عل
يرجع على الموهوب، وهو قول ابن القاسم في غير  المستحقّ  إذا كان الواهب غير غاصب فإنّ  ثالثا:
، وكان ىناقض بين قوله هذا وبين ما ذهب إليه في مسألة الوارث إذا حابلزم بالتّ ، وقد أ  5نةالمدوّ 

هب ابوجه شبهة، فذاك مشتر و  ف من الواهب والوارث تصرّ كلّا  لأنّ  ؛6الوارث غير عالم بوجود وارث
ن الواهب مكّ  والفرق بين المسألتين هو أنّ  ،7لملك غيره، وهذا وارث أسقط جزء من قيمة الكراء

ن ا الوارث فلم يمكّ قبة بالمباشرة، أمّ رقبته، والموهوب له أتلف الرّ  :الموهوب من مال الغير؛ أي

                                                           

 .4/68، التّهذيب: 4/178المدوّنة:  -1
 .18/318الجامع:  -2
فقد ذهب إلى أنّ من اشترى قمحا فأكله، أو ثيابا فلبسها حتى أبلاها، أو حيوانا ذبحه، ثمّ استحقّ ذلك رجل أن يضمنه القيمة أو  -3

 .4/111، التّهذيب: 4/128المثل. ينظر المدوّنة: 
 .18/312الجامع:  -4
 .11/412النّوادر والزّيادات:  -5
 والوارث قد يكون ابنا للميّت فيحجب الوارث حجب حرمان، وقد يكون أخا له فيحجبه حجب نقصان. -6
بقوله: )والمشتري بخلاف الوارث، لكنّه قد دفع فيما وهبه مالا، والمشتري ضامن والوارث لم يدفع مالا، وقد  المازريّ وفرّق بينهما  -7
 .3/116لقين: المشتري لكونه دفع مالا(. شرح التّ  همه عالم فيصير كالغاصب، ولا يتّ هم في أنّ يتّ 
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نّ المكتري من رقبة الدّ   بدليل أنّ  ،قبةتلاف المنفعة غير إتلاف الرّ وا   ،نه من منافعهاما مكّ ار، وا 
 ه، وهذا دليل على أنّ جوع فيما اغتلّ يء الموهوب فله إبطال الهبة دون الرّ وجد الشّ  ول المستحقّ 

 استعمال المنفعة ليس من قبيل إتلاف المال.
غلال المنفعة فليس ا استبالمباشرة، أمّ  افمتل ـــ من قيمة الكراء حين حطّ ـــ الوارث  ابن القاسم يرى أنّ ف

 من قبيل الإتلاف عنده.
فإذا كان معتد ضمن ؛ فه بوجه شبهةف في مال الغير قد يكون معتد، وقد يكون تصرّ رّ المتص رابعا:
إذا  هوالموهوب ل ،ولذلك ضمن الغاصب مطلقا؛ نا للغيرسواء كان متلفا بالمباشرة، أو ممكّ  ،مطلقا

ذا كان متصرّ و  ،المكتري الهادمكذا و  ،كان عالما بالغصب كأن يكون مشتريا من  ؛فا بوجه شبهةا 
ه يضمن إذا فإنّ  ،أو وارثا ولا يعلم بوجود وارث ،غاصب، أو موهوبا له من غاصب، ولا يعلم بالغصب

 ولذلك لا يضمن الواهب غير الغاصب. ؛نا للغيركان متلفا بالمباشرة، ولا يضمن إذا كان ممكّ 
فرق  ألاّ فا بوجه شبهة، و سواء كان معتديا أو متصرّ  ؛ر ضامنالمتلف لمال الغي الأصل أنّ  خامسا:

مكين من المنفعة ليس من قبيل التّ  مكين، وأنّ عند ابن القاسم بين الإتلاف بالمباشرة أو الإتلاف بالتّ 
 اس سواء.الخطأ والعمد في أموال النّ  وانّ  ،الإتلاف عنده

 .2يةضع اليد العادو و  ،1ب في الإتلافسبّ التّ و  ،الإتلاف ؛ريعة ثلاثةمان في الشّ أسباب الضّ  سادسا:
من في الر جوع بالث من أو بين استحقاق الس لعة وبين استحقاق عوض الث  الفرق : ت اسعالمطلب ال

 .القيمة
تراضيا  وقبل أن ينقده الثّمنراهم ولم يدفع المشتري الثّمن، إذا اشترى سلعة بدنانير أو د

لأحد  بعد ذلك استحقاقوقع  ، ثمّ راهمالدّ نانير أو دّ ال بتاع بدلا عنه المدينق عرض لىع والبائع المبتاع
كان المستحقّ فإذا  ضا عن الدّنانير أو الدّراهم ـــالعوضين ـــ السّلعة المشتراة، أو العرض المنقود عو 

 للثّمن رجع المشتري على البائع يةهو السّلعة فإنّه ينظر إلى قيمة العرض المنقود؛ فإذا كانت مساو 

                                                           

 .259/8، الذّخيرة: 64/3ينظر شرح التّلقين:  - 1
وضدّها اليد المستحقّة، وهي يد الاستيلاء على الشّيء، والحيلولة بينه وبين مالكه، وتكون في  وسمّاها القرافي اليد المؤتمنة - 2

، جامع الأمّهات: 864/3. عقد الجواهر الثّمينة: 64/3شرح التّلقين: ، 259/8المنقول بالنّقل، وفي العقار بالاستيلاء. ينظر الذّخيرة: 
 .409ص 
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ذا كانت قيمة العرض أقلّ من الثّمن رجع عليه بقيمته أمّا إذا  ،1بالدّنانير أو الدّراهم التي كانت ثمنا، وا 
كان المستحقّ هو العرض المنقود فإنّه يرجع بالدّنانير أو الدّراهم التي كانت ثمنا، ولا ينظر إلى قيمة 

 .2العرض المنقود
العرض المنقود بالنّسبة للثّمن، وبين  قيمة ينظر فيها إلىفما الفرق بين استحقاق السّلعة المشتراة 

 استحقاق العرض نفسه يرجع بالدّنانير، ولا ينظر إلى قيمته؟.
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

قال ابن يونس مفرّقا بين استحقاق السّلعة المشتراة، وبين استحقاق العرض المنقود في وجوب 
لعة المشتراة ـــ أنّا نجعل كأنّه باع ـــ السّ  الأولىن استحقاق السّلعة الرّجوع إلى قيمة العرض: )والفرق بي

ـــ العرض المنقود ـــ فإن كانت تساوي مئة ثمّ استحقّت  ةالثاّنيلعة بمئة فدفع في المئة هذه السّ  الأولى
؛ رجع بالمئة، و إن كانت تساوي خمسين فكأنّه أخذ من المئة ثمن سلعته، ورجع بثمنها وبما وهبه

لأنّها هبة للبيع تنتقض بانتقاضه، وأمّا إن استحقّت السّلعة فباستحقاقها بطل ثمنها، فلو لم يدفعه لم 
ن دفعه أو بعضه رجع بما دفع(  .3يكن عليه شيء، وا 

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
 الأولىمن باع سلعة بدنانير وأخذ مكانها عرضا فقد آل الأمر إلى وجود صفقتين؛ الصّفقة 

كون فيها المثمون سلعة مقبوضة، والثّمن دنانير لم تنقد، وصفقة أخرى يكون فيها المثمون عرضا ي
الدّنانير التي كانت ثمنا في الصّفقة  ن هووالثّم، الأولىعوضا عن الدّنانير المعقود عليها في الصّفقة 

 .الأولى
الأمر يؤول مرّة أخرى إلى كون فإنّ  ،الأولىإذا كانت قيمة العرض المنقود أقلّ من ثمن السّلعة ف

لعة الذي استقرّ في وبين ثمن السّ  ،البائع قد وهب المشتري الفرق الموجود بين قيمة العرض المنقود
  ؛ وبناء على ذلك:ذمّة المشتري قبل نقد العرض

                                                           

 .6/462وهو قول مالك وأصحابه، وروى ابن القاسم عن مالك أنّه يرجع بالدّنانير. ينظر النّوادر والزّيادات:  -1
 .4/111، التّهذيب: 4/122ينظر المدوّنة:  -2
 .18/468الجامع:  -3
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تحقّ اســـ وهو السّلعة المشتراة ـــ انتقضت الصّفقة، و  الأولىالمثمون في الصّفقة  ذا استحقّ إ نّهفإ
فإنّ  ةالثاّنيولمّا كانت هذه الدّنانير المستحقّة هي ثمن العرض في الصّفقة  الثّمن بانتقاضها، بتاعالم

ر ولا يرجع على البائع بالدّناني قّ فيها هو الثّمن، فيرجع المبتاعهذه الصّفقة لا تنتقض؛ لأنّ المستح
مة العرض أقلّ من الثّمن؛ لأنّه ويستثنى من ذلك ما إذا كانت قي عليه بالعرض، هذا هو الأصل

حينئذ إذا رجع بالدّنانير يكون قد رجع بقيمة العوض والهبة ـــ التي هي الفرق بين قيمة العرض وثمن 
يرجع بقيمة العرض ولا يرجع  تنتقض بانتقاض البيع فإنّ المبتاعالسّلعة ـــ ولمّا كانت الهبة للبيع 

 بالدّنانير. 
 ةالثاّنيأما إذا استحقّ العرض في الصّفقة ، الأولىالتي هي مثمون الصّفقة عة هذا إذا استحقّت السّل

وكأنّه لم يدفع شيئا من ثمن السّلعة، فيرجع عليه البائع بالثّمن، وهو  بطلت الصّفقة وأضحى المبتاع
 الدّنانير أو الدّراهم.

 : فوائد.الث الثالفرع 
 وبناء على ذلك فإنّه:  ن،لاف ما لا يتعيّ ن مبطل للبيع بخالأصل أنّ استحقاق المعيّ  :أو لا
ويستثنى من ذلك ما إذا  ،نيّةالرّجوع بالثّمن ثا تاعبى المإذا كان الثّمن عينا واسحقّ فإنّه يتعيّن عل -1

 وقال ابن يونس معلّلا، 2؛ لأنّه صرف1ة فإن البيع ينتقضمن ذهب أو فضّ  نيّةكان المثمون حليّا أو آ
ة إلى أجل، ففارق غيره من البياعات، ففسخوا م البيع فيصير بيع ذهب بفضّ لأنّه اليوم يتمّ ): ذلك

ن كان قريبا  (.البيع فيه وا 
إذا ولا ينتقض ، المثمون عرضا وكان الثّمن عينا، فإنّ البيع ينتقض إذا استحقّ المثمونإذا كان  -2

 .الثّمن استحقّ 
ده الرّجوع في عرضه الذي دفعه من باع عرضا بعرض واستحقّ أحد العوضين فللمستحقّ من ي -3

لّا أخذ مثله أو قيمته.  أو أخذه بعينه إن كان قائما، وا 

                                                           

، 3/24وقال ابن القاسم: من اشترى إبريق فضّة بدنانير أو دراهم، واستحقّت الدّنانير أو الدّراهم فإنّ البيع ينتقض. ينظر المدوّنة:  -1
 .3/111التّهذيب: 

 .12/442الجامع:  -2
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بحيث يكون الثّمن  عليه آل الأمر إلى انعقاد صفقتين؛من عقد على شيء ونقد غير ما عقد  ثانيا:
ذا ، ويكون صرفا إذا كان الثّمن والعوض المنقود عةالثاّنينفسه في الصّفقة  الأولىفي الصّفقة  ينا، وا 

 ه:وبناء على ذلك فإنّ  دهما عرضا والآخر عينا كانت بيعا،كان أح
، ورجع البائع على المشتري بالثّمن؛ لأنّه إذا ةالثاّنيـــ إذا استحقّ العوض المنقود انتقضت الصّفقة  1

ذا كان عرضا كان بيعا، والبيع ينتقض ةالثاّنيكان العوض المنقود عينا كانت   صرفا متأخّرا، وا 
 باستحقاق العرض.

، وبانتقاضها تنتقض الصّفقة الأولىـــ إذا استحقّ المثمون ـــ وكان عرضا ـــ انتقضت الصّفقة  2
في هذه عينا وكان العوض المنقود عرضا، ف الأولى، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الثّمن في ةالثاّني

 الأولىالعرض المنقود أقلّ من ثمن  قيمة ما لم تكن الأولىالبائع بثمن المبتاع على  عالحالة يرج
 فحينئذ يرجع بقيمته.

ن جوع يكون بثمـــ سواء كانت بيعا أو صرفا ـــ فإنّ الرّ  ةالثاّنيالقاعدة أنّه عند انتقاض الصّفقة  ثالثا:
 .1؛ سواء كان عينا أو عوضاالأولى

من شهدت البي نة  بين المغصوب منه يدرك عين ماله بيد المبتاع، وبينالفرق شر: العا المطلب
 بموته ووجد عين ماله بيد المبتاع في نقض البيع.

وجده ربّه بيد المبتاع قائما لم يفت، فهو مخيّر بين نقض ، ثمّ 2إذا باع الغاصب ما غصب
مضائه والرّجوع على الغاصب بالثّ 3البيع وأخذ المغصوب من يد المبتاع  .4من، وبين إجازة البيع وا 

ذا شهدت البيّنة بمو  ت أحدهم وبيعت تركته، ثمّ قدم المشهود له بالموت حيّا ووجد ماله قائما بيد وا 
 .5المبتاع فله أخذه بثمنه ولا سبيل له إلى نقض البيع

                                                           

ـــ هو أنّه )إذا وقع البيع بأحد النّقدين، وأخذ عنه الآخر من النّقد، واستحقّ  المازريّ  والضّابط لأحكام هذه المسائل ـــ كما قرّر الإمام -1
ن أخذ عنه عرض فالرّجوع بما عقد، والعين عن العين بما نقد، والعرض عن العين بما عقد(  العوض المبيع، فإنّ الرّجوع بما نقد، وا 

 .3/312شرح التّلقين: 
 ارث ما ورثه، وجاء المستحقّ وظهر الوارث وغيرهما من مسائل الاستحقاق.أو باع السّارق ما سرق والو  -2
 ويرجع المبتاع بالثّمن على الغاصب، أو السّارق، أو الوارث. -3
 .4/85، التّهذيب: 4/175ينظر المسألة المدوّنة:  -4
 .4/218، 4/121ينظر المسألة المرجعان السّابقان:  -5
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فما الفرق بين مسألة استحقاق المغصوب؛ حيث يحقّ للمستحقّ نقض البيع، وبين مسألة المشهود له 
 من يد المبتاع؟. احقّ ركة والمال المغصوب است  بالموت ليس له نقض البيع، رغم أنّ كلّا من التّ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
، وبين نقض البيع يكون للمغصوب منه المغصوب استحقاققال ابن يونس مفرّقا بين مسألة 

ي الحاكم بيع ذلك : )لتولّ ، وقد بيعت تركته ليس له حقّ النّقضمسألة المشهود له بالموت يقدم حيّا
)إن مغنم: في المغانم؛ لقول النّبي صلّى الله عيه وسلّم للذي وجد بعيره في ال قياسا على ما بيع

ن قسم فأنت أحقّ به بالثّمن(  .2(1وجدته فخذه، وا 
 : تحليل الفرق. الث انيالفرع 

الأصل أنّ من باع ملك غيره من غير إذنه فإنّ العقد يبقى موقوفا على إجازة المالك؛ إن شاء 
ن شاء ردّه وأخذ عين شيئه،أمضى البيع وأخذ الثّ  وجريا على هذا الأصل فإنّ المستحقّ إذا  من، وا 

وجد عين ماله بيد المبتاع )المستحقّ منه( فهو بالخيار بين ردّ البيع وأخذ عين شيئه، وبين إمضائه 
 والرّجوع على البائع بالثّمن.

قدم المشهود له بالموت حيّا ، وباع الحاكم تركته، ثمّ 3نة بموتهوبناء على ذلك فإنّ من شهدت بيّ 
بيع نظر لمّا كان البيع هنا ر بين إمضاء البيع وبين نقضه، غير أنّ ووجد عين ماله قائما، فهو مخيّ 

ما باعه الإمام على نّ إف الإمام، واجتهاد الإمام لا ينقض ـــ البيع هو ةيّ لأنّ الذي تولّى عمل واجتهاد ـــ
ن وبيان  اعتبارا بمن وجد بعيره في المغنم،وجده قائما بيد المبتاع ـــ  المشهود له بالموت لا ينقض ـــ وا 

قسمته للمغنم مانعة لربّ البعير من أخذ بعيره، فإنّ لمّا جعل النّبي صلّى الله عليه وسلّم  ذلك أنّ 
قي بيعه لتركة المشهود له بالموت مانعا له من أخذها إذا قدم حيّا، وله أخذ تركته بثمنها أو بثمن ما ب

 منها لم يفت.
                                                           

الله عنه ـــ وهو أنّ رجلا جاء إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنّي وجدتّ بعيري في المغنم اس رضي والحديث رواه ابن عبّ  -1
ن وجدته قد قسم فأنت كان أخذه المشركون، فقال له  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: )انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه، وا 

ارقطني في ، والدّ 2/188، 18225: رقم ..وجوده قبل القسمق بين ، باب من فرّ في السّير أحقّ به بالثّمن(. رواه البيهقي في الكبرى
 ،5/211، 4122كتاب السّير، رقم: 

 .13/427الجامع:  -2
 رى في معركة صريعا بين الموتى، أو يشهدوا على شهادة غيرهم.وجاءت البيّنة بما تعذر به، كأن ي   -3
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 : فوائد.الث الثالفرع 
ه لرجل فإذا هو لغيره فربّه أحقّ بثمنه، ظنّ هي أنّ ما باعه الإمام ي 1القاعدة الضّابطة لهذا الفرق :أو لا

 ويندرج تحت هذه القاعدة ما يلي:
ذر به، من شهدت البيّنة بموته وبيعت تركته، وقدم المشهود له بالموت حيّا، وأتت البيّنة بما تع -1

 بثمنه. هالمشهود له أحقّ بمتاع فإنّ 
ت بعد ذلك رقبته، فلا مات وبيعت تركته وأنفذت وصيته، ثمّ استحقّ  أو غيره ثمّ  من أوصى بحجّ  -2

قبل ذلك، وما بيع من تركة أو أنفذ من  ةيّ شيئا إذا كان معروفا بالحرّ  ي الحجّ يضمن الوصي ولا متولّ 
 .2ثمنهفلا يأخذه المستحقّ إلّا ب ةيّ وص
إذا باع الحاكم حقّا على غائب؛ كدين، أو نفقة زوجة، وبعد أن باع وقضى الحقّ، قدم الغائب  -3

 .3وأقام البيّنة أنّه قضاه الدّين، وبعث بالنّفقة فليس له أن يأخذ شيئا ممّا بيع عليه
لصوص، فليس ما يباع على ربّ الّلقطة أو الضّالة بعد السّنة، و ما تمّ استخلاصه من أيدي الّ  -4

 .4لربّه أن يأخذ شيئا ممّا بيع عليه
شبهة له فيه  أو على الأقلّ لكا للعاقد أو المعقود له، روط صحّة البيع أن يكون المبيع ممن ش ثانيا:
، فإذا لم يكن العاقد أو المعقود وملك الأب لمال الابن  ،كاستيلاء الكفار على أموال المسلمين؛ ملك

غاصبا ـــ فللمستحقّ أخذ متاعه إذا أدركه، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان البائع له مالكا ـــ بأن كان 
للمغصوب حاكما أو غيره؛ ولذلك جعل مالك البيّنة في مسألة المشهود له بالموت ـــ إذا لم يأت بما 

م حيّا كان يعذر ــــ كالغاصب؛ لتعمّدها الزّور والكذب، وبناء على ذلك فإنّ المشهود له بالموت إذا قد
بين من شهد مالك نا سبب تفريق قال ابن يونس مبيّ  لبيّنة بما تعذر،اإذا لم تأت  5له نقض البيع

                                                           

 . 18/428ينظر الجامع:  -1
 .4/85، التّهذيب: 4/175نة المدوّ  -2
على الغائب في الدّين وغيره، ويباع عليه ربعه ورقيقه.. فإن قدم وأقام بيّنة بالبراء من ذلك الحقّ فإنّه  ىوقال مالك وأصحابه: يقض -3

 .8/214يرجع على المقضيّ له بما أخذ من الثّمن ولا ينقض البيع. ينظر النّوادر والزّيادات: 
ة الثاّلثيكون أحقّ بالبيع بثمنه، أمّا في  الثاّنيةو  الأولىتين المسألتين والتين قبلهما هو أنّ المستحقّ في المسألة الفرق بين ها -4

 المقضيّ له بالثّمن.على والرّابعة فإنّه يرجع 
 ة قبل ذلك. يّ بغيره إذا لم يكن معروفا بالحرّ  وكذلك الموصي بحجّ أو -5
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نّ ) :قق موته، وبين شهادتهم بغير تحقّ هود بتحقّ الشّ  وشهادتهم  يةقوا بين الذي لم يعرف بالحرّ ما فرّ وا 
ن كان  وبين شهادتهم بتحقيق موته تحقيقبغير  ـــ لأنّ هؤلاء كالغصّاب،  ي بيع ذلكقد ول الحاكمـــ وا 

ه إن أتى أن ينقض لربّ  صبه، فإنّ غفي دين ولم يعلم بكما لو غصب رجل عبدا فباعه عليه الحاكم 
ن بيع   .1(ولا شبهة ملك ه بيع بغير حقّ حكم الحاكم؛ لأنّ بالبيع ويأخذه وا 

ود بتحقيق موته، وبين بناء على ما ذكره ابن يونس من سبب التّفريق بين من شهد الشّه ثالثا:
نقض المشهود له بالموت البيع ـــ إذا لم تأت البيّنة بما تعذر ـــ ليس من  شهادتهم بغير تحقيق فإنّ 

نّما  نقض البيع كان بسبب  من قبيل تنزيل البيّنة منزلة الغصّاب، وأنّ هو قبيل نقض حكم الحاكم، وا 
 المعقود له. يةملكعدم 
ويصبح كالنّص الوارد في  ،عيّنتيو م الحاكم في مسائل الاجتهاد ملزم، قرّر العلماء أنّ حك رابعا:

من حكم الحاكم مقيّدة بما ، وهذا ليس على إطلاقه؛ لأنّ قاعدة ما لا ي نقض 2خصوص تلك الواقعة
 .3ةيّ أو قياسا جليا، أو قاعدة جل خالف نصّا، أو إجماعا إذا كذلك، ويكون ضعيفا دليله إذا لم يكن

 الثاّنيقدم المشهود له بالموت فوجد زوجته قد تزوّجت فله أن يردّها إليه؛ سواء دخل بها إذا  خامسا:
وفرّق ابن يونس ينهما  ،4الثاّنيزوجة المفقود؛ فللمفقود ردّها ما لم يدخل بها  . بخلافأم لم يدخل

نّما ردّ  ن دخل بها ـــ بخلاف امرأة المفق قائلا: )وا  ود؛ لأنّ المفقود تزوّجت إليه زوجته على كلّ حال ـــ وا 
ن لم يمت بعد(امرأته مع إمكان حياته؛ لما تقدّ  المشهود له  . بخلاف5م لها من ضرب الأجل والتّلوّم وا 

 بالموت فقد غلب على الظّنّ موته؛ لمكان البيّنة.
                                                           

 .18/427الجامع:  -1
 .441تنقيح الفصول: ص  ينظر شرح -2
وقد أحصى فقهاؤنا عددا من المسائل التي يكون فيها دليل الحاكم ضعيفا وهي: إذا حكم بالشّفعة للجار ـــ إذا حكم على عدوّ  -3

سبق مجلس الخصم ـــ إذا حكم بشهادة كافر على مثله أو مسلم مع علمه بكفره ـــ إذا حكم بميراث ذوي الرّحم ــــ إذا حكم مستندا لعلم 
ذا ثبت بيّنة أنّ القاضي عدل عن الحكم على سبيل الخطأ ـــ إذا حكم وبعد الفحص ت بيّن القضاء ـــ إذا جعل البتّة أو الثّلاث واحدا ـــ وا 

 .7/164هما كافرين، أو صبيّين. ينظر شرح الخرشي: أنّ البيّنة غير عادلة، أو أنّ 
واب وحقّ، وباطنه خطأ وباطل؛ وهي المسائل التي نظر فيها بما أبيح له ثمّ تبيّن أنّ هناك مسائل حكم فيها الحاكم بما ظاهره ص -4

فيها ما باطنه خطأ وباطل في خمس مسائل.  االصّواب خلافه، فبعضها غلّبوا فيها ما ظاهره الصّواب في تسع مسائل، وبعضها غلّبو 
 .3/547ينظر هذه المسائل التّوضيح: 

 .427/ 18الجامع: -5
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 بين شركاء البائع وبين شركاء المي ت في الحق  في الش فعة.الفرق المطلب الحادي عشر: 
من بثمنها كون أولى بها ن يأخذ أحد الشّريكين حصّة شريكه إذا أراد بيعها، ويالشّفعة أ

الدّار قد  فإذا اشترك نفر في عقار وأراد أحدهم بيع حصّته فإنّه ينظر؛ فإذا كانت المشتري الأجنبي،
في  شفعاءـ ـــ أحد النّفر ــ الثاّنيوشركاء البائع  الأوّلفإنّ شركاء البائع  كبيع، ؛انتقلت إليهم بعوض

هذه الحصّة حسب حصصهم، وهذا بخلاف ما إذا انتقلت الدّار إلى النّفر عن طريق الميراث، فإنّه 
 .1بيع حصّته فإنّ باقي الورثة أحقّ بالشّفعة من شركاء ميّتهم ــ الورثة ــإذا أراد أحد الشّركاء 

لشّفعة، وبين الورثة يكون شركاء سواء في ا الأوّلفما الفرق بين المشترين؛ بحيث يكون شركاء البائع 
 ن والورثة على الشّيوع.شركة المشترييكلّا من الباع أشفع من شركاء ميّتهم رغم أنّ 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
ين ت إذا باع أحد الورثة أو المشتر قال ابن يونس مفرّقا بين شركاء البائع، وبين شركاء الميّ 

ين الورثة وبين المشتريين أنّ السّهم الموروث لا شفعة فيه لشركاء الشّفعة: )الفرق ب ةيّ حصّته في أحقّ 
الميّت مع الورثة ولا تسليم، فوجب إذا باع أحد الورثة أن يكون بقيّتهم أشفع من شركاء الميّت، 

ن ان يكون لهم دخل فيما أخذ الشّريكسليم فيما باع شريكهم، فوجب أوشركاء البائع لهم الشّفعة والتّ 
 .2كما كان لهم الدّخول فيما اشتروا( ،ناالمشتري
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

وي عن النّبيّ الأصل في الشّفعة  الشّفعة فيما لم قضى ب) أنّهصلّى الله عليه وسلّم  ما ر 
فهي واجبة في كلّ شرك لم يقسم، وعلّة وجوبها هي دفع ضرر القسمة أو الشّركة، ولا فرق  ،3يقسم(

نتقال ا . بخلافلأصل إلى الشّركاء بعوض؛ كالبيع، أو بغير عوض؛ كالميراثفي ذلك بين انتقال ا
فقد فرّقوا بين انتقاله بعوض فيثبت فيه حقّ الشّفعة للشّركاء، وبين  شقص أحد الشّركاء إلى أجني؛

                                                           

حيث جعلهم شفعاء قول ابن القاسم؛ بحيث جعل ورثة الوارث وورثة المشتريين أولى بالشّفعة من ميّتهم، بخلاف المشتريين؛  وهو -1
 .11/152وهذا بخلاف ما ذهب إليه مالك؛ حيث سوّى بين الورثة والمشتريين. ينظر النّوادر والزّيادات:  ،مع شركاء بائعهم

 .21/43الجامع:  -2
باب الشّفعة فيما لم يقسم،  ،في كتاب الشّفعة، والبخاري 2/713، 11فعة، رقم:ي كتاب الشّفعة، باب ما تقع فيه الشّ ف رواه مالك -3
 .5/57، 1618في كتاب البيوع، باب الشّفعة، رقم:  ، ومسلم787//2، 2138م: رق
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وبناء على ذلك فإذا اشترك نفر في أصل، وأراد أحدهم بيع  اله إليهم بغير عوض فلا شفعة فيه،انتق
 فر آخر هذا الشّقص، وأراد أحد هؤلاءلباقي الشّركاء الحقّ في الشّفعة، فإذا سلّموا واشترى نشقصه ف

شركاء في  الثاّنيوشركاء البائع  الأوّلالنّفر بعد ذلك بيع حصّته من هذا الشّقص فإنّ شركاء البائع 
 الأوّلمع شركاء البائع  ، وأضحىالأوّلن زِّل منزل بائعه؛ كالبائع  الثاّنيهذه الحصّة، وكأنّ البائع 
أنّ التّسليم في الشّفعة قبل شراء المشتري الشّقص لا يسقط حقّ الشّفعة؛  هو شركاء، والمعنى في ذلك

سقاطها قبل ركة تال . بخلافالشّراء إسقاط للشّيء قبل وجوبه لأنّ الشّفعة لا تجب إلّا بعد الشّراء، وا 
فلو مات أحدّ النّفر الذين هم شركاء في  سّهم الموروث،تّالي لا شفعة في الفإنّها حقّ للورثة، وبال

العقار فإنّ سهمه يذهب إلى ورثته ولا شفعة لشركائه فيه، فإذا بيع شقص من هذا السّهم فلا شفعة 
 قص، فإذا باع أحد الورثة حصّته فلا شفعة لشركاء ميّتهم مع باقي الورثة.لشركاء الميّت في هذا الشّ 

 .: فوائدالث الثالفرع 
من هي )أخذ شريك ممّن تجدّد ملكه اللّازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثّ  الشّفعة عند الفقهاء :أو لا

معا، فلا شفعة بقيد "التّجدّد" عمّن اشتريا ـــ مثلا ـــ عقارا  ا. واحترزو 1أو قيمته أو قيمة الشّقص(
فلا شفعة فيه حتى يختار، واحترزوا  وبقيد "اللّزوم" عن الشّراء في زمن الخيار لأحدهما على الآخر،

 .2بقيد "الاختيار" عن الملك الحاصل بالإرث فلا شفعة فيه
إذا اشترى عقارا أو شقصا منه أتاه المجاور  يةوالأصل في تسميّتها بالشّفعة هو أنّ الرّجل في الجاهل

 .3رر حتى يشفعه فيهيندفع عنه الضّ  أو الشّريك فيشفع إليه في أن يوليه إيّاه ليتّصل له الملك، أو
قد يكونوا ورثة؛ فإذا كانوا الأصل في الشّفعة أن تجب بالشّركة، والشّركاء قد يكونوا مشترين و  :ثانيا
بعدد الأملاك،  )معنى مستفاد بالملك، فوجب أن تكون معتبرةلأنّها؛ ين كانت على قدر الحصصمشتر 

 ؤوس.، وتكون بين أهل الميراث على قدر الرّ 4لا بعدد الملّاك(

                                                           

أخذ  ا ابن عرفة بقوله: )استحقاق مشتروحدّه ، وعرّفها ابن الحاجب بأنّها )أخذ شريك حصّته جبرا بشراء(،5/311مواهب الجليل:  -1
 .7/326، المختصر الفقهي: 416مبيع شريكه جبرا(. مختصر ابن الحاجب: ص 

 .3/878ينظر عقد الجواهر الثّمينة:  -2
 .3/61المقدّمات الممهّدات:  -3
 .3/572هذيب: ، التّ 4/215ينظر المدوّنة: ، و 1262المعونة: ص  -4
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الأصل في الشّفعة أن تكون في المشاع، وفي كلّ أصل مقصود لنفسه، وهو العقار من الدّور  ا:ثالث
كلّ ادام أصله مشاعا غير مقسوم، و والأرضين، وما يتعلّق به ممّا هو ثابت؛ كالبئر، وفحل النّخل م

 .1 في حقّ من حقوقهرقبة الشّيء لافي  وتكون ركة؛ كالثّمار وكراء الأرض،ما يلحقه الضّرر بالشّ 
بغير  هوأمّا انتقال كالبيع، والصّلح، والمهر، وغيرها،: تجب الشّفعة بانتقال الملك بالعوض؛ ثالثا

 . 2عوض؛ كالميراث فلا شفعة فيه
)فمن باع أصل سهم منهم فشركاؤه في ذلك  ؛ما كان الوارث أخصّ كان أشفع من غيرهكلّ  خامسا:

أهل  يةالورثة، فإن باع جميع أهل سهم سهمهم الذي ورثوه فالشّفعة لبقالسّهم أحقّ بالشّفعة من باقي 
 يةالميراث دون الشّركاء الأجانب، ولو كان أهل السّهام عصبة فباع بعض العصبة حقّهم فالشّفعة لبق

العصبة ولأهل السّهام جميعا، ولو باع بعض أهل سهم حقّه كانت الشّفعة لأهل السّهم دون 
 .3العصبة(
من باع شقصا وله شركاء واستشفع أحدهم، وسلم ـــ تنازل ـــ سائرهم، وأراد مريد الشّفعة أن  سادسا:

نّما له أن يأخذ الكلّ أو يترك الكلّ، ولا تسقط الشّفعة بالتّسليم قبل  يأخذ حصّته فقط فليس له ذلك، وا 
 .4البيع؛ لأنّ إسقاط الشّفعة قبل الشّراء إسقاط للحقّ قبل وجوبه

ذا  إذا سابعا: سلّم الشّركاء فإنّ مشتري الشّقص وشركاء البائع يصبحون شركاء في هذا الشّقص، وا 
ذا كان لمشتري الشّقص شركاء أصبح شركاء البائع وشركاء المشتري ـــ  باع كانت لهم الشّفعة، وا 

 ـــ جميعا شركاء في هذا الشّقص. الثاّنيع ئالبا
ي دفع ضرر القسمة أم أنّها دفع ضرر الشّركة، فعلى اختلف العلماء في علّة الشّفعة؛ هل ه ثامنا:

القول بأنّها دفع ضرر  القول بأنّها دفع ضرر القسمة فإنّ الشّفعة لا تجب فيما لا ينقسم، وعلى
 .5نّها تجب فيما ينقسم ومالا ينقسمالشّركة فإ

                                                           

 .1271ص  ،المرجع السّابق المسيل. ينظركحقّ الطّريق وحقّ  -1
، شرح 4/431روايتان، والمشهور عدم الشّفعة فيهما. ينظر تحبير المختصر:  دقةفأمّا الميراث فمجمع عليه، وفي الهبة والصّ  -2

 ، وغيرها.7/123، منح الجليل: 6/164الخرشي: 
 .1271ص المعونة،  -3
 . وغيرها. 5/321، مواهب الجليل: 7/383، التّاج والإكليل: 4/447ينظر سقوط الشّفعة تحبير المختصر:  -4
 .3/377، عقد الجواهر الثّمينة: 3/65ينظر المقدّمات الممهّدات:  -5
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مار فلا شفعة فيها؛ بين ما يبس من الثّ  1ة هي دفع ضرر الشّركة فرّق ابن القاسموبناء على كون العلّ 
وهو  ذ كالعروض، وبين ما لم ييبس منها،جذاذها فينتفي الضّرر، وأصبحت حينئ لأنّ بيبسها يحلّ 

 .2الفرق نفسه بين ما يبس منها، وبين بئر النّخل، وحديده، وآلاتها
 بين من استحق  أرضا زرعها مشتريها، وبين أخذها بالش فعة في لزومالفرق عشر:  الث انيالمطلب 

 الكراء.
بعد ذلك ـــ مستحقّ بعد فوات إبّان الزّرع، فإنّ الزّرع للزّارع،  ـمن ابتاع أرضا ثمّ زرعها، وقام ــ

أمّا إذا  المستحقّ مالكا، وبين كونه شفيعا،والأرض لمستحقّها ولا كراء له، ولا فرق في ذلك بين كون 
بالاستحقاق فيكون له كراء الأرض، وبين  كان القيام قبل فوات الإبّان فقد فرّق مالك بين أخذ الأرض

 .3أخذها بالشّفعة فلا يكون للشّفيع كراءها
فما الفرق بين الشّفيع لا كراء له فيما زرعه المشتري بعد الإبّان، وبين المستحقّ له كراء المثل فيما 

 زرعه المستحقّ منه؟.
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

ين المستحقّ في كراء الأرض يزرعها المشتري يستحقّانها قال ابن يونس مفرّقا بين الشّفيع، وب
بعد الإبّان: )لأنّ نصف الأرض المستحقّ قد كان في ملكه قبل أن يزرع، والذي أخذ بالشّفعة لم 

 .4يجب له إلّا بعد أخذه وقد زرعها المشتري وهي في ملكه، فافترقا(
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

ن المبيع ملكا للبائع؛ فمن باع ملك غيره فإنّ الملك لا ينتقل من شروط صحّة البيع أن يكو 
 ستهلك،ه أخذ عين ماله إن كان قائما، أو مثله أو قيمته إذا فات أو اإلى المشتري، فإذا قدم مستحق  

 فإذا كان المبيع أرضا فبنى فيها أو زرع ثمّ قدم مستحقّه ـــ وكان قدومه بعد إبّان الزّرع ـــ فإنّه إمّا أن
                                                           

 .143، 11/121ينظر النّوادر والزّيادات:  -1
 .21/161الجامع:  -2
راء له إلّا أن يقوم في إبّان الزّراعة فيكون له كراء رع، ولا كفلا شيء له في الزّ  وقال مالك: )من ابتاع أرضا فزرعها وقام مستحقّ  -3

ن كان قد استحقّ نصفها خاصّة، واستشفع في النّصف الآخر فله كراء ما استحقّ ولا كراء فيما استشفع ، 4/234نة: (. المدوّ المثل، وا 
 .4/142التّهذيب: 

 .21/153الجامع:  -4
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مّا ألّا يمكّن من ذلك، يمكّن من قلع فإذا م كِّن من قلع الزّرع فإنّ فيه مضرّة للمشتري الذي  الزّرع وا 
تصرّف في الأرض بوجه شبهة؛ وهو الزّرع في أرض يعتقد أنّه يملكها بالشّراء، ولو منع من قلع 

 ومنفعته، رقبتهواستغلاله الزّرع لكان في ذلك ظلم للمستحقّ؛ لأنّه فيه منع له من التّصرف في ملكه 
ذا ح   المستحقّ، م من كراء الأرض ففيه منع للمستحقّ من غلّة ملكه، وفي كلّ ذلك إبطال لملك رِ وا 

رّفه في الأرض بوجه فكان الأعدل أن يحافظ المشتري على زرعه؛ لأنّ تص ومضرة للمالك المستحقّ،
 قبة الأرض.ملّكه لر عدم حرمان المستحقّ من غلّة ملكه وهي الكراء؛ لتشبهة، و 

أمّا إذا كان شفيعا فلا كراء له؛ لأنّ الأخذ بالشّفعة هو  كلّه بخصوص المستحقّ إذا كان مالكا،هذا 
ك رقبة المشتري فإنّه مل . بخلافقفيع ثابت عند الاستحقاابتداء بيع، وهذا يقتضي أنّ ملك الشّ 

ذا كان زرع في ملكه، ذا زرع فقد الأرض حين اشتراها فيجوز له التّصرف فيها وفي منافعها، فإ وا 
اه ن من أخذه إيّ مكّ ن من أخذ الزّرع؛ لأنّه ملك للزّارع، ولا ي  مكّ فعة فإنّه لا ي  فيع أخذ أرضه بالشّ الشّ 

 صلاحه. بالبيع؛ لأنّه بيع للزّرع قبل بدوّ 
 : فوائد.الث الثالفرع 

يتبيّن من هذا الفرق أنّه  ، والذيه نقض بيعاختلفوا في الاستحقاق؛ هل هو بيع حادث أم أنّ  :أو لا
تجري مجرى أنّها يع، واختلفوا ـــ أيضا ـــ في الأخذ بالشّفعة؛ هل تجري مجرى الاستحقاق أم نقض ب

 البيع، وحسب هذا الفرق فهي بيع حادث.
ه، فعلى س؛ هل طريقها نقض البيع أم ابتداؤ يفلوقع خلاف ـــ أيضا ـــ في الرّدّ بالعيب والإقالة والتّ  ثانيا:

القول بأنّها نقض للبيع فلا شفعة فيما ردّ بعيب، أو فيه إقالة، أو تفليس، وعلى القول بكونها بيوع 
 . 1حادثة ففيها الشّفعة

حقّ شتريها بزرعها، أو بدون زرعها ويزرعها، أو يسته؛ إمّا أن ي: مشتري الأرض له عدّة أوجثالثا
وقد يستحقّ شقصا منها، وقد يقوم المستحقّ في إبّان  ستحقّها كلّهاالزّرع بعد شراء الأرض، وقد ي

 راعة وقد يكون قيامه بعد فوات إبّانها.الزّ 
                                                           

ض للبيع، وفي الفلس قولان قائمان، والإقالة بيع من البيوع في المرابحة، والسّلم، بالعيب نق الرّدّ  والصّحيح عند المتأخّرين أنّ  -1
وعلى القول بأنّها نقض بيع اختلفوا؛ هل هو نقض له من أصله أو من حين ردّه كما هو الحال في البيع الفاسد. ينظر  ،شّفعةوال

 ، وغيرها.6/172، المختصر الفقهي: 5/546، 3/453، التّوضيح: 3/1166، التّبصرة: 121، 2/114المقدّمات الممهّدات: 
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من اشترى أرضا واستحقّها رجل فللمستحقّ الأرض، والزّرع للزّارع، وللمستحقّ كراء الأرض إذا  رابعا:
، وبين أن يشتريها من دون 1كان قيامه في إبّان الزّراعة، ولا فرق في كلّ ذلك بين أن يشتريها بزرعها

 .2زرع فيزرعها
قّ منها شقص، فللمستحقّ أخذ شقصه، وله أن يستشفع في الباقي، حِ من اشترى أرضا واست   خامسا:

فإذا استشفع فليس له إلّا الأرض، أمّا الزّرع فللزّارع ولا كراء له فيما استشفع فيه؛ سواء كان قيامه 
 . 3فوات الإبّانبالشّفعة في إبّان الزّراعة أو بعد 

ف المشتري في شقص بغرس أو بناء فإنّ المشتري يرجع على الشّفيع بقيمة ما زاده إذا تصرّ  سادسا:
لّا ترك البناء والغرس، فإن أحبّ   .4الشّفيع دفع قيمة ذلك له مع ثمن الشّقص وأخذ بالشّفعة، وا 

، لا يمنع الشّفيع من الأخذ بالشّفعة ل البيّعان فإنّ ذلكوقام الشّفيع، ثمّ تقاي ترى أرضامن اش سابعا:
 .5نقضا للبيع تعلى أنّ الإقالة بيع حادث بعد تقرّر ملك المشتري وليس بناء

                                                           

 لأنّه إذا اشتراها بزرعه فالاستحقاق يبطل البيع في الزّرع؛ لانفراده ودخوله في بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه. -1
 .4/142، التّهذيب: 4/234ينظر المدوّنة:  -2
 .4/151، 4/235ينظر المرجعان السّابقان:  -3
 .2/1124روضة المستبين:  -4
 .6/528، التّوضيح: 161/ 11ينظر النّوادر والزيادات:  -5



 قةفروق في أبواب متفر       ابع                                                         الفصل الر  
 

112 

 الجرائم والحدود.: فروق في الث الثالمبحث 
فروق في الجرائم والحدود؛ فرقان في السّرقة في الدّار المشتركة،  يتناول هذا المبحث خمسة     

، والاشتراك في السّرقة مع الصّبي والمجنون، وثلاثة فروق في الزّوجةلضّيف و وسرقة المأذون؛ كا
فضاض الإحصان، واختلاف الزّوجين في الوطء بعد ا  مطالب.    ةفي خمس ،يةوالأجنب الزّوجةلزّنا، وا 

لالمطلب  وجةبين الفرق : الأو   قطع.ليف يأخذان متاعا من بيت محجور في وجوب اوبين الض   الز 
ل العلم على أنّ من سرق يقطع، فإذا خصّ ربّ الدّار بيتا بالحجر وأغلق أبوابه، ثمّ أجمع أه
ما إذا استضاف ربّ  . بخلافها تقطععلى ذلك البيت، وأخذت منه متاعه فإنّ بالسّرقة اعتدت زوجته 

دّ حالبيت فلا  وأخذ منه متاع ربّ بالسّرقة البيت أحدا من النّاس فاعتدى على ذلك البيت المحجور 
 .1قطععليه ولا 

، وبين الضّيف يعتديان على متاع ربّ الدّار في وجوب القطع، الزّوجةبين عند ابن القاسم فما الفرق 
 أخذاه من بيت محجور؟.مأذون لهما، وأنّهما رغم أنّهما 

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
جور، وبين الضّيف ذا أخذت متاع زوجها من بيت محع إطَ قت   الزّوجةقال ابن يونس مفرّقا بين 

والله عزّ وجلّ أعلم ـــ أنّ أحد الزّوجين قد حجر ـــ  (ابن القاسم) ع إذا أخذه منه: )والفرق عندهقطَ لا ي  
على صاحبه ذلك البيت، وخصّه بالتّحجير عليه فقوي الأمر في قطعه، والضّيف لم يخصّه 

 .2يقطعه( بالتّحجير، ولا من أجله كان الغلق، فكأنّه لم يحجر عليه، فلم
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 

ليها، والأصل في شرع الله سبحانه وتعالى قطع يد السّارق صيانة للأموال لئلّا تنتهك ويتجرّأ ع
أخذ مال رقة هي لسّ ، وعلّة القطع هي السّرقة، وا    ﴾3﴿ ذلك قوله تعالى:

 ، ولا قطع على الخائن. ةنياخال من حرز، فإذا أخذه جهرة فهي يةالغير خف
                                                           

، 4/532نة: : لا يقطعون. ينظر المدوّ ابن الموازقال وهو ما ذهب إليه ابن القاسم، وساوى بينهم غيره، فقال سحنون يقطعون، و  -1
 .14/146، النّوادر والزّيادات: 4/436التّهذيب: 

 .22/135الجامع:  -2
 .41الآية رقم:  ،سورة المائدة -3
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أخذ أحدهم متاع غيره فإنّه إذا ، فيها بيوت محجورةيكون  مشتركة بين ساكنيهاال الدّارعليه فإنّ  بناءو 
له ما إذا أخذه من غير البيت المحجور فلا قطع؛ لأنّه مأذون  . بخلافمن بيت محجور عليه قطع

 بالدّخول، والمأذون مؤتمن، والمؤتمن إذا أخذ متاع من ائتمنه كان خائنا، ولا قطع على الخائن.
إذا ف يشاركه فيها أحد كانت كلّها حرز ولو خصّ بعضها بالحجر،أمّا إذا كانت الدّار خاصّة لرجل لا 

المتاع كان خائنا ولا  وج أو الضّيف كان المأذون مؤتمنا، فإذا أخذ شيئا منأذن لبعضهم فيها؛ كالزّ 
ار، أو أخذه من غير ما حجر عليه، فرق في ذلك بين أخذه من بيت محجور عليه من قبل ربّ الدّ 

كالدّار لما كانت مقصودة أصالة بالحجر من قبل زوجها أضحت الدّار بالنّسبة إليها  الزّوجةغير أنّ 
ذن، فإذاالمشتركة بين ساكنيها فيه فلمّا  يفالضّ  . بخلافتر عليه قطعأخذ من بيت محجو  ا حجر وا 

ر عليه إلى موضع جِ ، فإذا أخذ من بيت ح  الم يكن مقصودا بالحجر كانت الدّار بالنّسبة إليه كلّها حرز 
 .، ولا قطع على الخائنن له فيه فكأنّه أخرجه من حرز إلى حرز فلا قطع؛ لأنّه خائنذِ أ  

 : فوائد.الث الثالفرع 
ا أخفي عنه مال الغير سرقة، فلا يكون الرّجل سارقا إلّا فيما أخذ ممّ  ليس كلّ اعتداء على :أو لا
؛ لأنّهم 1من غير أن يؤتمن عليه( از دونه؛ لذلك عرّفوا السّرقة بأنّها )أخذ مال الغير مستتر حرِ وأ  

 .2أجمعوا أنّه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع
يس من شرطه الأبواب والأقفال والغلق، والمعتبر إذا كان من شرط القطع وجود الحرز فإنّه ل :ثانيا

 لمتاع. افي ذلك ما جرت عادة النّاس على اعتبار شيء حرز 
 :3تنقسم الدّور من حيث كونها حرزا أم لا إلى خمسة أقسام ا:ثالث
دار حجرها ساكنها أو مالكها عن النّاس، فمن سرق من بعض بيوتها وأ خِذ في الدّار فلا قطع،  -1

ن أخرج  ه منها قطع.وا 

                                                           

ا لا يعقل لصغره، أو مالا محترما لغيره نصابا، أخرجه من حرز ا: )أخذ مال حرّ ه، وحدّها ابن عرفة بأنّ 4/222المجتهد:  يةبدا -1
 .513، شرح حدود ابن عرفة، ص 11/234لا شبهة له فيه(. المختصر الفقهي:  يةبقصد واحد خف

 .4/222المجتهد:  يةبدا -2
 .212، 3/211لممهّدات: المقدّمات ا -3
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أخذ متاع صاحبه من بيت  دار ينفرد الرّجل بسكنها مع زوجته عن النّاس، ويقطع أحدهما إذا -2
 عند ابن القاسم. حجر عليه

دار أذن فيها ساكنها أو مالكها إذنا عامّا للنّاس؛ كالعالم والطّبيب يأذنان للنّاس في دخولهم  -3
المحجورة إذا خرج بالمتاع خارج الدّار، ولا قطع على إليهم، فيجب القطع على من سرق من بيوتهما 

 ا لم يحجر من بيوتها.مّ ممن سرق من قاعة الدّار، أو 
، وقاعتها رجل بيته على حده دار مشتركة بين ساكنيها مباحة للنّاس؛ كالفنادق التي يسكن كلّ  -4

ن لم يخرج من قاعة الدّار مباحة، فمن سرق من بيوتها شيئا قطع  لاف.، ولا خوا 
ن  خلاف أنّ من سرق من السّكّان مدار مشتركة بين سكانيها المحجورة عن سائر النّاس، ولا -5

 بيت صاحبه قطع، ولا قطع على من سرق منهم من قاعة الدّار.
ولها؛ كالرّجل يضيف الرّجل في داره، أو دار أذن فيها ساكنها أو مالكها لخواصّ من النّاس بدخ -6

 أتيه ببعض متاعه؛ فإذا سرق أحد من هؤلاء المأذونين فلا قطع عند ابن القاسم.إلى داره لي يبعث به
؛ كان خارج الحرز فمن باشر ذلك قطع ع إخراج الشّيء المسروق من الحرز،في القط المراعى ا:رابع

بين من كان داخل الحرز والآخر خارجه فأدخل الخارج  1وبناء على ذلك فرّق ابن القاسم أو داخله،
اوله من كان في الدّاخل، فيقطع الخارج وحده، وبين ما لو ربط من في الدّاخل المتاع وسحبه يده فن

 .2من كان في الخارج، فيقطعان معا
ة أوجه، وهي: السّرقة، والحرابة، والاختلاس، التّعدّي على رقاب الأموال بالأخذ على عدّ  ا:خامس

لعقوبة على ثلاثة أوجه؛ القطع وهي عقوبة وا دي، والغيلة، والخديعة، والخيانة،والغصب، والتّع
السارق، قطع أحد الأربعة، وهي عقوبة المحارب، والضّرب والسّجن من غير قطع لما سواهما من 

 .3ضروب الاعتداء

                                                           

 .433، 4/432هذيب: . التّ 533، 4/532نة: ينظر المدوّ  -1
ا من الحرز، فهو كما لو كانا جميعا في هقال ابن يونس مفرّقا بينهما: )لأنّ الذي أدخل يده فارقت السّرقة يد الدّاخل قبل خروج -2

اخل وضعت في السّرقة قد خرج إلى الذي ربط السّرقة بالحبل، رباط الدّ الحرز فناول أحدهما الآخر شيئا فخرج به لم يقطع إلّا الخارج، و 
 .22/144خارج الحرز، والآخر جرّها إلى خارجها، فقد تساويا في إخراجها فوجب أن يقطعا جميعا(. الجامع: 

 . 542: ص يةانين الفقه، القو 3/2114التّنبيهات المستنبطة:  2/482. المقدّمات الممهّدات 6126، 13/6125. ينظر التّبصرة: -3
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بي الفرق : الث انيالمطلب   القطع. والمجنون فيبين الأجنبي يسرق مع الأب، وبين سرقته مع الص 
شبهة ملك في المال  ون للسّارق، وألّا تكالبلوغ والعقل عطقالمن الأوصاف المعتبرة في  

فلا قطع على الصّبي ولا على المجنون، ولا على الأب في مال ولده، ولا قطع على  ؛المسروق
 .1يقطعإنّه ، فالصّبي أو المجنون إذا سرق معما  . بخلافالأجنبي إذا سرق مع الأب مال الولد
 أو مجنون؟. ا سرق مع الأب، ويقطع إذا سرق مع صبيّ فما الفرق بين الأجنبي لا يقطع إذ

لالفرع   : عرض الفرق.الأو 
، وبين عدم قطعه إذا نو المجن وأ قال ابن يونس مفرّقا بين قطع الأجنبي إذا سرق مع الصّبي 

يسرقان مع الأجنبي ـــ وبين سرقة الأجنبي والمجنون  ـــ أي بين الصّبيّ سرق مع الأب: )والفرق بينهما 
بي والمجنون ممّن لا الأب أو العبد أنّ العبد والأب أذنا للسّارق، وهما ممّن يصحّ إذنهما، والصّ  مع

 .2فافترقا( يصحّ إذنهما،
 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
ة أنّ السّنّ  وأبانت ،    ﴾3﴿ لأصل في قطع السّارق قوله تعالى:ا 

وجب القطع، ولا قطع إلّا باعتبارات كلّ اعتداء على مال الغير سرقة ت فليس غير مراد، يةظاهر الآ
وبناء على ذلك فإذا سرق الصّبي  والنّصاب، والحرز، وعدم الشّبهة، ستّة؛ وهي: البلوغ، والعقل،

للأب في  لوجود شبهة الملك، وهي أنّ والمجنون فلا قطع عليهما؛ لعدم التّكليف، ولا قطع على الأب 
 ولده وماله معنى الملك.

 ، فإنّ الأب إذا سرق مال ولده فلا قطع؛ لكون الأبوّة4ولمّا كان الأصل في الحدود درؤها بالشّبهات
مال ولده فلا قطع، والمعنى في ذلك هو الأجنبيّ  معسرق  اوبناء على ذلك فإذشبهة دارئة للحدّ، 
ن كان لا يبيح للغير أخذ المال؛ لعدم الملك، إلّا أنّه إذن الأب لهذا الأ جنبي؛ ذلك أنّ إذن الأب وا 

                                                           

 .4/437هذيب: ، التّ 4/535المدوّنة:  -1
 .22/165الجامع:  -2
 .41الآية رقم: ، سورة المائدة -3
د أجمعوا على ضعفه، واختلفوا في رفعه ووقفه، وقال صاحب تلخيص بهات(، وقذلك حديث )ادرؤوا الحدود بالشّ ويروي في  -4

: أبي الفضل ه عنه. ينظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير لابن حجرالحبير: الصّحيح الوقف على عمر رضي الل
 .7/343. وضعفّه الألباني في الإرواء: 6/2741م(، 1282ه ـــ 1412)1لعسقلاني، دار الكتب العلمية، طاأحمد بن علي 



 قةفروق في أبواب متفر       ابع                                                         الفصل الر  
 

111 

ذريعة التّجرّؤ على أموال يدرأ الحدّ؛ لوجود شبهة الملك، فإذا اندرأ الحدّ تعيّن السّجن والتّعزير سدّا ل
 النّاس.

إذنه لغيره بالسّرقة وعدمه  فلمّا كان المعنى في عدم قطعه هو عدم مخاطبته بالشّرع، فإنّ  أمّا الصّبيّ 
 هنا حكم المنفرد، فيقطع. سواء، فكان حكم الأجنبيّ 

 : فوائد.الث انيالفرع 
 يةوظاهر الآ ،   ﴾1 ﴿ الأصل في قطع يد السّارق هو قوله تعالى: :أو لا

الحدود  اؤو ادر أنّ هذا العموم معارض بقوله صلّى الله عليه وسلّم: ) يقضي بقطع كلّ سارق، غير
 .2ةفيكون استثناء الأب من عموم القطع من قبيل تخصيص عامّ القرآن بالسّنّ  بالشّبهات(،

بالشّبهات، ولا تكون الشّبهة دارئة إلّا إذا كانت  الحدود درءالفقاية المشاورة قاعدة القواعد من  :ثانيا
 :يةفي الحالات التّال كون كذلك، وتةيّ قو 
 لأب أو لأم. اإذا سرق أحد الأجداد أموال الأحفاد فلا قطع عليه، ولا فرق بين كونه جدّ  -1
سواء كان المسروق  ،إذا سرق حقّه ممّن هو عليه بعد أن جحده أو ماطله، وأقام البيّنة على ذلك -2

 من جنسه أم لا.
 وبين شريكه، وكان المال مودعا عند أجنبي أو أحدهما.  ريك إذا سرق من متاع كان بينهالشّ  -3
 أحد الزّوجين يسرق متاع الآخر من بيت غير محجور عليه. -4
 الضّيف يسرق متاع ربّ البيت الذي استضافه، ولو من بيت محجور عليه. -5
 .3الأجير يستأجره الرّجل ويدخله بيته لعمل شيء فيسرق -6

ارق المسائل هي الإذن، والسّ  في باقي، و هي شبهة الملك الأولىالثّلاثة  ائلالمس ارئة فيوالشّبهة الدّ 
 في هذه الأحوال خائن، والخائن لا قطع عليه.

 بهة هي الاضطرار.والشّ  ،4الجائع الذي اضطرّته جوعته للسّرقة فلا قطع عليه -7

                                                           

 .41الآية رقم: ، سورة المائدة -1
  .تى أضحى أصلا قائما لا يضرّ ضعفهوع، وتواتر العمل به حالكتب تورد هذا الحديث على أنّه مرف جلّ  -2
 .14/417، النّوادر والزّيادات: 2/1181ينظر الكافي:  -3
 .11/211، المختصر الفقهي: 11/324، البيان والتّحصيل: 3/1184ينظر الكافي:  -4
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أنّه لا قطع إلّا باعتبار ة أبانت ليس كلّ اعتداء على مال الغير سرقة توجب القطع؛ لأنّ السّنّ  ثالثا:
أمور عدّة، وهي: أن يكون المسروق نصابا، وأن يكون ممّا يجوز تملّكه وبيعه، وأن يؤخذ من حرز، 

 .1وأن يكون السّارق بالغا عاقلا، وأن يكون المسروق ممّن لا شبهة له فيه
لشبهة، فإنّ القطع رقة إذا اشترك في السّرقة اثنان؛ أحدهما ممّن لا قطع عليه إذ انفرد بالسّ  رابعا:
 لأنّ الأجنبي دخل بإذن من له شبهة. معه؛عن الآخر؛ لسقوطه عمّن  يسقط

الاشتراك لا يسقط  مجرّد ن شبهة الإذن في الاشتراك في السّرقة فإنّ إذا عريت السّرقة ع خامسا:
حرز  من الحرز، ولا فرق بين أن يخرج واحدالقطع؛ لأنّ الأصل في القطع بإخراج المسروق من 

 ،واحد، أو جماعة من حرز واحد، اعتبارا بما إذا تعاونوا في إخراجه، كما تقتل الجماعة بالواحد
 .2والتّجرّؤ عليها هاكنتلالأموال من ااوهو صيانة  ،والواحد بالجماعة، تحقيقا لمقصد القطع

وبين أخرى يشهد تصاب، بالز نا والآخران بالاغ فيها اثنانبين بي نة يشهد  الفرق: الث الثالمطلب 
 الب ينة. بالز نا والآخران بالخلوة في حد   اثنان فيها

فيشهدون في وقت واحد على وطء واحد في  الشّهود الأربعةالبيّنة المثبتة للزّنا هي أن يأتي 
ذا موضع واحد بوصف واحد على نحو معيّن، فإذا شهدت البيّنة على هذا النّحو ح   دّ المشهود عليه، وا 

ن الأربعة أنّه يزني بها كالمرود في المكحلة، وشهد آخران انّه اختلى بها وقد رأيا شهد اثنان م
ولو شهد صقة، وسمعا نفسا فلا حدّ على المشهود عليه، ولا على من شهد على الخلوة والملا ،تلاصقا
، بينما يةطواعرأوه يزني بها كالمرود، ولكنّهم اختلفوا؛ فزعم اثنان منهم أنّه زنى بها  مأنّهعلى الأربعة 

 .3يةشهد الآخران بأنّه كان مغتصبا لها، فلا حدّ على المشهود عليه، ويحدّ الأربعة حدّ الفر 

                                                           

السّارق وهي: البلوغ، والعقل، وعدم ملك خمسة منها في )وصفا،  عشر الأوصاف المشترطة في القطع اثنا ذكر ابن رشد أنّ  -1
وأربعة منها في الشّيء المسروق وهي: أن يكون  ،إلى السّرقة من جوع يصيبه  يضطرّ ، وألّا يةالمسروق، وألّا تكون على المسروق ولا

، ويعتبر وصفان في فعل ممّا يتموّل ويحلّ بيعه، وألّا يكون للسّارق فيه ملك أو شبهة ملك، وأن يكون ممّا تصحّ سرقته، والنّصاب
ن لم يباشر،  : أن تكون قيمته يومئذ الثاّنيالسّرقة: أحدهما أن يخرج الشّيء المسروق من حرزه على صفة تسمّى إخراجا على الحقيقة وا 

 المقدّمات الممهّدات:)بتصرّف( . (ما يجب فيه القطع، ويشترط في الموضع المسروق أن يكون حرزا للمال أو الشّيء المسروق
3/218 . 
 .3/213، المقدّمات الممهّدات: 1418المعونة: ص  -2
 .241، 14/241، ينظر النّوادر والزّيادات: يةوهو قول ابن القاسم في العتب -3
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بيّنة  وبين ،حدّ إلّا من شهد بالخلوةفلا ي خلوة،اثنان بالزّنا والآخران بالفيها يشهد  نةبيّ فما الفرق بين 
 ، رغم أنّ البيّنة سقطت في الحالتين؟.يّنة كلّهاالبغتصاب فتحدّ اثنان بالزّنا والآخران بالافيها يشهد 
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

، وبين وجوبه على اثنان فقط في ةالثاّنيقال ابن يونس مفرّقا بين وجوب الحدّ على الأربعة في 
في أنّ الأربعة في هذه أثبتوا على الرّجل الزّنا واختلفوا  الأولى: )والفرق بينهما وبين الأولىالمسألة 

نّما شهدوا على الخلوة والملاصقة  ةالثاّنيصفته، فوجب حدّهم، وفي  لم يقل إلّا اثنان أنّه زنا بها، وا 
 .1فقبلت شهادتهم عليه، ووجب أدبه(

 : تحليل الفرق. الث انيالفرع 
والبيّنة تكون بشهادة أربعة رجال  ظهور الحمل،و نة، البيّ و ث؛ الإقرار، يثبت الزّنا بأحد أمور ثلا

فرجه في فرجها كالمرود في  يةول مجتمعين لا تراخي بينهم عند تأديّتهم لها على معاينة الزّنا ورؤ عد
وبناء  ،يةذا سقطت البيّنة حدّت حدّ الفر المكحلة، فإذا انخرم شرط من هذه الشّروط سقطت البيّنة، وا  

فوا في وصف من على ذلك فإذا شهد أربعة على رجل بالزّنا وجاءت على وجهها، غير أنّهم اختل
ى أنّ زناه بها كان ، وبعضهم شهدوا عليةأوصافها؛ حيث شهد بعضهم بأنّ زناه بها كان طواع

يقتضي سقوط البيّنة في حقّ المرأة؛ بسبب اختلافهم في وصف الشّهادة فتبطل في  اغتصابا، فإنّ هذا
ذا بطلت في حقّها بطلت في حقّ  ذا بطلت سقط الحدّ  حقّها، وا  على المشهود عليه.  من زنا بها، وا 

 .يةصراحة كانوا قذفة، وحدّوا جميعا حدّ الفر  كانت شهادتهم تتضمّن رميه بالزّناولمّا 
: رأيناه يزني بها كالمرود في المكحلة، وقال ا بقولهماهمنهما بالشّهادة على وجهأمّا إذا أتى اثنان 

ة؛ لانخرام شرط من شروطها وهو رأينا خلوة وتلاصقا وسمعنا نفسا، فإنّ شهادتهما باطل :الآخران
غير أنّه لمّا كانت  شهادتهما، وبسقوطها تحدّ البيّنة،المرود في المكحلة، فتسقط البيّنة بسقوط  يةرؤ 

نّما كان ذلك شهادة من شهد على الخلوة والملاصقة والنّفس لا تتضمّن الرّمي بالزّ  نا صراحة، وا 
ل مِ را، وح  ذِ لشّهادة وليس على وجه المشاتمة ع  تعريض، ولمّا كان تعريضهم هذا جاء على وجه ا

 كلاهما على عدم إرادة القذف، فلم يحدّا.

                                                           

 .22/355الجامع:  -1
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، فإنّ المشهود عليهما يؤدّبان 1دا تحت لحاف واحدولمّا كان الأصل تأديب من اختلى بامرأة، وتجرّ 
 بشهادة من شهد عليهما بالخلوة والملاصقة.

 : فوئد.الث الثالفرع 
هل العلم أنّ حدّ الزّاني يتعيّن بالبيّنة، ووجه البيّنة المثبتة للحدّ ألّا يقلّ عن أربعة لا خلاف بين أ :أو لا

رجال عدول يشهدون في وقت واحد على معاينة الفعل كالمرود في المكحلة، والأصل في البيّنة هو 
  ﴿وقوله أيضا: ،        ﴾2 ﴿ :تعالىقوله 

        ﴾3. 
وقت وكونها كالمرود في المكحلة، وفي أيّ ، يةاضي أن يسأل الشّهود على الرّؤ يندب على الق ثانيا:

وصولهم إليهما، وعلى أيّ دخلوا، وما الباعث لهم، وكيف كان ، وكيف اجتماعهما، ومن أين طئو 
 ؟حالة رأوهما، وهل كانا راقدين أم لا، وهل كانا في الجانب الغربي أو الشّرقي من البيت ونحو ذلك

 تختلف شهادتهم فيندرئ الحدّ على المشهود عليهم. لعلّ أن
الحكمة في التّضييق في طريق إثبات الفاحشة هي درء الحدّ عن عباد الله ما أمكن، ورفقا من  ثالثا:

الله تعالى بعباده، قال الغزالي مبيّنا ذلك: )وهذا من أعظم الأدلّة على طلب الشّرع ستر الفواحش، 
ط بأربعة من العدول يشاهدون ذلك منه في ذلك كالمرود في المكحلة، وهذا نا وقد نيفإن أفحشها الزّ 

في  قطّ لا يتّفق، وانظر إلى كثيف ستر الله كيف أسبله على العصاة من خلقه بتضييق الطّريق
 .4فنرجو ألّا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السّرائر( كشفه،
ذا انخرم شرط من شروطها سقطت أن تكون على الوجه  لحدّ الموجبة ل شرط البيّنة رابعا: المذكور، وا 

دّ حَدّ الفر   ، ومن لا فلا.يةالبيّنة، ولا حدّ على المشهود عليه، ثمّ ينظر بعد ذلك؛ فمن أثبت الفاحشة ح 
أن ينسب  الثاّنيالمسلمين في أعراضهم على وجهين؛ أحدهما أن يذكر أخاه بما يكره، و  يةإذا خامسا:

 ب حدّ الزّنا؛ كنفيه عن أبيهاعلها حدّ الزّنا، أو أنّه كان عن فاحشة توجإليه الفاحشة الموجبة على ف
                                                           

 .14/232النّوادر والزّيادات:  -1
 .15 رقم: يةالآ، سورة النّساء -2
 .4 رقم: يةالآ، سورة النّور -3
 .2/211الدّين لأبي حامد الغزالي، دون ت، دار المعرفة، بيروت، دون ط، دون ت،  إحياء علوم -4
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ليم، والأصل في الذي حرّمه الله على عباده، ولعن الله فاعله وتوعّده بالعذاب الأ 1وهذا هو القذف
 .          ﴾2﴿ :ذلك قوله تعالى

ا كان على المسلمين في أعراضهم، وبين التّعريض في ذلك إذ يةلا فرق بين التّصريح في إذا سادسا:
فلا حدّ على  جه الشّهادة، فيحدّ المعرّض كما يحدّ المصرّح، أمّا إذا كان على و يةوجه الشّتيمة والإذا

نا كالمرود، وشهد واحد على الخلوة وبناء على ذلك فإذا شهد ثلاثة على معاينة الزّ  المعرّض،
ذا شهد اثنان أو أكثر هو والملاصقة، وغير ذلك ممّا  دون المرود حدّ الثّلاثة، ولا شيء على الرّابع، وا 

 .يةمن شهد بالزّنا حدّ الفر  ر، وحدّ د أ دّب المشهود عليه وعزّ على الخلوة والملاصقة والتّجرّ 
وج و الفرق المطلب الر ابع:  وجةبين الز  ينكران الوطء بعد الد خول في الز نا فتشهد عليهما البي نة ب الز 

 وجوب الحد .
، فأنكر وطء زوجته، ولم بالزّناالبيّنة عليه  تشهدإذا تزوّج الرّجل وأقام مع زوجته مدّة، ثمّ 

ك، ولم تظهر علامة من علامات الكذب؛ كالحمل وغيره، فإنّه يصدّق ولا يكن له إقرار بالوطء قبل ذل
إذا شهدت البيّنة عليها بالزّنا بعد أن أقامت عشرين سنة مع  الزّوجة . بخلاف3يقام عليه حدّ الرّجم

ع لإنكارها، وتكون محصنة، سمَ زوجها وأنكرت الوطء، وخالفها زوجها في ذلك وأقرّ بوطئها، فلا ي  
 .4الحدّ يها ويقام عل

فما الفرق بين إنكار الزّوج؛ بحيث يعتبر إنكاره الوطء بعد الزّنا شبهة يندرئ بها الحدّ، وبين إنكار 
 له فلا يعتبر شبهة، فيقام عليها حدّ الرّجم؟. الزّوجة
لالفرع   : عرض الفرق.الأو 

ه في وجوب الحدّ: ل جةالزّو قال ابن يونس مفرّقا بين إنكار الزّوج الوطء بعد الزّنا، وبين إنكار 
أنّه وطأها، وفي مسألة النّكاح ـــ  الزّوجةأنّ مسألة هذا الكتاب ـــ مسألة الزّوج ـــ لم تدّع  )والفرق بينهما

ـــ الزّوج مقرّ بجماعها، وقد قال ابن المواز: إذا اختلفا في الوطء بعد أن وقع الزّنا  الزّوجةمسألة 

                                                           

 .11/211وحدّه ابن عرفة بقوله: )نسبة آدمي غيره لزنا، أو قطع نسب مسلم(. المختصر الفقهي:  -1
 .4 رقم: يةالآ، سورة النّور -2
 .4/412، التّهذيب: 4/514المدوّنة:  -3
 .2/237، 2/216المرجعان السّابقان:  -4
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ن لم يكن ابتنى ب ها إلّا ليلة أو أقلّ، وأمّا إن اختلف قبل الزّنا فلا يكون المقرّ منهما منهما، ورجم، وا 
 .1محصنا، ولو كان قد أقام معها الدّهر الطّويل(

 : تحليل الفرق.الث انيالفرع 
 يةكون بالإسلام والحرّ الأصل أنّ من زنا وهو محصن وجب عليه حدّ الرّجم، والإحصان ي 
مسيس ـــ أمر لا يعلم إلّا من جهة الزّوجين، فإنّه إذا اتّفقا على نفيه أو ولمّا كان الوطء ـــ ال والزّواج،

دّقا، وفي الإثبات يتعيّن الصدّاق ويثبت الإحلال والإحصان، كما يثبت الإحصان على من  إثباته ص 
 أقرّ منهما بوقوعه وينتفي في حقّ من أنكره، هذا هو الأصل. 

يلزم منه إسقاط حدّ من حدود الله قد ثبت  ا ــــ أو أحدهما ـــ بالزّنايهمولمّا كان نفيه بعد قيام البيّنة عل
بالبيّنة، وهذا يقتضي اتّهامهما ـــ أو أحدهما ـــ بالسّعي إلى ذلك؛ لأنّ العادة تكذّبانهما، فيتعيّن إعمال 

ى من عل لحقّ من حقوق الله، والحيلولة دون إسقاطه، فيثبت الإحصان، ويتعيّن الرّجم يةالتّهمة حما
غير أنّه لمّا كان من أصول الشّرع درء الحدود بالشّبهات، فإنّ الزّوجين إذا  زنا وأنكر الوطء بعد الزّنا،

أمّا إذا أقرّ أحدهما وأنكر الآخر  ، فيندرئ عنهما الحدّ وهو الرّجم،اتّفقا على نفيه قويت الشّبهة
 حدّ. ضعفت الشّبهة، وقويت التّهمة، فيثبت الإحصان ويتعيّن ال

ـــ وهي مسألة شهود البيّنة على الزّوج بالفاحشة ـــ المرأة فيها لم  2النّكاحوبناء على ذلك فإنّ مسألة 
بذلك، فانتفت علّة الإحصان التي هي الإقرار أو اختلاف الزّوجين في  الزّوج أقرّ ، ولا تدّع أنّه جامعها

مسألة "الحدود" فإنّ الزّوج مقرّ بالوطء، فتحقّق  اأمّ  ،انتفى الحدّ ان الوطء بعد الزّنا، فإذا ارتفع الإحص
 مناط الإحصان، وهو الاختلاف في الوطء بعد الزّنا، فيثبت الإحصان، ويتعيّن الرّجم.

 : فوائد.الث الثالفرع 
الإحصان هو التّعفّف عن الفواحش والامتناع عنها، وهو مأخوذ من قولهم: حصن منيع ودرع  :أو لا

وهي:  ؛نيّةوشروط الحصانة ثما ،، والزّواجيةالإسلام، والحرّ  :4أسباب؛ هي ، وله ثلاثة3حصينة
                                                           

 .318، 22/317الجامع:  -1
 سمّيت بذلك لورودها في كتاب النّكاح، بخلاف مسألة الزّوج فقد جاء ذكرها في كتاب الحدود. - 2
 .13/121ينظر لسان العرب:  -3
 .2/241المقدّمات الممهّدات: ينظر  -4
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وأن يكون على وجه سائغ ، والزّواج مع صحّة العقد، والوطء فيه، يةالعقل، والإسلام، والحرّ و البلوغ، و 
 . 1فمتى انخرم أحد هذه الشّروط لم يكن أحدهما ــ أو كلاهما ـــ محصن غير محظور،

ولا أمارة دالّة على  وظهور الحمل من غير ملك ولا شبهةزّنا بثلاث أشياء؛ الإقرار، يثبت ال ثانيا:
 .2، والبيّنةالاستكراه

الأصل أنّ الزّوجين إذا اختلفا في الوطء بعد الزّنا لم يقبل قول الزّاني منهما، ورجم ولو لم يكن  ثالثا:
ن اختلفا قبل الزّنا  لم يكن المقرّ محصنا ولو أقام معها الدّهر خلا بها إلّا ليلة واحدة أو أقلّ، وا 

نّما فرّق بين الإقرار قبل الزّنا مفرّقا بين الإقرار قبل الزّنا وبين الإقرار بعده . قال ابن يونس3كاملا : )وا 
ت لتكون ر ت لآخذ جميع الصّداق، والزّوج يقول: إنّما أقر تقول قبل الزّنا: إنّما أقرر  الزّوجةوبعده؛ لأنّ 

ة ]والمقر بعد منهما أوجب على نفسه ولا عذر له، فيكون الآخر مثله؛ إذ لا يكون الواطئ لي الرّجع
 .5(4محصنا دون الموطوءة، ولا يسقط إنكاره حدّا وجب[

وجريا على  ،6بناء على ما سبق فإنّ علّة الإحصان هي اختلاف الزّوجين في الوطء بعد الزّنا رابعا:
سألة النّكاح ـــ لو أقرّت بالوطء لثبت الإحصان على الزّوج، وتعيّن ـــ في م الزّوجةهذه العلّة فإنّ 

 الرّجم، وتكون المسألتان ـــ حينئذ ـــ متماثلتين.
، ومسألة الزوج، من قبيل الزّوجةذهب جماعة إلى أنّ اختلاف الحكم في المسألتين؛ مسألة  خامسا:

ون إلى أنّ المسألتين متناظرتان، وفرّقوا اختلاف القول، وأنّ المسألتين متماثلتان، بينما ذهب آخر 
 :7بينهما بما يلي

                                                           

 .8/247. التّوضيح: 1373ينظر المدوّنة: ص  -1
 .2/127التّلقين:  -2
 .14/233كره ابن المواز، وذكر أنّه قول ابن القاسم وعبد الملك. ينظر النّوادر والزّيادات: ذ -3
 .12/73ما بين المعكوفتين ساقط من الجامع، وتمّ نقله من كتاب الذّخيرة:  -4
 . 22/318الجامع: -5
لا يحصّن؛ لأنّ إقراره على سبيل الدّعوى ـــ على  أما إذا كان الاختلاف قبل الزّنا فإن المنكر لا يحصّن بناء على إنكاره، والمقرّ  -6

 حد تعبير الفقهاء ــــ أي: أنّه محمول على قصد أخذ الصّداق كاملا، أو ثبوت الرّجعة.
 .2/286ينظر النّكت والفروق:  -7
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لكانت المسألتان و  لقبل قولها  طول المدّة الذي قبل فيه قول الزّوج لم يبلغ عشرين سنة، ولو بلغ -1
 متماثلتين.

فإنّ العادة  الزّوجة . بخلافأنّ الزّوج إذا عرض له ما يمنعه من الوطء فإنّ الغالب عليه إخفاؤه -2
 الإظهار من جهتها.

لم يقبل قولها؛ لأنّ الزّوج  الزّوجة . بخلافلم تدّع عليه أنّه وطئها الزّوجةق بِل قول الزّوج؛ لأنّ  -3
 مقرّ بجماعها.

وجةبين الفرق : الخامس المطلب  بالإفضاض في الحكومة. تشانان يةوبين الأجنب الز 
، ومنها ما فيه ةيّ ما يوجب الدّ  الجراح على ثلاث أضرب؛ منها ما يوجب القصاص، ومنها 
فإذ وطء  ؛ب فيها الحكومة إفضاض المرأة عند الوطءجبالجراح التي ت يلحقا وممّ  ،واجتهاد 1حكومة

لموطوءة اا إذا كانت أمّ  ،ا من الإفضاضهما شان يغرمهاه ، فإنّ 2قة فأفضاهايجل زوجته المطالرّ 
إذ أفضاها، وبين ما إذا غلبها على نفسها فهي  اهلك بين كونها مطاوعة فلا شيء لق مافقد فرّ  يةأجنب
 .3ما شانها يغرمها الزّوجةمثل 

 المطاوعة لا شيء يةوبين الأجنب ،الإفضاض يغرمها ما شانهايفضّها زوجها ف الزّوجةفما الفرق بين 
 ضّت.لها إذا ف  

لالفرع   .: عرض الفرقالأو 
ا: )والفرق بين مب على إفضاضها يترتّ مفي يةوبين الأجنب الزّوجةقا بين قال ابن يونس مفرّ  
واجب عليها تركه يطأها، ولا تستطيع  الزّوجة إذا أطاعت أنّ  يةوبين الأجنب ،إذا أفضاها الزّوجة

 الم يكن له عليه هعتو ا طا، فلمّ منعها هالواجب علي يةالامتناع عن ذلك؛ فلذلك عليه ما شانها، والأجنب
 .4(يوضحهاما لو أذنت له أن ك ،شيء

                                                           

م المجنمعنى الحكومة والاج -1 راح فيه، ثمّ ي قوّم بالجراح، عليه كما لو كان عبدا؛ كم يساوي سليما لا ج ىتهاد واحد؛ وهو أن يٌقوَّ
 .1334فيغرم الجاني ما بين القيمين. ينظر المعونة: ص 

 .514، ينظر جامع الأمّهات، ص أي: رفع الحاجز الكائن بين مخرج البول ومسلك الولد -2
غرم على الواطئ بالغا ما بلغ. ، فإذا بلغ ثلثها فعلى العاقلة، بخلاف الأجنبي فاليةويكون الغرم على الزّوج إذا كان دون ثلث الدّ  -3

 .418، 4/417، التّهذيب: 4/517ينظر المدوّنة: 
 .22/573الجامع:  -4
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 .: تحليل الفرقالث انيفرع ال
عليه ـــ  بيّ ى عن النّ مسمّ  ـــ أو عقل يةدـــ ما لم يكن فيه شيء  الأصل عند مالك في الجراح أنّ  

عليه، وما برئ  يفلا شيء على الجاني للمجن 1نغير شيمن الجرح  ئر ب ذاه ينظر؛ فإفإنّ  ـــلام السّ 
ذلك ما لم  ، كلّ ينعليه من الشّ  يلحق بالمجن ففيه حكومة؛ حيث يغرم الجاني قدر ما منه على شين

 .2فإذا أذن له بذلك فلا شيء له عليه ولو شانه ،ليه للمجني بالاعتداءع ييأذن المجن
ى الله عليه بي صلّ ن النّ عوليس فيها  ،ني تبرأ على شيتلاالمرأة من قبيل الجروح  ضفضاإا كان لمّ و 

 ن.يا بالجراح التي تبرؤ على شه يجب فيها حكومة اعتبار ى فإنّ وسلم عقل مسمّ 
ه إن طاوعته فقد أذنت له فإنّ  ،ولا تطاوعه في وطئها ،أن تمتنع يةولما كان الواجب في الأجنب
الإفضاض فقد أذنت له بالاعتداء عليها بالإفضاض؛  مظنّةا كان الوطء بالاعتداء عليها بالوطء، ولمّ 

 في هفقد أذنت له في حقّ  زوجها من وطئها نتمكّ إذا  الزّوجةا ، أمّ مظنّةون له حكم الظنالم لأنّ 
 ومن اعتدى غرم. ،فإذا أفضاها فقد اعتدى ،الوطء، ولم تأذن له بالاعتداء عليها

فإن مطاوعتها لزوجها في  الزّوجةا منها فقد أذنت له بالاعتداء عليها، أمّ  ئطانت الو ا مكّ لمّ  يةفالأجنب
 .الاعتداءالوطء إذن منها له بالوطء دون 

 .: فوائدالث الثرع الف
أو أذنب  ،رح جرحاجأو  ،يةجنا نىمن ج  بها فكلّ فعل إلاّ ها لا ت  الجراح مأخوذة من الجوارح؛ لأنّ  :أو لا
وفي عرف الفقهاء تطلق  ،وهو جارح ،جارحة من الجوارح فقد اجترح أو بأيّ  ،بيدهسواء كان  ؛ذنبا

 .3ةجّ الشّ  فإذا كانت في الرأس فهي أبدانها،على جراح الحيوان في 
ة في سائر الجروح؛ وهي عامّ  ،4{}لجراح القصاص؛ لقوله تعالى:الأصل في ا ثانيا:

هذا   أنّ ، إلاّ والخطأة في العمد أس، وما كان منها في سائر البدن، وهي عامّ ما كان منها في الرّ 

                                                           

 .3/2156التّنبيهات المستنبطة:  ينظر وهو الأثر الذي يتركه الجرح، ومن أسمائه العثم والعتل. -1
مور إن فعل، ولا شيء عليه في الحرّ والعبد، وقال فقأ أعيننا، عوقب المأإ، أو قال مالك: )من قال لرجل: اقطع يدي أو يد عبدي -2

 . 4/68(. النّوادر والزّيادات: يءعل لم يكن له عليه شابن القاسم: )لو أذن له بقطع يده فف
 .3/2151لتّنبيهات المستنبطة: ا، 3/322ينظر المقدّمات الممهّدات:  -3
 .47 رقم: يةالآ، سورة المائدة -4
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ة بما أمكن خاصّ  يةالآف ،لعمدا وبعض جراح اهكلّ  أمنه جراح الخط صّ قد خ   ؛العموم مخصوص
 .1فسالقصاص فيه من جراح العمد، ولم يخش منه ذهاب النّ 

 ؛والمنقلة ،الإبل من وفيها خمس ؛وهي: الموضحة ؛ في أربعإلاّ  ةيّ ليس في شيء من الجراح د ثالثا:
 أن بين ولا فرق ،3يةا ثلث الدّ مواحدة منه ي كلّ فف ؛2فةئس عشر من الإبل، والمأمومة والجاوفيها خم

  د.و يع وبين ألاّ  ته،إلى هيئ هذه الجراحات الأربعةفي  عليه ينجالم يعود
فلا شيء  شينفي عضو من الأعضاء إذا برئ وعاد لهيئته على غير  نافذ ـــ جرحـــ نافذة  كلّ  رابعا:

ن برئ على  ى ما يعرف بالحكومة، والمعن وهوففيه الاجتهاد،  شينفيه للمجني عليه على الجاني، وا 
 باستثناء الجراحات الأربعة. 4موسلّ  هى الله عليبي صلّ فيها شيء عن النّ  در ي ه لمفي ذلك أنّ 

رفع الحاجز بن مسلك الولد  :ثانيها ،إزالة بكارة المرأة :ثلاث مراتب؛ أولها لىالإفضاء ع سادسا:
 إزالة الحاجز بين مسلك البول وبين مسل الغائط. :5وثالثها ،وبين مسلك البول

البكارة يندرج  لأنّ أرش ؛بالوطءالإفضاض فلا شيء على الزوج ولا على غيره إذا كان  الأولى اأمّ 
 .6فع ففيه حكومةأو بالدّ  ،ا إذا كان بالأصبعأمّ ، تحت المهر

                                                           

جراح الخطأ كلّها، وبعض جراح  (47 رقم: يةالآ، سورة المائدة)، {}موم قوله تعالى:رشد: )خ صّ من ع قل ابن -1

محكمة فيما أمكن القصاص فيه من جراح العمد، ولم يخش منه ذهاب النّفس؛ كالجائحة، والمأمومة، والمنقلة، وما  يةالآ يةالعمد، وبق
 .3/322(. المقدّمات الممهّدات: في معناها من الجراح التي هي متالف

ن كان مثل مدخل إبرة، ولا يكون فيها تقدير إلّا أن تكون في الوجه أو الرّ  -2 أس، قال مالك: الموضحة ما أفضى إلى العظم، وا 
ن أم من والمنقلة ما أطار فراش العظم، والمأمومة ما خرق العظم، وأفضى إلى أمّ الدّماغ، والجانفة ما وصل إلى الجوف من البط

 .1315المعونة: ص  ،328/ 13. النّوادر والزّيادات: 4/566 غيره. ينظر المدوّنة:
 .13/6322، التبّصرة: 3/226، المقدّمات الممهّدات: 13/326، النّوادر والزّيادات: 1333ينظر المعونة: ص  -3
وفي هل اليمن، وكان ممّا جاء فيه )بن حزم إلى أوذلك ما جاء في الكتاب الذي بعث به رسول الله صلّى عليه وسلّم مع عمرو ا -4

عشرة من الإبل.. وفي الموضحة خمس من الإبل..(. والحديث رواه  ة، وفي المنقلة خمسية، وفي الجائفة ثلث الدّ يةالمأمومة ثلث الدّ 
، رواه يةلي في نصب الرّا. وقال الزّيع6/373 ،7122النّسائي في الكبرى في كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم، رقم: 

وابن حبّان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال ـــ أي: الحاكم ـــ إسناده صحيح  ،عبد الرّزاق في مصنّفه، والدّارقطني في سننه
 .2/341: يةوهو من قواعد الإسلام. نصب الرّا

 ، وغيرها.3/237، شرح الخرشي: 8/62: وهو قول البسطامي، ونوزع في ذلك. ينظر شرح الزّرقاني على مختصر خليل -5
، التّاج 5/281، تحبير المختصر: 8/152وق يِّد في الزّوج بكونه طلّق قبل البناء، وفي الأجنبيّ بالاغتصاب. ينظر التّوضيح:  -6

 ، وغيرها من شروح خليل.8/343والإكليل: 
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وهو المنصوص عليه  ،حكومة ماففيهـــ إزالة الحاجز بين المسلكين  يوه ة ـــالثاّلثو  ةالثاّنيالمرتبة ا أمّ 
ل لّ ، وع  3وضيحواستظهره خليل في التّ  ،2، وهو قول ابن القاسميةالدّ  ماجب فيهت :وقيل ،1نةفي المدوّ 

مصيبتها في الإفضاء أعظم منه في  ولأنّ  ؛لخلاءاك الولد ولا البول إلى تمسولا  ،لذةه يمنعها الّ بأنّ 
 .يةا في الدّ مفكان أولى منه ،4الشّفرين

 الخلاصة
ن فرقا، وعشري ةهذا الفصل؛ حيث بلغ عددها خمس هذه مجمل الفروق التي تمّ رصدها في

، التي تسعى ـــ تارة ــ إلى دفع التّناقض يةموزّعة على أبواب مختلفة، وجلّها من قبيل الفروق الفقه
الموهوم بين أقوال الإمام، وبين أقوال تلميذه ابن القاسم في المسائل المتماثلة، وتارة أخرى تسعى إلى 

 يةحليل عن عدد هائل من القواعد الفقهوقد أسفر التّ  والمآخذ ورفع الّلبس عنها،حقائق، بيان مختلف ال
 .يةوالأصول

                                                           

 .4/517المدوّنة:  -1
كاملة. التّبصرة:  يةيفيض بمذهبيها وبولها حتى لا ينتفع بها فأرى أنّ عليه الدّ  وقد قال ابن القاسم: إذا بلغ بها الحدث حتى -2

13/6223. 
 .8/152 التّوضيح: -3
كاملة إذا س لبا حتى يبدو العظم، وقاله مطرف، وابن  يةفقد روى ابن وهب أنّ عمر ابن الخطّاب قضى في شفري المرأة بالدّ  -4

 .13/414النّوادر والزّيادات: ينظر ا، أو عينيها. همن ذهاب ثديي الماجشون، وقالا: إنّ ذلك أعظم مصيبة
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 خاتمة 
"الجامع لمسائل  تي كتابالمبثوثة بين دفّ  قل هذا العرض، وبعد استقصاء الفرو من خلا 
طنا، القرشي نسبا، الصّقلّيّ مو بن يونس مام المجاهد؛ أبي بكر، عبد الله نة والمختلطة" للإالمدوّ 

 :القول إنّ المالكي مذهبا، يمكن 
لهجري، وهي الفترة من القرن الخامس ا الأوّلكتاب "الجامع لمسائل المدوّنة" ظهر في النّصف  :أو لا

يد المسائل، عقا في طريقة ومنهج التّأليف، وذلك من خلال تالمذهب المالكي تطوّر  التي شهد فيها
 ل والرّوايات، والموازنة بينها ورصد الفروق بين المسائل المتناظرة.وتوجيه الأقوا

في هذه الصّناعة تدقيقا وتوجيها،  ى تحكّم ابن يونسنة" دليل عل"الجامع لمسائل المدوّ  كتاب ثانيا:
ة الاجتهاد في رسوخ قدمه في ذلك حتى غدا أحد أئمّ للفروق، وكان شاهدا حيّا على  اصدوترجيحا، ور 
 ف لا ومصحف المذهب شاهد على ذلك.عصره، كي

من  يةهجه في عرض المادّة العلمنمكذا المصادر التي اعتمدها "ابن يونس" في كتابه، و  ا:ثالث
أصبحت مدرسة قائمة الأركان؛ تلاقح فيها الاصطلاح  يةالإسلام يةالة على أنّ صقلّ الآيات الدّ 

بق في الدّمج بين المدرستين والاصطلاحين، فضل السّ  لّيّون، وحاز الصّقالعراقي القروي بالاصطلاح
 وكان ابن يونس أحد أعمدة هذه المدرسة.

الفرق هو ذلك المعنى الذي يبديه المعترض ـــ الفارق ـــ والذي من شأنه الحيلولة دون إلحاق  رابعا:
 الفرع غير المنصوص عليه بالأصل المنصوص عليه.

ا، ويشترط فيه ما يشترط في العلّة من ة ـــ كان الفرق أصوليّ إذا كان النّص شرعيّا ـــ كتابا وسنّ  خامسا:
ذا كان النّص فقهيّا ـــ نص  الظّ  الإمام ـــ كان الفرق فقهيّا،  هور ولانضباط، وغيرها من شروط العلّة، وا 

من  إذ إنّ الإلحاق؛  ةيّ وفي هذه الحال ي كتفي بوجود أيّ مدرك، أو معنى من شأنه أن يمنع عمل
 ريج نفي الفرق.خشروط التّ 

، اختصّ عن أربعمائة فرق " بين دفّتيه ما يربووالمختلطة "الجامع لمسائل المدوّنة كتاب ضمّ  سادسا:
وما سواها فقد نقلها عن ابن المواز، والقاضي عبد  ،مائة فرقمن أكثر بابن يونس الإمام منها 

لفروق المثبتة في متن هذه وبلغ عدد اوغيرهم، ق التّونسي، اأبي إسح، و عبد الحقّ و  الوهّاب،
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الإعراض عن الفروق ذات  ، وتمّ ، وهي التي اختص بها ابن يونسفرقومائة  خمسة فروقالأطروحة 
 الصّلة بالرّقّ وأمّهات الأوّلاد، والتي بلغ عددها نيف وأربعون فرقا.

ـ تنوّعت ما به ابن يونس ــ ق ــ ممّا اختصّ و ما تمّ جمعه ودراسته في هذه الأطروحة من فر  سابعا:
وتنوّعت ، جريخالتّ  يةالوطيد الصّلة بعمل باعتباره أحد قوادح العلّة، والفرق الفقهيّ  الفرق الأصوليّ بين 
، وغيرها من أنواع الفرق التي ذكرها علماء فرعالفرق بخصوص البين الفرق بخصوص الأصل، و بين 

 الأصول.

ق؛ فتارة يورد الفرق بغرض الاستدلال على راض الإمام ابن يونس من إيراده للفر غعت أتنوّ  ثامنا:
، وعادة ما يكون ذلك ابن القاسممالك و ة وخاصّ  المذهب، وبيان صحّة ما ذهب إليه مالك وأصحابه

التنّاقض الموهوم بين الأقوال والرّوايات  ف المذهبي، وتارة يورده بغرض رفعبصدد نقل الخلا
ل، وتارة يروم اقو السّؤال، وليس من باب اختلاف الأ ويبيّن أنّ الاختلاف كان بسبب اختلاف ،والأوجه

الفرق بعض  خلالم به الإمام أو ابن القاسم من قول، وقد يدحض من لزِ من خلال الفرق إبطال ما أ  
 تخريجات الأصحاب.

ثبتت في هذا المتن عن عدد الفروق التي أ  ب ذات الصّلة م المسائلحليل في معظلقد أسفر التّ  تاسعا:
 خلو فرق من هذه الفوائد.يولا يكاد  ية، والمعاني المقاصديةوالأصول يةد الفقهمن القواع

ممّن صنّف في  من سبقه دعنلم يعهد  عرضه للفرق مسلكا دقيقاطريقة في ابن يونس سلك  عاشرا:
 في إيراده للفرق: تهطريقالفرق، وفيما يلي رسم للملامح الأساسية ل

ـــ بعد ذلك ـــ  ، ثمّ يشرعمدوّنةمن ال همايذكر فإنّه  :ن في باب واحدن المتناظرتيإذا كانت المسألتا ـــ1
ع ذلك بذكر روايات من غير ا، ويشفّ مشكل منهستاما  رفعيا، و مما غمض من ألفاظهفي شرح 

 الفرقثمّ يذكر ما يراه راجحا، لى ترجيح ذلك إئك لينتهي بعد أوّلاالمدوّنة ووجوه وأقوال، ثمّ يوجّه كلّ 
في معرض  هوأحيانا يوردوالأقوال،  تلرّوايالد شرحه للمسألة، وقد يذكره أثناء توجيهه مباشرة بع

بخلافه، وقد  الثاّنيالقول  ، ويفهم أنّ الأولىالتّرجيح، وفي كلّ هذه الأحوال يعللّ القول في المسألة 
التّالي: )  وعادة ما تكون على النّح يستعين في ذلك بصيغ متنوّعة وأساليب مختلفة،يصرّح بذلك، و 

أو يقول في معرض ، فافترق كذا وكذا، قوله . بخلاف)يعلّل القول(إنّما قال ذلك؛ لأنّ كذا وكذا
رجيح: أو يقول في معرض التّ  فافترق. كذا وكذا، قوله . بخلافووجه قوله هو كذا وكذاالتّوجيه: 
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وعادة ما يذيّل ، (فافترق كذا وكذا،ه بخلاف قول ــــ ـــ ثمّ يعلّل ما ذهب إليه واب هو كذا وكذا؛ لأنّ والصّ 
 نصّ الفرق بعبارات؛ مثل: فافترق، فافترقتا، وهذا مفترق.

قوال والرّوايات، وتوجيهها، بصريح العبارة قائلا من عرض مختلف الأ وقد يذكر الفرق بعد أن ينتهي
 . (ـكذا وكذا وبين قوله كذا وكذا هو ،بين قوله كذا وكذا يل المثال: )والفرق عند مالكعلى سب

 أساليب وصيغ متعدّدةب إنّه يورد الفرقف :ن في بابين مختلفينن المتناظرتاإذا كانت المسألتا ـــ2
د للفرق بشيء ، وقد يمهّ من ذكر المسألة الانتهاءيورده مباشرة بعد  فقد ؛حسب الغرض من الفرق

بقول ما، ابن القاسم الإمام أو م ألز من الأئمّة أحدا أشبه ما يكون بصورة المسألة؛ كأن يشير إلى أنّ 
 اممّ  أحدا منهم تساءل عن الفرق، إلى غير ذلك أنّ أو خرّج على قولهما، أو أو استشكل قولهما، 

 :ويمكن توضيح ذلك في النّقاط التّالية ثمّ يذكر الفرق، ،يمكن اعتباره من باب تصوير المسألة
رّوايات وتوجيهها؛ كأن يقول بعد الانتهاء من ذكر يذكر الفرق بعد الانتهاء من عرض الأقوال وال ـــ أ

المسألة:) والفرق عند مالك بين هذه المسألة ــ مسألة الباب ــ وبين قوله في مسألة ــ ويذكر مسألة في 
 .باب آخر ــ هو كذا وكذا(

مناقضا اللّازم  م الإمام أو ابن القاسم ـــ بعد ذكر قوله في المسألة ـــ بقول بحيث يكون هذالزَ قد ي   ـب ــ
 .هذا الإلزام من خلال ذكر الفرق لقوله في مسألة أخرى فينقض

استشكل قول  ـــعادة أنّ أحدا من الأئمّة ـــ ولا يصرّح باسمه  د الانتهاء من ذكر المسألةيذكر بع ـج ـــ
ل من شكافيرفع الإ ،من خلال مناقضته بقوله في مسألة أخرىفي مسألة الباب أو ابن القاسم  مالك

 .خلال ذكر الفرق
يبيّن من خلال الفرق مسألة على قول الإمام أو ابن القاسم، ثمّ خرّج يذكر أنّ أحدا من الأئمّة  ـــ  د

 أنّ التّخريج ليس بذاك.
ذكر ، فيجيب بتساءل عن الفرق بين مسألة الباب وبين مسألة أخرىأحدا من الأئمّة  يبيّن أنّ  ـــ ه 

 الفرق.
فائدة في الفرق بين مسألة ــــ فيذكر رض المسألة بقوله: )بعد أن ينتهي من عن للفرق عنوِ ي  وأحيانا  ـــ و

 يذكر الفرق. ثمّ  ،(من باب آخر ةالثاّني، فيذكر المسألة مسألة الباب ـــ وبين مسألة كذا وكذا
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 ق بين المسألتيند للفرق بهذه الطّريقة المتقنة الممنهجة، يعمد بعد ذلك إلى بيان الفر بعد أن يمهّ  ـــ ز
 ذلك في النّقاط التّالية: صيغ متنوّعة، يمكن بيان كلّ بو  غاية في الدّقة، بأساليب مختلفة بطريقة

، وعبد الحقّ، وابن أبي فر بفرق عند من سبقه؛ كالقاضي عبد الوهّاب، والقاضي إسماعيلإذا ظ ـــ
إلى القاضي عبد الوهّاب  ـــ عادة ـــ يشيرينقله عنهم بكلّ أمانة؛ بحيث  هإسحاق التّونسي فإنّ  زيد، وأبي

لى عبد الحقّ بقوله: قال بعض أصحابنا،  لى ابن أبي زيد بقوله: و بقوله: قال بعض البغداديّين، وا  ا 
لى أبي إسحاقمحمّدقال أبو  التّونسي بقوله: قال بعض الفقهاء، أوقال بعض القرويّين، أوقال  ، وا 
 اء القيروان.هبعض فق

طريق  و عنبصيغة التّمريض، أ هيذكر  ـــعادة إنّه ـــ عف الفرق الذي ضفر به فإذا شعر بض ـــ
كِي عن بعض الفقهاء ، وقد يعترض عليه ببعض (الحكاية؛ كأن يقول: )وف رِّق بين المسألتين(، أو )ح 

  القوادح ثمّ يجيب عليها بأسلوب الفنقلة.
يجتهد في فإنّه عن غيره  ـــ أصلا ـــ ر بفرقفلم يظشعر بضعف الفرق الذي نقله عن الغير، أو إذا  ـــ

نّما سألتين، أو يقول بعد ذكر الفرق: إ، ويورده بصيغ مختلفة؛ كأن يقول: والفرق بين الماستنباط الفرق
نّما اختلفت المسألتان لاختلاف السّؤال، أو يقول: وهذا أو يقول: إافترقت المسألتان لافتراق السّؤال، 

ل وليس من باب اختلاف القول، أو يختم النّصّ المتضمّن للفرق بعبارات من باب اختلاف السّؤا
 ذا مفترق، فالمسألتان مفترقتان(.فافترقا، فافترقتا، وه) وهي: ،فرق""ة ة من مادّ مختلفة مشتقّ 

عدم التّفرقة ـــ ولكنّه سرعان ما يستدرك  الرّاجح أنّ بقد يورد فرقا بين المسألتين ـــ رغم إحساسه  ـــ
نّ الاختلاف بين المسألتين من قبيل اختلاف القول، وليس من لتّفرقة، ويبيّن ذلك، بل ويؤكّد أف اضع

 .قبيل افتراق السّؤال، ولا يبالي بمن فرّق
ود عن مذهب إمام دار الهجرة، ركيزة للذّ  "اتّخذ من "الفرققد إن "ابنّ يونس"  :وصفوة القول

امتاز في طريقة وقد ابن القاسم ما أمكنه إلى ذلك من سبيل، فاع عن أقوال الإمام مالك وتلميذه دّ وال
، وقد استفاد ياضنم، وبذل في ذلك جهدا ف في الفرقممّن صنّ أو عاصره سبقه عرضه للفرق عمّن 

 اح مختصره.، والقرافي، وخليل، وكثير من شرّ المازريّ كالإمام  ؛ناعةمن جاء بعده من هذه الصّ 
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 توصيات
 ذات صلة بهذه الدّراسة يةمنطقة فراغ بحث ثمّة أنّ  للطّالبضوع تبيّن بعد معالجة هذا المو 

 :يةالنّقاط التّال ، تتجلّى فيجديرة بالبحث
 ، ورصد إسهامات علمائها في خدمة المذهب المالكي.يةالإسلام يةـــ الاهتمام بصقلّ 1
 .في التّقريب بين مختلف مدارس الفقه المالكي يةبراز دور صقلّ ـــ إ2
 .يةبراز دور مدرسة سحنون في نشر المذهب المالكي في صقلّ إـــ 3
 نهأكثر بكتاب "الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة"، من خلال دراسة ترجيحاته، وما تضمّ  يةـــ العنا4

 ق.و من تخريجات، وما ينقله عن غيره من فر 
بين منهج عبد الحقّ في كتابه ن يونس في كتابه "الجامع لمسائل الدوّنة، و هج ابــــ المقارنة بين من5

 .، وغيره من مؤلّفاته""النّكت والفروق
ـــ إعادة النّظر في مفردات مقياس "الفروق" في مرحلة الماستر، وربطها بالأصول والمقاصد، من 6

 خلال بيان ماهية الفرق وتطبيقاته.
 

وآخر دعوانا أن الحمد لل ه رب  العالمين
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 فهرس الآيات
 

 الصّفحة يةرقم الآ السّورة يةالآ الرّقم

11 ﴿     ﴾ 154 186 البقرة 

12 ﴿   ﴾ 152 124 البقرة 

13 ﴿   ﴾ 116 127 البقرة 

14 ﴿           ﴾ 184 151 127 البقرة 

15 ﴿  ﴾ 254 231 البقرة 

16 :﴿      ﴾  274 244 البقرة 

17 ﴿     ﴾ 311 274 228 البقرة 

18 ﴿  ﴾ 313 282 البقرة 

12 ﴿ ﴾ 311 282 283 البقرة 

11 ﴿   ﴾ 177 14 اله ساء 

11 ﴿    ﴾ 227 16 اله ساء 

12 ﴿        

﴾ 
 347 15 اله ساء

13 ﴿     ﴾ 178 25 اله ساء 

14 ﴿  ﴾ 24 22 اله ساء 

15 ﴿          

      ﴾ 

 183 35 اله ساء
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 فهرس الآيات )تابع(

 الصّفحة يةرقم الآ السّورة يةالآ الرّقم

16 :﴿     ﴾ 86 85 43 اله ساء 

17 ﴿       ﴾ 226 57 اله ساء 

18 :﴿          

﴾ 

 174 111 اله ساء

12 :﴿ ﴾ 22 16 المائدة  

21 ﴿  ﴾ 22 16 المائدة  

21 ﴿     ﴾ 87 16 المائدة 

22 ﴿   ﴾ 343 411 41 المائدة 

344 

23 {} 352 47 المائدة 

24 ﴿       ﴾ 156 27 المائدة 

25 ﴿           

   ﴾ 
 183 27 المائدة

مَ  حَقَّه   وَآت وا﴿ 26  142 141 الأهعام ﴾حَصَادِهِ  يَو 

27 ﴿  ﴾ 77 146 الأهعام 

28 ﴿          

    ﴾ 
 164 142 182 الأهفال

277 

22 ﴿  ﴾   23 27 الحج 

 



 ةرس العاماالفه

 

111 

 فهرس الآيات )تابع(

 الصّفحة يةرقم الآ السّورة يةالآ الرّقم

31 ﴿       152 31 الحج 

31 ﴿          152 34 الحج 

32 ﴿         

  ﴾ 
 347 14 اله ور

33 :﴿            

       ﴾ 

 162 16 الحشر

34 ﴿        

           

﴾ 

د  162 14 محم 

35 ﴿  ﴾ د  28 86 43 محم 

36 ﴿          

       ﴾ 
  117 12 الجمعة

37 ﴿     ﴾ 118 12 الجمعة 
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 فهرس الأحاديث
 الصّفحة الحديث الرّقم

الذ هب بالورق ربا إلّ  حاء وهاء، والبر  بالبر  ربا إلّ  هاء وهاء، والت مر  11

 ء وهاءبالت مر ربا إلّ هاء وهاء، والش عير بالش عير إلّ  ها
215 

 154 احلق رأسك وصم ثلاثة أي ام، أو أطعم ست ة مساكين، أو أهسك بشاة 12

 343 ادرؤوا الحدود بالشباات 13

أ  14  82 للص لاة وضوئهإذا أراد اله وم وهو جهب توض 

، فإه ك إن فعلت لم أرد   15  82 إذا رأيتهي في هذه الحال فلا تسل م علي 

 257 شترط ظاره إلى المديهةاشترى من جابر جملا وا 16

فاا سهة، فإن جاء صاحباا، وإلّ  فشأهك باا 17  115 اعرف عفاصاا، ثم  عر 

 331 إن وجدته فخذه، وإن قسم فأهت أحق  به بالث من 18

 21 أه ه عليه الس لام مسح على الخف ين 12

جل ماله بعيهه، فاو أحق  به من غيره 11  316 أي ما رجل أفلس فأدرك الر 

 21 تمرة طي بــــــة وماء طاور 11

 218 قبيعة سيف رسول الله فض ة 12

 334 ..قضى بالش فعة فيما لم يقسم بين الش ركاء، فإذا وقفت الحدود  13

 314 ينهظلّ تجوز شاادة خصم، ولّ  14
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 فهرس الأحاديث )تابع(

 الصّفحة الحديث الرّقم

وا الإبل ولّ الغهم، فمن ابت 15  232 ..اعاا بعد ذلك، فاو بخيرلّ تصر 

 175 لوارث يةلّ وص 16

 154 ..الس راويلات، ولّ البراهسلّ يلبس القمص، ولّ العمائم، ولّ  17

 175 لّ يهكح المحرم 18

 323 ليس لعرق ظالم حق   12

 233 ليس مه ا من غش ها 21

 312 من باع هخلا قد أب رت فالث مرة للبائ. إلّ  أن يشترط المبتاع 21

 188 من حلف على يمين، فقال إن شاء الله فقد استثهى 22

 271 صل ى الله عليه وسل م عن بي. وشرط ىها 23

 156 هاى عن الكالئ بالكالئ 24

 216 هاى عن المزابهة 25

 257 هة، والمحاقلة، وعن الث هيا إلّ  أن تعلمبهاى عن المزا 26

 353 ..، وفي المهقلة خمسيةفة ثلث الد  ، وفي الجائيةوفي المأمومة ثلث الد   27
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 فهرس الأعلام
 الصّفحة العلم الرّقم

 37 باريالأ 11

 26 25 زمهينابن أبي  12

 333 44 34 32 34 18 17 زيد القيرواهيابن أبي  13

 18 أحمد بن يزيد القروي 14

 144 33 لقاضيإسماعيل ا 15

 272 223 134 128 123 123 124 44 47 34 أشاب 16

 42 أم  مكتومابن  17

 44 اجيبال 18

هيال 12  37 باقلا 

 37 18 بخاريال 11

 37 برادعيال 11

 33 بزدويال 12

قل يأبو ال 13  14 بااء الص 

 41 بيضاويال 14

اس 15  38 جعفر اله ح 

بابن ال 16  36 جلا 
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 )تابع( فهرس الأعلام

 الصّفحة العلم الرّقم

 33 34 43 41 جويهيال 17

 247 143 38 34 23 23 ابن حبيب 18

 12 حذ اء القيسيابن ال 12

 18 حسن بن بكرونال 21

 16 حصائريابن ال 21

 27 حط ابال 22

 334 314 214 183 13 خليل 23

 27 دسوقيال 24

 43 44 ربيعة 25

 342 272 223 213 243 128 81 73 34 33 رشدابن  26

343 323 

 174 33 33 سحهون 27

 34 س رقوسيال 28

 313 ابن شاس 22

 14 سُّلفيأبو طاهر ال 31

 218 طاووس اليماهي 31
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 فهرس الأعلام )تابع(

 الصّفحة العلم الرّقم

 38 33 33 ط وفيال 32

 238 37 14 37 14 17 عبد الحق   33

 272 37 34  عبد الحكمابن  34

 38 37 عوفعبد الرحمن ابن  35

حمن بن إبراهيم  36 بن عبد الر 

 عيسى، أبو يزيد

33 

 38 عبد الله بن مسلم بن قتيبة  37

 23 عبد الملك بن الحسن 38

 43 33 عبد الوه اب 32

 33 عبدوسابن  41

 33 عتبيال 41

 14 عتيق الس مهطاري 42

 18 عتيق بن عبد الجب ار 43

 14 عتيق بن علي بن داود 44

 43 بن عف ان عثمان 45

 113 عربيابن ال 46
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 فهارس العامّة )تابع(ال

 الصّفحة العلم الرّقم

 182 177 13 عرفةابن  47

 38 37 علي 48

 81 37 عمر بن الخطاب 42

 113 47 18 13 عمران الفاسيأبو  51

 33 34 23 13 عياض 51

 33 لقاضيا فرجأبو ال 52

 13 قابسي  ال 53

 123 123 124 113 144 143 44 33 33 24 23 قاسمابن ال 54

127 128 124 131 133 134 133 133 137 

147 133 134 174 173 142 143 143 148 

241 243 247 218 224 223 223 227 228 

234 234 244 241 242 243 247 231 232 

233 234 233 237 234 234 231 237 238 

234 274 272 273 283 284 283 243 347 

313 318 324 323 327 337 344 342 334 

 38 اسم بن سلام الارويقال 55

 34 قرافيال 56

اابن ال 57  36 رقص 

 33 كحالةابن ال 58
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 الفهارس العامّة )تابع(

 الصّفحة العلم الرّقم

 273  87 ل خميال 52

 88 83 84 81 84 78 73 73 33 34 31 23 23 مالك 61

44 42 43 43 43 47 44 144 141 143 147 

114 111 113 113 113 117 118 124 121 

122 127 128 131 133 144 142 147 148 

132 131 133 144 142 147 148 133 134 

133 133 134 131 132 133 134 133 174 

174 181 184 144 142 241 243 244 248 

244 214 211 212 214 217 224 223 223 

227 231 234 241 247 234 237 238 238 

231 233 234 138 271 274 281 283 284 

241 242 247 343 343 311 312 317 322 

323 331 333 334 331 333 

 23 مخلوف 61

اج 62  37 مسلم بن الحج 

 43 44 مسي بابن ال 63

 21 مغيرةابن ال 64

يال 65  148 مقر 

 148 143 143 32 33 32 31 34 موازابن ال 66

 33 وقارال 67

 38 وهبابن  68
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 الفهارس العامّة )تابع(

 الصّفحة العلم مالرّق

 23 23 24 23 22 24 14 18 17 13 13 14 13 يوهسابن  62

27 28 34 31 32 34 33 37 38 73 73 73 77 

78 84 82 84 83 88 84 44 41 42 44 43 43 

47 48 142 144 143 148 114 111 112 114 

113 113 124 121 122 124 123 123 127 

124 131 133 133 138 134 144 142 144 

143 147 144 131 134 133 137 134 132 

134 133 137 174 173 173 177 174 181 

183 183 187 144 143 143 148 241 243 

247 248 214 212 213 218 221 224 223 

238 232 233 244 242 243 243 244 232 

234 237 234 232 233 238 234 274 271 

273 273 281 283 284 287 284 241 242 

243 248 341 344 347 344 314 312 313 

318 321 324 323 328 324 334 332 333 

334 337 344 343 343 348  334 331 333 
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 فهرس المراجع.

 القرآن الكريم
ه(: الكامـل فـي التـاريخ، ت: 631)تالشّـيباني عـزّ الـدّين علـي بـن محمّـد أبـو الحسـن ابـن الأثيـر:  .1

 م(.1227هـ/1417)1العربي، بيروت، طعمر عبد السّلام تدمري، دار الكتاب 
ه(، جـامع الأصـول 616)تبـن محمّـد بـن المبـارك الشّـيباني مجد الدّين السّعادات  أبوابن الأثير:  .2

ــــــ 1372)1فـــــي أحاديـــــث الرّســـــول، ت: عبـــــد القـــــادر الأرنـــــؤوط، بشـــــير عيـــــون، مكتبـــــة السّـــــلام، ط ه ــ
 م(.1262

 م.1275يروت، إحسان عبّاس، العرب في صقلّية، دار الثقّافة، ب .3
ت: أحمــــد محمّــــد شــــاكر، دار الحــــديث، القــــاهرة،  ،ه(، المســــند241أحمــــد بــــن حنبــــل )تالإمــــام  .4
 م(.1225ه ـــ 1416)1ط
ه(، نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق، دون 561الإدريســي: ابــو عبــد اللــه محمّــد بــن عبــد اللــه )ت .5

 م.1412، 1ت، عالم الكتب ـــ بيروت، ط
فــــي أصــــول الفقــــه، ت: محمّــــد محــــي الــــدّين عبــــد الحميــــد، دار الكتــــاب  (، المســــودّة7آل تيميــــة )ق .6

 .1/533العربي، دون ط، دون ت، 
، إرواء الغليــــــــل، المكتــــــــب الإســــــــلامي، بيــــــــروت، ه(1421)ت الألبــــــــاني: محمّــــــــد ناصــــــــر الــــــــدين .7
 م(.1285ه ـــ 1415)2ط
رف للنّشـــر ه(، سلســلة الأحاديــث الصّـــحيحة، مكتبــة المعــا1421الألبــاني: محمّــد ناصــر الـــدين)ت .8

 م(.1225ه ـــ 1415)1والتّوزيع ـــ الرّياض ـــ ط
ه(، معرفــة الصّــحابة، ت: عــادل بــن 852)ت الأصــبهاني، أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد اللــه بــن مهــران .2

 م(.1228هـ، 1412)1يوسف العزازي، دار الوطن، الرّياض، ط
ول الأحكـام، ت: ه(، الإحكـام فـي أصـ631الآمدي: أبو الحسـن سـيف الـدّين علـي بـن محمّـد )ت .11

 م(.2113ه ـــ 424)1عبد الرّحمن عفيفي، دار الصّبيحي، الرّياض، ط
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دار الفكــر، بيــروت، دون ط،  ،، التّقريــر والتّحبيــره(872)ت ابــن أميــر الحــاج، محمّــد بــن محمّــد .11
 م(.1226هـ ـــ 1417)

دون ت، دار  ه(، العنايــة شــرح الهدايــة،786البــابرتي: أبــو عبــد اللــه، جمــال الــدّين بــن محمّــد )ت .12
 الفكر، دون ط، دون ت.

ه(، إحكـام الفصـول فـي أحكـام الأصـول، ت: عبـد 474الباجي: أبو الوليـد سـليمان بـن خلـف )ت .13
 م(.1225هـ ـــ 1415)2المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط

ه(، المنتقـى شـرح الموطـّأ، مطبعـة السّـعادة، حلـوان 474الباجي: أبو الوليد سليمان بـن خلـف )ت .14
 هـ.1332، دون ت، 2مصر، ط ــــ

المنهــاج فــي ترتيــب  ،، ت: عبــد المجيــد تركــيه(474)ت البــاجي: أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف .15
 م.2111، 1الحجاج، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

ه(، الجامع الصّحيح، ت: مصطفى ديـب البغـا، دار 256البخاري، محمّد بن إسماعيل)تالإمام  .16
 م(.1223هـ ـــ 1414)5ابن كثير، دار اليمامة، ط

ه(، شــرح البدخشــي مــع الإســنوي علــى منهــاج البيضــاوي، 722البدخشــي: محمّــد بــن الحســن )ت .17
 مطبعة محمّد علي صبيح وأوّلاده، مصر، دون ط، دون ت.

ه(، التهـــذيب فـــي اختصـــار المدوّنـــة، ت: 372البرادعـــي: أبـــو ســـعيد، خلـــف بـــن أبـــي القاســـم )ت .18
ـــ دبــي، طمحمّــد الأمــين ولــد محمّــد ســالم بــن ا ـــ 1423)1لشّــيخ، دار البحــوث للدّراســات الإســلامية ــ هـــ ــ

 م(.2112
ه(، أصــــول البــــزدوي، المســــمّى كنــــز 624)تبــــن قطلوبغــــا الكرخــــي البــــزدوي: علــــى بــــن محمّــــد  .12

 الوصول إلى معرفة الأصول، دون ت، مطبعة جاويد بريس، كراتشي، دون ط، دون ت. 
هــــ(، روضـــة المســـتبين فـــي شـــرح كتـــاب 673)ت  هيمبـــو محمّـــد عبـــد العزيـــز بـــن إبـــراابـــن بزيـــزة: أ .21

 م(.2111ـــ  1431)1التلقين، ت: عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، دون بلد، ط
ه(، نكت وتنبيهـات فـي تفسـير القـرآن 831ونسي )تالتّ  بن غازي المكناسي البسيلي: أبو العباس .21

 م(.211هـ ـــ 122)1اء، طالكريم، ت: محمّد الطبراني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض



 ةرس العاماالفه

 

111 

ه(، الصّــلة، اعتنــى بــه: عــزت العطــار، 578ابــن بشــكوال: ابــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك )ت .22
 م(. 1255هـ/1374)2مكتبة الخانجي، ط

ــــ الرّيـــاض، 1417)تأبـــو زيـــد ابـــن عبـــد اللـــه بـــن محمّـــدبكـــر  .23 ه(، طبقـــات النّسّـــابين، دار الرّشـــد ــ
 م(.1287هـ ـــ1417)1ط

ه(، السّنن الكبرى، ت: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، 458بكر أحمد بن الحسين )تالبيهقي: أبو  .24
 م(.2113ه ـــ 1424)3دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه(، ســـنن التّرمـــذي، ت: بشّـــار عـــواد معـــروف، دار 272التّرمـــذي: أبـــو عيســـى محمّـــد عيســـى)ت .25
 .1226، 1الغرب الإسلامي، ط

نيــل الابتهــاج لابتهــاج بتطريــز الــديباج، اعتنــى بــه:  ه(،1136التنّبكتــي: أحمــد بابــا بــن أحمــد )ت .26
 عبد الحميد عبد الله الهرامة، دون ط، دار الكاتب، طرابلس ـــ ليبيا، دون ط، دون ت.

ه(، المنهـل الصّـافي والمسـتوفي بعـد 874يوسف جمـال الـدّين )ت أبو المحاسني بردي: بن تغر ا .27
 للكتاب، دون ط، دون ت.الوافي، ت: محمّد أمين، الهيئة المصرية العامّة 

ــــوزري: عثمــــان بــــن المكّــــي .28 الأحكــــام، دون ت،  فــــةه(، توضــــيح الأحكــــام بشــــرح تح1351)ت التّ
 ه.1432، 1المطبعة التّونسية، ط

ه(، التّعريفــــات، ت: جماعـــة مـــن العلمــــاء، دار 3322الجرجـــاني: علـــي بـــن محمّــــد بـــن علـــي)ت .22
 .م(1283هـ ـــ 1413)1الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط

الوصــول  منهــاجشــرح  المنهــاج معــراجه(، 711الــدّين محمّــد بــن يوســف)ت جــزري: شــمسالابــن  .31
هــــــ  1413)1، ت: شــعبان محمّــد إســماعيل، مطبعــة الحســين الإســلامية، القــاهرة، طإلــى علــم الأصــول

 م(.1223
ن (، القــوانين الفقهيــة، ت: ماجــد الحمــوي، دار ابــ741القاســم محمّــد بــن أحمــد )ت وابــن جــزيّ: أبــ .31

 م(،2113ه ـــ 1443)1حزم، بيروت ـــ لبنان، ط
(، تقريـب الوصـول إلـى علـم الأصـول، ت: محمّـد 741القاسـم محمّـد بـن أحمـد )ت و: أبابن جزيّ  .32

 م(.1221هـ،1411)1علي فركوس، دار التّراث الإسلامي، الجزائر، ط
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سـيد  ت:مـام مـاك، التّفريع فـي فقـه الإ، ه(378)ت ابن الجلّاب: أبو القاسم عبيد الله بن الحسن .33
 ه(.2117ه ـــ 1428)1دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط ،كسروي حسن

البرهـان فـي أصـول الفقـه،  ه(،478)تبـن يوسـفالجويني: أبو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد اللـه  .34
 هـ.1322، 1ت عبد الله الدّيب، مطابع الدّولة الحديثة، مصر، ط

(، الكافية فـي الجـدل، ت: فوقيـة حسـين 478)تبن يوسف الله الجويني: أبو عبد الملك بن عبد  .35
 م(.1277هـ ـــ 1322محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، دون ت، )

ه(، جامع الأمّهات، ت: أبـو عبـد 646)تأبو عمر: جمال الدّين عثمان بن عمر ابن الحاجب،  .36
 م(.2111هـ ــــ 1421)1الرّحمن الأخضري، اليمامة للطباعة والنّشر، ط

ه(، معرفــة علــوم الحــديث، ت: السّــيّد معظــم 415محمّــد بــن عبــد اللــه )ت الحــاكم: أبــو عبــد اللــه .37
 م(. 1277ه ـــ 1327)2حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه(، المسـتدرك علـى الصّـحيحين ت: مصـطفى 415الحاكم: أبو عبد الله محمّد بـن عبـد اللـه )ت .38
 م(.1221ه ـــ 1411)1ية، بيروت، طعبد القادر عطا، دار الكتب العلم

ــ .32 ــد بــن أحمــد)تابــن حبّ ـــ 354ان: أبــو حــاتم محمّ ــة ــ ــات، دون ت، دائــرة المعــارف العثمانيّ ه(، الثقّ
 م(.1223هـ ـــ 1323)1حيدر اباد ـــ الهند، ط

ه(، الإصابة فـي تمييـز الصّـحابة، ت: 852)تالعسقلاني ابن حجر: ابو الفضل أحمد بن علي  .41
 هـ.1415، 1ود ومحمّد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، طعادل عبد الموج

التّلخـــيص الحبيـــر، ت: عمـــر ، ه(852ابـــن حجـــر: ابـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي العســـقلاني )ت .41
 م(. 2117هـ ـــ 1428الثاّني عمر بن موسى، دار ضوء السّلف، دون ط، )

هــذيب، مطبعــة دائــرة ه(، تهــذيب الت852ابــن حجــر: ابــو الفضــل أحمــد بــن علــي العســقلاني )ت .42
 ، دون ت.1المعارف النظامية، الهند، ط

ه(، الفكـر السّـامي فـي تـاريخ الفكـر الإسـلامي، 1376)تبن العربـي الحجوي: محمّد بن الحسن  .43
 م(. 1225هـ/1416دار الكتب العلمية، بيروت، ط)

اري، دار ه(، المحلـّى بالآثـار، ت: عبـد الغفـار البنـد456ابن حزم: أبو محمّد علي بـن أحمـد )ت .44
 الفكر، بيروت، دون ط، دون ت.
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ــ .45 ، العمــر فــي المصــنّفات والمؤلّفــات التّونســية، ه(1388الصّــمادحي ) ابحســن حســني عبــد الوهّ
 م، بيروت ـــ لبنان، دون ط، دون ت. 1221، 1دار الغرب الإسلامي، ط

ب الجليـل ه(، مواهـ254)تالرّعينـيمحمّـد بـن عبـد الـرّحمن أبـو عبـد اللـه شـمس الـدّين الحطّاب:  .46
 م(.1222هـ، 1412لشرح خليل، ت: زكرياء عميرات، دار الفكر، دون ط، )

ه(، تحريـر الكــلام 254)ت الرّعينـيمحمّــد بـن عبـد الــرّحمن أبـو عبـد اللــه شـمس الـدّين الحطـّاب:  .47
ـــــ  ــــان ــ ـــــ لبن ــــروت ــ ــــد الشــــريف، دار الغــــرب الإســــلامي، بي ــــد الســــلام محمّ ــــزام، ت: عب فــــي مســــائل الالت

 م(.1284ـ هـ ـ1413)1ط
التّوضــيح فــي شــرح التنّقــيح ت:  ه(،828حلولـو، أبــو العبّــاس احمــد بــن عبــد الـرّحمن الزّليتنــي )ت .48

 هـ.1425غازي بن رشد بن خلف العتيبي، جامعة أمّ القرى، دون ط، 
ه(، غمـــز عيـــون البصـــائر )شـــرح كتـــاب الأشـــباه 1128أحمـــد بـــن محمّـــد)أبـــو العبّـــاس الحمـــوي:  .42

 (.1288هـ ـــ 1415)1ر الكتب العلمية ـــ بيروت ــــ دون طوالنّظائر لابن نجم(، دا
ه(، جــذوة المقتــبس 488محمّــد بــن فتــوح بــن عبــد اللــه )تأبــو عبــد اللــه بــن أبــي نصــر الحميــدي:  .51

 م.1266في ذكر ولّاة الأندلس، الدّار المصرية للتّأليف والنّشر، القاهرة، 
ة الأرض، دون ت، دار صـــــادر، ه(، صـــــور 367النّصـــــيبي )تمحمّــــد أبـــــو القاســـــم  ابــــن حوقـــــل: .51

 م.1272، 2بيروت ـــ لبنان، ط
ه( شـرح الخرشـي علـى مختصـر 1182الخرشي: أبو عبـد اللـه محمّـد الحسـن علـي بـن أحمـد )ت .52

 م.1317، 2خليل، المطبعة الكبرى الأميرية، دون ت، بولاق مصر، ط
ســمى بـــ: )العبــر ه(: تــاريخ ابــن خلــدون الم818ابــن خلــدون: أبــو زيــد عبــد الــرّحمن بــن محمّــد)ت .53

وديـوان المبتــدأ أو الخبـر فــي تـاريخ العــرب ومـن عاصــرهم مـن ذوي الشّــأن الأكبـر(، ت: خليــل شــحّادة، 
 م(.1288هـ/1418)2دار الفكر، بيروت ـــ لبنان، ط

ه(، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء 681شــمس الــدّين أحمــد بــن محمّــد )تأبــو العبّــاس ابــن خلكــان،  .54
 م.1221س، دار صادر، بيروت، دون ط، الزّمان، ت: إحسان عباّ 

، ت: أحمد جاد، مختصر خليله(، 776ضياء الدين الجندي )ت بن موسى خليل بن إسحاق. 55
 .م(2115ه ـــ 1426)1دار الحديث ـــ القاهرة، ط
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ه(، التوضــيح فــي شــرح المختصـــر 776ضــياء الــدين الجنـــدي )ت بـــن موســى خليــل بــن إســحاق .55
بــن عبــد الكــريم نجيــب، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة التــّراث،  الفرعــي لابــن الحاجــب، ت: أحمــد

 م(.2118هـ ـــ 1422)1ط
ه(، ســــنن الــــدّارقطني، ت: شــــعيب الأرنــــؤوط 385أبــــو الحســــن علــــي بــــن عمــــر )ت :الــــدّارقطني .56

 م(.2114ه ـــ 1424)1وآخرون، مؤسّسة الرّسالة، بيروت ـــ لبنان، ط
ه(، حاشية الدّسوقي علـى الشّـرح الكبيـر، دار الفكـر 123الدّسوقي: محمّد بن أحمد بن عرفة )ت .57

 بيروت، دون ط، دون ت.
ه(، ســـنن أبــــي داود، ت: شـــعيب الأرنــــؤوط 275أبـــو دود: ســـليمان بــــن الأشـــعث السّجســــتاني)ت .58

 م(.2112ه ـــ 1431)1وآخرون، دار الرّسالة العالمية، ط
ر أعلام النّبلاء، ت: شـعيب ه(، سي748شمس الدّين محمّد بن عثمان )ت : أبو عبد اللهالذّهبي .52

 م(.1285 ـــ هـ1415)3الأرناؤوط، مؤسّسة الرّسالة، دون بلد، ط
ــذّهبي .61 ــدّين  :ال (، تــذكرة الحفـّـاظ، ت: 748محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان )تأبــو عبــد اللــه شــمس ال

 م(.1228هـ،1412)1زكريّا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ه(، المحصـول فـي علـم أصـول الفقـه، 616ين محمّـد بـن عمـر )تفخـر الـدّ أبـو عبـد اللـه الرّازي:  .61

 ت: طه جابر العلواني، مؤسّسة الرّسالة، دون ط، دون ت.
ه(، مناهج التّحصـيل ولطـائف التّأويـل، اعتنـى بـه 633الرّجراجي: أبو الحسن علي بن سعيد )ت .62

 م(.2117ه ـــــ 1428)1أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، ط
ه(، المقــــدّمات الممهّــــدات، دون ت، دار 521: أبــــو الوليــــد أحمــــد بــــن محمّــــد )تالجــــدّ  ابــــن رشــــد .63

 م(.1288هـ ـــ 1418)1الغرب الإسلامي، ط
ه(، مســائل أبــي الوليــد بــن رشــد، ت: محمّــد 521: أبــو الوليــد محمّــد بــن أحمــد )تالجــدّ  ابــن رشــد .64

 م(.1223-ه1414)2الحبيب التّجكاني، دار الجيل، بيروت، دار الآفاق، المغرب، ط
ه(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، دون 525: أبــو الوليــد محمّــد بــن أحمــد )تالحفيــد ابــن رشــد .65

 م(.2114ه ـــ 1425ت، دار الحديث، القاهرة، دون ط، )
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ه(، تــاج العــروس مــن 1215محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرّزّاق العبيــدي )تأبــو الفــيض الزّبيــدي:  .66
 قين، دار الهداية، دون ط، دون ت.جواهر القاموس، ت: مجموعة من المحقّ 

الهدايــة الكافيــة الشّــافية لبيــان حقــائق الإمــام  ه(،824الرّصّــاع: أبــو عبــد اللــه محمّــد بــن قاســم )ت .67
 هـ.1351، 1ابن عرفة الوافية )شرح حدود ابن عرفة(، دون ت، المكتبة العلمية، ط

البحــر المحــيط فــي أصــول ه(، 772محمّــد بــن بهــادر بــن عبــد اللــه )تأبــو عبــد اللــه الزّركشــي:  .68
 م(.1222هـ، 1314) 2الفقه، ت: عبد القادر العاتي، دار الصّفوة، الغردقة، الكويّت، ط

ه(، شرح زرّوق على مـتن الرّسـالة، ت: أحمـد 822البرنسي )تشهاب الدّين زرّوق: أبو العبّاس  .62
 م(.2116ه ــــ 1427)1فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ط

 م.1417، الحياة العلمية في صقلّية، مطابع جامعة أمّ القرى، علي بن محمّد بن سعيد :الزّهراني .71
ه(، نصـب الرّايـة لأحاديـث الهدايـة 726بو محمّد جمال الدّين عبـد اللـه بـن يوسـف )تأالزّيعلي:  .71

ـــة ـــان، دار القبل ــــ لبن ـــة الألمعـــي، ت: محمّـــد عـــوام، مؤسّســـة الرّيـــاض، بيـــروت ــ للثقّافـــة  مـــع حاشـــية بغي
 م(.1227هـ ـــ 1418)1الإسلامية، جدّة ـــ السّعودية ـــ ط

(: طبقـــات الشّـــافعية الكبـــرى، ت: 771)تبـــن تقـــي الـــدّين  السّـــبكي: تـــاج الـــدّين بـــن عبـــد الوهّـــاب .72
 هـ.1413، 3محمود محمّد الطّناحي، محمّد عبد الفتّاح الحلو، دار فجر للطّباعة، ط

، الأشـــباه والنّظـــائر، دار الكتـــب (771)تبـــن تقـــي الـــدّين  وهّـــابالسّـــبكي: تـــاج الـــدّين بـــن عبـــد ال .73
 م(.1221هـ ـــ 1411) 1العلمية، ط

، رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن (771)تبــن تقــي الــدّين  تــاج الــدّين بــن عبــد الوهّــابالسّــبكي:  .74
 م(.1222ه ــــ 1412)1الحاجب، ت: علي محمّد معوض وآخرون، عالم الكتب، بيروت، ط

ه(، أصـول السّرخسـي، دون ت، دار 483بـو بكـر محمّـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل)تالسّرخسي: أ .75
 الكتب العلمية، بيروت، دون ط، دون ت.

دون ت، دار المعرفـة ــــ  ،المبسـوط، ه(483) أبو بكـر محمّـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل: لسّرخسيا .76
 م(2123ه ـــ 1414بيروت، دون ط، )

ه(، معجــــم السّــــفر، ت: عبــــد اللــــه 576د )تالسّــــلفي: أبــــو طــــاهر صــــدر الــــدين أحمــــد بــــن محمّــــ .77
 البارودي، المكتبة التّجارية، مكّة المكرّمة، دون ط، دون ت.
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ه(، قواطــع الأدلّــة، ت: عبــد اللــه بــن حــافظ 482السّــمعاني: أبــو المظفــر منصــور بــن محمّــد )ت .78
 م(.1228هـ ــــ 1412)1الحكمي، مكتبة التّوبة، الرياض، ـط

ه(، الأشــباه والنّظــائر، دون ت، دار 211)ت أبــي بكــر جــلال الــدّينعبــد الــرّحمن بــن السّــيوطي:  .72
 م(.1221هـ ــ 1411)1الكتب العلمية، ط

ه(، الحـاوي للفتـاوى، ت: عبـد الّلطيـف 211)ت عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّينالسّيوطي:  .81
 م(.1283هـ ـــ 1413)1حسن عبد رّحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه(، عقـــد الجـــواهر الثّمينـــة فـــي 616)ت ، عبـــد اللــّـه بـــن نجـــممحمّـــد جـــلال الـــدّينابـــن شـــاس: أبـــو  .81
هـــــ ـــــــــ 1423، )2مــــذهب عــــالم المدينــــة، ت أحمــــد كمــــر، دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت ـــــــ لبنــــان، ط

 م(.  2113
ه(، إدرار الفـروق علـى أنـوار الفـروق )وهـو هـامش علـى 723ابن الشّـاطّ، قاسـم بـن عبـد اللـه )ت .82

 م(.1228هـ، 1418رافي(، ت: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ط، )فروق الق
ــد بــن عبــد 721)ت اللّخمــي إبــراهيم بــن موســىأبــو إســحاق الشّــاطبي:  .83 ه(، الاعتصــام، ت: محمّ

ه ــــــ 1422)1الرحمن الشّقير وآخرون، دار ابن الجوزي للنّشر والتّوزيـع، المملكـة العربيـة السّـعودية، ط
 (.م2118

ت: أبـو عبيـدة مشـهور  (، الموافقـات،ه721)ت اللّخمـي إبراهيم بن موسـىأبو إسحاق : الشّاطبي .84
 .م(1227ه ـــ 1417)1بن حسن، دار بن عفّان، ط

ه ـــــ 1414هـــ(، الأمّ، دار المعرفــة، بيــروت، )214بــو عبــد اللــه محمّــد بــن إدريــس )تأالشّــافعي:  .85
 م(.1221

ـــنقيطي: محمّـــد بـــن ســـالم )ت .86 ـــدّرر فـــي هتـــك أســـتار المختصـــر، ت: دار ه(1188الشّ ، لوامـــع ال
 م(.2115ـــ  1437)1، طنواكشطالرّضوان، دار الرّضوان، 

ه(، نثــر الــورود شــرح مراقــي الســعود، ت: علــي بــن 1331الشّــنقيطي: مختــار محمّــد الأمــين )ت .87
 م(. 2112ه، 11)5محمّد العمران، دار عطاءات العلم، الرّياض، دار ابن حزم، بيروت، ط

ه(، ت: أبـو حفـص سـامي بـن العربـي، إرشـاد 1251)تناصـر الـدّين  شّوكاني: محمّد بن عليال .88
 م(.2111هـ، 1421)1الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول دار الفضيلة، الريّاض، ط
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ه(، طبقــات الفقهــاء، ت: إحســان عبّـــاس، دار 476إبــراهيم بــن علــي )ت الشّــيرازي: ابــو إســحاق .82
 م.1271، 1ـــ لبنان، ط الرّائد العربي، بيروت

ه(، بلغـــة السّـــالك لأقـــرب المســـالك المعـــروف 1242الصّـــاوي: أبـــو العبّـــاس أحمـــد بـــن محمّـــد )ت .21
 بحاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير دار المعارف، دون ط، دون ت.

ه(، الـوافي بالوفيـات، ت: أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي 764الصّفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك)ت .21
 م(.2111هـ ــــ 1421إحياء التراث ــــ بيروت، دون ط، ) مصطفى، دار

ه(، طبقـــات الفقهـــاء الشـــافعية، ت: 643عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن )تأبـــو عمـــرو ابـــن الصّـــلاح:  .22
 م.1222، 1محيي الدّين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

فــي تــاريخ رجــال أهــل ه(، بغيــة الملــتمس 522أحمــد بــن يحيــى بــن أحمــد )تأبــو جعفــر الضّــبّي:  .23
 م. 1267الأندلس، دار الكاتب العربي، القاهرة، 

ه(، المعجـــم الأوســـط، ت: طـــارق بـــن عـــوض 361الطّبرانـــي: أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد )ت .24
 م(.1225ه ـــ 1415الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، دون ط، )

الرّوضـة بشـرح الطـّوفي لابـن ه(، مختصر 716)تبن عبد القويّ الطّوفي: أبو الرّبيع نجم الدين  .25
ـــ 1417)1قــدامى مختصــر الروضــة، ت: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التّركــي، مؤسّســة الرّســالة، ط هـــ ــــ

 م(.1287
، عـالم الكتـب ـ بيـروت، دون ، رسـم المفتـيه(1316عابـدين ) ابن عابدين، محمّد أمين بن عمـر .26

 ط، دون ت.
ـــــ لبنــــان، عــــادل نــــويهض: معجــــم أعــــلام الجزائــــر، مؤسّســــة نــــوي .27 هض للثقّافــــة والتّرجمــــة، بيــــروت ــ
 م(.1281ه، 1411)2ط

ه(، الاســتذكار، ت: عبــد المعطــي أمــين 463ابــن عبــد البــرّ: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه )ت .28
 م(.1223-هـ1413)1فلعجي، دار قتيبة، دمشق ــ بيروت، دار الوعي، حلب ــ القاهرة، ط

ه(، الكافي فـي فقـه أهـل المدينـة، ت محمّـد 463تيوسف بن عبد الله ) عمر ابن عبد البرّ: أبو .22
 م(.1281ه ـــ 1411)2ولد ماديك، مكتبة الرّياض الحديثة، الرّياض، المملكة العربية السّعودية، ط
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ه(، النّكــــت والفــــروق لمســــائل 466)ت بــــن هــــارون السّــــهمي الصّــــقلّي: أبــــو محمّــــد عبــــد الحــــقّ  .111
 م(.2112هـ ـــ 1431)1ابن حزم، بيروت، طالمدوّنة، اعتنى به أبو الفضل الدّمياطي، دار 

ه(، كشــف الأســرار عــن أصــول 482عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمّــد عــلاء الــدّين البخــاري )ت .111
 (.1227ـــ  418)1البزدوي، ت: عبد الله محمود محمّد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت ــــ لبنان، ط

ه(، التّلقـين فـي الفقـه 422بـن نصـر )ت اب بـن علـياب: أبو محمّد عبد الوهّ عبد الوهّ القاضي  .112
 م(.2114ه ـــ 1425)1المالكي، ت: أبو أويس محمّد الحسني، دار الكتب العلمية، ط

ه(، المعونـة، ت: حمّـيش عبـد 422)تاب بن علي بن نصـر أبو محمّد عبد الوهّ عبد الوهّاب:  .113
 الحقّ، المكتبة التّجارية، مكّة، دون ط، دون ت.

ـــ .114 ه(، حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطّالـــب 182ي بـــن أحمـــد )تالعـــدوي: أبـــو الحســـن عل
 م(.1224هـ ـــ 1414الرباني، ت: يوسف الشيخ محمّد البقاعي، دار الفكر، بيروت، دون ط، )

ه(، طبقـات علمـاء إفريقيـا وتـونس، دون ت، دار 333أبو العرب: محمّد بن أحمـد بـن تمـيم )ت .115
 الكتاب اللبناني، بيروت، دون ط، دون ت.

ه(، المحصــول، ت: حســين علــي البــدري، 543بــن العربــي: ابــو بكــر محمّــد بــن عبــد اللــه )تا .116
 م(.1222هـ ـــ 1421)1سعيد فودة، دار البيارق، عمان، ط

ـــه ابـــن عرفـــة:  .117 ـــد )تأبـــو عبـــد الل ه(، المختصـــر الفقهـــي، ت: حـــافظ عبـــد 813محمّـــد بـــن محمّ
ـــــ 1435)1يريــــة، دون بلــــد، طالــــرّحمن محمّــــد خيــــر، مؤسّســــة خلــــف أحمــــد الخبتــــور للأعمــــال الخ هـــــ ــ

 م(.211
ه(، الجـدل علـى طريقـة الفقهـاء، دون 513عقيـل )تمحمّـد بـن ابن عقيل: أبـو الوفـاء علـي بـن  .118

 ت، المركز الإسلامي للطّباعة الجيزة ــــــ مصر، دون ط، دون ت.
ه(، الواضــح فــي أصــول الفقــه، ت: 513)تبــن عقيــل ابــن عقيــل: أبــو الوفــاء علــي بــن محمّــد  .112
 م(.1222هـ ــــ 1421) 1الله بن عبد المحسن التّركي، مؤسّسة الرّسالة، ط عبد

ه(، شذرات الذهب في أخبار مـن 1182)ت بن العماد بن أحمد عبد الحيّ  : أبو الفلاحالعكري .111
 م(.1286هـ ـــ 1416)1ذهب، ت: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق ـــ بيروت، ط
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ه(، درر الحكّـــام فــي شـــرح مجلـّـة الأحكـــام، تعريـــب: 1353علــي حيـــدر خواجــه أمـــين أفنــدي)ت .111
 م(.1221هـ ــــ 1411)1فهمي الحسني، دار الجيل، ط

ه(، فـتح العلـيّ المالـك فـي الفتـوى علـى مـذهب 1222علّيش، أبو عبد الله محمّـد بـن أحمـد )ت .112
 مالك، دون ت، دار المعرفة، دون ط، دون ت.

شـرح مختصـر خليـل، دون ت،  مـنح الجليـله(، 1222)تبـن أحمـد دالله محّمّ  عبد علّيش؛ أبو .113
 دار الفكر، بيروت، دون ط، دون ت.

ه(، معجـــم المـــؤلفين، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ومكتبـــة المثنـــى، 1418عمـــر رضـــا كحالـــة )ت .114
 بيروت ـــ لبنان، دون ط، دون ت.

ه(، التنّبيهــات المســتنبطة علــى 544اليحصــبي )تبــن عمــرون بــن موســى أبــو الفضــل عيــاض  .115
ـــان، دون ط، الك ـــي، دار ابـــن حـــزم، لبن ـــد النعـــيم حميتّ ـــد الوثيـــق، عب ـــة والمختلطـــة، ت: محمّ تـــب المدوّن
 م(.2111هـ ــــ 1432)

ترتيب المدارك، ت: محمّد  ه(،544اليحصبي )تبن عمرون بن موسى أبو الفضل عياض  .116
 ، دون ت.1ن، مطبعة فضالة، المحمّدية ــ المغرب ـــ طو بن تاويت وآخر 

ــد بــن محمّــدالغزالــي: أبــ .117 المنخــول ت: محمّــد حســن هيتــو، دار الفكــر ه(، 515)تو حامــد محمّ
 م(.1227هـ ــــ 1412)3المعاصر، بيروت، ط

ه(، الكواكــب السّــائرة فــي أعيــان المائــة العاشــرة، 1161)ت الغــزّي، نجــم الــدّين محمّــد بــن محمّــد .118
 م(.1227ـــ هـ 1418)1ت: خليل المنصور، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـــ لبنان، ط

ه(، الدّيباج المـذهّب فـي معرفـة أعيـان 722)تاليعمري ابن فرحون: إبراهيم نور الدّين بن علي .112
 المذهب، ت: محمّد الأحمدي أبو النّور، دار التّراث للطّباعة والنّشرـــ القاهرة ـــ دون ط، دون ت.

ب الحاجـــب عـــن كشـــف النّقـــا ه(،722)تاليعمـــري  ابـــن فرحـــون: إبـــراهيم نـــور الـــدّين بـــن علـــي .121
مصـطلح ابــن الحاجـب، ت: حمــزة أبــو فـارس، وعبــد السّـلام الشّــريف، دار الغــرب الإسـلامي ـــــ بيــروت، 

 م.1221، 1ط
ه(، تــاريخ علمــاء الأنـــدلس، اعتنــى بـــه 413عبــد اللـــه بــن محمّـــد )تأبـــو الوليــد ابــن الفرضــي:  .121

 .م(1288هـ ـــ 1418)2عزت العطّار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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ه(، المصـباح المنيـر، المكتبـة العلميـة، 771الفيومي: أبو العبّاس أحمد بن محمّـد بـن علـي )ت .122
 بيروت، دون ط، دون ت.

ه(، طبقـــات الشّـــافعية، ت: 851)ت بـــن أحمـــد تقـــي الـــدّين بكـــر أحمـــد أبـــوابـــن قاضـــي شـــهبة:  .123
 هـ.1417، 1الحافظ عبد الحليم حان، عالم الكتب، بيروت، ط

ه(، روضــة النّاضــر وجنّــة 621)ت بــن أحمــد د موفّــق الــدّين بــن عبــد اللــهأبــو محمّــابــن قدامــة:  .124
، 2المنــــاظر، ت: عبــــد العزيــــز عبــــد الــــرّحمن السّــــعيد، جامعــــة الإمــــام محمّــــد بــــن ســــعود، الرّيــــاض، ط

 هـ.1322
ه(، المغنــي فــي فقــه الإمــام 621)ت بــن أحمــد بــن عبــد اللــهموفــّق الــدّين ابــن قدامــة: أبــو محمّــد  .125

 م(.1268هـ ـــ 1388يني وآخرون، مكتبة القاهرة، دون ط، )أحمد، ت: طه الزّ 
ه(، مختصـــــر القـــــدوري، ت: كمـــــال محمّـــــد 428القـــــدوري: أبـــــو الحســـــن أحمـــــد بـــــن محمّـــــد )ت .126

 م(.1227هـ ـــ 1418)1عويض، دار الكتب العلمية، ط
، ت: محمّـــد حجّـــي الـــذّخيرة، ه(684)ت العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس افـــي؛ أبـــوالقر  .127

 .م1244، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طوآخرون
ه(، شـرح تنقــيح الفصـول، ت: طــه 684القرافـي: أبــو العبّـاس شــهاب الـدّين أحمــد بـن إدريــس)ت .128

 م(.1273هـ ــــ 1323)1عبد الرّؤوف، شركة الطّباعة الفنيّة المتّحدة، ط
البروق في أنـواء  ه(، الفروق )أنوار684)تأحمد بن إدريس  القرافي: أبو العبّاس شهاب الدّين .122

 الفروق(، عالم الكتب، دون ط، دون ت.
(، نفــــائس الأصــــول فــــي شــــرح 684)تأحمــــد بــــن إدريــــس  أبــــو العبّــــاس شــــهاب الــــدّينالقرافــــي:  .131

 (.1225هـ، م1416)1المحصول، ت: عادل عبد الموجود وآخرون، مكتبة الباز، ط
: أحمــد البردونــي وآخــرون، عبــد اللــه محمّــد بــن أحمــد، الجــامع لأحكــام القــرآن، ت والقرطبــي: أبــ .131

 م(. 1264هـ ــــ 1384)2دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
ه(، عيـون الأدلـة، ت: عبـد الحميـد بـن سـعد 327ابن القصّار: أبو الحسن علي ابن عمر )ت  .132

 م(.211هـ ــــ 1426)1السعودي. جامعة الإمام محمّد بن سعود، الرياض، ط
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ه(، تـاج التـّراجم، ت: محمّـد خيـر رمضـان 775ين قاسـم )تزين الـدّ  أبو الفداء :ابن قوطلو بغا .133
 م(.1222هـ ـــ 1413)1يوسف، دار القلم، دمشق، ط

القيرواني: أبو محمّد بن أبي زيد، ت: عبد الفتّاح محمّد الحلو وآخرون، النّوادر والزّيـادات علـى  .134
 .  1/23م، 1222، 1ما في المدوّنة وغيرها من الأمّهات، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

ه(، بـدائع الصّـنائع فـي ترتيـب الشّـرائع، دون 587الكساني: أبو بكـر عـلاء الـدّين بـن أحمـد )ت .135
 م(.1286ه ـــ 1416)2ت، دار الفكر، بيروت، ط

ت: أحمــــد عبــــد الكــــريم  ،التبّصــــرة ه(،478)تالرّبعــــي  خمـــي: أبــــو الحســــن علــــي بــــن محمّــــداللّ  .136
 م(.2111ه ــــ 1422)1ر، طنجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قط

ه(، ســـنن ابـــن ماجـــه، ت: شـــعيب 273عبـــد اللـــه محمّـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي)ت وابـــن ماجـــه: أبـــ .137
 م(.212ه ـــ 1431)1الأرنؤوط وآخرون، دار الرّسالة العالمية، ط

، ت: محمّـــد المختـــار شـــرح التّلقـــين ه(،536محمّـــد بـــن علـــي التّميمـــي) : أبـــو عبـــد اللـــهلمـــازريا .138
 م.2118، 1الغرب الإسلامي، ط السّلامي، دار

، ت: زكريّـــا عميـــرات، دار بروايـــة ســـحنون ه(، المدوّنـــة الكبـــرى172مالـــك بـــن أنـــس )تالإمـــام  .132
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 م(.1322هـ ـــ 1412)1محمّد عوض عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط

حيـاء  .143 محمّد إبراهيم علـي، اصـطلاح المـذهب عـن المالكيـة، دار البحـوث للدّراسـات الإسـلامية وا 
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عبـد  علـق عليـه:، في طبقـات المالكيـة الزّكيّةالنّور  شجرة ،ه(1361) د بن محمّد مخلوفمحمّ  .144
 .م(2113ـــ  هـ1424)1، بيروت، طالعلميةدار الكتب المجيد خيالي، 
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 الشّيخ محمّد الأمين، دار عبد الله الشّنقيطي، دون ط، دون ت.

ه(، لســـان العـــرب، دار صـــادر، 711محمّـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي)تأبـــو الفضـــل ابـــن منظـــور:  .152
 هـ.1414، 3بيروت، ـط

ختصـر خليـل، دون لم التـّاج والإكليـل، ه(827الغرنـاطي ) القاسم محمّد بن يوسـف المواق: أبو .153
 م(.1224ه ـــ 1416)1ت، دار الكتب العلمية، دون بلد، ط
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 م(.1281
ـــن الهمـــ .157 ـــد الـــرّحمن )تام: اب ـــدّين محمّـــد بـــن عب ه(، تســـيير الوصـــول إلـــى منهـــاج 874كمـــال ال

 م(.2111ه ـــ 1423)1الأصول، ت: كمال الدّخميسي، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، ط
معجـم البلــدان، دون ت،  ه(،626بــن عبـد اللـه )تأبـو عبــد اللـه شـهاب الـدّين يـاقوت الحمـوي:  .158

 م.1225 2دار صادرـــ بيروت ــــ ط
ه(، القواعــــد الفقهيــــة، مكتبـــة الرّشــــد ـــــــ الرّيــــاض، 1442يعقـــوب بــــن عبــــد الوهـــاب الباحســــين)ت .152

 م(.1228هـ ـــ 1418)1ط
ه(، طبقــات الحنابلــة، ت محمّــد حامــد 526)ت محمّــد بــن محمّــدالفــرّاء: أبــي الحســين يعلــى  وأبــ .161

 الفقي، دار المعرفة، بيروت، دون ط، دون ت.
ع لمســائل المدوّنــة (، الجــامه451) التميمــي الصــقلي عبــد اللــه ابــن يــونس: أبــو بكــر محمــد بــن .161

حيـاء التـراث الإسـلامي  ،مجموعة باحثين في رسائل دكتوراهوالمختلطة، ت   -معهـد البحـوث العلميـة وا 
 م(.2113ه ـــ 1434)1، طجامعة أم القرى

فضـــل اعتنـــى بــه أبــو ال(، ه451) التميمــي الصــقلي ابــن يــونس: أبــو بكـــر محمــد بــن عبـــد اللــه .162
 م(.2112ه، 1433)1الدّمياطي، كتاب ناشرون، بيروت ـــ لبنان، ط
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 الموالي في وجوب التّمادي
116 

 116 : عرض الفرقالأوّلالفرع  116
 116 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  117
 117 : فوائدالثاّلثالفرع  118
بــين الفــرق بــين الهبــة والصّــدقة، وبــين النّكــاح بعــد الفــرق المطلــب الحــادي عشــر:  112

 قعود الإمام في الفسخ
117 

 118 : عرض الفرقالأوّلالفرع  111
 118 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  111
 118 : فوائدالثاّلثالفرع  112
 111 الصّوم: فروق في الثاّلثبحث الم 113
 111 النّيّةوبين الصّلاة في تجديد  رمضان: الفرق بين صوم الأوّلالمطلب  114
 111 : عرض الفرقالأوّلالفرع  115
 111 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  116
 111 : فوائدالثاّلثالفرع  117
: الفرق بين الصّلاة، وبين الصّيام لمن طهرت قبل الفجر في تقـدير انيالثّ المطلب  118

 وقت الغسل
112 

 112 : عرض الفرقالأوّلالفرع  112
 113 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  121
 113 : فوائدالثاّلثالفرع  121



  الفهارس العامة
 

111 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
المغمـــى عليـــه، وبـــين النّـــائم يطلـــع عليهمـــا الفجـــر فـــي : الفـــرق بـــين الثاّلـــثالمطلـــب  122

 إجزاء الصّوم
113 

 114 : عرض الفرقالأوّلالفرع  123
 114 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  124
 114 : فوائدالثاّلثالفرع  125
المطلــــب الرّابــــع: الفــــرق بــــين المحتلمــــة، وبــــين وطء النّائمــــة والمكرهــــة فــــي بطــــلان  126

 الاعتكاف
115 

 116 : عرض الفرقالأوّلالفرع  127
 116 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  128
 117 : فوائدالثاّلثالفرع  122
المطلب الخامس: الفرق بين من نـوى صـيام أيّـام، وبـين مـن نـوى اعتكـاف أيـام فـي  131

 الّلزوم
117 

 118 : عرض الفرقالأوّلالفرع  131
 118 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  132
 112 : فوائدالثاّلثالفرع  133
المطلــب السّــادس: الفــرق بــين الصّــوم، وبــين الاعتكــاف فــيمن نــذرهما فــي ثغــر مــن  134

 الثّغور في الّلزوم
112 

 121 : عرض الفرقالأوّلالفرع  135
 121 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  136
 121 : فوائدالثاّلثالفرع  137
 122 كاة.الزّ في مبحث الرّابع: فروق ال 138
: الفـرق بـين ضـياع مـا تـمّ اقتضـاؤه مـن الـدّين، وبـين ضـياع المـال إذ الأوّللمطلب  132

 بلغا نصابا وحال عليهما الحول في سقوط الزّكاة
122 



  الفهارس العامة
 

111 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
 122 : عرض الفرقالأوّلالفرع  141
 123 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  141
 123 : فوائدالثاّلثالفرع  142
: الفــرق بــين مــن اقتضــى دينــارين، واشــترى بهمــا ســلعة، وبــين مــن الثــّانيالمطلــب  143

السّــلعة  كانــت عنــده عشــرة دنــانير فاشــترى بالخمســة ســلعة وأنفــق الأخــرى قبــل بيــع
 في كيفية الزّكاة

124 

 125 : عرض الفرقالأوّلالفرع  144
 125 فرق: تحليل الالثاّنيالفرع  145
 126 : فوائدالثاّلثالفرع  146
ـــب  147 ـــثالمطل ـــه فـــي الثاّل ـــين قيمت ـــين العـــرض الـــذي يجعـــل فـــي الـــدين، وب : الفـــرق ب

 اشتراط الحول
127 

 127 : عرض الفرقالأوّلالفرع  148
 127 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  142
 128 : فوائدالثاّلثالفرع  151
وعينا، وبين أن يملك مائتا دينـار،  ماشيةالمديان يملك بين الفرق المطلب الرّابع:  151

 حول كل مائة على حده، في جعل الدّين في العين
122 

 122 : عرض الفرقالأوّلالفرع  152
 131 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  153
 131 : فوائدالثاّلثالفرع  154
بــوين والولــد فــي إســقاط ، وبــين نفقــة الأالزّوجــةالمطلــب الخــامس: الفــرق بــين نفقــة  155

 الزّكاة
131 

 131 : عرض الفرقالأوّلالفرع  156
 131 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  157



  الفهارس العامة
 

111 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
 132 : فوائدالثاّلثالفرع  158
المطلـب السّـادس: الفـرق بـين مـن كانـت لـه أربعـون بقـرة وعشـرون جاموسـا، وبــين  152

 ملك مائة وعشرين ضئينة وأربعين معزة في جنس الفريضة المستحقّةمن 
133 

 133 : عرض الفرقالأوّلالفرع  161
 134 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  161
 134 : فوائدالثاّلثالفرع  162
 136 في استقبال الحول م والعرض يبتاعان، ثمّ يباعانالمطلب السّابع: الفرق بين الغن 163
 136 : عرض الفرقالأوّلرع الف 164
 137 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  165
 137 : فوائدالثاّلثالفرع  166
بعــين، وبــين مــن اشــتراها بعــين فــي  ماشــيةالمطلــب الثـّـامن: الفــرق بــين مــن بــاع  167

 إبطال الحول
138 

 138 : عرض الفرقالأوّلالفرع  168
 138 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  162
 132 : فوائدالثاّلثلفرع ا 171
إذا تعـدّدت، وكانـت  الماشـيةالمطلب التّاسع: الفرق بين فوائـد العـين، وبـين وفوائـد  171

 نصابا الأولى
141 

 141 : عرض الفرقالأوّلالفرع  172
 141 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  173
 141 : فوائدالثاّلثالفرع  174



  الفهارس العامة
 

111 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة نوانالع الرّقم
يموت ربهـا قبـل مجـيء السّـاعي  الماشيةالمطلب العاشر: الفرق بين الزرع، وبين  175

 في إخراج الزّكاة
142 

 142 : عرض الفرقالأوّلالفرع  176
 143 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  177
 143 : فوائدالثاّلثالفرع  178
ن الأنســــال فــــيمن غــــاب عــــنهم المطلــــب الحــــادي عشــــر: الفــــرق بــــين الفوائــــد، وبــــي 172

 السّاعي سنين
144 

 145 : عرض الفرقالأوّلالفرع  181
 145 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  181
 146 : فوائدالثاّلثالفرع  182
 147 الحجّ لمبحث الخامس: فروق في ا 183
 نيّــة: الفــرق بــين الطّــواف، وبــين الوقــوف فــي وجــوب تخصيصــهما بالأوّلالمطلــب  184

 ضالفر 
147 

 147 : عرض الفرقالأوّلالفرع  185
 148 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  186
 148 : فوائدالثاّلثالفرع  187
: الفــرق بــين يــوم النّحــر، وبــين ثــاني أيّامــه بالنّســبة للمحــرم يجــامع الثــّانيالمطلــب  188

 قبل الرّمي والإفاضة في فساد الحجّ 
142 

 142 : عرض الفرقالأوّلالفرع  182
 151 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  121
 151 : فوائدالثاّلثالفرع  121
 يــةبــين الإحصــار بعــدوّ، وبــين الإحصــار بمــرض فــي كيفالفــرق : الثاّلــثالمطلــب  122

 الإحلال
151 

 151 : عرض الفرقالأوّلالفرع  123



  الفهارس العامة
 

111 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
 152 يل الفرق: تحلالثاّنيالفرع  124
 152 : فوائدالثاّلثالفرع  125
المطلـــب الرّابـــع: الفـــرق بـــين ادّهـــان المحـــرم بمـــا لـــيس فيـــه طيـــب، وبـــين اســـتعماله  126

 يةللطّيب والمخيط عند الضّرورة في وجوب الفد
153 

 154 : عرض الفرقالأوّلالفرع  127
 154 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  128
 155 وائد: فالثاّلثالفرع  122
المطلـــب الخـــامس: الفـــرق بـــين المحـــرم يصـــيد شـــيئا قبـــل الإحـــرام ويبقـــى معـــه بعـــد  211

 الإحرام، وبين الحلال يصيده خارج الحرم، ثمّ يدخل به الحرام في جواز ذبحه
156 

 156 : عرض الفرقالأوّلالفرع  211
 156 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  212
 157 : فوائدالثاّلثالفرع  213
 152 : مسائل متفرّقةدسالمبحث السّا 214
، وبــين اخــتلاط الأضــاحي أضــحية: الفــرق بــين الورثــة يرثــون لحــم الأوّلالمطلــب  215

 في جواز الأكل
152 

 152 : عرض الفرقالأوّلالفرع  216
 161 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  217
 161 : فوائدالثاّلثالفرع  218
بـــين أمـــوال الحربـــي التـــي تكـــون بحـــوزتهم، وبـــين التـــي لا  : الفـــرقالثــّـانيالمطلـــب  212

 تكون بحوزتهم ممّن يلقاه المسلمون بأرض الإسلام
161 

 161 : عرض الفرقالأوّلالفرع  211
 162 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  211



  الفهارس العامة
 

111 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
 163 : فوائدالثاّلثالفرع  212
عــن الجــيش، وبــين مــن أ سِــر فــي اســتحقاق  ضــلّ : الفــرق بــين مــن الثاّلــثب المطلــ 213

 سهم الغنيمة
164 

 164 : عرض الفرقالأوّلالفرع  214
 164 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  215
 165 : فوائدالثاّلثالفرع  216
ى المطلب الرّابع: الفرق بين من نذر المشي إلى مكّة أو البيـت، وبـين مـن نـذره إلـ 217

 الحرم في لزومه
165 

 166 : عرض الفرقالأوّلالفرع  218
 166 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  212
 167 : فوائدالثاّلثالفرع  221
 167 خلاصة 221
 162 تملا: الفروق المتعلّقة بالمعاالثاّلثالفصل  222
 162 فقه الأسرةفي : فروق الأوّلالمبحث  223
 162 في وجوب الفسخبالدّين بين وجه الشّغار وبين وجه الدّين : الفرق الأوّلالمطلب  224
 171 : عرض الفرقالأوّلالفرع  225
 171 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  226
 171 : فوائدالثاّلثالفرع  227
 173 وبين ردّة الزّوج في إسقاط الإحلال الزّوجة: الفرق بين ردّة الثاّنيالمطلب  228
 173 : عرض الفرقالأوّلالفرع  222
 173 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  231
 174 : فوائدالثاّلثالفرع  231



  الفهارس العامة
 

122 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
: الفــرق بــين نكــاح المــريض وبــين نكــاح المحــرم فــي إقرارهمــا علــى الثاّلــثالمطلــب  232

 النّكاح
174 

 175 : عرض الفرقالأوّلالفرع  233
 175 : تحليل الفرقالثاّنيلفرع ا 234
 176 : فوائدالثاّلثالفرع  235
المطلب الرّابع: الفرق بين النّكاح وبـين الخلـع فـي اشـتراط كـون العـوض ممّـا يصـحّ  236

 تملّكه
177 

 177 : عرض الفرقالأوّلالفرع  237
 177 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  238
 178 : فوائدالثاّلثالفرع  232
لمطلب الخامس: الفرق بـين تراجـع أب عـن إقـراره بالرّضـاع، وبـين تراجـع الأمّ فـي ا 241

 فسخ النّكاح
172 

 172 : عرض الفرقالأوّلالفرع  241
 172 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  242
 181 : فوائدالثاّلثالفرع  243
رجعيــا فــي المطلــب السّــادس: الفــرق بــين مراجعــة المختلعــة وبــين مراجعــة المطلّقــة  244

 تداخل العدّتين
181 

 181 : عرض الفرقالأوّلالفرع  245
 181 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  246
 182 : فوائدالثاّلثالفرع  247
: الفــرق بــين جــزاء الصّــيد، وبــين الشّــقاق بــين الــزّوجين فــي وجــوب بعالمطلــب السّــا 248

 التّقيد بالنّصّ 
183 

 183 : عرض الفرقالأوّلالفرع  242



  الفهارس العامة
 

123 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
 184 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  251
 185 : فوائدالثاّلثالفرع  251
 166 : الفرق بين الاستثناء والكفّارة في ادّعاء الزّوج المولي حلّ اليمينثاّمنالمطلب ال 252
 187 : عرض الفرقالأوّلالفرع  253
 187 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  254
 187 : فوائدالثاّلثالفرع  255
 121 : فروق في بيع السّلم والمرابحةالثاّنيالمبحث  256
 121 كيلا يةبين بيع الرّطب جزافا، وبين بيعها على شرط التبّقالفرق : الأوّلالمطلب  257
 121 : عرض الفرقالأوّلالفرع  258
 121 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  252
 121 : فوائدالثاّلثالفرع  261
بين تراب المعـادن وبـين تـراب الصّـاغة إذا بيـع بمثلهمـا عنـد الفرق : الثاّنيالمطلب  261

 الفوت
123 

 123 : عرض الفرقالأوّلالفرع  262
 124 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  263
 124 : فوائدالثاّلثالفرع  264
أو  ،ينمــن الــدّ  الكفيــل يرجــع علــى المــدين بالأقــلّ بــين صــلح الفــرق : الثاّلــثالمطلـب  265

 ى فيرجع على الآمر بالمثلوبين الوكيل يتعدّ  ،قيمة ما صالح به
125 

 125 : عرض الفرقالأوّلالفرع  266
 126 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  267



  الفهارس العامة
 

120 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
 126 : فوائدالثاّلثالفرع  268
المطلـــب الرّابـــع: الفـــرق بـــين الإحالـــة وبـــين الوكالـــة فـــي فســـاد الإقالـــة فـــي السّـــلم إذا  262

 غادر الأصيل قبل الاقتضاء
128 

 128 : عرض الفرقالأوّلالفرع  271
 128 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  271
 122 : فوائدالثاّلثالفرع  272
بــــي يســــتهلكان طعامــــا قبــــل أن المطلــــب الخــــامس: الفــــرق بــــين البــــائع، وبــــين الأجن 273

 يستوفى من حيث الضمان.
211 

 211 : عرض الفرقالأوّلالفرع  274
 211 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  275
 212 : فوائدالثاّلثالفرع  276
لبن التــي لا لــبن فيهــا إذا بيعــت بــالّ  بـينلبــون و اة الّ بــين الشّــالفــرق المطلـب السّــادس:  277

 .إلى أجل
214 

 214 : عرض الفرقالأوّلرع الف 278
 215 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  272
 215 : فوائدالثاّلثالفرع  281
بين المدين وبين غيره فيما إذا أعـاد الـدّائن مالـه إلـى الغـريم الفرق المطلب السّابع:  281

 بعد قبضه سلما في طعام وغيره
218 

 218 : عرض الفرقالأوّلالفرع  282
 218 : تحليل الفرقانيالثّ الفرع  283
 211 : فوائدالثاّلثالفرع  284
بـين تقطيـع الثـّوب الكـذب، وبـين تقطيعـه بـالغلط فـي اعتبـار الفـرق لمطلب الثـّامن: ا 285

 القطع فوتا
211 



  الفهارس العامة
 

121 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
 212 : عرض الفرقالأوّلالفرع  286
 212 رق: تحليل الفالثاّنيالفرع  287
 213 : فوائدالثاّلثالفرع  288
 215 : متفرّقات من مختلق كتب البيوعالثاّلثالمبحث  282
بــين البيــع، وبــين الصّــرف فــي الــبطلان عنــد اســتحقاق أحــد الفــرق : الأوّلالمطلــب  221

 العوضين
215 

 215 : عرض الفرقالأوّلالفرع  221
 216 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  222
 216 : فوائدالثاّلثرع الف 223
يّ المصـنوع وبـين الحلـ ،ةض يبـاع بالفضّـيف المفضّـبين السّ الفرق : الثاّنيالمطلب  224

 يباع بأحدهما من النّقدين
217 

 218 : عرض الفرقالأوّلالفرع  225
 218 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  226
 212 : فوائدالثاّلثالفرع  227
 221 بين الحليّ وبين الدّنانير، ينتقض الصّرف بوجود العيب الفرق: الثاّلثالمطلب  228
 221 : عرض الفرقالأوّلالفرع  222
 221 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  311
 222 : فوائدالثاّلثالفرع  311
بين الغائب، وبـين المغمـى عليـه فـي نفـاذ تصـرّفات السّـلطان الفرق المطلب الرّابع:  312

 في مالهما
223 

 224 : عرض الفرقالأوّلالفرع  313
 224 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  314
 225 : فوائدالثاّلثالفرع  315
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 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
بــين الإقالــة فــي السّــلم وبــين شــراء مثــل المبيــع فــي وجــوب الفــرق المطلــب الخــامس:  316

 الذّريعة يةحما
227 

 228 عرض الفرق: الأوّلالفرع  317
 228 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  318
 222 : فوائدالثاّلثالفرع  312
قـديم إذا ردّ المبيـع بعيـب بين العيب الخفيف وبين العيب الالفرق المطلب السّادس:  311

 إغرام ما نقصه العيب الحادث فيقديم 
232 

 232 : عرض الفرقالأوّلالفرع  311
 232 ليل الفرق: تحالثاّنيالفرع  312
 233 : فوائدالثاّلثالفرع  313
بــين كــون الــثّمن ممّــا ينقســم، وبــين كونــه ممّــا لا ينقســم إذا الفــرق المطلــب الســابع:  314

 عيب وجه الصّفة وهلك الباقي
235 

 236 : عرض الفرقالأوّلالفرع  315
 236 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  316
 237 : فوائدالثاّلثالفرع  317
 232 بين البيع وبين حوالة السّوق في رفع حكم الفوتالفرق : ثاّمنالمطلب ال 318
 241 : عرض الفرقالأوّلالفرع  312
 241 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  321
 241 : فوائدالثاّلثالفرع  321
عـــن العقـــد فـــي  ابـــين الحميـــل والـــرّهن يكونـــان بمكـــان بعيـــدالفـــرق : تّاســـعالمطلـــب ال 322

 صحّته
242 

 243 : عرض الفرقالأوّلالفرع  323
 243 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  324
 244 : فوائدالثاّلثالفرع  325
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 الصّفحة العنوان الرّقم
 246 والإيجارات يةفروق في الأكر  :رّابعالالمبحث  326
وبــين رميــه صــيدا فيصــيب  بــين رمــي الرّاعــي شــاة فتتعيّــب،الفــرق : الأوّلالمطلــب  327

 شاة من حيث الضّمان
246 

 246 : عرض الفرقالأوّلالفرع  328
 246 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  322
 247 : فوائدالثاّلثالفرع  331
بـــين الإجـــارة بالشّـــاة المذبوحـــة قبـــل ســـلخها، وبـــين الإجـــارة الفـــرق : الثــّـانيالمطلـــب  331

 بأجزاء من لحمها
242 

 242 : عرض الفرقلأوّلاالفرع  332
 242 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  333
 251 : فوائدالثاّلثالفرع  334
المســتأجر ضــياع الشّــيء المــؤجَّر، وبــين ادّعــاء  ادعــاءبــين الفــرق : الثاّلــثالمطلــب  335

 المعير تعدّي المستعير في المسافة من حيث الضّمان
252 

 252 : عرض الفرقالأوّلالفرع  336
 252 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  337
 252 : فوائدالثاّلثالفرع  338
بين اسـتئجار الأب ظئـرا، وبـين تحمّـل الرّجـل عـن غيـره أجـرة فرق لاالمطلب الرّابع:  332

 عمل أو ثمن مبيع في تعلّق الحقّ بمالهما بعد خراب ذمّتهما
254 

 254 : عرض الفرقالأوّلالفرع  341
 255 تحليل الفرق: الثاّنيالفرع  341
 255 : فوائدالثاّلثالفرع  342
 256 بين البيع وبين الكراء في جواز الثنّياالفرق المطلب الخامس:  343
 257 : عرض الفرقالأوّلالفرع  344
 257 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  345
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 الصّفحة العنوان الرّقم
 258 : فوائدالثاّلثالفرع  346
 252 بين الأجرة والثّمن إذ كانا معيّنين وأبهم النّقد إبّان العقدالفرق المطلب السّادس:  347
 252 : عرض الفرقالأوّلالفرع  348
 261 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  342
 261 : فوائدالثاّلثالفرع  351
د خروجهمــا عــن بــين مســتوفي الأجــرة ومســتوفي المنفعــة عنــالفــرق المطلــب السّــابع:  351

 المعتاد في وجوب فسخ العقد
262 

 262 : عرض الفرقالأوّلالفرع  352
 263 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  353
 263 : فوائدالثاّلثالفرع  354
بين الكراء الفاسد وبين حبس العين المكراة فـي وجـوب كـراء الفرق المطلب الثاّمن:  355

 المثل إذا عطّلت العين
266 

 266 : عرض الفرقالأوّلفرع ال 356
 267 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  357
 268 : فوائدالثاّلثالفرع  358
بـــين البيـــع، وبـــين الكـــراء إذا تضـــمّن العقـــد شـــرطا مناقضـــا الفـــرق المطلـــب التّاســـع:  352

 لمقصود العقد في وجوب العمل به
262 

 271 : عرض الفرقالأوّلالفرع  361
 271 تحليل الفرق :الثاّنيالفرع  361
 271 : فوائدالثاّلثالفرع  362
بـــين ضـــياع رأس مـــال القـــراض وبـــين ضـــياع بعضـــه فـــي الفـــرق : العاشـــرالمطلـــب  363

 وجوب جبره
272 

 273 : عرض الفرقالأوّلالفرع  364
 273 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  365
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 الصّفحة العنوان الرّقم
 274 : فوائدلثاّلثاالفرع  366
ــــب  367 ــــرق شــــر: عالحــــادي المطل ــــين شــــريكي الصّــــنعة يمــــرض الف ــــين الأجيــــرين، وب ب

 أحدهما، ويتمّ الآخر العمل
276 

 276 : عرض الفرقالأوّلالفرع  368
 276 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  362
 277 : فوائدالثاّلثالفرع  371
 278 خلاصة 371
 281 ي أبواب متفرّقةالفصل الرّابع: فروق ف 372
 281 الاستيثاق وما في معناها في: فروق الأوّلالمبحث  373
المرهونــة أو وبــين الــرّهن عنــد الانتفــاع بــالعين بــين الصّــدقة الفــرق : الأوّلالمطلــب  374

 في بطلان العقدالمتصدّق بها 
281 

 281 : عرض الفرقالأوّلالفرع  375
 281 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  376
 282 : فوائدالثاّلثالفرع  377
بين المبيع بيعا فاسدا، وبـين الـرّهن الفاسـد بعـد تمكـين البـائع الفرق : الثاّنيالمطلب  378

 المشتري من المبيع، وارتفاع يد الرّاهن عن الرّهن في الضّمان
283 

 284 : عرض الفرقالأوّلالفرع  372
 284 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  381
 285 : فوائدالثاّلثالفرع  381
بــين ضــمان الرّجــل لحـقّ غيــر واجــب، وبــين قولــه لــه احلــف الفــرق : الثاّلــثالمطلـب  382

 أنّ لك حقّ على فلان وأنا لك ضامن في لزوم الضّمان
286 

 287 : عرض الفرقالأوّلالفرع  383
 287 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  384
 288 : فوائدالثاّلثالفرع  385
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 الصّفحة العنوان الرّقم
المطلب الرّابع: بين خـراب ذمّـة المحـال عليـه، وبـين خـراب ذمّـة المشـتري فـي لـزوم  386

 العقد
282 

 282 : عرض الفرقالأوّلالفرع  387
 282 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  388
 221 : فوائدالثاّلثالفرع  382
بــين كــون الكــراء دينــا فــي ذمّــة المكتــري، وبــين كونــه دينــا  الفــرقالمطلــب الخــامس:  321

 المنفعة استفاءفي ذمّة المحال عليه في وجوب الشّروع في 
221 

 222 : عرض الفرقالأوّلالفرع  321
 222 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  322
 223 : فوائدالثاّلثالفرع  323
دّ الوديعـة، وبــن ادّعائـه ضـياعها فــي بــين ادّعـاء المـودع ر الفـرق المطلـب السّـادس:  324

 لزوم اليمين
224 

 225 : عرض الفرقالأوّلالفرع  325
 225 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  326
 226 : فوائدالثاّلثالفرع  327
تنفــق علــى  الزّوجــةبــين المــودع ينفــق علــى الوديعــة، وبــين الفــرق المطلــب السّــابع:  328

 ةنفسها في وجوب الرّجوع بالنّفق
228 

 228 : عرض الفرقالأوّلالفرع  322
 228 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  411
 222 : فوائدالثاّلثالفرع  411
ـــامن:  412 ـــين الفـــرق المطلـــب الثّ ـــزّوج قضـــاء ديـــن تســـلفه مـــن زوجتـــه، وب بـــين ادّعـــاء ال

 ادعائه تسليمه إيّاها دينا اقتضاه لها
311 

 311 : عرض الفرقالأوّلالفرع  413
 311 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  414
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 الصّفحة العنوان الرّقم
 311 : فوائدالثاّلثالفرع  415
 314 ية: متفرّقات من مختلق كتب المعاملات المالالثاّنيالمبحث  416
بــــين الغرمــــاء وبــــين الورثــــة إذا ظهــــر مســــتحقّ للمــــال بعــــد الفــــرق : الأوّلالمطلــــب  417

 ضياعه
314 

 314 : عرض الفرقالأوّلالفرع  418
 315 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  412
 315 : فوائدالثاّلثالفرع  411
 يـــةبـــين الصّـــوف وبـــين التّمـــر عنـــد فلـــس المشـــتري فـــي أحقّ الفـــرق : الثــّـانيالمطلـــب  411

 البائع بالمبيع
316 

 317 : عرض الفرقالأوّلالفرع  412
 317 ل الفرق: تحليالثاّنيالفرع  413
 318 : فوائدالثاّلثالفرع  414
بين كـراء الـدّور وبـين كـراء الرّواحـل عنـد فلـس المشـتري فـي الفرق : الثاّلثالمطلب  415

 المبتاع يةأحقّ 
312 

 311 : عرض الفرقالأوّلالفرع  416
 311 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  417
 311 : فوائدالثاّلثالفرع  418
 312 وبين سائر الحقوق في شهادة المرء لنفسه يةبين الوصالفرق : ابعرّ المطلب ال 412
 312 : عرض الفرقالأوّلالفرع  421
 313 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  421
 313 : فوائدالثاّلثالفرع  422
 315 بين الملتقط، وبين المسكين يبيعان الّلقطة في لزوم البيعالفرق : خامسالالمطلب  423
 315 : عرض الفرقالأوّلفرع ال 424
 316 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  425
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 الصّفحة العنوان الرّقيم
 316 : فوائدالثاّلثالفرع  426
 318 بين السّلطان وبين غيره يغتصبان منفعة في نقض الكراءالفرق : ادسسّ المطلب ال 427
 318 : عرض الفرقالأوّلالفرع  428
 312 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  422
 312 : فوائدالثاّلثالفرع  431
ـــب ال 431 ـــابعالمطل ـــه فـــي الفـــرق : سّ ـــين غلّت ـــد أميـــر غاصـــب، وب ـــدّعى بي ـــاع ي  بـــين المبت

 الاستحقاق
321 

 321 : عرض الفرقالأوّلالفرع  432
 321 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  433
 322 : فوائدالثاّلثالفرع  434
بين المحابي فـي الكـراء وبـين المكتـري يتـرك قيمـة الهـدم فـي الفرق : ثاّمنالمطلب ال 435

 الضّمان
324 

 324 : عرض الفرقالأوّلالفرع  436
 325 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  437
 325 : فوائدالثاّلثالفرع  438
من فـــي بـــين اســـتحقاق السّـــلعة وبـــين اســـتحقاق عـــوض الـــثالفـــرق : تّاســـعالمطلـــب ال 432

 الرّجوع بالثّمن أو القيمة
327 

 328 : عرض الفرقالأوّلالفرع  441
 328 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  441
 322 : فوائدالثاّلثالفرع  442
بين المغصوب منه يدرك عين مالـه بيـد المبتـاع، وبـين مـن الفرق : عاشرالمطلب ال 443

 في نقض البيع شهدت البيّنة بموته ووجد عين ماله بيد المبتاع
331 

 331 : عرض الفرقالأوّلالفرع  444
 331 : تحليل الفرقالثاّنيالفرع  445



  الفهارس العامة
 

133 

 )تابع( المواضيعفهرس 
 

 الصّفحة العنوان الرّقم
 331 : فوائدالثاّلثالفرع  446
بين شـركاء البـائع وبـين شـركاء الميّـت فـي الحـقّ فـي الفرق المطلب الحادي عشر:  447

 الشّفعة
333 
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 الملخّص بالعربية

جاءت هذه الأطروحة للكشف عن منهج ابن يونس في إيراده للفروق في كتابه "الجامع 
ه المعترض، غايته يلمسائل المدوّنة والمختلطة"، باعتبار أنّ الفرق هو ذلك المعنى الذي يبد

لحكم؛ سواء تعلّق الأمر بالقياس الأصولي، أو التّخريج الفقهي، وذلك الفصل بين أصل وفرع في ا
من خلال استقصاء الفروق التي أوردها الإمام "ابن يونس" في كتابه "الجامع" ودراستها؛ حيث بلغ 

، موزّعة على مختلف الكتب خمسة فروق ومائة فرقعدد الفروق التي تمّ جمعها ودراستها 
ة لكلّ أنواع الفرق التي ذكرها الأصوليّون؛ كالفرق بخصوص الأصل، والأبواب الفقهية، وشامل
الفرق  المدرك الذي اقتضىوغير المستقلّ.. ، والفرق المستقلّ بالتّعليل، و والفرق بخصوص الفرع

تخلّف شرط، أو اشتماله على غرر أو جهالة، أو حماية لذريعة،  راجعا إلى قد يكونبين المسألتين 
وقد تعدّدت أغراض "ابن يونس" من إيراده للفرق؛ فتارة يبتغي من ورائه  أو مراعاة لمقصد..

الاستدلال على المذهب وبيان ضعف مذهب المخالف، وأحيانا يروم دفع التنّاقض الموهوم بين 
مختلف أقوال الإمام، أو أقوال تلامذته لاسيما ابن القاسم، وبيان أنّ الاختلاف من قبيل اختلاف 

باب اختلاف القول، وقد ي لزَم الإمام أو ابن القاسم بقول ما، فينبري ابن يونس السّؤال وليس من 
بعض التّخريجات أو  ضعفإلى بيان الفرق ـــ لبيان بطلان الإلزام، وقد يهدف ــ من خلال إيراده 

بطلانها.. وقد أسفر التّحليل الأصولي لمختلف الفروق المثبتة في متن هذه الأطروحة على كمّ 
 والأصولية، والمعاني المقاصدية.    يةن الفوائد والقواعد الفقههائل م

 الفروق ـــ ابن يونس ـــ الجامع ــ المدوّنة الكلمات المفتاحية:



 

 

 Abstract in English 

      This thesis came to explain the way that "Ibn Yunus" (Islamic 
Scientist) dealt with the differences in his book" Al-Djamiah (The 
inclusive) of Issues of the Al-Mudawanah and Mukhtalita", considering 
that the difference is that meaning shown by the objector in the original or 
in the section. His goal is to separate them in the ruling, by investigating 
and studying the differences mentioned by "Ibn Yunus" in his book "Al-
Djamiah". The number of differences collected and studied in the body of 
this thesis amounted to one hundred and five differences, distributed over 
various books and chapters, and inclusive of all types of differences 
mentioned by the Sharia Scholars, such as the difference about original, 
the difference about the section, and the independent difference 
explained and unreasoned. The perception that required the difference 
between the two issues may be due to the failure of a condition, or its 
inclusion of deceit or ignorance, or protection as an excuse, or 
consideration of a purpose. 

     The purposes of "Ibn Yunus" varied from his mention of the 
difference, so he seeks to infer the doctrine with an indication of the 
weakness of the doctrine of the violator, and sometimes he aims to push 
the delusional contradiction between the various sayings of the Imam, or 
between the statements of his students, especially Ibn al-Qassim. Then 
a statement that the difference is a difference in the question and not a 
difference in saying. The Imam or Ibn al-Qassim may be obliged to say 
something, and Ibn Yunus will state the invalidity of the obligation. He 
may aim to show the weakness or invalidity of some conclusions. All this 



 

 

made Ibn Yunus's method of mentioning the difference distinct from 
others who were classified in the difference. 

      The research and analysis of the various differences proven in this 
text has revealed a huge amount of benefits, jurisprudential and 
fundamental rules, and intentional meanings. 

Keywords: Differences, Ibn Yunus, Al-Djamiah, Al-Mudawanah. 

 

 



 

 

Abstrait en Français  

          Cette thèse est venue expliquer la façon dont « Ibn Yunus » 
(scientifique islamique) a traité les différences dans son livre « Al-
Djamiah (l’inclusif) des questions d’Al-Mudawanah et Mukhtalita », 
considérant que la différence est celle montrée par l’objecteur dans 
l’original ou dans la section. Son but est de les séparer dans la décision, 
en enquêtant et en étudiant les différences mentionnées par « Ibn 
Yunus » dans son livre « Al-Djamiah ». Le nombre de différences 
recueillies et étudiées dans le corps de cette thèse s’élevait à cent cinq 
différences, réparties sur divers livres et chapitres, et incluant tous les 
types de différences mentionnées par les érudits de la charia, telles que 
la différence sur l’original, la différence sur la section, et la différence 
indépendante expliquée et non raisonnée.  

     La perception qui exigeait la différence entre les deux questions peut 
être due à l’échec d’une condition, ou à l’inclusion de la tromperie ou de 
l’ignorance, ou de la protection comme excuse, ou de la considération 
d’un but. 

         Les objectifs de « Ibn Yunus » variaient de sa mention de la 
différence, il cherche donc à déduire la doctrine avec une indication de la 
faiblesse de la doctrine du violateur, et parfois il vise à pousser la 
contradiction délirante entre les différentes paroles de l’Imam, ou entre 
les déclarations de ses étudiants, en particulier Ibn al-Qassim. Ensuite, 
une déclaration selon laquelle la différence est une différence dans la 
question et non une différence dans le dicton. L’imam, ou Ibn al-Qassim 
peut être obligé de dire quelque chose, et Ibn Yunus déclarera l’invalidité 
de l’obligation. 



 

 

     Il peut viser à montrer la faiblesse ou l’invalidité de certaines 
conclusions. Tout cela a rendu la méthode d’Ibn Yunus de mentionner la 
différence distincte des autres qui ont été classés dans la différence. 

      La recherche et l’analyse des différentes différences prouvées dans 
ce texte ont révélé une énorme quantité d’avantages, de règles 
jurisprudentielles et fondamentales, et de significations intentionnelles. 

Mots-clés : Différences, Ibn Yunus, Al-Djamiah, Al-Mudawanah. 

 


